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وبه نستعين وعليه تتوكل 
الْجد لله المتصف بصفات الكال » المنعوت بنعوت الجلال والمال » المتفرد 

بالإنعام والإفضال » والعطاء والنوال» المحسن الجمل على ممر الأأيام والليال . أحمده 
مدا لا تغيرله ولا زوال . وأشكره شّكرا لا تحول له ولا اتفضال . 

وأشهد أن لاله إلا الل وحده لا شريك له » ولا مثل ولا مثال » شهادة 
أذّخرها ليوم لا بيم” فيه ولا خلال . 

وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » الداعى إلى أصح الأقوال » وأسدٌ الأفعال » 
المحم للأحكا الاين ارام ولا ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
خير حصب وخير آل » صلاة دائمة بالغدو والأصال . ش 

أما بسد » فإن كتاب « المقنم » فى الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين 
أبى تمد عبد الله بن أحمد بن حمد بن قدامة المقدسى ‏ قدس لله روحه » ونور 
م ةا من اد الك انا و كم جمعاً » وأونحها إشارة » وأسلسها 
عبارة » وأوسطها ححا » وأغزرها علاماً ؛ وأحسنها تفصيلا وتفريعاً » وأجمعها تقسها 
وتتويعا + وأ كلها ترينيا »:وألطفها تبويا -. فد وى" غالك أمهات مسائل 
الذعن »قن حصلها دغر بالسكان والعلان لب .. فبوكا قال مصنفه فيه « جامعاً 
لأكثر الأحكام » ولقد صدق و بر ونصح ء فهو الخبر الإمام . فإن من نظر فيه 
بعين التحقيق والإنصاف» وجد ماقال حقاً واف بالمراد من غير خلاف» إلا أنه 
رحهه الله تعالى أطلق فى بعض مسائله الحلاف من غير ترجبح . فاشتبه على الناظر 
فيه الضعيف من الصحيح . فأحببت ‏ إن يسر الله تعالى ‏ أن أبين الصحيح من 
الذهب والشهورء والمعمول عليه وامنصور» وما اعتمده أ كثر الأصحاب » وذهيوا 
إليه » ولم يعرجوا على غيره ول يعولوا عليه . 


فصل 

٠‏ اع رمك اله تعالى : : أن الصنف ‏ رحمه الله تعالى د يكرر فق كتانة أغياء 
كثيرة » عبارته فيا تختلفة الأنواع » فيحتاج إلى تينينها » وأن يكشف عنما القتاع . 

فإنه : تارة يطلق « الروايتين 4 أو :ف الروانات » أو « الوجهين » أو «الوجه» 
أو « الأوجه » أو «الاحتمالين» أو«الاحالات» بقوله ( فبل المكم كذا ؛على 
روايتين » أو على وجهين » أو فيه روايتان » أو وجبان » أو احتيل كذا واحتمل 
كذا » ونح ذلك . فبذا وشببه الخلاف فيه مطلق . 
والذى يظهر : أن إطلاق المصنف وغالب الأسماب ليس هو لقوة اللخلاف 
من الجانبين . و إِنما مرادهم : حكاية الخلاف من حيث اجخلة ٠‏ مخلاف من صرح 
باصطلاح ذلك » كصاحب الفروع » ومجع البحرين وغيرهما . 

وتارة يطلق اللخلاف بقوله مثلا « جازء أولم يجزء أو صح » أولم يصح فى , 
إحدى الروايتين أو الروايات » أو الوجهين أو الوجوه » أو بقوله « ذلك على إحدى 
الروايتين » أو الوجهين » والخلاف فى هذا أيضاً مطلق » لكن فيه إشارة ما إلى 
ترجيح الأول . 

وقد قيل : إن للصنف قال « إذا قلت ذلك » فهو الصحيح . وهو ظاضص 
مصطلح اهارث فى شرحه » وفيه نظر . فإن فى كتاءه مسائل كثيرة يطلق فيها 
لحلاف مهذه العيارة . وليست المذهبّ » ولاعز :اها افد إل اخاره - كا عربيك 
ذلك إن شاء الله تعالى . فقى حته عنه بعد . ور بما تكون الرواية أو الوجه المسكوت 
8 بشيد ) فأذ كره ٠‏ وهو فى كلامه كثير . ا 

وتارة بذ كر ح حك المأ لة مفصلا فيها . ثم يطلق روايتين فبها » ار دف 
الجلة » بصيغة المريض . كا ذكره فى آخر الغصب ء أو حك بعد ذكر الحم 
إطلاق الروايتين عن الأسماب . كا ذ كره فى باب الموضّى له . ويكون فى ذلك 
أننا فصل فمينة إن شاه اه تعالن:: 


سند هج عستا 


وتارة يطلق اللملاف بقوله - بعد ذ كر حم السالة بت « محتمل وجهين » ' 
والغالب : أن ذلك وحوان للأصحاب . إلا أنه لم يطلع على لحلاف » فوافق كلامهم ؛ 
أو تابع غبارة غير : ْ 

وتارة يقول « فعنه كذا » وعنه كذا » كا قاله فى باب النذر » والمعروف من 
المصطلح : أن الملاف فيه مطلق . 

وتارة يقول « فقال فلان كذا » وقال فلا نكذا »ا ذكره فى باب الإقرار 
بامجمل » وغيره . وهذا من جدلة الملاف المطلق فا يظهر . ا 

وتارة يقول ‏ بعد حك السألة ‏ « ذ كره فلان» وقال فلان كذا ء أو عند 
فلان كذا » وعند فلان كذا »كا ذكره فى باب جامع الأيمان » وكتاب الإقرار 
وغيرها . وهذا فى قوة لحلاف المطلق . ولو قيل : إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول 

مكان لوح 
ا 000 السكم ‏ « حم المسألة فى قول فلان» أو فقال فلان 
كذاء وقال غيرهكذا » كا ذكره فى باب الأضحية والشفعة والنذر . وهذا أيض) 
فى قوة اللخلاف المطاق . 8 
وتارة يقول ‏ بعد ذ كر حم المسألة. « عند فلان» ويحتمل كذا . أو ققال 
فلان كذاء ومحتمل كذا »كا ذ كره فى أواخر باب جامع الأيمان » وأواخر باب 
شروط من تقبل شهادته . فظاهر هذه العبارة : أنه ما اطلم على غير ذلك القول » 
وذ كر هو الاحتال ٠‏ وقد يكون تابع عبارة غيره . وقد يكون فى المسألة خلاف 
فننبه عليه . 

وتارة يقول « فقال فلان كذا » ويقتصر عليه » من غير ذ كر خلاف . فقد 
لايكون فيها خلاف » كا ذكره عن القاضى فى باب الفدية » فى الضرب اثالث 
فى الدماء الواجبة . فهو فى حك الجزوم به . وقد يكون فيها خلاف »كا ذكره 
عن القاضى فى باب الطبة . 


سا8 لدم 


وتارة يقول - بعد ذكر حك المألة ‏ « فى روابة "ا ذكره فى واجبات 
الصلاة » وباب محظورات الإحرام . أو يقول « فى وجه » كا ذكره فى أركان 
التكاح . فنى هذا يكون اختياره فى الغالب خلاف ذلك . وفيه إشعار بترجيح 
المسكوت عنه مع احّال الإطلاق . 

وقد قال فى الرعابة الكبرى فى كتاب النفقات «. و إن كان اللخادم لها » فنفقته 
على الزوج » وكذا نفقة المؤجّر والمعار فى وجه » قال فى الفروع « وقوله فى وجه 
يدل على : أن الأشبر خلاقه » . 

وتارة بحكى الملاف وجمين » وما روايتان . وقد يكون الأسعاب اختلفوا 
فى حكاية املاف . فنهم من حكى وجهين . ومنهم من حك روايتين ٠‏ ومنهم 
من ذكر الطريقتين . فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى ٠.‏ 000 

وتارة يذدكر حك امسألة » نم يقول « وعنه كذا . أو وقيل» أو وقال فلان . أو 
و يتخرج أو و يحتم ل كذا » والأول هو المقدم عند المصنف وغيره . . وقلٌ أن بوجد 
ذلك التتخريج أو الاحتال إلا وهو قول لبعض الأسماب » بل غالب الاحتهالات 
للقاضى ألى يعلى فى « الحرد » وغيره . و بعضما لأبى اللمطاب واغيره . وقد تكون 
للنضنف . وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى . 

ف« التخر يح » فى معنى الاحتمال . و«الاحتيال» فى معنى «الوجه» إلا أن الوجه 
يزوم بالفتيا به » قاله فى « المطلع » يعق من حيث الخلة . وهذا على إطلاقه فيه 
نظر » على مايأتى فى أواخ ركتاب القضاء . وفى القاعدة آخر الكتاب . 

وه الاحتال » تبيين أن ذلك صالح لسكونه وجهاً » : 

و« التخريح » نقل حك مسألة إلى مايشسبها » والنسوية بينهما فيه . 

و الاحتال » يكون : إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ماخالفه . أو لدليل 
مساو له . ولا يكون التتخر يح أو الاحتال إلا إذا فهم المعنى . 

وه القول » يشمل الوجه » والاحال » والتخرييج . وقد يشمل الرواية » 


سس بي علد 


وهو كثير فى كلام المتقدمين » كانى بكر » وابن أنى مومى وغيرهما ٠‏ والمصطلح 
الآن على خلافه . 

وربما يكون ذلك القول الذى ذكره 0000 »أو التخريج 
رواية عن الإمام أحمد . 

ور يما كان ذلك هو المذضب »كا ستراه إن شاء الله تال فنا : 

ونارة يذكر حم المسألة » ثم يقول « وقيل عنه_كذا »كا ذكره فى باب 
الموصى له » وعيوب النكاح , أو « وحكى عنه كذا » كا ذكره فى باب نواقض 
الوضوء وغيره . أوه وحكى عن فلان كذا » كا ذكرهفى باب القسمة » بصيغة 
التربض فى ذلك . وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنله فنبينه . 

وتارة حك الخلاف فى المسألة » ثم .يقول « قال فلان كذا » بغير واو . 
ولا يكون ذلك فى الغالب إلا موافقاً للا قبله . لكن ذكره لفائدة » إما لكونه 
أعم » أو أخص من الحك المتقدم » أو يكون مقيداً أو مطلقا » والحك المتقدم 
مخلافه ونحوه . ورا ذ كر ذلك لمفهوم ماقبله» كا ذكره ف العاقلة عن ألى بكر . 
وعو عا 02 ش 1 

وتارة يقول ‏ بعد ذ كر المسألة ‏ « فى ظاهر المذهب . أو وظاهر المذه بكذا . 
أو فى الصحيح من المذهب . أو فى الصحيح عنه . أو فى المشهور عنه » ولا يقول 
ذلك إلا وتم خلاف . والغالب : أن ذلك كاقال . وقد يكون ظاهر المذهب» 
والصحيح من المذهب عنده دون غيره » كا ذ كره فى باب سحود السسهو وغيره . 

و« ظاهر المذهب» هو المشهور فى المذهب . 


وتارة يقول « فى أصح الروايتين » أو الوجهين . أو على أظهر الروايتين» أو 





(1) نص العبارة فرح « عن أبى بكر فى قوله . قال أبو بكر : ولا تحمل شبه 
العمد عنده » ورعا أنى بالواو ... محيل العنى »كا ذكره فى الاعتكاف والوطء فيه 
عن أبى بكر » وهى عبارة مضطربة وموضع النققط فيها بياض 


الوجهين » ولا تكاد تحد ذلك إلا المذهب . وقد يكون المذهب خلافه » و يكون 
الأممر والالي :عه المت رمن اعد 
:وتارة يطلق الثلاف » 3 يقول « أولاها كذا » كاذ كره فى تفر يق الصفقة 
واليدة :هذا تكن اختياره » وقد يكون المذه بك فى العدد . 
وتارة يقول ‏ بعد حكايته االلاف ‏ « والأول أصح » أو وهى أصح »كا 
توق الكفاءة وعيرهاة ويكزن ل اغالب فال وقد يكون ذلك اعبار 
. وتارة يقول « والأول أقيس وأصح »وا قاله فى المساقاة ٠.‏ أو. « والأول 
أحسن 56د كر فى آخر باب ميراث الغرق واللحدتى . وهذا يكون اختيازه:. 
وتارة يصرح باختياره فيقول « وعندى كذا .. أو هذا الصحيح عندى . أو 
والأقوى عندى كذا . أو والأولى كذا . أو وهو أولى » وهذا فى الغالب يكون 
رواية » أو وجهاً . وقد يكون اختاره بعض الأحماب . ور بماكان المذهب : 
وتارة يقدم 5 »ثم يقول 2 والصحيح كذا كا : كره فى كتاب العتى 
وغيره . ويكون كا قال . وربما كان ذلك اختياره . 
وتارة يقول « قال أحابنا » أو وقال أحابناء أو وقال بعض أحابنا كذا » 
ونحوه » وقد عرف من اصطلاحه : أن اختياره مخالف ذلك . 
'.. وتارة يقول:« اختاره شيوخنا » أو عامة شيوخنا » كاذ كره فىكتاب الظبار» 


و اخابان طرق الحم وصفته . 
'وتارة يقول « نص عليه » وهو اشتيار الأصماب » كا ذ كره فى باب طريق 
الحكى وصفته 7 والمذهب مكون كدلاك 5 


وتارة هذ كر الحكىء ثم يقول « هذا المأعب » ثم يحكى خلافا .. كا ذ كره 
فى باب صر يم الطلاق وكنايته . أو يذكر قولا » ثم يقول « والمذهب كذا »كا 
ذكره فى باب الاستثناء فى الطلاق . أو يقول « والمذهب الأول » كا ذكره فى 
كتاب النفقات . ويكون المذهبك قال . 


وتارة يذكر حك السألة » ثم يقول « أومأ إليه أحمد» وعند فلا نكذا »كا 
ذكة فى بات الربا . أو يقدم حك ثم يقول « وأومأ فى موضع بكذا »كا ذكره 
كتانب الفميتج ارهد ازا كوه ردلا قري" 

وتارة يقول « ول كذاى ظاه ركلامه كم ذكرهفى باب ستر العورة » 
والغصب » وشروط القصاص » والزكاة » والقضاء . ظ 

و« الظاهر » من الكلام هو : اللفظ الحتمل معنيين فأ كثر» هو فى أحدهها 
أرجح : أن ما اانه عند إطلاقه معق » مع مجو يز غيره . 

ويأنى هذا والذى قبله وغيرما أول القاعدة آخر الكتاب .. 

وتارة يقول «: نض عليه » أو والنصوص كذا » أو قال أحد كذا ونحوه «ى 
وقد يكون فى ذلك خلاف فأذ كره » ور بما ذكره المصنف . 

و« النص » و « المنصوص » هو : الصر يح فى معناه . 

وتارة يقطم 5 مسألة » وقد يزيد فيها » فيقول « بلا خلاف فى الذهب » 
35 كرم فى كتاب القضاه وغيره - أو تقول ا ونحها وأحذا : أكروابة واحدة» 
وهو كثيرف كلامه . و يكون فالغالب فيها خلا فك ستراه . ور با كان المسكوت 
عنه هو الذهب » بل ربا جزم فى كتبه بشىء والذهب خلافه . كا ذكره فى 
.كتاب الطهارة فى مسألة اشتباه الطاهر بالطهور . ْ 

وتارة يذكر المسألة » ثم يقول « فالقياس كذا » ثم محكى غيره »كا ذ هق 
كتاب الديات ١‏ أو يذكر الح ء ثم يقول « والقياس كذا » ؟ ذكره فى باب 
تعارض. البينتين . أويذكر حك السألة » نم يقول « فى قياس الذهب » و يقتصر 

عليه »كا ذكره فى كتاب الصداق والاعان . أو يذكر الح » ثم يقول « وقياس 
الذي كذا 1 كه ه فى. باب البة . وفى الغالب يكون ذلك اختياره .. ور مما 
كان اذهب » كا ستراه . 

وتارة حكى عون الاقوالغ ؛ ثم يقول « ولا عمل عليه 0 فى كتاب 


سسا و | لد 


الفرائض » وأحكام أمهات الأولاد » وشروط القصاص . وربما قواه بعض 
الأصحاب واختاره » فيكون قوله » ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه . 

وتارة يقول ‏ هو أو غيره » بعد حكايته االملاف ‏ « هذا قول قديم » رجع 
عنه » 5 ذ كره فى الفصب ء واطبة وغيره! . وقد يكون اختاره بعض الأسماب : 

واعل : أنه إذا روى عن الإمام أحمد رواية » وروى عنه : أنه رجع عنها » 
فبل نسقط تلك الرواية ولا تذكر »لرجوعه عنها ء أو تذ كر و تشت فى التصانيف » 
نظراً إلى أن الروايتين عن اجتهادين فى وقتين قر ينقض ألحدما الآخرء ولو عم 
التاريخ » مخلاف نسخ الشارع ؟ 

فيه اختلاف بين الأسماب ؛ ذكره الحد فى شرحه وغيره فى باب التيم عند 
قوله « وإن وجده فها بطلت . وعنه لا تبطل » ويأتى هناك أيضاً . 

قلت : عمل الأصماب على ذكرها » و إنكان الثانى مذهبه . فعلى هذا يجوز 

التخر .بح والتفريع والقياس عليه »كالقول الثالى . 

قال فى الرعاية : 0 فالثالى مذهبه . وقيل : الأول إن جهل 
رجوعه غنه . وقيل.: أو أو عل . وقلنا : مذهبه ماقاله تارة بدليل . 

وقال فى الفروع : فان تعذر المع وعل التاريخ » فقيل : الثانى مذهبه . وقيل : 
والآول . وقيل : ولو رحع عنه . 

.وقال فى أصوله : وإنعلم أسبقهما فالثانى مذهبه » وهو ناسخ . اختاره فى 
هيد والروضة والعدة . وذ كر كلام الملال وصاحبه كقولهما . هذا قول قديم » 
أو أول : والعمل على كذا كنصين . قال الإمام انون 5 ]ذا راك ا عو انون 
لخدت به وتركت القول الأول 6 وحزم به الأمدى وغيره ٠‏ 

وقال بعض أحابنا : والأول مذهبه أيضا . لأن لعو تقل لخدن 
وفيه نظر . و يازمه ولو صرح بالرجوع . و بعض أحابنا خالف . وذكره بعضهم 


مقتضى كلامهم ٠.‏ انتهى 


وتارة بحكى اللخلاف ثم يقول « والعمل على الأول » كا ذكره فى باب كتاب 
القاضى إلى القاضى » ويكون الك 6ك قال . 

وثازة حى بهن الزوانات > أو الأقوال: ثم يقول « وهو بعيد » كا ذكره 
فى باب حد الزنا والقذف وغيرثها . وقد يكون اختاره بعض الأححاب فأذكره . 

وتارة يذ كر حك مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها ممالا نقل فيها عنده »كي 
ذكره فى أواخر باب الحجر فى قوله « وكذلك يخرج فى الناظر فى الوقف » وفى 
باب الوكالة بقوله « وكذلك يخرج فى الأجير والمرتون » فيكون إما تابع غيره » 
أو قاله من عنده . 

وقد يكون فى امسألة نقل خاص لم يطلع عليه» فأذكره إن ظفرت . أو يذكر 
حك مسألة » ثم عمخرّج فيا قولا من نظيرتها . وهو كثير فى كلامه . والحكم 
كالتى قبلا . 

. وتارة يذ كر حكين مختلفين منصوص عليهما فى مسألتين متشامهتين 4 

مخرج من إحداها حكنها إلى الأخرى . كا ذكره فى باب ستر العورة وغيره . 
٠‏ وللأسماب فى جواز النقل والتخرييج فى مثل هذا وأشباهه خلاف . ويأق 
فى الباب امذكور فى أول كتاب الوصايا والقذف وغيرها . ويأى ذلك فى 
القاعدة آآخر الكتاب محرراً إن شاء الله تعالى . 

وتارة يذكر حك مسألة ولها مفهوم . فر بما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل 
والخلاف » إن كان وظفرت به . ١‏ 

ور بما أطلق العبارة » وهى مقيدة بقيد قد قيدها به الحققون من الأسماب أو 
بعضهم » فأنبه عليه » وأذكر من قاله من الأسحاب إن تبسر . 

. وتارة يكون كلامه عاماً » والمراد. االمصوص أو عكسه + وقصد ضرب الثال » 

قديينة :.وسيير بلك ذلك إن شاء الل حتان.: 


المت كام ناكا خبلية ونتك ب اللاذف ور ذلقة ولس 
ذكرها كبير فائدة فا نحن بصدده . فإذلك تركنا ذ كرها . 

وأعقى غل كل سآلة إن كان فبها خلاف بزاطلعت عليه 6 وأييق.ما تعلق 
بمفبومها ومنطوقها » وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله . فإنه اللقصود 
وللطاوب:ين هذا التصنيك + .وغيره داخل نيعا . 

وهذا هو الذى حدانى إلى جمع هذا الكتاب » لمسيس الحاحة إليه ا 
الحقيقة تصحيح لكل ماف معناه من الختصرات. فإن أ كثرها بل والمطولات- 
لا نخاومن إطلاق الخلاف . 

وقد أذكر مسائل لا خلاف فيهاء توطثئة لا بعدها لتعلقها بهاء أو لممنى آخر 
أبينه » وأذكر القائل بكل قول واختياره . ومن صصح ء وضعف » وقدم » وأطاق 
إن تيسر ذلك . 

وأذكر إنكان في المسألة طرق للاأصعاب » ومَنْ القائل بكل طريق . 

وقد يكون للخلاف فوائد مبنية عليه 1 إن تسر ء يو إن كان فنها 
خلاق ذ كته وديت الراحح منه . 

وقد يكون ن التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض ء فأذ كره » 

ورعااة 1ه الصتك أواسضه فا "كله.: 

ورنما ذكرت المسألة فى مكانين أو أ كثرء أو أحلت أحدها على الآخر 
ليسبل التكشف على من أرادها . ٠‏ 

وليس غرذى فى هذا الكتاب د والايجاز . و إنما غرضى : الايضاح 
وفهم العنى 

وقد يتعلق مسألة الكتاب بعض فروع ٠‏ فأنبه على ذلك بول « فائدة » أو 
مدي أو « فوائد » فيكو نكالتتمة له . و إن كان فيه خلاف ذكرنة ويبدت 


وإ نكان المذهب أو الرواية اداملي ات المدهب » نببت على ذلك 
بقول ظ وهو من المفردات . أو من مفردات المذهب ».إن تسر . 

ور بما تكون المسألة غريبة » أوكالغريبة . فأنبه علمها بقولى « فيعاتى بها » 

وقد يكون فى بعض نسخ السكتاب زيادة أو نقص » زادها من أذن له 
معنف ف إضلاحة أو فضا . أو ن النسخ المقروءة على المصنف #تلفة . 
كا فى باب ذكر الوصية بالأنصباء والأجزاء » وصلاة الجاعة . فأنبه على ذلك 
وأذكر الاختلاف 

ور بما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأححاب » فأ بينه إن شاء الله 
تعالى » وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره » وأبين من ذكرها » ومن 
سمح أو زيف إن تيسر . 

واعر أنه إذا كان اللحلاف فى المسألة قوياً من المانبين ذ كرت كل من 
يقول بكل قول ومه ن قدم وأطلق . وذ شبع الكلام فى ذلك » مهما استطعت 
إن قا ال سان .+ 

وإنكان المذهب ظاهراً أو مشهوراً » والقول الذى يقابله ضعيقاً أو قويا » 
ولكن لاضع خلافة ١ ٠.‏ كتو ند كر لدعت ود ‏ :15ئقا دياوف 
غير استقصاء فى ذكر م ا ٠‏ فإن ذكره تطويل بلافائدة . 

فظن ميذأ التصنيف خيراً . فر بما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت 
كثيرة » لم تظفر مجموعها فى غيره ٠‏ فإنى نقلت فيه م نكت بكثيرة من كتب 
الأسماب من الختمسرات والطولات » من التون والشروح . 

فمااتقلت منه من التون : الخرق » والتنبيه » وبعض الشاف لأبى بكر 
غبداله زعوتيديتن الأخزية لابن حامد » والإرشاد لابن أبي موسى » والجامع 
الصغير » والأحكام السلطانية » والروايتين ؛ والوجهين » ومعظرٍ التعليقة وهى 
الملاف ار شاد وقطعة من الحرد » ومن الجامم الكبير» لاقاضى 


أبى يعلى . ومن عيون المسائل ‏ من المضارية إلى آخره ‏ لابن شهاب العكبرى » 
والهداية » ورءوس المسائل » والعبادات الخجس » وأجاء من الاتتصارء لأبىاالخطاب. 
والفصول » والتذ كرة » و بعض المفردات . لابن عقيل . ورءوس المسائل للشر يف 
أبى جعفر » وفروع القاضى أبى الحسين. ومن مموعه من الحبة إلى آخره مخطه . والعقود 
واالحصال لابن البناء والإيضاح » والإشارة » وغالب المبيج . لأى الفرج الشيرازى . 
وال فصاح لابن هبيرة » والغنية للشيخ عبد القادر » والروايتين والوجهين للحاوانى » 
والمذهب » ومسبوك الذهب فى تصحيح المذهب . لابن الجوزى » والمذهب الأحمد 
فى مذهب أحمد » والطريق . الأقرب . لولده بوسف » والمستوعب لاسامرى » 
والطالافة لأى الدال ين مسا اناق ولاك عور الت ل السك بيده : 
أن اي ادي « عمدة العازم فى تلخيص المسائل اللخارجة عن #تصر أ القامسم «( 
والعمدة مع المقنع للمصنف » والبلغة . ومن التلخيص إلى الوصايا . للشيخ خر الدين 
ابن تيمية . والحرر للمحد » والمنظومة لاءن عبد القوى . والرعاية الكبرى والصغرى 
وزبدتها . والإفادات بأحكام العبادات . وآداب المفتى لابن حمدان . ومختصر 
ابن تيم إلى أغناء الزكاة . والوجيز لاشيخ الحسين بن السرى البغدادى . ونظمه 
لاشيخ جلال الدين نصر الله البغدادى . والنهاية لابن رزين . ومن الحساوى 
الكبير إلى الشركة . والحاوى الصغير . وجزء من مختصر الحرد من البيوع . للشيخ 
أبى نصر عبد الرحمن مدرس المستنصرية . والفروق للز ريرانى » والمنور .فى راجح 
الحرر . والمنتخب . للشيخ تق الدين أسمد بن تمد الأدمى البغدادى . والتذكرة 
والتسبيل لابن عبدوس المتأخر على ماقيل . والفروع » والآداب السكبرى والوسعطى 
لاعلامة ثيمس الدين ابن مفلح . ومن الفايق إلى النسكاح . لاشيخ شرف الدين بن 
قاضى الجبل . و إدراك الغاية فى اختصار الهداية . للشيخ صنى الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق . واختيارات الشيخ تت الدين » جمع القاضى علاء الدين بن اللحام 
البعلى و يستوعبها . وجملة من مجاميعه وفتاو يه » ومجاميع غيره وفتاوبه . وال هدى 


عت 


للعلامة ابن لقي » وغالب كتبه » ومختصر ضحم لابن أبى المجد » والقواعد الفقهية 
للعلامة الشيخ زين الدين بن رجب » والقواعد الآصولية » وبجر يد العناية فى محر بر 
أحكام النهاية للقاضى علاء الدين بن الاحام » ونم مفردات المذهب للقاضِى عز الدين 
تسن ب والتجيل الخ ظ 

وما نقلت منه من الشروح : الشرح الكبير لشيخ الإسلام شمس الدين ابن 
أبى عمر على المقنع » وهو المراد بقولى « الشرح » والشارح » وشرح أبى البركات 
بن منجا عليه . وقطعة من مع البحرين لابن عبد القوى . إلى أثناء الزكاة عليه ٠‏ 
وقطعة لابن عبيدان إلى ستر العورة عليه . وقطعة من الخحارثى » من العارية إلى 
الوصايا عليه. وشرح مناسكه للقاضى موفق الدين المقدسى ماد كبير . والمغنى للمصنف 
على الخرق » وشرح القاضى عليه . وشرح ابن البنا عليه » وشرح ابن رز ين عليه . 
وشرح الأصفبانى عليه . وشرح الزركشى عليه » وقطعة من شرح الطوى إلى 
النكاح عليه » وقطعة من شرح العمدة لاشيخ تق الدين » ومختصر المغنى لابن 
عبيدان مخطه » ومن مختصر المغنى لابن حمدان إلى آخ ركتاب الجعة مخطه ؛ وسماه 
« التقريب »6 وهو م ؛ وشرح سهاء الدين علمها ؛ وشرح صنى الدين 
على الحرر . وقطعة للشيت تق الدين عليه . وتعليقة لان خطيب السلامية عليه . 
وقطعة للمجد إلى صفة الحج على الهداية . وقطعة من شرح أبى البقاء علمها » وقطعة 
من شرح الوجيز للزركثى » من أول العتق إلى أئناء الصداق . وقطعة من شرح 
الوجيز لاشيخ حسن بن عبد الناصر المقدسى » من كتاب الأيمان إلى آآخر الكتاب . 
وهو الجزء السابع » وقطعة من شرح أبى حك علبها » والنكت على الحرر : 
والحواشى على المقنع للشيخ ثمس الدين بن مفلح . وحواثى شيخنا على الحرر 
والفروع » وحواشى قاضى القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادى على 
الفروع » وتصحيح الحلاف المطلق الذى فى المقنع للشيخ مس الدين النابلسى 
ونصحيح شيخنا قاضى القضاة عز الدين الكتانى على الحرر 





وغ ذلك من التعاليق والجاميع والحواشى » وقطعة من شرح البخارى لابن 
رحب » وغير ذلك مما وقفت عليه . 

واعلم أن من أعلم هذه الكتب نفماً » وأكثرها عدا وتحر يرا وصحقيقاً 
وتصحيحا ما لامذهب: كتاب الفروع . فإنه قصل بتصنيفه : تصحيح المذهب ونحر » بره 
وجمعه . وذكر فيه : أنه يقدم غالبا المذهب . و إن اختلف الترجيح أطلق الخلاف 
إلا أنه رحمه لله تعالى ‏ ل يبيضهكله . ولم يقرأ عليه » وكذلك الوجيزء فإنه 
بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه . وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة 
أى بكر عبد الله بن الزريرانى فبذبه له . إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب . 
وفيه مسائل كثيرة تأبع فيها المصنف على اختياره . وتابع فى بعض المسائل صاحب 
المرونوااعاءة توليك الله :سيد بك للك إن شاء الله:: 

وكذلك التذكرة لانن عبدوس . فإنه بناها على الصحيح من الدليل . وكذليك 

ابن عبد القوى فى «ممع البحر بن» فإنه قال فيه « أبتدئ بالأصح فى المذهب تقلا 
أو الأقوى دليلاً . وإلا قلت مثلا : روايتان » أو وجهان » وكذا قال فى نظمه : 

« وميما تأ الابتدا براجح فإنى به عند الحكاية أبتدى «( 

وكذلك نام المفردات . فإنه بناها على الصحيح الأشبر . وفيها مسائل 
ل تكذلك . وكذلك اللخلاصة لابن منحا . فإنه قال فيها وأ بين الصحيح من 
الرواية والوجه » وقد هذب فيهاكلام أبى الحطاب فى المداية . وكذلاك الإفادات ٠‏ 
بأحكام العمبادات لان حمدان » فإنه قال فيها « أذكر هنا غالباً صحيح المذهب 
ومشوره » وصر نحه ومشّكوره » والمعمول عندنا عليه » والمرجوع غالبا إليه » . 

بير :اع وقتك اله تعالى و إبانا ‏ أن طريقتى فى هذا الكتاب : النقل 
عن الإمام أحد والأصماب . أعزو إلى ك لكتاب مانقلت منه . وأضيف إلى كل 
عالم ما أروى عنه . فإ ن كان المذهب ظاهراً أو مشهوراً » أو قد اختاره جمبور 


الأتماب وجعاوه منصوراً . فبذا لا إشكال فيه . و إنكان بعض الأحاب يدعى 
أن المذهب خلافه . 

وإن كان الثر. جيح مختلفاً بين الأسماب فى مسائل متحاذية المأخذ » فالاعئاد 
فى معرفة المذهب من ذلك على ما قاله الصنف ؛ والمجد ؛ والشارح » وصاحب 
الفروع » والقواعد الفقبية » ؛ والوجيز» والرعايتين » والنظم » والخلاصة » والشيخ 
تقى الدين » وأن عبدوس فى تذ كرته . فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ‏ ومهدوا 
قواعد المذهب بيقين . 

فإن اختلفوا فالذهب : ما قدمه صاحب « الفروع »6 فيه فى معظ مسائله . 

فإن أطلق امخلاف » أوكان من غير المعظ الذى قدمه » فللذهب : ما اتفق 
عليه الشيخان ‏ أعنى المصنف والحد ‏ أووافق أحدها الآخرى أحد اختياريه . 
وهذا ليس على إطلاقه » وا هوف الغالب . فإن اختلفا فاللذهب مع من وافقه 
صاحب القواعد الفقبية »أ » أو الشيخ تق الدين و إلا فالمصيف ان 
الكافى ؛ ثم المجد . 

ا 
قبلهم إنما يرجعون فى الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشينخين : الموفق 
والمجد » اننبى . ّْ 

فإن لم يكن لما ولا لأحدهما ذلك تصحيح » فصاحب القواعد الفقبية » 
ثم صاحب الوجيز » ثم صاحب الرعايتين . فإن اختلفا فالكبرى , * نم التاضم » 
ثم صاحب الخلاصة » ثم تذاكرة #إنخدوي» من عدم 22 قدم, 
أو سمح » أواختار؛ إذا ظفرت به . وهذا قليل جداً . 

وهذا الذى قلنا من حيث الججلة » وفى الغالب » و إلا فهذا لايطرد ألبتة . بل 
قد يكون المذهب ماقاله أحدعم فى مسألة . ويكون المذهب ماقاله الآخرفى أخرى 


وكذا غيرهم باعتبار النصوص والأدلة والموافق له من الأصماب 3 
إ الإنصاف ساح ١‏ 


هلال 


هذا ما يظهر لى من كلامهم . و يظهر ذلك لمن تتبع كلامهم وعرفه . وسثنبه 
على بعض ذلك فى أماكنه . 1ْ 

وقد قيل : إن المذهب ذا حتاف رجي -- ما قاله الشيخان » م 
المصنف » ثم المجد » ثم الوجيز ء شم الرعايتين . 

وقال .بعضهم : إذا اختلفا فى الحرر والمقنع » فالمذهب ماقاله فى الكانى . 

وقد سئل الشيخ تق الدين عن معرفة المذهب فى مسائلَ لحلاف فيها مطلق 
فى الكافى واخخرر والقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها ؟ فقال « طالب العم 
يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر » مث ل كتاب التعليق للقاضى » والانتصار لأبى 
لئان + وعد الأداة لآأن هل ولق اسان ستوب وان القغراق: 
وعد جك من التكب المكبار ال بذكر :فيا نسائل اطلاف مويد 1 فها 
الراجح . وقد اختصرت هذه الكتب فى كتب مختصرة ؛ مثل رءوس المسائل 
للقاضى 5 يععل » والشريف أبى حعفر » ولأبى االخطاب » وللقاضى أبى الحسين 
وقد نقل عن أبى البركات ‏ جدنا ‏ أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب : 
إنه ما رجحه أبو اللخطاب فى رءوس مسائله . قال : ومما يعرف منه ذلك : المغنى 
لأبى تمد » وشرح احدابة كد :اهومن كان خييرا بأصول. أخذ وتصوطه عرف 
الراجح من مذهبه فى عامة المسائل 6 انتهى كلام الشيخ تقى الدين : وهو موافق 
لا قلناه أولا . و بأنى بعض ذلك فى أواخ ركتاب القضاء . 

واعل - رمك اله أن الترجيح إذا اختلف بين الأسماب إما يكون ذلك 
لقوة الاليل من الجانبين . وكل واحد ممن قال بتلك القالة إمام يقتدى به . فيجوز 
تقليده والعمل بقوله . ويكون ذلك ف الغالب مذهبياً لإمامه . لأن اللحلاف إن 
كان للامام أحند فواضح . وإن كان بين الأحاب » فبو مقيس على قواعده 
وأصوله و نصوضه . وقد تقدم أن « الوجه » مجزوم مجواز الفتيا به ا 
تفال 0 


وهيته «الإنصاف 8 معرفة الراجح منالخللاف» 
وأنا أسأل الله أن يجعله خالصا أوجبه الكريم » وأن يدخلنا به جنات 


النعبم » وأن ينفع به مطالعه وكاتبه والناظر فيه . إنه بميع قريب . 
وماتوفيقى إلا بالل عليه توكات وإليه أنيب . 


كتاب الطهار 5 
باب المياك 

رزوت الطرارة ذا متوان جتنن ف الغ وطق فى الاصطلاح . فعناها 
فى الاغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار . قال أو البقاء : ويكون ذلك فى الأخلاق. 
ا ا الفقهاء » قيل : رفع مابنع الصلاة من حدث أو نجاسة 
بالماء ٠.‏ أ و رفم حكه بالتراب . قاله الصنف . وتابعه الشارج وغيره . وليس يجامع 
لإخراجه الححر ومافى معناه فى الاستجار » ودَلك النعل » وذيل الرأة على 0 
فإن تقييده بالماء و التراب مخرج ذلك . وإخراجه أنشا تخاسة تصح الصلاة معها . 
فإن زوالا طهارة » ولا يمنم الصلاة . وإخراجه أيضا الأغسال المستحبة ؛ 
والتجديد » والفسلة الثانية والثالثة . وهى طهارة » ولا تمنع الصلاة . 

وقوله « بالماء» أو رفم حكه بالتراب © فيه تعيم ٠‏ فيحتاج إلى تقييدها 
بكونهما طبور ين . قال ذلا الزركثى . 

وأجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها : بأن الطبارة فى الأصل إنما هى لرفم 
ف 4 إذ عن معتد رط وذلك يقتضى رفم شىء . وإطلاق «الطهارة» على الوضوء 
لْحدّد والأغسال المستحبة مجاز » لمشامبته للوضوء 3 والغسل الرافع فى الصورة. 

ويمكن أن يقال فى دلك النعل وذيل المرة : بأن المذهب عدم الطهارة 

بذلك .كا يأنى بيان ذلك : وعلى القول بالطهارة : إنما يحصل ذلك فى الغالب 





سنن #8 سد 


بالترئب . وأن الماء والتراب عند الإطلاق إنما يتناول الظهور منهما عند الفقباء . 
فلا حاحة إى تقييده] به . 

وقال ان أبى لى الفنتح فى اللطلع الاق افده : ارتفاع مانيع الصلاة 
وماأشبهه » من حدث أو نجاسة » بالماء » وارتفاع حكه بالتراب . 0 بقوله 
« وما أشببه » تجديد الوضوء » والأغسال المستحبة » والفساة الثانية والثالثة . 
ولكن برد عليه غير ذللك . وفيه إبهام ما 

وقال شارح احرر : معنى « الطهارة » ف الشرع موافق للمعنى اللغوى . فلذلك 
تقول : الطبارة خاو الحل ماهو مستقذرشرعا . وهو مطردفى جميع الطبارات » 
سكن و عرهان ثم لقنس كرما : إما عينى . ويسمى تحاسة أوحون: 
ويسمى حدئاً . فالتطهير : إخلاء الحل من الأقذار الشرعية . 
ذا فين أن بخ الفتياء الطيارة 2 ما منع الصلاة من حدث 
أو نحاسة باماء » أو إزالة حكه بالتراب ‏ وهو أجود ماقيل عندهم ‏ غير جيد .. 
لأن مايمنع الصلاة ليس إلا بالنسبة إلى الإنسان »لا إلى بقية الأعيان . ثم الحد 
متغد . والحدود لازم الواغو طابق . والحد يحب أن يكون مطابقاً . لكن 
لوفسر به « التطبير» جاز . فإنه بمعناه » مع طول العبارة . اتهى . 

وقال الجد فى شرح الهداية : الطهارة فى الشرع معنيين . أحدها : ضد 
الوصف بالنحاسة . وهو خاو الحل عما يمنع من استصحابه فى الصلاة فى الجلة : 
و بشترك فى ذلك البدن وغيره . والثانى : طهارة الحدث . وف استمال مخصوص 
بماء أو تراب » مختص بالبدن » مشترط لصحة الصلاة فى الجلة . وجزم به فى شمع 
البحرين » والحاوى السكبير . وقال : وهذه الطهارة يتصور قيامها مع الطبارة 
الأول وضدها ءكبدن المتوضىء إذا أصابته نجاسة أو خلا عنها . وقدمه ابن عبيدان . 

وقال فى الوجيز : العلبازة استعال الطهور فى محل التطهير على الوجه 


المشروع . قال الزركشى : ولا يخنى أن فيه زيادة » مع أنه حد للتطهير» لا للطهارة . 
فبو غير مطابق للمحدود . انتهى . 

وقوله ه ولا يخنى أن فيه زيادة » ميح . إذ لو قال « استعمال الطهور 'على 
الوجه الشروع» لصح » وخلا عن الزيادة.. قال من شرع فى شرحه ‏ وهو صاحب 
التصحيح ‏ وفى حد المصنف خلل . وذلك : أن الطهور والتطهير» اللذين 8! من 
أجزاء الرسى ؛ مشتقانمن الطهارة امرسومة . ولايعرف الحد إلابعد معرفة مفرداته 
الواقعة فيه . فيازم الدور . اتتبى . 

وقال اءن رزين فى شرحه : الطهارة شرعاً ما يرفم مانم الصلاة . وهو غير 
جامع » لا تقدم . 

ل عد عن استعال الماء الطهور » 
أو بدله ؛ فى أشياء مخصوصة على وجه مخصوص 

قلت : وهو جامع » إلا أن فيه 00000 

وقيل : الطبارة ضد النحاسة والحدث . وقيل : الطهارة عدم النحاسة رادت 
شرعاً . وقيل : الطهارة صفة قايمة بعين طاهرة شرعاً . 

وحدها فى الرعاية حد » وقدمه » وأدخل فيه جميع ما يتطهر به » وما يتطهر 
ل لكيه عل لعيدا . 

قوله ل( وهى على ثلاثة أقسام ) 

اعر : أن للأحاب فى تقس الماء أر بع طرق : 

أحدها ‏ وهى طريقة اللجهور ‏ : أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : طهور » 
وطاهر » ونحس . 

الطريق الثاتى : أنه ينقسم إلى قسمين : طاهر » ونس . والطاهر قسمان : 
طاهر طبور ؛ وطاهر غير طهور. وهى طريقة ارق وصاحب التلخيصء والبلغة 
فيهما . وهى قرنبة من الأولى : 


ل د 


الطريق الثالث : أنه ينقسم إلى قسمين : طاهر طهور » ونجس . وهى طربقة 
الشيخ تقى الدين . فإن عنده : أن كل ماء طاهر » تحصل الطهارة به» وسواء كان 
مطلقاً أو مقيداً » كاء الورد ونحوه . نقله فى الفروع عنه فى باب الحيض . 

الطريق الرابع : : أنه أر بعة أقسام : طهور. وطاهر . ونحس . ومشّكوك فيه 
لاشتباهه بغيره . وهى طريقة ابن رزين فى شرحه ٠.‏ 

تنس : يشمل قوله « وهو الباق على أصل خلقته » مسائل كثيرة . يأنى بيان 
حك أ كثرها عند قوله الوك طروي امسر حصان 
غير مكزوه الاستعمال» . 

قوله ( وما مير مُكثه » أو بطاهر » لا كن صَوْنُه عنه 4 . 

أى : صون الماء عن الساقط . قطم للصنف بعدم الكراهة فى ذلك . وهو 
اللذهب . صرح به جماعة من الأسماب . وهو ظاه كلام أ كثرمم . وقدمه فى 
الفروع . وقال فى الحرر : لا بأس بما تغير مدر . أو بما يشق صونهعنه . وقيل : 
يكره فيهما . جزم به فى الرعاية الكبرى 

تسم : مفهوم قوله « لايمكن صونه عنه » أنه لو أمكن صونه عنه » أو وضع 
قصداً : أنه يؤئر فيه . وليس على إطلاقه . على مايأنى فى الفصل الثنى » فها إذا 
تيز أحد أوعيافة:+ أو كير يرا يرا . 

قوله ( أو لا تخالطه كالقود والكافور والدُهْن ) . 

صرح الصنف بالطبور بة فى ذلك . وهو المذهب.. وعليه جاهير الأصماب . 
وجزم بهأ كترم ٠‏ منهم : المصنف ف المغنى » والسكافى , وصاحب الحداية » 
والمذهب» والمستوعب » والتلخيص » والبلغة » والخلاصة » والشرح » والوجيز؛ 
وابن منحا » وابن رزين . وابن عبيدان فى شروحهم » وابن عبدوس فى ند كرته 


وغيرمم . قال المجد فى شرحه - وتبعه فى جمع البحرين - : اختار أ كثر أصحاينا 


2 


طهوريته . قال الزركشى : هو اختيار جمهور الأسماب . قال فى الفروع : فطهور فى 
الأصح . قال فى الرعايتين : طهور فى الأشهر . وقيل : يسلبه الطهوربة إذا غيره . 
اختاره أبو الخطاب فى الانتصار ء والحد » وصاحب .الحاوى الكبير . وأطلقهما 
فى الحرر» والفائق » والنظ » وابن تمي . 

وقول ابن رزين « لا خلاف فى طبور يته » غيرمس . ٠‏ 

وقال المحد فى شرحه ‏ وتبعه فى الماوى الكبير ‏ : إا يكون طهوراً إذا 
ير ريحه فقط على تعليليع ٠‏ قأما ذا غير الم واللون فلا ثم قلا : والصحيح 
1ه كنات الطاهر اح إذا حيرت ندرا ٠‏ فإن قلنا : تؤثر “مم أثرت هنا .' وإلافلا . 

فائرة : : مراده بالعود : العود القَارى . منسوب إلى قار موضم ببلاد الحند . 
وهو ينتتح القاف ٠‏ ومراده بالكافور : قطع الكافور «يدايل قوله « أولا مخالطه » 
فإنه لوكان غير قطم مخالط ا 

تلير : صرح المصنف : أن العود والسكافور والدهن إذا عير للء غير مكروه 
الاستعمال . . وهو أحد الوجهين . جزم به ابن منجا فى شرحه . وهو ظاهر ماجزم به 
الشارح » وابن عبيدان » ومع البحرين . وقيل : مكروه . جزم به فى الرعاية 
الكبرى . 

قلت : وهو الصواب » للخلاف فى طبوريته . 

قوله '( أو ما أصله الماءكالملح البحَرى ) . 

صرح بطهوريته مطلقا . وهوالمذهب . وعليه جمهور الأصماب . وجمهورهم 
جزم . به منهم : صاحب المذهب » والمستوعب » والمغنى » والكافى » والشرح » 
والحرر + واارعايتين »والنظ »وان غيم ؛ وابن رزين » وابن منحا فى شرحه » 
وابن عبدوس فى تذ كرته » والوجيز» والحاويين » والفائق » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع . وقيل : يسابه إذا وضع قصداً ٠‏ وخرجه فى الرعايتين على التراب إذا 


وضم قصداً . وصرح أيضاً : أنه غير مكروه الاستعال . وهو المذهب . جزم به 
ابن منجا فى شرحه . وهو ظاهر ماجزم به فى الشرح » وابن عبيدان » وجمع 
البحرين . وقيل : يكره . جزم به فى الرعايتين . 

نسم : مفهوم قوله « أو ماأصله الماء كالملح البحرى » أنه إذا تغير بالملح 


المحدنى : أنه يسلبه الطهورية . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعايه جماهير 
الأصحاب . وقيل : حكه حك الملح البحرى . اختاره الشيخ تتى الدين . 

فائرم حك التراب إذا تغير به الملعحكم الملح البحرى على المذهب . لكن 
إن تحن الماء بوضع التراب فيه » حيث إنه لا يحرى على الأعضاء لم تمن الطهارة 
به . ويأنى ذلك فى الفصل الثانى قريبا » بأنم من هذا مفصلا  .‏ 

قوله ل( أو سحن بالشمس » . 

صرح بعدم الكراهة مطلقاً . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر 
الأصحاب . وقطم به أ كثرم » منهم : القاضى فى الجامع الصغير » وصاحب 
المداية » والفصول » والمذهب » والمستوعب ؛ والكافى » والمغنى » والشرح » 
والتلخيص » والبلغة » والحرر » واللخلاصة » والوجيز» وتذ كرة ابن عبدوس » 
وتجريد العناية » وغيرهم . وقدمه فى الفروع , والرعايتين » والحاويين » ومع 
البحرين» وابن عيم » والفائق » وغيرمم . ش. 

وقيل : يكره مطلقاً . قال الأجرى ف النصيحة : يكره المشمس ٠‏ يقال : 
بورث البرص . وقاله الغيمى . قله فى الفائق . 

وقيل ره إن تعد كسيف :كلذ العرلى ايشا حتكا د طنة قالخاو : 

وقال ابن رجب فى الطبقات : قرأت مخط الشيخ تق الدين: أن أباحمد 
ررق الله المي وافق حدم أيا امسن العييق. ."على كراهة المسخن بالكمسن + 

فائرمَ : حيث قلنا بالكراهة . فحله : إذا كان فى آنية . واستعمله فى 








سس هه ”* الست 


جسده » ولو فى طعام يأ كله . أما لو سخن بالشمس ماء العيون وتحوها » لم يكره 
قولاً واحداً . قال فى الرعاية : اتفاقا . ْ 

وحيث قلنا : يكره ل تزل الكراهة إذا برد على الصحيح . جزم به فى 
الرعاية الكبرى ٠‏ وقيل : تزول . وهما احتّالان مطلقان فى الفروع . 

ع : ظاهر قوله « أو بطاهر » عدم الكراهة » ولو اشتد حره . وهو ظاهر 
ال وال : الكراهة إذا اشتد حره . وعليه الأسماب . وفسر فى الرعاية 
النص من عنده بذلك . 

قلت : وهو مراد النص قطعاً . ومراد المصنف وغيره ممن أطلق . وقال فى 
الرعاية : و يحتمل أن لا بجر يه مع شدة حره . 

مفُسسم : قوله « فبذا كله طاهر مطبر . برفم الأحداث » و يزيل الأنجاس » قد 
ذم خلاف فى بدن الخسائل : هل هو طاهر مطهر » أو.طاهر فقط ؟ . 

فَائْرِم : الأحداث : جم عدث : واللدث #عاوهب وضوا أو عشلذء 
قاله فى المطلع . وقال فى الرعاية ؛ والحدث والأحداث #مااقتقى وضوما أوعنلةء 
أو انشتحاة أو الشهار! »ارمس : أو تيا قصدا . كرطء يول وتكرو وها 
غالبا أو النافا , حرطن + ونفاء واستحاضة » ونحوها » واحتلام الم » وعجنون 





ومغمى عليه » وخروج ريح منهم غالبا "لنت لس عاسة ‏ لأفسسق + 
وليس عيئاً . فلا تفسد الصلاة تحمل محدث . 

وه اللحدث »من زمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو ها » أو استنحاء» أو 
استحازء أو مسح » أو تيمم » أو استحب له ذلك . قاله فى الرعاية . وهو غير 
مانع » لدخول التجديد والأغسال المستحبة . فكل محدث ليس نجس ولا طاهراً 
شرع 


و« الطاهر »6 ضد النحس والحدث . وقيل : اعد ا حيرعا : 


وأا الأيجاس : مم نجس . وَحَدّه فى الاصطلاح 0 تناولها 

مع إمكانه » لالحرمتهاء ولا لاستقذارها » و لضرر مبا فى بدن أو عقل . قاله 
قلطم ٠‏ وقال فى الرعاية : النجس كل نجاسة وماتولد منها » وكل طاهر 
طرأ عليه ماينجسه ؛ قصداً أو اتفاقاً » مع بلل أحدهما أوهما . أو تغير صفته المباحة 
بضدها »كا نقلاب العصير بنفبه حرا » أو موت ماينحس عوته.. فينحس بنحاسته ٠‏ - 
فهو نجس ومتنجس . فكل نحاسة نجس . وليس كل نحس نجاسة ان 
نجس بالتنجس . والمنحدّس نجس بالتنجيس . 

وأما النجاسة » فقسهان : عينية » وحكية . فالعينية : لاتطهر بغسلها حال . 
وهى كل عين بخامدة ؛ يابسة » أو رطبة ؛ أو مائعة » ينع منها الشرع بلا ضرورة » 
لالْأدَى فبا طبماً » ولا لمق اله أو غيره شرعاً . . قدمه فق الرعاية :“وقال : وقيل 
كل عين حرم تناولها مطلقاً مع إمكانه » لالحرمتها ء أو اسقذازها وضرزهافى 
بدن أو عقل . 

والحكية : تزول بغسل محلها . وهى كل صفة طهارية ممنوعة شرعاً 
بالضرورة » لا لأذى فيها طبعاً » ولا لق الله أو غيره شرعاً . تحصل باتصال نجاسة 
أو تحن بطبور أو طاهر » قصداً مع بلل أحدهما أوها . وهو التنحيس أو التنحس 
اتفاقاً » من ن نام أو مجنون أو مغمى عليه » أو طفل أو طفلة أو مبيمة حت 
الطاهر بنفسه » كانقلاب العصير حقراً . قاله فى الرعاية . 

ويأنى : هل نجاسة الماء المتنجس عينية أو حكية ؟ فى فصل النجيس . 

وقيل «النجاسة» لغة : مايستقذره الطبع السليم . وشرعاً : عين تفسد الصلاة 
تحمل جنسها فمها وإ تسل به بال تمدى كما ليه 

وقيل « النحاسة » صفة قائمة بعين نيجسة . 

نشي : بشمل قوله « فهذا كله طاهر مطبر » يرفع الأحداث » ويزيل 
الأنجاس » غير مكروه الاستعمال » مسائل كثيرة غير ما تقدم ذ كرد . وعد 
ذكر مافى كراهته خلاف فى كلام الصنف . 


فها دخل فى عموم كلام للصنف : ماء زمزم . وهو تارة يستعمل فى إزالة 
النجاسة » وتارة فى رفع الحدث » وتارة فى غيرهما . فإن استعمل فى إزالة النجاسة : 
58 عند الأسماب . والصحيح من المذهب : أنه لا بحرم استعماله . جزم به فى 
الغنى » والشرح » والرعايتين » وابن عم وابن رزين » والحاويين » وابن عبيدان » 
والمنور» ونجر بد العناية ؛ ونا المفردات وغيرم . وهو من الفردات . وقيل : 
حرم . وأطلقهما فى الفروع . 
قلت : وهو تجيب منه . 
وقال النام : ويكره غسل النجاسة من ماء زمزم فى الأولى . وقال فى 
التلخيص : وماء زمزم كغيره . وعنه يكره الفسل منها . فظاهره : أن إزالة النحاسة 
كالطهارة به. فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة و يحتمله القول المسكوت 
عنه فى النظم . ْ ش 
وقال ابن أبى الجد فى مصنفه : ولا يكره ماء زمزم على الأصح . و إن استعمل . 
فى رفع حدث » فهل يباح أويكره الفسل وحده ؟ فيه ثلاث روايات . وهل 
يستحب أو بحرم » أو بحرم حيث ينجس ؟ فيه 'ثلائة أوجه . والصحيح من المذهب : 
عدم السكراهة . نص عليه . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى التلخيص 
والرعايتين » والحاويين » وابن عم » وابن عيدان » ونجر يد العناية » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى والشرح . وقال : هذا أولى . وكذا قال ابن عبيدان .قال فى مجم 
البحر بن : هذا أقوى الروايتين . وصححه فى نظمه » وابن رزين . و إليه ميل اللجد 
فى المنتوق . وعنه. , جزم به ذالم المفردات . وقدمه المجد فى شرحه [ وقال : 
نص عليه]””"وابن رزين . وهى من مفردات الذهب . وأطلقهما فى الفروع » 
والفصول » والذهب » والمستوعب . وعنه يكره الفسل وحده . اختاره الشيخ 
تقى الدين . واستحب ابن الزغوانى فى منسكه الوضوء منه . [وقيل بحرم مطلقا]("© 


وحرم ابن الزغوانى أيضا رفم الحدث به حيث تنجس » بناء على أن علة النهى 
تعظيمه . وقد زال بنحاسته . وقد قيل : إن سبب النهى اختيار الواقف وشرطه . 
فل هذا اختلف الأسماب فيا لوسمّل ماه للشرب » هل يجوز الوضوء منه مع 
الكراهة أم بحرم ؟ على وجهين . ذكرها ابن الزغوانى فى فتاو يه وغيرها » وتبعه 
فى الفروع فى باب الوقف . وأما الشرب منه : فستحب . ويأنى فى صفة المج . 

ننم : ظاهر كلام الأصماب : جواز استعماله فى غير ذلك » من غير كراهة . 
ا الكبرى : وأمارش الطر يق وحبل ااتراب الطاهر ونحوه » فقيل : 
محتمل وجهين . 

ومنها : ماء الجام . والصحيح من المذهب : إباحة استعماله . نص عليه . 
وجزم به فى الرعاية الكبرى . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الفروع . 
وهو ظاه ر كلام أكثر الأحاب . وعنه يكره . وظاهر نقل الأثرم لانجرنىء 
الطهارة به . فإنه قال : أحب إلى أن محدد ما غيره . وتقل عنه : يفتسل من 
الأنبوبة . ويأتى فى فصل النجس » هل ماء الجام كالجارى » أو إذا فاض 
من الموض ؟ ْ 

ومنها : ماء آبار ثمود . فظاهر كلام المصنف والآصعاب : إباحته . قالهفى 
الفروع » فى .باب الأطعمة . ثم قال : ولا وجه لظاهر كلام الأسماب على إباحته 
مع هذا الخير ونص أسمد . وذكر النص عن أحمد والأحاديث فى ذلك . 

ومنها : السخن بالمفصوب . وفى كراهة استعماله روايتان . وأطلقهما فى 
الفروع . وها وجهان مطلقان فى الحاويين . إحداهما : يكره . .وهو المذهب . 
صمحه الناظم . واختاره ابن عبدوس فى تذحكرته . وجزم به فى المنتخب 
[ والوجيز ]7 وقدمه فى الرعايتين . والرواية الثانية : لا يكره ٠.‏ 0 

. وأما الوضوء بالماء الغصوب : فالضحيح من المذهب : أن الطهارة لاتضح به . 


سايق سد 


وهو من مفردات الذهب . وعنه : تصح وتكره . واختازه ابن عبدوس فى 
تذكرته . وهذه المسألة ليست مما نمه وو ل ار عار 8« من حيث 
الجلة » و إئما عرض له مانع » وهو الغصب . ْ 

ومنها : كراهة الطهارة من بر فى القسبرة . قاله [ابن عقيل فى الفصول”'* ] 
والساصرى ‏ وابن تم » وابن حمدان فى رعايته . وصاحب الفروع . ذ كره فى باب 
الأطعمة . ونص أحمد على كراهته . وهذا وارد على عموم كلام اللصنف.. 

قوله ( وإن سّحْن بنجاسة , فهل يمكره استماله على روابتين » 

وأطلقهما فى الحداية » والمستوعب » والتلخيص» اراك اولع 
والفروع » والزركشى » وغيرهم . ٠‏ 

واعل : أن للأسماب فى هذه المألة طرقاً .5 . ظ 

إحداها ‏ وهى أسعها ‏ : أن فبها روايتين مطلقاً كا جزم به المصنف هنا . 
' وقطم بها فى الحداية » والمستوعب » والتلخيضص » والبلغة » والخحرر » والخلاصة » 
وغيرمم . وقدمها فى الفروع » والنف » والرعاية الصغرى » وغيرهم . وجمحها فى 
الرعاية الكبرى . 

والصحيح من المذهب والروايتين : الكراهة . جزم به فى الجرد » والوجيز » 
والمنور» والمنتخب » وغيرهم . وقدمه فى رؤوس المسائل لأبى الخطاب » والرعاية 
الصغرى . وصمحه فى التصحيح » والرعاية الكبرى . قال الجد فى شرحه : 
وهو الأظهر . قال فى الخلاصة : ويكره المسخن بالنجاسات على الأصح.. قال فى 
مع البحر ين : وإن سخن بنجاسة كره فى أظهر الروايتين . قال الزركشى : 
اختارها ال كثر ٠‏ قال ناض المفردات : هذا الأشهر » وهو منها . والرؤابة الثانية : 
لا يكره . قال فى الفائق : ولو سخن بنجاسة لا تصل لم يكره ا 


. زيادة من نسخة الشيخ‎ )١( 


سسا له ”## مسيم 


قال فى تحر يد العناية : وفى كراهة مسن بنجاسة رواية . وقذمه فى إدراك الغاية . 
'وقال أنو الحطاب ف رؤوس المسائل : اختاره ابن حامد .. 

الطريقة الثانية : إن ظن وصول النجاسة كره . وإن ظن عدم وصولهنا 
لميكره . وإن ترد : فالروايتان . وهى الطر يقة الثانية فى الفروع . 

الطر يقة الثالثة : بقة الثالثة : إن احتمل وصوطا إليه : كره قولا واحداً . وجزم به فى 
الذهب الأحمد . وإن لم تحتمل حتمل » فروايتان . ومحل هذا فى الماء اليسير. فأما 
الكثير : فلا يكره مطلقاً . وهى طريقة أبى البقاء فى شرحه ‏ وشارح الحرر . 
الطريقة الرابعة : إن احتمل.» واحتمل من غير ترجبح : فالروايتان . وحمل 
ابن منجا كلام الصرق عليه ع وهو نديد .و إن كأق الماء. كثيراً ل يكره وان 
كان حصينا لم يكره . وقيل : إنكان بسيراً » ويعلم عدم وصول النجاسة لم 
يكره . وفيه وجه يكره .:وهى طر بقَةَ ابن منحا فى شرحه . 
3 الطريقة الخامسة : : إن لم يعلم وصوطا إليه » والحائل غير حصين :لم يكره. 
وقيل : يكره . نوين كان حصييا : ل يكره . “وقيل : يكره ..وهى طرريقة ابن 
رزين فى شرحه . 

الطريقة السّادسّة : المسخن بها قسمان . أحدها : إن غلب على الظن عدم 
وصوطا إليه . فوجبان : الكراهة اختيار القاضى . وهو أشبه بكلام أحمد . 
وعدمبا : اختيار الشريف أنبى جعفر وان عقيل . والثانى : ما عدا ذلك . 
فروايتان : الكراهة . ظاهر المذهب . وعدمها : اختيار ابن حامد . وهى طريقة 
الشارح » وابن عبيدان . ش 

3 السابعة : للسخن مها أيضا قسمان . أحدها : أن لايتحقق وصول 
شىء من أجزائها إلى الماء » والحائل غيرحصين » فيكره . والثانى : إذا كان 
حصيئا . فوجبان : الكراهة » اختيار القاضى . وعدمها : اختيار الشريف وابن 


عقيل . وهى طريقة المصنف ف المغنى » وصاحب الحاوى الكبير . 
الطريقة الثامنة : إن لم يتحقق وصوطا فروايتان » الكراهة وعدمها . وإن 
نحقق وصوطا : فنجس . وهى طر يقته فى الحاوى الصغير . 

الطريقة التاسعة : إن احتمل وصوها إليه » ول يتحقق 5 دق رواية مقدمة . 
وفى الأخرى : لا بيكرة ... وإ نكانث النسياسة الاتصل إل خاي فوجبان : 
الكراهة وعدمها . وهى طريق الصنف فى الكانى . 

. الطريقة العاشرة : إن كانت لاتصل إليه غالباً » فنى السكراهة روايتان . 
55 طريقة المصنف ف المادى . قال فى القواعد الفتهية : إذا غلب على الظن 
وصول الدخان » فنى كراهته وجبان . أشبرهها : لا يكره . 

الطريقة الخادية عشر : إن احتمل وصولما إليه ظاهراً كره . وإن كان 
بعيدا فوجهان . وإن لم محتمل لم يكره » على أصح الروايتين » وعنه لا يكره 
بحال . وهى طريقة ابن تب فى مختصره . 

الطريقة الثانية عشر : الكراهة مطلقاً فى رواية مقدمة . وعدمها مطلقاً فى 
أخرى ٠‏ وقيل : إإنكان حائله حصيئا لم يكره . و إلاأكره إن قل . وهى طر يقته 
فى الرعاية الصغرى . 

الطريقة الثالثة عشر : إنكانت لاتصل إليه لم يكره » فى أصح الزوايتين . 
وقيل : مع وثاقة الحائل . وهى طر يقته فى الفائق . 

الطريقة الرابعة عشر : يكره مطلقاً على الأصح إن برد . وقيل : وإن قل 
لماء وحائله غير حصين كره . وقيل : غالبا . و إلا فلا 205 وإن عم وصوطا 
إليه : يمس على المذهب ٠‏ وهى طر بقته فى الرعاية الكبرى . وفمها رزبادة على 
الرعابة الصغرى . 

فهذه أر بعة عشر طريقة . ولا تخلو من تسكرار و بض تداخل . 





إصراهمى : محل الملاف فى المسخن بالنجاسة إذا لم يحتج إليه . فإن احتييج 

إليه زالت الكراهة » وكذا المشمس إذا قيل بالكراهة . قاله الشيخ تق الدين . 
وقال أنضاً : للكراهة مأخذان . أحدها : احتّال وصول النجاسة . والثالى : 

سبب الكراهة :كونه سن بإيقاد النجاسة » واستعال النجاسة مكروه عندهم : 
رطاف ارون مكرود ظ 

الات : ذكر القاضى : أن إيقاد النجس لا يجوز » كدهن الميتة . وهو 
رواية عن أحمد . ذكرها ابن تب » والفروع . وظاه ركلام أحمد : أنه يكره 
كراهة تنزيه 0 . وقدمه ابن كيم . قال فى الرعاية فى باب 
إزالة النجاسة : .و يجوز فى الأقيس . وأطلقهما فى الفروع . فعلى الثانية : يعت 
أن لا ينجس . وقيل : عائما 0 
ذلك أيضاً فى كلام الملصف . فى كتاب البيع . 

الثالك : إذا وصل دخان النحاسة إلى شىء . زعر صرل نار 
طاهر ؟ مبنى على الاستحالة . على مايأتى فى باب إزالة النجاسة . ذكره الأسماب 
والمذهب لا يطهر . 

قوله ( فإن عير أحد أوصافه و م شيا أو ره 4 

فبل يسلب طبور بته ؟ على روايتين . وأطلتهما فى الهداية » والمذهب » 
والمستوعب » والتلخيص » والبلغة » والخلاصة » وابن تمي وتجريد العناية . 

إحداها : يسلبه الطبورية . فيصير طاهراً غير مطهر . وهو المذهب ٠‏ وعليه 
جاهير الأسماب . منهم المرق » والقافى » وأسحابه . قال القاضى : هئ امنصورة 
عند أحابنا ف ىكتب الخلاف . قال فى مع البحرين : هو غير طبور عند أصحابنا 
قال فى الفروع وغيره : اختاره الأ كثر . وجزم به.فئ:الوجيز» والمنور» والمذهب 





سس سم الم 


الأحمد ؛ وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاويين » والنظم » وغيرم . 
وصمحه فى التصحيح » وغيره . 

والرواية الثانية : لا يسلبه الطبورية » بل هو باق على طهوريته . قال فى 
الكافى : نقلها الأ كثر . قال الزركشى : هى الأشهر تقلا , واختاره الأجرى » 
والمصنف » والْجد » والشيخ تق الدين » وصاحب الفائق » وقدمها . وعنه أنه 
طبور مع عدم طهور غيره . اختارها ابن أبى مومى . وعنه رواية رابعة : 
طهورية ماء الباقلاء . قال عبد الله بن أبى بكر المعروف بكيتلة - فى كتابه 
الهم فى شرح الكرق : سمعت شيخى تمد بن تم الحرانى . قال : وقد ذكر 
صاحب انير » فى شرح الجامع الصغير» رواية فى طهورية ماء الباقلاء المخلى . 
ذكره ابن خطيب السلامية فى تعليقه على الحرر . قال فى الرعابة الكبرى : 
وقيل : ماأضيف إلى ما خالطه وغلبت أَجِرَاؤه على أجزاء الماء »كلين » وخل » وماء 
بإقلاء مغلى » لم جز التوضؤ به على أصح الروايتين . قال : وأظن الجواز سهواً . 

تي : فعلى المذهب : لو تغير صفتان » أو ثلاثة مم بقاء الرقة واجر يان 
والاسم فهو طاهر بطريق أولى ٠‏ وعلى رواية : أنه طهور هناك » فالصحيح هنا : 
أنه طاهر غير مطهر . قال في الرعاية السكبرى : فوجهان . أظهرها : انع . وقدمه 
فى الفروع . وهو ظاهر ماجزم به ابن رزين فى نهايته » وتجريد العناية . وعند 
أبى االخطاب : تغير الصفتين كتغير الصفة فى الحم. وتغير الصفات الثلاث يسلبه 
الطهورية عنده »رواية واحدة . وعند القاضى : تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة 
الواحدة فى الحم مع بقاء الرقة والجر يان والاسم . وأن الخلاف جارفى ذلك . 
واختاره ابن خطيب السلامية فى تعليقه . وقال قال بعض مشاخنا : هى أقعد 
بكلام أحمد من قول أبى المطاب . وصححه النام . قال الشيخ تت الدين : يجوز 
الطبارة بلمتغير بالطاهرات . وأطلق وجهين فى الرعاية الصغرى والحاويين » 
وابن تب . وذ كر فى المميج وغيره : أن تغير جميع الصفات ره ارصن 


؟ الإنصاف ١‏ 


فائرمّ : تقر كه ن الصفة كتغير صف ةكاملة . وأما تغير سير من الصفة» 


فالصحيح من المذهب : أنه يعنى عنه مطلقاً . اختاره الحد فى شرحه » وصاحب 
ثجم البحررين . وقدمه ف الفروع . وقيل: : ه وكتغير صفة كاملة . اختاره أبو االمطاب 
وان ال . وهو ظاهر ماقدمه فى الغخرر . وصمحه شيخنا فى تصحيح الحرر . ونقل 
عن القاضى: : أنه قال فى شرح المرق : اتفق الأسعاب على السلب باليسير فى 
الطعم واللون . وقاله ابن حامد فى الرريح أيضا. انتبى . وقيل : الخلاف روايتان. 
رأطلقها فى الرعايتين » والحاويين » والنظ » وابن عم » والفائق » والزركثى . 
وقيل: يعنى عن يسير الرانحة دون غيرها . واختاره االخرق . قال فى الرعاية الكبرى: 
وهو أظبر . وجزم به فى الإفادات . 
ارول : ظاه ركلامه : أنه لوكان المغير للماء تراب » أوضم قصداً : أ : أنه كغيره 


وهو ظاه ركلامه فى الوجيز وغيره . وهو أحد الوجهين . قال فى الحاوى الصغير : 
وظاه ركلام أبى امطاب : أنه يسلبه الطبورية . والوجه الثالى : إن وضع ذلك 
ع ابعر » ولا سلبه الطبورية » مالم يصر طيناً . وهو المذهب . حزم به 
ف الى » والشرح » والفصول » والمستوعب » والكافى » وابن رزين » والتسهيل » 
والحاوى الكبير » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والحاوى الصغير » وغيرهها . قال 
لزركثى : و به قطع العامة » قياس على ما إذا تغير بلملح الألى على ما تقدم قربا . 
وأطلقهما فى الرعايتين » وابن تمم » والتلخيص » والبلفة . وقال فى الرعابة 
الكبرى من عنده : إن صفا الماء من التراب فطبور » وإلا فطاهر . 

قلت : أما إذا صفا الماء من التراب » فينبغى أن لا يكون فى طبور بته تزاع 
فى الذهب. -. ظ 

اثانى : محل الخلاف فى أصل السألة : إذا وضع مايشق ةا 


0ك 


ان كك 


أوكان الخالط مما لا يشق صونه عنه . أما مايشق صون الماء عنه إذا وضع من غير 
قصد » فقد تقدم حكه أول الباب . ٠ ٠‏ 

قوله ( أو استميل فى رفع حَدَت ) 

فبل: يسلب طبوريته ؟ على روابتين . وأطلقهما فى المستوعب » والكافى » 
والشرح » ونهاية ابن رزين . 

إحداما : يسلبه الطبورية . فيصير ظاهراً . وهو المذهب . وعليه جماهير 
الأحاب ٠‏ جزم به الخرق » وف الهداية » والحرر والجامع الصغير » والفصال للقاضى 
والمبهج » وخصال ابن البناء » وتذ كرة ابن عقيل » والعمدة » والهادى » والمذهب 
الأحمد والخلاصة » والوجيز » والنور» والتسهيل » وغيرهم . وقدمه فى الفروع 
واخرر » والتاخيص والرعايتين » وابن بم » والحاويين » والفائق » وغيرهم .واختاره 
ابن عبدوس فى نذ كرته . وسححه الأزجى ؛ وابن منجا فى ترجه 6 والاقل , 
وابن الجوزى فى المذهبء وابن عقيل فى الفصول » وغيرهم . قال فى الكافى : 
أشه رهما زوال الطبورية . قال فى ممم البحرين : هذا أظهر الروايات . قال فى 
البلغة : يكون طاهراً غير مطهر على الأصح. قال فى المفنى : ظاهر المذهب . 
قال الزركثى : هذا المشبور من المذهب ء وعليه عامة الأصماب . قال ابن خطيب 
السلامية فى تعليقه : هذه الرواية عليها جادة المذهب » ونصرها غير واحد من 
أتصحابنا . ثم قال : قلت ولم أجد عن أحهد نصاً ظاهراً بهذه الرواية . اتنهى . 

بيات 

ازول : يستثنى من هذه الرواية : لو غسل رأسه بدل مسحه» وقلنا يحزىء . 
فإنه ا على الصحيح من المذهب . ذ كره فى القواعد الفقبية فى القاعدة 
الثالثة . قال : لأن الفسل مكروه . فلا يكون واجباً . فيعاى بها . 

والرواية الثانية : أنه طبور ٠‏ قال فى مع البحرين : سمعت شيخنا ‏ يعنى 


ضاحب الشريح - بميل إلى طبور ية الماء المستعمل . ورجحها ابن عقيل فى مفرداته . 
وصححها ابن رزين . واختارها أبو البقاء » والشيخ تقى الدين » وابن عبدوس فى 
تذكرته » وصاحب الفائق . 

قلت : وهو أقوى فى النظر . 

وعنه أنه قن . نص عليه فى ثوب المتطهر . قال فى الرعاية الكبرى : 
وفيه بعد . فعلمها قطع جماعة بالعفو فى يدنه وثوابه . م منهم المْجد » وابن حمدان : 
ولا يستحب غسله على الصحيح من الروايتين . صححه الأرعطي . والشيخ تقى 
الدين » وابن عبيدان وغيرهم ٠‏ 

قلت : فيعابي مها . 

وعنه ستحب . وأطلقهما فى الفروع . . وقال ابن يم : قال شيخنا أنو الفرج : 
ظاه ركلام الحرق : عت ير كر ولس لد : 
وه وك قال وقيل : محوز التوضىء به فى تحديد الوضوء دون ايتدائه . اختاره 
أو اللخطاب فى انتصاره » فى جملة حديث « مسح رأسه بيلل لحيته » أنهمكان فى 
تجديد الوضوء . وقال ابن عي : وحكى شيخنا رواية بنجاسة المستعمل فى غسل 
اميت » وإن قلنا بطهارته فى غيره . 

الشالى : اختاف الأسحماب فى إئبات رواية نجاسة الماء . فأئبتها أبو الخطاب 
ون زاب 0 
وليست ف المفنى . ونفاها القأ ضى أبو يعلى والشيخ تقى الدين عن كلام أحجمد . 
وتأولاها . ورد 0 ان عقيل وغيره ٠‏ 

اثالث : مراد المصنف وغيره ممن أطلق الخلاف : ما إذا كان الماء الرافم 
لاحدث دون القلتين . فَأمًا إ نكان قلتين فصاعداً : فهو طبور . صرح به فى 
المداية » والمذهب » والمستوعب » والحرر » والوجيز » والفروع » والرعايتين » 
وغيرهم . وظاه ركلام ابن تيم وغيره : الإطلا قكالمصدف . و إنما أرادوافى الغالب . 


ويأنى فى عشرة النساء : هل المستعمل فى غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسسها 
طاهر أو طهور ؟ ويأتى فى باب الوضوء : هل يجب نية لفسل الذمية من الميض ؟ 

قوله ( أو طبارة مشروعة 4 ٠‏ 

فبل يسلب طهوريته ؟ على روايتين . يعنى إذا استعمل فى طهارة مشروعة » 
وقلنا: إن المستعمل فى رفع الحدث تسلب طبوريته . وأطلتهما فى الهداية ؛ 
1 ابن عقيل » وخصال ابن البنا » والممبج » والمذهب» والمستوعب » والمغنى » 
والحادى » والشرح » والتخليص » والبلغة » واالخلاصة » والذهب الأسمد » وان 
منجا فى شرحه والزركشى » والفائق » والفروع » وغيرمم . 

إحداهما : لا يسلبه الطهورية . وهو المذهب وعليه الجبور . وسمحه فى 
التصحيح ؛ والنفظ » والحاوى الكبير» وابن عبيدان » وغيرهم . واختاره ابن 
عبدوس فى تذكرته . قال الشارح : أظهرهما طبوريته . قال فى ممم البحرين : 
طبور فى أصح الروايتين . قال الزركشى : اختارها أو البركات . وهو ظاهر ماجزم 
به فى الإرشاد » والعمدة » والوجيز» والمنور» والمنتخب » وغيرهم . وجزم به فى 
الإفادات . وقدمه فى الكافى » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » وابن 
رزين » وابن عب » وغيرم . 

والروابة الثانية : يسلبه الطهورية . وهى ظاهر كلام الخرق . وجزم به فى 
التسبيل » والمرد . واختاره ابن عبدوس المتقدم . وقدمه فى إدراك الغابة » 
والحاوى الكبير» وابن عم . 

تسم : ظاهر كلامه : أنه أو استعمل فى طبارة غير مشروعة : أنه طهور . 
لا نزاع . وه وكذلك . ومثله السسلة الرابمة فى الوضوء أو الفسل . صرح به فى 
الرعابة وغيره . قال فى الرعابة : وكذا ما اتفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر 
فى إزالة النجاسة بعد طهارة محلها . وفى الأصح : كل غسلة فى وجوبها خلاف 


كالثامنة فى غسل الولوغ » والرابعة فى غسل نجاسة غيره » إن قلنا : تجزى الثلاث . 
وعلى هرة واحدة مُنقيه » إن قنا : يجحزئ . انمبى 

قوله ( أو نمس فيه بده قام” من فوم الليل قبل عَسّلبا ثملاثاء فبل 
ْلب طهورته ؟ على روايتين 4 

وأطلقيدا ق المذانة » والذعت #والسر عب » والكاف » والذهب الأسمد ؛ 

والتلخيص » والبلغة » والخلاصة » وان منحا فى شرحه 6 وابن غيم والحاوى 
الكبير » وابن عبيدان وغيرم . 

إحداها : يسلبه الطهورية . وهو المذهب . قال أنو المعالى فى شرح الحداية : 
عليه أ كثر الأصماب ٠‏ قال فى مم البحرين : هبذا المنصوص . قال فى الرعابة 
الكبرى : الأولى أن ماغمس 53 طاهر امعو تق برك تراك 
والناظم » وإدراك الغاة . وهو من المفردات . 

والروابة الثانية : لايسلبه الطهورية . حزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر » 
والرعابتين » والفائق » والحاوى الصغير . واختاره اللصنف » والشارح » وابن رزين ؛ 
والناظ » والشيخ تقى الدين . وسصمحه فى التصحيح . وعنه أنه نجس . اختارها 
االخلال . وهى من مفردات المذهب أيضاً . 

فعل المذهب : لوكان الماء فى إناء لايقدر على الصب منه » بل على الاغتراف» 
وليس عنده مايغترف به » و يدأه نحستان » فإنه 2 الماء يفيه ويصب على يديه . 
قاله الإمام أحمد . وإن لم يمكنه تيمم وتركه . 

قلت : فيعابى ما . 

تنبيريات 

اررُول : مل الملاف : إذا كان الماء الذى غمس بده فيه دون القلتين . أما 
إنكان قلتين فأكثر : فلا يؤر فيه الغمس شيئاً » بل هو باق على طهور يته . 
قاله الأصماب . وهو واضح . 


الثالى : حتمل أن يكن مراده :أن الخلاف هنا مبنى على لحلاف فى وحوب 
غسلها إذا قام من نوم الليل. » على ما أنى فى ا ر باب السواك . فإنه أطلق اللملاف 
هنا وهناك ٠‏ فإن قلنا وجوب الغسل : أثر فى الماء منعاً . وإن قلنا بالاستحياب : 
فلا . وقطم بهذا فى الفصول » والكاف » وابن منجا فى شرحه . 
قال الشارح : والذى يقتضيه القياس : أنا إن قلنا « غسلهما واجب » فبو 
العمل فى رفع الحدث . و إن قلنا باستحبابه : فهوكالمستعمل فى طهارة مسنونة 
وقال فى الغنى : فأما المستعمل فى تعبد من غير حدث » كغسل اليدين من نوم 
الليل» فإن قلنا «ليس ذلك بواجب» ل يؤر استعاله فى الماء ٠‏ و إن قلنا بوجو به 
فقال القاضى : هو طاهرء غير مطهر . وذ كر أنو اللحطاب فيه روايتين . إحداها: 
أنه كالمستعمل فى رقم الحدث . والثانية : أنه يشبه المتبرد به . 
وقال فى موضع آخر: فإن يمس يده فى الإناء قبل غسلبها » فعلى قول من لم 
وجب غسلها : لايؤئر غمسها شيئاً . ومن أوجبه » قال : إن كان كثيراً لم يؤثر . 
وإنكان:يهيراً »قال أحمد : أيمبب إلى أن ير بقه . 'فيحتال:ويجوب إراقته :. 
ومحتمل أن لا تزول طبوريته . ومال إليه . ْ 
وقال ابن الزاغونى : إن قلنا « غسلهما سنة » فهل يؤثر الغمس ؟ ل 
روايتين . 
وقال بن تيم : 0 من نوم ادن ل قليل » » قبل غسلها 
ثلاثا» وقلنا وجوب غسلها : زالت طبور يته . فأناط الح على القول ووب 
غسلها . 
وقال ابن رزين فى شرحه : إذا غمس يده فى الإناء قبل غسلها لم يؤر شيئا . 
وكذا إن قلنا بوجو به والماء كثير : وإ نكان يسيراً كره الوضوء . لأن النهى 
يفيد منعاً ٠‏ وإلا فطبوريته باقية . وقيل : النبى تعبد » فلا يؤثر فيه شيف] . 
وقبل : يسلبٍ طبوريته به فى إحدى الروايتين . والأظهر ماقلنا . اتمبى 


نش حت الست 


وقيل : الخلاف مبنى على لكلاف فى وجوب غسلها . وهو ظاهر ما جزم به 
فى الفروع . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . ويحتمل كلام الصف . 

وقال فى الرعاية الكيرى » وقيل : إن وجب غسلبما : فطاهر باتفصاله » 
لأ شبدل الأنس دولا عض و كان نود لهب + اناس ليا 
فطبور . انتبى . ظ ٠‏ 

وقال فى الحاوى الكبير : فأما المنفصل عن غسل اليد من نوم الايل : فهو 
كالمستعمل فى رفع الحدث» إن قلنا : هو واجب . و إن قلنا : هو سنة » خرج على 
الروايتين فيا استعمل فى طهر مستحب . فأناط الحك بلماء المنفصل من غسلهما . 

الثالتُ : ظاهر قوله « أوغمس يده » أنه لو حصل فى بده من غير عمس : 
أنه لا وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . وهو إحدىالروايتين عن أحمد . 
قال فى الرعاية الكبرى : الأولى أنه طبور . والرواية الثانية : أنه كغمس يده . 
وهو الصحيح . اختاره القاضى . وجزم به فى الفصول » والإفادات » والرعاية 
الصغرى . وقدمه فى الكبرى » والحاوى الصغير . وأطلقهما فى الفروع » وابن تم 
وتم البحرين » والحاوى الكبير» وابن عبيدان . 

لسرا بع : مفهوم قوله « بده » أنه لو غمس عضواً غير يده : أنه لا يؤر فيه . 
وق وميه به ابن ميم » وان عبيدان » وابن حمدان » وصاحب الفائق » 
وغيره » وهو ظاه ركلام كثير من الأسحاب [ قال في الرعاية الكيرى وغسلهما 
تعبد » فلا يؤثر فيه غمس غير كفيه شيئا | . 

الخامسى : ظاهر قوله « بده » أنه لايؤثر إلا غمس جميعها . وهو المذهب . 
وهو ظاه ركلامه فى الحررء والوجيز وغيرها . وصححهفى ممع البحر ين . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين » وابن تم » والحاوى الفقيو وقيل + تين عشبا كنشنها 
كلا . اختاره ان حامد » وابن رز ين فى شرحه ' وقدمه . وجزم به فى الكاق 


والإقادات . وصمحه الناظر . وأطلقهما فى الشرح » والفصول » والحاوى الكبير» 
والفائق . 

السارس : ظاهر قوله « من نوم الليل » أنه سوا كان قايلا أو كثيراً » 
قبل نصف الليل أو بعده . وهو صميح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
لكن بشرط أن يكون ناقضاً للوضوء . وقال ابن عقيل : هو ما زاد على نصف 
الليل . قال فى الرعاية وغيرها » وقيل : بل من نوم أ كر من نصف الليل . 
وقدمه فى الحاوى الصغير . 


السابع : مفهوم قوله « من نوم الليل » أنه لا يؤثرغسها إذا كان قابما من 





توم النهار . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به فى المغنى » والشرح » وابن 
عبيدان ؛ وصاحب المستوعب » والحرر » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
وابن تبر . والفائق » وغيرجم . وعنه حكم نوم النهار حكم نوم الليل . 

الام : ظاه ركلامه : ولوكان الغامس صخيراً أو مجنونا أ و كافراً تألم 
كقرم فى التمين . وهو ظاه ركلامه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والحرر» والوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس »© وغيرهم . وصصحه الناضم 1 
وقدمه ابن رزين ٠.‏ 

والوجه الثانى : أنه لا تأثير اغمسهم . وهو الصحيح . وإليه مال المصنف فى 
المغنى . واختاره الجد فى شرح الهداية ٠‏ وصمحه ابن تيم . قال فى حمع البحر ين : 
لايؤثر نمسهم » فى أصح الوجهين . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلقهما فى الفروع » والمغنى » والشرح » وابن عبيدان » والحاوى الكبير . 

الناسع : ظاه ركلام القيف عا : وأوكانت بده فى جراب أ كموق ا 





وهو المأهب . قطع به المصنف » والشارح » وابن رزين فى شرحه . وهو ظاهر 
ماجزم به فى الفروع » وابن نيم . قال فى الرعاية الكبرى : فهو كغيره . وقيل : 


على رواية الوجوب . وقدمه ف الرعاية الصغرئ . وقال ابن عقينل : لا يؤثر 
غسها . وأطلقبما فى الحاو بين » والفائق . 
العاكر : ظاهر قوله « قبل غسلها ثلاثنا» أنه يؤثر غسنها بعد غسليها مزة » أو 





مرتين . وهو صحيح . وهو المذهب . وهؤ ظاهر ماقطع به صاحب الفروع » 
وان كيم » واءن عبيدان » والرعاية الصغرى » وغيرهم . لاقتصارمم عليه . وقدمه 
فى الرعاية الكبرى ؛ وقال : وقيل يكنى غسلبما مرة واحدة » فلا يؤر الغمس 
بعد ذلك . 

الخارى عسر : ظاه ركلامه أيضاً : أنه سوا ء كان قبل نية غسلها أو بعده . 
وهو صحيح . وهو الذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . قال 
فى الخاوى الكبير . وابن عبيدان : قاله أسحابننا . وقال القاضى : :و تحتمل 
أن لايؤثر إلا بعد النية . وقال المجد فى شرح المحدابة : وضدى أن الؤثر التمسنن 
فل اليه الوضوى فقط + 
ْ فوائر 

الرُولى : على القول بأنه [ طاهر ] غير مطبر : إذا لم يحد غيره :: استعمله 
وتيم على الصحيح . قدمه فى الفروع . قال فى الرعاية الكبرى : و إن استعمله 
لاحتال طبور بته » وتيعم لاحّال محاسته فى وجه : فينوى رفع الحدث . وقيل : 
والنحاسة . انتهى . واختار ان عقيل : تحب إراقته » فيحرم استعاله . صمحه 
الأرطوة وأطلتيها بن تيم . ش 

الما : محوز استعاله فى شرب وغيره . على الصحيح من المذهب . وقيل : 
يكره ٠‏ وقيل : بحرم . وهو الذى اختاره ابن عقيل . وصمحه الأزجى ٠‏ 

البَاك : لا يؤثر غمسها فى مائع غير الماء على الصحيح من المذهب . 
وعليه ابجهور . 











5 0 


قلت :.فيعابى مرا . ظ 

وقيل : يؤر . و بقية فروع هذه المسألة تأتى فى آخر باب السواك عند قوله 
« وغسل اليدين »© . ظ ش 

تافنق الرعانة لمكي اونا قل رعق 14 دارا شمن 
المذى دونه وانفصل غير متغير فهو طبور 0 طاهر . وقبل : المستعئل فى 
غسلهما كالمستعمل فى غسل اليدين من ' توم الليل ١ ١‏ 

وجزم سبذا القول فى الرعاية الصغرى » وان 9 : 1 عدد الفسلات 
ف ذلك ف باب إزَالةٌ التحاسة . 


الكامة : أو وى جنب بانغهاسه كله أو بعصة فى ماء قليل رااحد رفع 





حدثه : لم يرتفع على الصحيح من المذهب . وجزم به فى المغنى » والشرح . 
ا . قال الزركشى : هذا امعروف . وقيل : يرتفم . واختاره 
النيخ تق الدين . قعلى المذهب : إصير الماء مستعملاً على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وقيل : لا . وقيل : إن كان المنفصل ء ن العضو لو غسل ذلك العضو 
مائع ثم صب فيه أثر: أذ هنا . فى المنصوص : يصير مستعملاً بأول جزء اتقصل. / 
على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والسكافى » والشرح . قال فى 
الرعاية الكبرى : وهو أظبر وأشبر . قال فى الصغرى : وهو أظبر . قال 
الزركشى : وهو أشهر . وقدمه اب عبيدان . وقيل : يصير مستعملا بأول جه . 
لأقام. #دنداق ارضاعاق: 6 بواطار كيه واللخيض ,و ةقشل . الممسوفن. .: 
وح الأول اله ٠‏ وأطلقهما ف الفروع » وان تم 1 
ويمحتمل أن يرتفع حدثه إذا الب كارا م موقل أولاية 
والاحتال للشيرازى . ْ 


اسار : وكذا الحكس أوانوى بعد غسه على الصحيح من المذ 





وعليه الجبور . قال فى الحاوى » قال أصحابنا : يرتفع المدث عن أول جزء يرتفع: 
منه . فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل . فلا يحزيه . وقيل : يرتفع هنا عقيب 
نيته . اختاره المحد . قاله فى الحاوى “الكبير . 

السابعٌ : لا أثر لاغمس بلا نية لطبارة بدنه » على الصحيح من المذهب . 
وعنه يكره . قال الزركشى : وظاهر ما فى المننى عن بعض الأسماب : أنه قال 
بالمنع فها إذا نوى الاغتراف فقط . وفيه نظر . اننهى . 

الثامن: : لوكان الماء كثيراً كره أن يغتسل فيه . على الصحيح من المذهب . 
قال أحمد : لا يعجبنى . وعنه لا يفبغى . فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله 
عنه » على الصحيح من المذهب . قدمه فى الرعايتين . وقيل : يرتفع بعد انفصاله . 
قدمه فى الفائق » والماوى الصغيرى . قال فى الرعاية الكيرى : وهو أقبس . 
وأطلتهما فى الفروع » وابن ع ش 

التاسعرّ : لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد 
نية غسله : صار مستعملا » على الصحيح من المذهب . وعليه الجبور . وقدمه 
فى الفروع . وقال : نقله واختاره الأ كثر . قال الزركشى : هذا أنص الروايتين 
وأححهما عند عامة الأصماب ٠.‏ قال ابن عبيدان : قاله أصحابنا ٠‏ ونص عليه فى 
مواضم . وعنه لا يصير مستعملا. وهو ظاه ر كلام الكرق . قله الزركشى . 
واختاره جماعة منهم المجد . قال فى الفروع : وهو أظهر » لصرف النية بقصد 
استعاله خارحه . 

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما ابن تبم . 

العاحرة : هل رِجُل ونم ونحوه كيد فى هذا الحمء أم يؤثر هنا ؟ فيه 
وجهان . وأطلقهما فى الفروع . قال ابن تمبم : ولو وضع رجله فى الماء لا لغسلها 
وقد نوى : أثرعلى الأصح”'" . قال فى الرعاية السكبرى : وإن نواه » ثم وضع رجله 





هكم ند 


فيه لالفسلها بنية تخصها . فطاهر فى الأصح . وإن غمس فيه فه : احتمل وجهين ٠‏ 

الحار,: عر : لو اغترف متوضىء بيده بعد غسل وجهه » وثوى رفم الحدث 
عنها : أزال الطهور ي ةكالجتب . و إن لم ينو غسلها فيه » فالصحيح من المذهب : 
أنه طبور » لشقة نكررة : وقيل : حكه حكر الجنب ؛ على ماتقدم . والصحيح : 
الفرق تيهنا 

المَائسْ عشر : يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا » على الصحيح من 
المأهب . وعنه لا . فب ىكلبا كعضو واحد . وعنه لا يصير مستعملا فى الجنب ٠.‏ 
ومن كينا بحو اسيل شل » الع انها طقل وغيف 

قوله ( وإن أزيلت هه النجاسةٌ » فاتفصّل مُتغيراً » أو قَبلَ زوالهاء 
فهو نجس ). 

إذا اتفصل الماء عن محل النحاسة متغيراً . فلا خلاف فى نحاسته مطلقا . 
وإن اتفصل قبل زوالا غير متغير » وكان دون القلتين : انبنى على تنجيس القليل 
بمحرد ملاقاة النجاسة » على ما يأنى فى أول الفصل الثالث . وقيل : ا على 
حل نجس مع عدم تقيره. لأنة وارة واطفارة فق كاري اكيز :د كواق 
باب إزالة النحاسة . لأنه لو كان نحسا لما طهر الحل . لأن تنحيسه قبل الاتفصال 
متنع . وعقيب الانفصال ممتنع . لأنه لم يتجدد له ملاقاة النجاسة : 

قوله م وإِنْ انفصل غير متغير بعد زوالها ‏ فبو طاهر » . 

إن كان الحل أرضاً . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال فى 
ممع البحرين : ولا خلاف بين الأصحاب فى طهارة هذا فى الأرض . وجزم به 
فى اجر رء والنظم » والوجيز . وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والزعايتين » وابن ميم 
وغيرهم . وذكر القاضى » وأبو اللمطاب ٠‏ وأنو الحسين وجها : أن المنفصل عن 


الأرض . كالمنفصل عن غيرها فى الطبارة والنحاسة . وحكاه ابن البنا فى خصاله 
رواية : 

ا : وهو بعيد حداً : 

وعنه : طهارة منفصلة عن أرض أعيانٌ النحاسة فيه مشاهدة . 

قوله ب(و إنكان غير الأرض فبو طاهر ) . 

5 امع ارد لاقل ان غيم » وصاحب المغنى » والهداية . وهو 
المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجِزم به فى الوجيز» والمنور » والمنتتخب . 
وقدمه فى الفروع » والمستوعب » والشرح » والرعايتين » والحاوبين وغيرهم . قال 
فى الكافى : أظبرههما طبارته . وصححه فى مع البحرين » والنظر » 
وابن عبيدان . 

والوجه الثانى : أنه نيمس . اختاره أبن حامد . وأطلقهما فى الخلاصة . 

شن #غال اللا ل وهو امراة الملدف وغينه من أطلقت: إذا كان 
المزال به دون القلتين . أما إذا كان قلتين فأ كثرء فإنه طبور بلا خلاف . قاله 

فى الرعاية . وهو واضح . ش 

0 ن الأسماب محى االخلاف وجهين . وحكاما ابن عقيل ومن 
تابعه روايتين . وقدمه فى الأستوعب . 

فائرمَ : فعلى القول بنحاسته : يكون الل المنفصل عنه طاهراً ٠‏ صرح به 
الأمدى . ومعنامكلام القاضى . وقيل : الحل نج سكالمنفصل عنه . جزم به 
فى الانتصار . وهو ظاه ركلام الحاوانى . قال ابن تمم : وما انفصل عن محل 
النحاسة متغيراً مهسأ : فهو ولحل نحسان » و إن استوف العدد . وقال الأمدى : 
يحكم بطهارة الخل .انتبى . وقال ابن عبيدان ير 0 
المخل ظاهر - ولنا : أن المنفصل بعض المتصل . فيحب أن يعطى حكه فى الطهارة 





والنحاسة .كا لو أراق ماء من إناء .. ولا يازم الغسالة امتغيرة بعد طهارة الحل . 
لأنالا نسم قصور ذلك . بل نقول : ما دامت الفسالة متغيرة فاحل لم يطهر 
وقال فى الفروع : وفى طبارة اغخل مع يجاسة المنفصل وجهان . 
قوله ( وهل يكون طبؤراً؛ على وجبان »4 
امال انرشن » فها إذا رفع به حدث » على ماتقدم . وأطلقبما فى 
الكافى »؛ والغحرر » والمستوعب » والغنى » وابن كيم » والحاويين . 
أحدهها : لا يكون طهوراً . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره . وصميحه 
فى التصحيح وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين وغيرمم 0 بن : 
1 هذا الصحيح . 
والوجه الثانى : أنه طبور . قال المجد : وهو الصحيح . قال الشيخ تق 
الددن : هذا أقوى . 
فائرة : ظاه ر كلام المصنف : أن الماء فى محل التطهير لا يؤر تغيره والخالة 
هذه . وهو صميح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وجزموا به . وقيل : 
فيه قول يوئر . واختاره الشيخ تق الدين . وقال : التفر يق يينهما بوصف غير مؤئر 
لغة وشرعاً . ونقل عنه فى الاختيارات أنه قال : اختاره بعض أصحابنا . 
قن ون يط بالط تدك افر ا قرو طيون ؛ 
هذا المذهب بلا ريب . وعليه جاهير الأحماب . وقطم به أ كثرمم 0 
المجد : لاخلاف فى ذلك . وعنه أنه طاهر . حكاها غير واحد . قال ابن البنافى 
خصاله » وان عبدوس فى تذ كرته : هو طاهر غير مطبر . قال الزركثى : ولقد 
أبعد السامرى » حيث اقتضى كلامه الجزم بطهارته » مع حكايته االخلاف فى ذلك 
فى طهارة الرجل به .. ' 
قلت : ليسكا قال الزركثى . و إنما قال أولاً : هو طاهرء ثم قال : وهل 


يرفع حدث الرجل ؟ على روايتين . كم بأنه طاهر أولاً . ثم هل يكون طهوراً 
مع كونه طاهراً ؟ حك الروايتين . وهذا يشبهكلام المصنف المتقدم فى قوله 
0 فبو طاهر فى أصح الوجهين » وهل يكون طبوراً ؟ على وجبين » وه و كثير 
ىكلام الأصماب . ولا تناقض فيه » لكونهم ذكروا أنه طاهر. ومع ذلك 
هل يكون طبوراً ؟ حكوا الملاف . فهو متصف بصفة الطاهرية بلا تزاع . وهل 
يضم إليه شىء آآخر » وهو الطبورية ؟ فيه الخلاف . 

قوله ( ولا نحوز للرجل الطهارةٌ به فى ظاهر المذهب ) 

وكذا قال القارع ننواق مما فرع و اوهو ااذه العروفت: 
وعليه ججاهير الأصاب . وقطم به كثير » منهم اللمرق » وصاحب المذهب 
الأحد » والحررء والوجيزء وابن تم » وابن أبى مومى » ونا المفردات » 
والمنور » والمنتخب » وغيرهم . وقدمه فى الفصول » والفروع » والفائق » وغيرهم 1 
قال الزركشى : هى أشبرهما عن الإمام أحمد . وعند اللخرق وجمبور الأحماب : 
لا برفم حدث الرجل . قال فى المغنى » وابن عبيدان : هى المشهورة . قال ابن 
رزين : لم يح لغيرها أن يتوضاً به» هى أضعف الروابتين . وعنه رفم الحدث 
مطلقاً »كاستعالهما معاً فى أصح الوجهين فيه . قاله فى الفروع . اختارها ابن عقيل » 
وأبو الخطاب » والطوفى فى شرح الحرق » وصاحب الفائق . و إليه ميل المجد فى 
لمنتق » وابن رزين فى شرحه . قال فى الشرح وحمع البحرين : وهو أقيس . 
وأطلقهما فى المستوعب » والخلاصة » والرعاية الصغرى » والحاويين . فعليها 
لا يكره استعاله على الصحيح اوفنة كره بوضناء اخفيار الاجر وقديه 
ابن عم . ش 

فَائُرمَ : منع الرجل من استعال فضل طهور المرأة تعبدى لايعقل معناه . نص 
عليه . ولذلك يباح لامرأة سواها وها التطهر به فى طهارة الحدث واللحبث وغيرها . 
لأن النبى مخصوص بلرجل . وهو غير معقول . فيجب قصره على مورده . 





قوله ( وإن خَلت بالطهارة ) ظ 
اعلم أن فى معنى « اللخلوة » روايتين . إحداهها ‏ وهى المذهب . : أنها عدم 
المناهدة عند استعالما من حيث الجلة . قال الزركشى : هى الختارة . قال فى 
الفروع : وتزول الخلوة بالمشاهدة , على الأصح . وقدمه فى المستوعب » والمفنى » 
والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 
والرواية الثانية : معنى « الخلوة » انفرادها بالاستمال » سواء شوهدت أم لا . 
اختارها ابن عقيل . وقدمها ابن تيم » ومع البحرين . قال فى الحاوى الكبير : 
وهى أصج عندى . وأطلتها فى الفصول » والحاوى الكبير» والمذهب . 
وتزول الخلوة بمشاركته لما فى الاستعال بلا نزاع . قاله فى الفووع . فعلى 
للذهب : يزول حك الملوة بمشاهدة مميز» و بكافر وامرأة . فبى كلوة التكاح على 
الصحيح من اللذهب . اختاره الشريف أنو جعفر» والشيرازى . وجزم به فى 
امستوعب . وقدمه فى الكاى » ونظمه » والشرح » والنفظ . ولق السامرى المحدون 
بالصبى المي وتحوه . قال فى الرعاية السكبرى : وهو خطأ » على ما يأنى . 
وقيل : لا تزول الخحلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلٍ . اختاره القاضى فى الجرد . 
وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . وأطاقهما فى المغنى » والحاوى 
الكبير » وابن تم » وابن عبيدان ‏ والزركشى » والفسائق » والفروع . 
وقيل: لا تزول اللملوة إلا بمشاهدة رجل مسلٍ حر . قدمه فى الرعابة الكبرى . 
فقال: ولم برها ذ كر مسلم مكلف حر . وقيل : أو عبد ..وقيل: أو مميز . وقيل: أو 
مجنون . وهو خطأ . وقيل : إن شاهد طهارتها منه أنتى أ وكافر فوجهان . اتبى . 
ارول : قوله «بالطهارة» يشمل طهارة الحدث وانلبث . أما الحدث : فواضحم 
وهأ خاوتها به لإزالة نجاسة » فالصحيح من المذهب : أنه لي سكالحدث . فلاتؤثر 
الإنصاف ١‏ 





سما ةم بد 


خاوتها فيه . قال ابن حامد : فيه وجهان . أظهرها : جوازٌ الوضوء به . واقتصر 
عليه فى الشرح . وقدمه فى الفروع . وقطع به ابن عبدوس امتقدم . وقيل : حكه 
حي الحدث . اختاره القاضى . قال الجد : وهو الصحيح . قال فى ممع البحرين: 
ولا مختص النم بطهارة الحدث فى الأصح . وقدمه فى الحاوى الكبير . وقال : 
إنه الأصح . وأطلقهما فى لغنى » والنظم » والرعايتين » وابن تيم » وابن عبيدان » 
والفائق » والحاوى الصغير . وأطلقهما فى الشرح فى الاستنجاء . واقتصر على كلام 
ابن حامفد فى غيره "٠‏ 0 

الثالى : شمل قوله «بالطهارة» الطهارة اواجية والستحبة . ٠‏ وهو ظاهر احرر » 
والوجيز» مزه وانقاوى :الكبيز» وغيرهم . وجزم به فى الفصول . وقدمه ابن رزين . 
وقيل.: لا تأثير ملخلوتبا فى طبارة مستحبة »كالتجديد ونحوه . وهو الصحيح . 
قدمه فى الفروع . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وابن م بع والرعاينين » واخاوق 
الصغير ء.وابن عبيدان » والزركشى » والفائق » وغيرهم . . 

الكالث : ظاهر قوله ف بالطهارة © -الطهازة السكاملة :.. فلا تؤثر خاوتها "فى 
بعض الطهارة .. وهو ظاه كلام _كثيز من الأسماب : وهو للذهب + وقدمه ى 
الفروع . وقيل : خلوتها فى بعض الطهارة » كلوتها فى جميعها . اختاره ابن رزين 
فى شرحه . وقدمه فى الفصول . و محتمله كلام المصنف هنا . وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح » والرعاية الكبرى » وابن بحي » وائن عبيدان.. ش 

: الرالع : مفهوم قوله « بالطهارة © أنبا لو خلت به اشرب : أنه لايؤثر . وهو 

فك :ودر انعسي وعله الأتاية ناولا كرمعل المتيع ين الذهبء 
اختاره المجد وغيره . وقدمه فى الرعاية الكبرى » وشرح ابن عبيدان . وهو ظاهر 
ماقدمه فى الفروع . .وعنه يكره . وأطلقهما الزركثى . وعنه حكله حك الخالية به 
لاطهارة . .. ش 





سا وم بن 


الخامسى : مراده بقوله « بالطهارة » الطهارة الشرعية + فلا تؤثر خلوتبا 
به فى التنظيف . قاله ابن تبر . ولا غسلها ثوب الرجل ونحوه . قاله فى الرعاية 
الكبرى . قال : ولم يكره . ش 0 ش 

السارسى : مفهوم قوله « منه 6 يعنى من الماء : أنها إذا خلت بالتراب 
للتيم : أنه لاتؤثر . وهو صحيح . وهو ظاه ركلام غيره . وفيه احمّال : أن حكمه 
ح لماء ٠‏ وأطلقهما فى الرعابة الكبرى . 

السابع : مفهوم قوله « امرأة 0 الرجل إذا خلا به لاتؤثر خلوته 500 
وهو تيح : وهو الدع . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطع به كثير منهم ٠‏ ونقله 
الجاعة عن أحمد . وحكاه القاضى وغيره إجماعاً . وذكر ابن الزغوانى عن 
الأصحاب وجباً بمنم النساء من ذلك . قال فى الرعاية : وهو بعيد . وأطلقهنا 
ناض المفردات . وقال فى الفائق : ولاعنع خلوة الرجل بالماء الرجل . وقيل : بلى . 
ذكره ابن الزغوانى . ش 

قلت : فى صحة هذا الوجه الذى ذ كره فى الفائق عنه نظر . وعلى تقدبر صحة 
نقله : فهو ضعيف جداً ؛ لايلتفت إليه » ولايعرج عليه . ولاعلى الذى قبله . وهؤ 
مالف للاجماع . 








الثامى : ظاهر قوله « أمرأة 4 أن خاوة المميزة : لاتأثير لما ٠‏ وهو صحيح . 
وهو ظاه ركلامه فى الحرر» والوجيز » وان غيم 3 وغيرم ٠وهو‏ المذهب ٠‏ وهو 
ظاهر ماحزم به فى الرعابة الكبرى . فإنه قال « مكلفة ». وقدمه فى الفروع . 
وقيل : خاوة المميزة كال مكلفة . وهو ظاهر ماجزم بدفى الرعابة الصغرى» والحاوى 
الصغير . فإنهما قالا : أو رفعت به مسامة حدما . 0 

التاسع : شمل قوله « امرأة » المسلمة والكافرة . وهو ظاه ركلامه ف الفروع .. 





/ 
والحرر » والوجيز » والحاوى الكبير » وغيرم . فإنهم قالوا « امرأة » وهو أحد 


ساسج لم 


الوجهين . وقدمه ابن رز ين فى شرحه. وقيل : لاتأثير ملخاوة غير المسامة . وهو ظاهر 
الرعايتين » والحاوى الصغير . فإنهما قالا « مسامة » . 

قلت : وهو بعيد . 

وأطلقهما فى المننى » والشرح » والزركثى ٠‏ طلقم بن تم فى خلرة الذمية 
للحيض . وذكر فى الفصول ومن بعده : احتتالا بالفرق بين الحيض والنفاس » 
وبين الغسل . فتؤثر خلوة الذمية للحيض والنفاس » دون الغسل . لآن الفسل 
لم يفد إباحة شىء . 

العاكر : مفهوم قوله « امرأة » أنه لاتأئير لخلوة المنثى المشكل به . وهو 
صحيح . وهو المأهب . وعليه جاهير الأصحاب . وقطم به أ كثرمم » منهم ابن 
عقيل فى الفصول » والْجدى شرح الهداية » وابن ميم » والرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير » وابن عبيدان » والزركشى . وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . وهو 
ظاه ركلا م كثير من الأصحاب . وقيل المنثى فى الخلوة كالمرأة . اختاره ابن عقيل 

الحارى عر : مفهوم قوله « ولا يجوز للرجل الطهارة به © أنه يموز للصى 
الطهارة به . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام أ كثر الأصحاب . وهو الذهب . 
قدمه فى الفروع . وقيل : حكمه حكم الرجل . قال فى الرعاية الكبرى : هل 
يلحق الصبى بالمرأة » أو بالرجل ؟ يحتمل وجهين ٠‏ 

الثالى عر : مفبوم قوله « ولا يجوز لارجل الطبارة به » أنه يجوز الطهارة 
به للخنثى المشكل . وهو مفبو مكلام كثير من الأصحاب . واختاره ان عقيل . 
وجزم به الزركشى . والصحيح من المذهب : أن الخنثى امكل كالرجل . جزم به 
فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والنور . وقدمه فى الفروع . وقال فى الرعاية 
الكبرى : هل يلحق اللنثى المشكل بالرجل ؟ محتمل وجهين ٠‏ 

الثالث عشمر : عموم قوله « الطهارة » يشمل الحدث واللحبث . أما الحدث : 











فواضح وأما الحبث : فالصحيح من المذهب : أنه ليس كالحدث . فيجوز لارجل 
غسل النحاسة به.. وهو المذهب.. اختاره ابن أبى مومى .» والمصنفٍ ٠‏ قال ابن 
عبيدان : وهو الصحيح . وقدمه فى الفروع » والححرر » والرعاية الكبرى » 
والشرح » وابن رزن فى شرحه » وابن خط يب السلامية فى تعليقته . وقيل : م 
منه كطهارة المدث . اختاره الى » والجد [ وأبن عبد القوى فى مجع البحرين ] 
وحكاه الشيرازى عن الأصحاب » غير ابن أبى مومى . قال ابن رزين : هذا القول 
أصح . وقدمه فى الحاوى الكبير . قال فى الرعاية الكبرى : وهو بعيد . وأطلقهما 
فى الستوعب » وابن عم » والرعابة الصغرى » والحاوى الصغير» وابن عبيدان . 

الرابع عشر : : مفهوم قوله « ولا وز لارجل الطهارة به © أنه يجوز لامرأة 
أخرق الطيارة إبه : الطهارة به . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الفصول 
والزركشى . وسمحه فى الفروع » وابن رزين » وابن عبيدان . وقدمه ابن منحا فى 
شرحه . وهو ظاهركلامه فى الحرر» والوجيز . وقيل : هىكالرجل فى ذلك . وقدمه 
فى الفائق . فقال « طهور . ولا يستعمل فى الحدث » وأطلتهما فى الرعايتين » 
والحاوى الصغير» وائن عب » وللستوعب » وناتلم المفردات . 

القاصمس عدر : فعلى المذهب هنا وفى كل مسألة قلنا يجوز الطهارة به محله: 
على القول بأنه طهور أو طاهر . أما إن قلنا « إنه طاهر » فلا يجوز الطهارة به . 
وصرح به فى الحاوى الصغير وغيره . وهذا الذى ينبغى أن يقطم به . وقال 
فى الرعاية الصغرى : وإن توضأ به الرجل فروايتان ٠‏ وقيل - مع طهوربته ‏ 
فظاهره : أن المقدم سواه قلنا إنه طهور أو طاهر . وقال فى الرعاية الكبرى : 
وها التطهير به يعنى الخالية به ثم قال: قلس إن بق ظهورا 1 و إلا فلا :نوق 
جواز تطهر امرأة أخرى به إذن : وجهان . وفى جواز تطهير الرجل به إذن : روايتان 
وقيل : بل مطلقاً . وقيل إن قلنا : هو طهور . جاز . وإلا فلا . اتتعى . 

لحك خلاناً فى الجواز مع القول بأنه ظاهر . 


شد جه مسد 


والذى يظهر : أن هذا ضعيف جداً . ٠‏ 
الساوسى عسّسر : مفهو م كلامه : أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به . وهو 
الصحيح من المذهب . قطم بهكثير من الأعماب . وقال فى الرعاية الكبرى : 
ولما التطهر به . ثم قال قلت : إن بق طهوراً كا تقدم . وقال فى الحاوى 
الصغير: ولما التطهر به فى ظاهر المذهب . فدل أن فى باطنه قولا : لا يجوز 
لما ذلك . 0 
فلت هن فول عاقمة هرقن إل أن المرأة لا نصح لما طهار ألبتة فى 
بعض الصور . وهو تخالف لإجماع المسامين . ا 
. السابع عر : كلام المصنف مقيد بما إذاكان الماء امحالية به دون القلتين . 
وهو الواقم فى الغالب : أما إنكان قلتين فأ كثر » فالصحيح من المذهب » وعليه 
جماهير الأسماب : أن الذاوة لاتؤثر فيه منعاً . وقطم به كثير منهم . وقال ابن 
عقيل : الكثي ركالقليل فى ذلك . قال الجد فى شرحه » وتبعه فى الحاوى 
الكيير : هذا سعد : قال فى الرعابة : وهو بعيد ٠‏ وأطلقهما ناضلم المفردات ٠‏ 


0 


ثواار 

منها : لو خلط طهور بمستعمل » فإ نكان لو خالف فى الصفة غَيهِ : أثثر منمآ 
على الصحيح من المذهب . وعليه جمهور الأحماب . قال فى الحاوى الكبير وغيره : 
قله أححابنا . وقدمه فى الفرع وغيره . وقال الجد : عندى أن الحكر لأ كثرما مقداراً 
اعتباراً بغلبة أحجزائه . وجزم به فى الإفادات . وعند ابن عقيل : أن غيره لوكان 
خلا أئر منما . قال الجد : ولقد تمكر ابن عقيل بقوله : إنكان الواقع بحيث لو 
كان خلا غير منع”" » إذ اخل ليس بأولى من غيره . وأطلقهن ابن تمبم ٠‏ ونص 
أحمد فيمن انتضح من وضوئه فى إنائه لا بأس . 

. كذا فى الأصول . وفى السطر قبله « أثر منعاً » فتأمل‎ )١( 


للدم هه د 


٠‏ ومنها: لو بلغ بعد خاطه قلتين » أوكانا مستعملين » فهو طاهر . على الضحيح 
3 0 : طهور . واختار ابن عبدوس فى نذ كرته طهورية الستعمل 
إذا. انضم وصار قلتين . وأطلق فى الشرح فها إذا كانا مستعملين : احتهالين . 
وابن عبيدان وجهين ٠.‏ ش ش . 

ومني لوكان معه ما يكفيه لطهارته » خلظه بمائم : لم يغيره » وتطهر منه - وبق 
قدر المائع أو دونة ب حت ظهارته . على الصحيح من المذهب . وغليه اجيو 5 
وقيل : لانصح ... اختاره القناضى فى الجامع ٠‏ وقال :هو قيائن المذهب ..وقال 
ابن تمي » وجماعة مين الأصعاب: إن استعمل الميع جاز .و إلا فوجهان ٠‏ و إن 
كان الطبور لا -يكفيه لطبارته » وكله مائع لم يغيره : جاز استعاله  ..‏ وصحت 
طهارته » على الصحيح من ن المذهب . قدمه فى الكاقى »وشرح ابن رزين.. قال فى 
المغنى : هذا أولى. . وصححه فى الحاوى الكبير ؛ واءن عبيذان .. واججتازه القَاِى 
فى الجرد م يا ل ا . وحمل ابن عقيل 
كلام القاضى فى المسألتين على أن الماع لم يستبيلك . قال ابن عبيدان : حكى فى 
المغنى الللاف روايتين . و أرلا حل لساب إلا وجهين . وأطلقهما ابن عم 
والرعايتين » والفروع . ولسكن فرض فى الرعايتين والفروع الخلاف فى السألتين 
فى زوال طهورية الماء وعدمه . ورده شيخنا فى حواشيه على الفروع برد سن . 

-. ومّمها : متى اتغير الماء تطاهر» ثم زال تغيره : عادت طهوربته . 

تير : قوله ( القسلم” الثالت ما تحمس ومُو ماتمير مخالطةٌ التجاسّة » مراده : 
إذا كان فى غير حل التطهير» على ماتقدم التنبيه عليه . : 

قولف ( 133 كتير اوهو حير هل لتشم 3 عل وواحن) 

وأطلقهما فى المذهب الأحمد . إحداها : ينحس . وهو المذهب . وعليه جماهير 
٠‏ الأعداية. جزم بهفى الإرشاد » والتذ كرة لابن عقيل ». واللحصال لابن البنا > 


عداو يب 


والإيضاح » والممدة » والوجيز ؛ والإفادات » والمنور » والتسهيل » والمتتخب » 
وغيرم .٠‏ وهو مفهو مكلام الخمرق . وقدمه فى الفروع » والهداية » والمستوعب » 
والتلخيص » والبلغة » والحرر» والرعايتين , والحاويين » وإدراك الغاية » والفائق» 
وغيرهم . وصدحه فى التصحيح . قال فى السكانى : أظهرها نجاسته . قال فى المغنى : 
هذا المشهور فى المذهب . قال الشارح » وصاحب شحمع البحرين » وابن عبيدان : 
هى ظاهر المذهب . قال ابن منجا : السك بالنجاسة أصح . قال فى المذهب : 
ببس فأ فى أصح الروابتين .قال ابن تم : نجس فى أظهر اروايتين ل 
فى شرحه : ينحس ينحس مطلقاً ف الأظهر . قال فى الخلاصة : فينجس على الأصح . 
قال فى 5 الأظهر عنه . قال الزركشى : هى المشهورة والختارة 
للاأصحاب . وهو ظاهر ماقطم به المصنف قبل ذلك فى قوله « فانفصل متغيراً أو 
قبل زوالا فهو نجس »© . 
تفسربارم 

أمر هما : عموم ذه الرابية يقتضى سواء أدركها الطزف أو لا . 
البيوة 0 9 . ونص عليه . وعليه المهور . وقطع به أ كرهم 0 
أو الوقت الدّينوّرى عن أحمد : طهارة مالا يدركه الطرف . واختاره فى عيون 
المسائل . وعمومها أيضاً يقتضى سواء مضى زمن تسرى فيه أم لا . وهو صحيح . 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل: إن مضى زمن تسرى فيه النحاسة 
نجس . وإلا فلا. 

والرواية الثانية : لاينحس . اختارها ابن عقيل فى المفردات وغيرها ء وابن الى 
والشيخ ثق الدين » وصاحب الفائق . قال فى الحاويين : وهو أصح عندى . قال 
فى ممع البحرين : ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا .قال الزركشئ..: وأظطن 
اشتارها ابن الجوزى .. قال الشيخ تقى الدين : اختارها أبو المظفر بن البوزى » 


٠‏ لابق سا 


وأو نصر. وقيل : بالفرق بين يسير الراحة وغيرها. فيعى عن يسير الرائحة . 
ذكره ابن البنا : وشذذه الزركشى . 

قلت : نممره ابن رجب فى شرح البخارى . وأظن أنه اختيار الشيخ تقى الدين 
وابن القى » وما هو ببعيد . ٠‏ 

الثالى : هذا االخلاف ف الماء الراكد . أما الجارى : فمن أ-مد أن هكائرا كد» 


إن بلغ جميعه قلتين : دفع النجاسة إن ل تفيرم» و إلا فل . وه اذهب . وهى ظاهر 
كلام المصنف هنا وغيره . قال فى الرعاية التكبرى : هى أشهر [ قال ابن مفلح - 
فى أصوله فى مسألة المفهوم ب : هل هو عام أم لا ؟ المشمهور عن أحهد وأصحابه 
أن الجار ىكالرا كد فى التنجيس ] وقدمه فى الفروع والعائق قال ابن تم : 
اختاره شيخنا . قال الزركثى : اختارها السامرى وغيره . وعنه : لابنحس قليله 
إلا بالتغير . فإن قلنا نجس قليل الرا كد . جزم به فى العمدة» والإفادات . وقدمه 
فى الرعايتين . قال فى الكبرى : هو أقيس وأولى . قال فى الحاوى الصغير : ولا 
ينجس قليل جار قبل تغيره » فى أصح الروايتين . وقال فى الحاوى السكبير : وهو 
أصح عندى.. واختارها المصنف » والشارح ؛ والْجد » والناظم . قال فى الفروع : 
اختارها جماعة . واختارها الشيخ تقى الدين . وقال : هى أنص الروايتين . وعنه 
تعتبر كل جرية بنفسها . اختارها القاضى وأصحابه . وقال : هى المذهب . قال 
الزركشى : هى اختيار الأ كثرين . قال فى الكافى : وجمل أصحابنا المتأخرون 
كل جر ية كاماء لمنفرد . واختارها فى المستوعب . قال فى الفروع : وهى أشهر . 
قال فى الحاوى الكبير: هذا ظاهر المذهب . قال الأصحاب : فيفضى إلى تنجيس 
نب ركبير بنجاسة قليلة لاأكثيرة » لقلة ماتحاذى القليلة . إذ لو فرضنا كلباً فى جاني 
ته ركبير وشعرة منه فى بجاننه الآ رء لكان مايحاذيها لايبلغ قلتين لقلته » والحاذى 
للسكلب ب يبلغ قِلال_كثيرة يفا بها[ ولسكن رد المصنف والشارح وغيرها 
ذلك ؛ وسووا بين القليل والسكثير .كا يأنى فى النجاسة الممتدة ] . 


داهم جل 


.فار : للرواية الأولى والثانية فوائد + د كرها إبن رنب فى أول قواعده . 

منها : إذا وقعت فيه يحاسة » فعلى الأولى : نعتبر مموعه. فإن كان كثيراً لم 
ينحس بدون تغير » وإلا - ٠.‏ وعلى الثانية : تعتبركل جررية باتفرادها . 
فإن بلغت قلتينلم ينجس بدون تغير » وإلا نيمس . وعلى الثالئة : تعتبركل جرية 
بإنقرادها » فإن بلغت ت قاتين لم ينجس بدون تغير» وإلا نجست . ٠‏ 

#ومنها : وغدين الإناء البحتن: ىنماء عدار ما عرد فل 
هو غساة ‏ واحدة» أو سبع ؟ على وحيين . حكاها أو حسن نن الغازى تاءيذ 
الأمدى.. وذكر أن ظاه ركلام الأصحاب : أنه غسلة واحدة . وفى شرح المذهب 
للقاضى : أن كلام أحمد بدل عليه . وكذلك أ وكان ثو با ونخوه وعصره عقيب 
كل جرية. 

٠‏ ومنها : لو اتفمس الحخدث حدثًاً أصغر فى ماء جار للوضوء » ؤمرت عليه أز بع 
جريات متوالية . فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا ؟ على وجهين . أشهرهما عند 
الأصحاب : أنه يرتفع وقال أو امطاب فى الانتصار : ظاه ر كلام أحمد 
لاإبرتفع لأنه م يفرق بين الرا كد والجارى ...قال ان رجب : قلت بل نص 
أحمد على التسوية ينهما فى رواية تمدين لحك . وأنه إذا نعمت فى وجل فإ 
لايرتفع حدثه حت مخرج 07 ٠‏ 

ومنها : لو حاف لايقف فى هذا الماء» وكان جارياً :ل يحنت عند أبى الطاب 





وغيره . وقال ابن رجب : وقياس المنصوص : أنه يحنث : لاسها والعرف يشهد 
له . والأيمان مرجعبا إلى العرف. وقاله القاضى فى الجامع الكبير . 
ظ 00 
إصراها : « الجرية » ماأحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمتة وَبَسْرة » على 


الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب. . وقطعوا به . وزاد. الصنف : 


سس يهام محيق 


هاانتشرت إليه عادة أحامها تووزاعنها ٠‏ وتابعه الشارح ٠.‏ لخم به هو وابن رزين . 
وقال ابن عقيل فى الفنون « الجرية » مافيه النحاسة . وقدر مساحتها : فوقها 
ونحتها » و يمنتها و يسرتها . نقله الزركشى . 

الَانيم : لو امتدت النجاسة فا فى كل جرية نحاسة منفردة » على الصحيح من 
اللدهب . اختاره الصنف والشارح . وجزما به » وابن رزين فى شرحه . وقيل : 
الكل نحانة وابونة وأطقيا فى الفروع » والرعاية الكبرى » وابن تمي . 

الماك : . مق تنجست جريات الماء دون التغير مد كد فى موضع . 
فالجيع نجس » إلا أن يضم إليه كثير طاهر لاحق أو سابق . قال الإمام أحمد : 
مأء الجام عندى عنزلة الجارى ٠‏ وقال فى موضع آخر : وقيل : إنه عيزلة الماء 
0 ى . قال المصنف : إنا جعله باز الماء الجارى ع من الحوض . 
الأسطاحة 2 1 0 قليلاو وفيه نحاسة : فبو نحس. 

أه ( وإن كان كثيرا فهْوَ طاهر” إلا أن تَكُونَ النَحَامَةٌ بو'لا 


0 عَذْرَة مائمة » ففيه روايتان 4 

وأطلقهما فى الإرشاد » والغنى » والشرح » والتلخيض » واليلفة » وابن غنم » 
واءن رزين فى شرحه » والفائق » والفروع ؛ والمذهب الأحد. 

إحداها : لا ينحس . وعليه جماهير المتأخربن ٠‏ وهو المذهب عندهم . وهو 
ظاهر الإيضاح » والعمدة ؛ والوجيز » واتملاصة » وإدراك الثابة » ث3 
ابن عبدوس » والمنور» والتسهيل » والمنتخب . وغيرهم . لخدم ذ كرهم للها ٠‏ وقدمه 
فى المستوعب » واخخر رء والرعايتين » والحاويين . قال الشيخ تق الدين : - وتبعه 
فى الفروع ‏ اختاره أ كثر المتأخر ين . قال ناظ المفردات : هذا قول الجهور . 
قاله. فى المستوعب » والتفريع عليه ٠‏ قال فى المذهب : م ينجس” : فى أصح 


سسا ها" سسب 


الروايتين . قال ان منحافى شرحه : عدم النجاسة أصح : واختاره أنو اللخطاب » 
وان عقيل » والمصنف » والمجد ؛ والناضم ؛ وغيرهم . 

قلت : وهذا المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة . 

والأخرى : ينجس » إلا أن يكون مما لابمكن نزحه لكارته “قلااينجس . 
وهذا الذهب » عند أ كثر المتقدمين ٠‏ قال فى الكانى :أكثر الروايات أن البول 
والغائط ينجس الماء الكثير . قال فى المغنى : أشبرههما أنه ينجس . وقال 
ان عبيدان : أشهرها أنه ينجس . اختارها الشر يفء وابن البناء والقاضى . وقال 
اختارها االخرق اا . قال فى نجر بد العناية : هذه الرواية أظهرعنه 
قال الزركشى : هى أشهر الروايتين عند أحمد . اختارها ال كثرون قل نار 
المفردات : هى الأشهر . قال الشيخ تق الذن : اختارها أ كثر التقدمين . قال 
الزركشى : والمتوسطين أيضاً كالقاضى » والشر يف » واين البنا » وابن عبدوس » 
وغيرهم . وقدمه فى الفصول . وهو من مفردات المذهب . وَل يستثن فى التالخيص 
إلا ول الأدى فقط . وروى صال عن أحمد مثله 5 

تشم ؛ فاده بقوله م إلا أن تتكون النحاسة نولا » بول الادى بلاريب. 
بقرينة ذ كر العَذْرة . فإنبا خاصة بالآدمى . وهو المذهب . وقطع به الجبوز 
مصرحين به . منهم صاحب اذهب » والمغنى » والشرح » والحرر؛ والبلغة » 
وابن منحا فى شرحه » وابن عبيدان » والرعابة الصغرى » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
وقدمه فى الفائق » والرعاية الكبرى »ون تم ؛ وغيرهم ..ؤذكر القاضى : 
أن كل بول نجس حكيه حم ول الأدى . نقله عنه ابن تيم وكير وحكاء 
فى الرعاية قولا . .وقال فى الفائق : قال ابن أبى موسى : أو كل نجاسة ‏ يعنى 
كاليول والغائط ‏ فأدخل غيرها . وظاهره مشكل . 

5 : قطم المصنف هنا بأن تسكون العذرة واقنةوعو أجل ليرب 


قطم به الشارح »وابن منجافى شرحه لابن عبيدان » وابن عم 3 والمرق» والكاى 





دوا 


والفصول » والرعاية السزرئ » والمذهب » والتلخيص » والبلغة » والنظم » 
ونام المفردات » والمذهب الأحمد . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

والوجه الثانى : يشترط .أن تسكون مائعة أو رطبة . وهو الذهب . جزم به 
فى الإرشاد + والستوعب » واغحرر.: والخاويين + والفائق لكر العناية » 
والإر كت . وقدمه فى الفروع . 

فَابرمٌ : وكذا الل كانت بانسة وذليت على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وعنه الحم كذلك ولول تذب . 


قوله ( إلا أن كوت مالاً شك ترئخة) 

اختلف الأصحاب فى مقداز الذى لا يمكن نزحه . والصحيح من المذهب : 
أنه مقدر بالمصانع التى بطريق مكة . صرح به الكرق » وصاحب المستوعب » 
والفروع » وابن رزين ؛ وغيرهم . قال المصنف ف المغنى : ول أجد عن إمامنا 
ولا عن أحد من أصحابنا تحديد مالا يمكن نزحه ا تشييهه بمصانع 
مكة . وقال فى الممبيج : مالا يمكن نزحه فى الزمن اليسير .قال : والحققون من 
أصتخاننا بقدرونه: يكن الطناعة . وقدره سائر الاصحاب بالمصانع الكبار » كالق 
بطريق مكة . وجزم فى الرعاية الصغرى » والحاويين : بأنه الذى لا يمكن نزْحه 
عرفاً . وقدمه فى الرعابة السكبرى . وقال :_كصانع طريق مكة 





1 


فوائر 0 

إصراها : لو تغير بعض الكثير بنجاسة : فباقيه طهور» إ نكان كثيراً ٠‏ على 
الصحيح .ن المذهب . جزم به فى المستوعب . وقدمه فى الرعايتين » والمساوى 
الصغير » والغنى » والشرح . ونصراه . وصححه فى المساوى الكبير » وابن 
عبيدان » وان نص الله فى جواشيه . وقال ان عقيل : اجميع نجس . وقدمه 





دوه سد 


ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى الفروع » وابن تم . وقيل : الباق طبور » 
وإن قل . ذ كره فى الرعاية . ا 

قلت : اختاره القاضى . ذ كره فى المستوعب . 

ولوكان التغير بطاهر » قا ل بتغير طهور . وجها واحداً . والمتغير طاهر . 
فان زال فطهور . 

الثائم : يجوز ويصح استعال الماء الطبور فى كل شىء . و يجوز استعمال 
الطاهر من الماء والمائم فى كل شىء . لكن لا يصح استعاله فى رفع الأحداث 
وإزالة الأنحاس » ولافى طهارة مندو بة . قال فى الرعاية : على المذهب . قال ابن 
عم : ينتفم به فى غير التطهير . وقالالقاضى : غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل 
مباح » و إن لم يطهر به . قال فى الفروع ‏ فيا إذاغغس يده . وقلنا : إنه طاهر 
غير مطهر - نحوز استعاله فى شرب وغيره . 

وقيل: يكره . وقيل: حرم . ححه الأزجى » للأمر بإراقتهكا تقدم . انتهى ٠‏ 

والنجين:: لاجمو استعاله حال . إلا لضرورة دف لقمة عصً بها 1 
٠‏ عنده طهور ولا طاهر » أو لعطش معصوم آدى أو بهيمة » سواءكانت تؤكل 
أو لا . ولكن لا تحلب قريبا » أو لطلفْء حريق متلف . ويحوز بل القراب به » 
وجعله طياً يطين به مالا يصلى عليه . قاله فى الرعاية وغيرها . وقال فى الفروع : 
وحرم الملوانى استعاله إلا لضرورة . وذكر جماعة : أن سقيه للبهائم كالطعام 
النجس . وقال الأزجى فى نهايته : لايجوز قر بانه بحال . بل يراق . وقاله القاضى 
فى التعليق فى المتغير . وأنه فى حك عين نجسة » مخلاف قليل نجس لم يتغير . 

ْ العا : قال فى الفروع : وظاه ركلامهم : أن نجاسة الماء عينية . 

قلت : وفيه بعد . وه وكالصر يح فى كلام أبى بكر فى التنبيه . وقد تقدام أن 
النحاسة لا يمكن تطهيرها . وهذا يمكن تطهيره . 
فظاه ركلامهم إذن : أنها حكية وهو الصواب . قال الشيخ:تق الدن فى 


تلت أن ؟ ‏ لقا 


فء الو بت اناي لدم عي ل رن رد 
الجن :وذ كر عض الأضان فى كتب الحلاف. :: أن محجاسته مجاورة سزايعة 
الإزالة لاعينية . ولهذا يجوز بيعه . وذكر الأزجى : أن نجاسة اماء للتخير بالنجاسة 
نجاسة مجاورة . ذكره عنه فى الفروع فى باب إزالة النحاسة . 

قوله (وَإذا انض إل أ اليس ماد طاو كن عر إن 
سق فيه س4 

وهذا بلا نزاع إذا كان للتنجس بغير البول والمذرة » إلا ماقاله أبو بكر على 
ما يأتى قريبا ٠‏ فأما إن كان المتنجس بأحدها ‏ إذا لم يتغير » وقلنا : إنهما ليسا 
كسائر النجاسات ‏ فالصحيح من المذهب : أنه لايطهر إلا بإضافة ما لا يمكن 
تزحه . قطم به فى المستوعب » والشرح » والفائق » واءن عبيدان ؛ وغيرمم . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وغيمم . وقيل : يطهر إذا بلغ الجموع مالا يمكن 
ان هما ابن تم . وقيل : يطهر بإضافة قلتين طهور يتين » وهو ظاهر 
كلام ا أن ان تب : وهو ظاهر كلام القاضى فى موظم [ قال شيخنا 
فى حواشى الفروغ : الذى بظهر أن هذا القول]”'" . وقال أو بكر فى التفبيه : إذا 
ابماعت النحجاسة فى الماء » فهو نجس لا يطهر ولا يظهرٌ . قال فى المستوعب : 
0 على أنه لايطهر بقفه إذا كان دون القلتين : 

: « الإفاضة » صب ام على حسب الإمكان عر ذا على الصحييح من 


| الذي 2 وهل عنامر الأحماب : وهو ظاهر اذى 5 والشرح 5 وات تمر » 
وغيرم ٠‏ وجزم به فى الكافى , وابن عبيدان » وغيرها وقدعه ف التروع ؛ » والرعابة 
الكبرى » وغيرها + واعتير الأرجى + وضاحن المذوعن : الالال ف منه.: 





)١(‏ فى نسخة الشيخ 


ا 
قوله ( وَإِنّ كان الما التجبرة كغيراً . فَرَالَ مير بنفسه » أو 

يي » يق بعدة /كثير” : طبر ) 

إذا كان الماء امتنح سكثيراً . فتارة يكون متنجساً يبول الأدى أو عذرته . 
وتارة يكون: بغيرها . فإن كان بأحدها : ققد تقدم ما يطهره إذا كان غير متغيزاً » 
وإ نْكان متغيراً بأحدها . فتارة يكون مما لا يمكن نزحه » وتارة يكون مما يمكن 
نزحه . فإ نكان مما يمكن نزحه . فتطهيره بإضافة مالا يمكن نزحه إليه 0 زر 
ببق بعده مالا يمكن نزحه . جزم به ان عبيدان وغيره . فإن أضيف إليه ما يمكن 
نزحه لم يطهره على الصحيح من المذهب . وقيل : يطهره . وأطلقهما فى الرعاية 
الكبرى . فإن زال تغيره بمكثه : طهر على الصحيح من المذهب .جزم به فى الرعاية 
الكبرى » وهو ظاه ر كلام كثير من الأسماب . وقيل : لايطهر . وأطلقهما ابن 
عبيدان . و إن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة مالا يمكن نزحه عرفا .كصانع 
مكة على الصحيح من المذهب . وقيل: كبثر بضاعة . وإن كفت طيون عكن 
نزحه فل يمكن نزحه :لم يطهر على الصحيح من الذهب . وقيل : يطهر. ' 

وإن كان متنجسا بنجاسة غير البول والعذرة » فالضحيح من المذهب : أنه 
يطهر بزوال تغيره بنفسه . وقطم به ججهور الأسماب » منهم صاحب الهداية ؛ 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » والمحرر » والوجيز» والنضم 15 
والفائق » وغيرهم . قال فى الفروع والرعايتين » والحاو يين : و يطهر الكثير النبجحس 
وال تغيره بنفسه على الأصح . وقال ابن تيم : أظهرهما يطور . وقال اءن عبيدان : 
الأولى يطهر . وقدمه فى الشرح وغنة.. وقال ان عقيل #اهل المكرت يكوك 
طريقاً إلى التطهير ؟ على وجبين . ومح أنه يكون طر يقاً إليه . وعنه لايطهر يمكثه 
حال . قال ابن عقيل : يحتمل أن لايطهر إذا زال تغيره بنفسه » بناء على أن 
النحاسة لاتطبر بالاستحالة . وأطلقهما فى التخليص » والبلغة . 


سداه" | 


مهار 
حدما : قوله « طبر » يعنى : صار طلهورا : وهذا الذهب . وعليه الأصماب 
وقال فى الرعاية الكبرى : ما طبر من الماء بالمكائرة » أو يمكثه : طهور . و محتمل 
أنه طاهر » ازوال النحاسة به . 





الثالى : مفهوم قوله « أو نزح يبق بعده شير » أنه لو بق بعده قليل : أنه 
لايطهر . وهو المذهب . وقيل : يطهر . قال فى مم البحرين : قلت : تطبير الماء 
بالنزح لابزيد على تحو يله » لأن التنقيص والتقليل يناف ما اعتبره الشرع فى دفم 
النجاسة من السكثرة . وفيه تنبيه على أنه إذا حك فزال تغيره : طبر ل وكان به 
قائل . لكنه يدل على أنه إذا. زال التغير بماء يسير » أوغيره من تراب ونحوه : 
طهر بطريق الأولى . لاتصافه بأصل التطبير . اتتهى . 

فائرتا, 

إعر اما : للاء الممزوح طهور » مالم تسكن عين النجاسة فيه » على الصحيح 

دن اللعت أو لل تلان ارول سداق ناد 


ا 1 20 7 ع 
الدَائمّ : قال فى الفروع : وفى غسل جوانب بئر زحت وأرضها : روايتان . 





وأطلقهما فى المستوعب » وشرح ابن عبيدان » وابن تمبم » والفائق » والمذهب . 
إحداه! : لا يحب غسل ذلك . وهو الصحيح . قال الجد فى شرحه : هذا 
الصحيح » دفعا لاحرج واللشقة . وسصححه فى جمع البحرين . والثانية : يحب غسل 
ذلك . وقال فى الرعايتين » والحاويين : وبحب غسل ابر النجسة الضيقة وجوانبها 
وحيطانها . وعنه : والواسعة أيضاً . اتبى . قال القاضى فى الجامع الكبير : 
الروايتان فى البثر الواسعة والضيقة : حب غسلها » رواية واحدة . 


١ ج‎  فاصنإلا‎ « 


ا اي سسم 


قوله ( ا عأء يسيرر ؛ أو بير المله» فإن َال لين + .> بطهر* 4 

اعلم أن الماء المتنخس.» تارة 5 يكون كثيراً توتارة كون را 

لي عدار ل الاك لبر ل اود 
المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وجزم به فى التخليص » والبلغة والإفادات » 
والوجيزء والمنور» والمنتخب » والمذهب لأحمد » وغيرهم . وقدمه فى الكافى » 
والفروع » وار » والن » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » ور يد العنابة » 
وإدراك الغاية » وغيريم . ونصره الحد فى شرحه » وابن عبيدان » وغيرها . قال 
ابن كيم :لم يطهر فى أظهر الوجهين ٠.‏ 

و يتحرج ج أن يطهر . وهو وجه لبعض الأحماب . حكاه فى المغنى » والشرح 
وابن عيم . وجزم به فى المستوعب وغيره . واختاره فى مع البحرين . وعلله فى 
المستوعب بأنه لوزال بطول المكث طهر . فأولى أن يطبر [ إذا كان يطهر] بمخالطته 
الاذون القلنين + قال فى النكت : غالف فى هذه الصورة أ كثر الأحماب .. 
وأطلق الوجهين فى المغنى » والشرح . وقيل : يطبر بالمكائرة بلماء اليسير» دون 
غيره . وهو الصواب . وأطلق فى الإيضاح روايتين فى التراب . 

و إنكان الماء المتنحس دون القلتين » وأضيف إليه ماء طبور دون القلتين » 
و بلغ المجموع قلتين : فأ كثر الأصحاب ممن خرج فى الصورة التى قبلها » جزم 
هنا بعدم التطهير . ويحتمل هكلام المصنف هنا . وحكى بعضهم وجباً هنا » 
و بعضهم مخريجا : أنه يطهرء إلحاقاً وجعلاً لسكثير بالانضمام كالكثير من غير 
انفمام » وهو الصواب جوع ظافر ترج اعرن» 

فملى هذا خرج بعضهم طهارة قله نحسة إذا أضيفت إلى قلة نحسة » وزال التغير 
ولم يكل يبول أو نجاسة . 

قلت : وهو الصواب . وفرق بعض الأصحاب بينها . ونص أ-مد لايطهر » 

وخرج فى الكافى : طهارة قله نجسة إذا أضيفت إلى مثلها . قال: لما ذكرنا . 


بيك سد 
وإها ذ كر اللملاف ف القليل المطهر إذا أضيف إلىكثير نيمس . قال فى النكت : 


تشمروادم 
أرما : مخرج المصنف وغيره من مسألة زوال التغيير بنفسه . قاله الشارح 





وابن عبيدان » وابن منجا فى شرحه » والمصنف فى الكافي وغيرمم . 

الثاني : قوله « أو بغير الماء » مراده غير المسكر ٠‏ وماله رائحة تعطى رائحة 
الحامة .اقل ان ونحوء قاله الأصحاب". ٠‏ 

فوائر 

إراها : لو اجتمع من نجس وطاهر وطهور قلتان بلا تغيير . فكله نيجس 
فل السح نمق الذهيه .رودل : افق ووقين طرور.وطر الئل 0 

اناي 13 لاك التجانة فانا عبرال موي ار ان يرا 
على الميعنن الذغعبن: : .وغليه الأحاب: + ولقلد الجاغة : وميه حيكة 
الاء . اختاره الشيخ تق الدين . وعنه حكه 2 لاه شرك كن اتاد 

0 القرى ونحوه . لأن الغالب فيه الماء . وأطلتهن ابن قم “الول 
خا كتير ٠‏ وقال فى الرعايتين : قلت بل أقدن. 
َال : لو وقع فى الماء المستعمل فى رفع الحدث [ وقلنا : إنه طاهر ]. 

أو" ظاهر بحر غيره من الماء نجاسة » لم ينجس إذا كان كثيراً على الصحيح من المذهب 
قدمه [فى المغنى » وشرح ابن ال ان عي ابن منحا فى نبايته 
وغيره | ومحتمل أن ينجس . وقدمه فى الرعابة الكبرى . وقال عن الأول : 
فيه نظر . وهو كا قال.. وأطلقهما فى الشرح الكبير» وابن تيم ٠‏ 

قوله ( وها خسمائة رطل بالمراق ) . 

وهو المذحب ٠‏ :وعليه اهار الأصماب . وجزم به الخرق » والهدابة » 


والإيضاح » والمذهب » والتلخيص » والباغة » والخلاصة » والوجيز » والمنور » 
والمنتخب » والمذهب الأجد » وإدراك الغاية » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » 
والحرر » والرعايتين » والحاو بين » والنظم » ومع البحر بن وقال : إنه أولى - 
وان رزين ‏ وقال : إنه أصح ‏ والمستوعب ‏ وقال : إنه أظهر ‏ واختاره 
ان عبدوس فى تذكرته . قال: الزركثى : هذا .المشهور » والختار للأسماب . 
ؤعنه أر بعائة ٠‏ قدمه ابن تمي » وصاحب الفائق .: وأطلقهما.ق الكانى . 
وقال فى الرعابة الكبرى : وح عنه مايدل على أن القلتين ستائة رطل . اثنهى . 

قلت : ويؤخذ من رواية نقلها ابن كيم » وان حمدان » وغيرها : أن القلتين ٠‏ 
أربعهائة رطل وستة وستون رطلا وثلثا رطل . فإنهم قلوا : القلة نسم قربتين » 
وعنه ونصف . وعنه وثلث . والقربة نسم مائة رطل عند القائلين بها ٠.‏ فعل 
الرواية الثالئة : يكون القلتان ما قلنا . ولم أجد من صرح به » وإتمايذ كرون 
الروايات فا نسم القلة » وما قلناه لازم ذلك . 

قائرئاي, 

إصراما : مساحة القلتين ‏ إذا قلنا إنهما حمسمائة رطل ‏ ذراع وربع طولا 
وعرضاً وعمقا . قاله فى الرعابة وغيره . 

الثاني : الصحيح من المذهب : أن الرطل العراق: مائة درهم وثمان وعشرون 
درها وأربعة أسباع درثم . فهو سُبع الرطل الدمشق » ونصف سبعه . وعلى هذا 
جمهور الأسماب . وقيل : هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درم : 
نقله الزركثشى عن صاحب التلخيص فيه . ولم أجد فى النسخة التى عندى 
إلا كالمذهب المتقدم . وقيل : دو ماثة وثمانية وعشرون درهما . وهو فى الغنى 
القديم . وقيل : مائة وثلاثون درهما . وقال فى الرعاية فى صفة الغسل : والرطل 
العراق الآن : مائة وثلاثون درهما . وهو أحد وتسعون مثقالا . وكان قبل ذلك 


تسعون مثقالا » زنتها مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع .. فزيد فيها مثقال 
ليزول الكسر ٠‏ وقال غيره : ذلك . فعلى المذهب : تسكون القلتان بالدمشق 
مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل . 

قوله (وَهل ذلك تترب” أو تحدريد ؟عل وجهين 4 . 

وأطلقهما فى المذهب » والتاخيص ؛ والبلغة » والنظم » وابن منجافى شرحه » 
والحاوبين . 

أحدهما : أنه تقريب . وهو المذهب . جزم به فى العمدة » والوجيز » 
والمنور » والنسهيل » وغيرمم . وقدمه فى الفروع » وابن غيم » والرعابة الصغرى » 
وغيرثم . وتححه فى المغنى » والشرح » وجمع البحرين » والفائق » وابن عبيدان » 
وشرح ابن رزين » وغيرهم . قال فى الكانى : أظهرههما أنه تقريب . واختاره 
ابن عبدوس فى تذكرته وغيره . 

والوجه الثانى : أنه تحديد . اختاره أبو الحسن الآمدى . قال ابن عبيدان : 
وهو اختيار القاضى . قال الشارح : وهو ظاهص قول القاضى . وقدم فى الرعابة 
الكبرى إذا قلنا ها حمسمائة : يكون تقريبا . وأطلق الوجهين إذا قلنا : 
ها أربعاثة . واختار : أن الأربعماثة تحديد » والجسماثة تقريب . وقدم فى 0 
نَ أن الجسمائة تقر يب ٠.‏ 

راد 
أمرهما : فى محل الخلاف فى التقريب والتحديد للأصماب طرق . 





أصكرها : أنه جارٍ » سواء قلنا : ها خخسماثة أو أر بياث » كا هو ظاه كلام 
الصنشعنا م والكاق+ وان ع 1 لوالاب وار دلي ( 


والنظ وغيرم . 


احتبك +“ اتن 


الطريفَ الاي : أن محل الخلاف : إذا قلنا ها خسمائة » طريقته فى 


أصحابنا ا 550067 
وهو الأشبه ٠.‏ 


. الطرية الما : فى الجسمائة روايتان . وفى الأر بعائة وجهان . وهى المقدمة 

في الرعاية 7-0 2 ثم قال : وقيل الوجبان إذا قلنا ها حمسمائة . وهو 
أظير. 5 

الى : حك المصنف لحلاف هنا وجبين . 52 المذهب » والكافي » 





والغنى » والشرح » وابن عيم » وابن منجاء وابن رزين في شرحيهما . وحكى 
الخلاف روايتين في التلخيص ء والبلغة » والمجد » والفروع » والرعاية الصغرى » 
والفائق » والحاويين » وابن عبدوس في تذ كرته . وقال في الرعاية الكبرى : 
الروايتان في الجسمائة . والوجبان فى الأربعارئة . وقدم فى مع البحرين 
وان عبيدان::.أن اعللاف وحبان . ئ 
. وفائدة الملاف فى أصل المسألة : أن من اعتبر التحديد ل يعف عن النقص 
اليسير » والقائلون بالتقر يب يعفؤن عن ذلك . ظ 
ش فوائر 
إمراها : لوشك فى بلوغ الماء قدراً يدفم النجاسة . ففيه وجهان ٠‏ وأطلقهما 





فى المغنى » والشرح » وائن عبيدان » والفروع » والرعايتين » والحاويين . 
أحدها : أنه نجس » وهو الصحيح . قاله الجد فى شرح الهداية . قال فى القواعد 
الفقهية : هذا المرجح عند صاحب المفنى » والحرر . والثانى : أنه طاهر . قال 
فى القواعد |[ الفقبية | : وهو أظهر . 


التائير : لوأخبره عَدّل بنجاسة الماء قبل قوله » إن عين السبب على الصحيح 
من المذهب. و إلا فلا . وقيل: يقبل مطلقاً . ومشهور الحال :كالعدل على الصحيح 
قاله المصنف والشارح . وصحح فى الرعاية . وقيل : لا يقبل قوله . وأطلقهما 
فى الفروع . و يشترط باوغه . وهو ظاهر الغنى » والشرح . فإنهما قيداه بالباوغ . 
وقيل : يقبل قول المميز . وأطلقهما فى الفروع . ولا يازم السؤال عن السبب . 
قدمه فى الفائق . وقيل : يازم . وأطلقهما فى الفروع . 
٠‏ وات : لو أصابه ماء ميزاب ولا أمارة :كره سوال عنه على الصحيح 
من المذهب . ونقله صالح . فلا يازم الجواب . وقيل : بلى »كا لو سأل عن القبلة . 
وقيل : الأول السؤال والجواب 7 وقيل : بأزوميما ٠.‏ رادي الأو إجا بته إن 
قات : وهو الصواب . وقال أبو العلل : إن كان نبا لزمه الجواب 
وإلا فلا . نقله ابن عبيدان . ٠‏ | 
قوله ل وَإن تبه الطَهر بالتجسٍ [ يتم فيما عل اليج 
وكذا قال فق الحدانة والمذ عن : وهو © قالوا :.وعليه. ججاهير الأضحات:: 
وحزم به فى البلغة » والوجيز » والملذهب الأحد » والإفادات » والمنتتخب » 





والتسهيل » وغيرهم . وقدمه فى المذهب » والمستوعب » والكانى » والمخنى » 
والشرح » والتلخيص » وامحرر » والرعايتين » والنظ, + وسمع البخرين » 
والحاويين » وابن رزين » وابن عبيدان » وابن تب » وغيرهم .. قال الزركشى : 
وهو الختار للا كثرين . وهومن مفردات المذهب . وعنه يتحرى إذا كثر 
عدد الطاهر . اختارها أبو بكر » وابن شاقلاً » وأبوعلى النحاد قال ان رجب 


فى القواعد : وصمحه ابن عقيل . 


5-7 
سايم 

أمرشما : إذا قلنا يتتحرى إذا كثر عدد الطاهر . فبل يكنى مطلق الزيادة 
وار بواحد ؛. أو لاند ون الكرة عرهاء الايد أن تكرق قبع ة طاهزة وؤاحذ 
نمس » أو لابد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجس ؟ فيه أر بعة أقوال . قدم 
فى الفروع : أنه يكنى مطلق الزيادة . وهو الصحيح . وقدم فى الرعايتين 
والحاوى الكبير: العرف . واختاره القاضى في التعليق » فقال : يحب أن يعتبر 
بما كثر عادة وعرفا . واختاره النحاد . وقال الزركشى : المشهور عند القائل 
بالتحرى : إذا كان النحس عشّر الطاهر : يتحرى . وجِزم به فى المذهب » 
والتلخيص » وغيرهم . وقال القاضى فى جامعه : ظاه ركلام أصحابنا : اعتبار ذلك 
كبرق طافرة وواجد كين به وأطلقين ابن تعب . وأطلق الأوجه الثلاثه الأول : 
الزركثى » والفائق . 

الثالى قوله 2 ل يتحر فمهما على الصحيح من المدهب » يشعر أن له أن 
5 الصحيح من المذهب . سواء كثُر عدد النجس أو الطاهرء أو 
تساويا . ولاقائل به من الأصحماب » لسكن فى ممع البحر بن أجراه على ظاهره . وقال: 
أطلق المصنف »ء وفاقاً لداود » وأبى مور » والمزنى » وسحنون من .أسحاب مالك . 

قات : والذى يظهر : أن المصنف ل يرد هذا » وأنه لم ينفرد بهذا القول . 
والدليل عليه قوله « فى الصحيح من المذهب » فدل أن فى المذهب خلاقاً موجوداً 
قبله غير ذلك » وإنما الخلاف فيا إذا كر عدد الطاهر على ما تقدم . أما إذا 
تساويا » أوكان عدد النجس أ كثر : فلا خلاف فى عدم التحرى » إلا توجيه 
لصاحب الفائق » مع النساوى » ردا إلى الأصل . فيحتاج كلام المصنف إلى جواب 
لتصحريحه . 


فأجاب ابن منجا فى شرحه » بأن قال : هذا من باب إطلاق الافظ المتواطىء 
إذا أريد به بعض محاله . وهو مجاز سائُغ . 

قلت : ويمكن أن يجاب عنه بأن الإشكال إنما هو فى مفهوم كلامه » 
والمفهوم لاعموم له عند المصنف » وابن عقيل » والشيخ تق الدين » وغيرهم 
من الأصوليين ‏ وأنه يكن فيه صورة وأحدة »كا هو مذ كور فى أصول الفقه . 
وهذا مثله » وإن كان من كلام غير الشارع . 

ثم ظهر لى جواب آخر أولى من الجوابين . وهو الصواب وهو أن الإشكال 
إنما هو على القول المسكوت عنه ٠‏ ولوصرح به المصنف لقيده . وله فى كتابه 
مسائل كذلك » نمبت على ذلك فى أول الخطبة . 

فوائر 
إمراها : ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتحرى : أنه لايتيم معه . 





وهو صبيح . واختار فى الرعاية الكبرى : أنه يتيم معه . فتد يعات بها . 

الثانة #تحيك أحدنا له التحرى ؛ فتحرى فل يظن شيئاً . قال فى الرعاية 
الكبرى : أراقهما » أو خلطهما بشرطه المذ كور . انمبى . 

قلت : فلو قيل بالتيمم من غير إراقة ولا خلط . لكان أوجه » بل هو الصواب . 

لأن وعوة للناء اكه هنا كذيهة: 

شيم : محل لحلاف : إذالم يكن عنده طهور بيقين . أما إذا كان عنده 
م أما اذاكان عنده طبور بيقين فإنه لا يتحرى اقول واخدا . 

ومحل الخلاف أيضاً : إذا لم يمكن تطهير أحدها بالآخر . فإن أمكن تطهير 
أحده بالآخر : امتنع من التيم . قاله الأصماب . لأنهم إنما أجازوا اليم هنا 
بشرط عدم القدرة على استعال الطهور . وهنا هو قادر على استعاله . 


سس / اسه 


مثاله : أن يكون الماء النحس دون القلتين بيسير. والطهور قلتان فأ كثر 
يسير » أو يكون كل واحد ولتين فأ كثر . و يشتبه . 

وبحل الخلاف أيضا : إذا كان النحس غير بول . ذإن كان 01 م يتحر » 
وجهاً واحداً . قاله فى الكانى » وابن رزين » وغيرها . 

الثااثز : لو يتيم وصلى » ثم عل النجس : لم تازمه الإعادة على الصحيح 
من المذهب . وقيل : تازمه .ولو توضأ من أحدها من غير تمر » فبان أنه طهور : 
ل يصح وضوءه على الصحيح من الذهب . وقيل : يصح . وأطلقهما فى الحاوى 
الكبير والفائق . ٠‏ 

الرابعز : لو احتاج إلى الشرب ل يز من غير نحر على الصحيح من الم 
وعنه يجوز . وأطاقهما فى الفروع . ومتى شرب ثم وجد ماء طاهر : فهل يجب 
غسل فه ؟ على وجهين . جزم فى الفائق بعدم الوجوب . وصححه فى حمع البحرين . 
وقدمه فى الحاوى الكبير . وقدم فى الرعايتين » والحاوى الصغير: وجوب الغسل. 
وأطلقهما ابن ممم » والفروع . 

الخام: : .الماء الحرم عليه استعاله :كالماء النجس » على ما تقدم على الصحيح . 
من الذهب» وقيل يتحر هنا وعكدل أن يغوضا من كل إناء. وضوءا * 
ويصل .مما ما شاء ..ذ كره فى الرعاية : 

قوله (١‏ وهل ترط إراقتهماء أ حَلطْهُمَا ؟عل روَابئين ) . 

وأطلقهما فى الستوعب » والكافى » والتلخيص » والباغة 1 
وابن منجا فى شرحه ء واللذهب الأ-مد » والزركثى » والفائق » وابن عبيدان » 
والفروع . 

١مرانهما‏ : لا يشترط الإعدام . وهى المذهب . قال فى المذهب : هذا أقوى 


الروايتين . قال الناضم : هذا أولى . وصحه فى التصحيح . وهو ظاهر كلام ابن 


سسا 78/6 اسسم 


عبدوس فى التذ .كرة » والتسهيل . وجزم به فى الوجيز[ والعمدة ] والإفادات » 
والمنور » وامنتخب » وغيرهم . وقدمه فى إدراك الغاية » وابن تيم . واختاره أبو بكر 
وابن عقيل » والمصنف » والشارح . ش 

والرواية الثانية : يشترط . اختاره احرقى . قال المجد » وتبعه فى ممع البحر ين : 
هذا هو الصحيح . وقدمه فى الحداية » والخلاصة » وابن رزين » والرعايتين » 
والحاويين » وغيرمم . وقال فى الرعاية التكبرى : و>تمل أن يبعد عنهما بحيث 
لا يمكن الطلب . وقال فى الرعاية الصغرى : أراقبما . وعنه : أو خلطبما . وقال 
فى الكبرى : خلطبما » أو أراقهما . وعنه تتعين الإراقة . وقطع الإركثى : أن 
حك اخلط حك الإراقة » وهو كذلك . 
فوائر 

إصراهها : لوعل أحد النحس” فأراد غيره أن يستعمله : ازمه إعلامه . قدمه فى 
الرعاية الكبرى فى باب النحاسة . وفرضه فى إرادة التطهر به . وقيل : لا يازمه . 
وقيل : يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط فى ححة الصلاة . وهو احمّال لصاحب 
00 00 

: أو توضا بماء ثم عل محاسته : : أعاد على الصحيح من المذهب ..وغلنه 

5 اجاعة » خلافاً لارعاية . إن لم نقل إزالة النجاسة شرط . قال فى 
الفروع : كذا قال . 

النَاد : لو اشتبه عليه طاهر بنحس غير الماء »كالمائعات ونحوها : فقال فى 








سات ا 
أمرها ؛: ظاهر قوله وإن اشكبّه طاه * د توضأ من 5 واحد 


مهما © أنه يتوضاً وضوأنن كاملين 4 دن . هذا وا كاماك منفرداً 6 ومن 


الآخر كذلك . وهو أحد الوجبين . وصرح بذلك . وجزم به فى الغنى » والكانى » 
والهادى ء والوجيز وابن رزين » والحاوى الكبير » وابن عبدوس فى تذكرته » 
والمنتخب » واأنور» والإفادات » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين» والحاوى الصغير » 
والنظ . وهو ظاه ركلامه [ فى الحداية » والذهب » والستوعب » والتلخيص » 
والشرح » والذهب» الأحمد » و إدراك الغاية » والحرر ] والخلاصة » وابن منجا فى 
شرحه » والفائق » وابن عبيدان » وغيرهم . قال فىسمم البحرين : هذا قولأ كثر 
الأسماب . ذ كره آخر الباب . 

والوجه الثانى : أنه يتوضأ وضوءاً واحداً » من هذا غرفة » ومن هذا غرفة . 
وهو المذهب . قال ابن تمي : هذا أصح الوجبين .. .قال فى تجريد العناية : يتوضا 
وضوءاً واحداً فى الأظهر . قال فى القواعد الأصولية » فى القاعدة السادسة عشر : 
مذهبنا يتوضأ منها وضوءاً واحداً . وقدمه فى الفروع » وتجع البحر ين ٠‏ وأطلقهما 
فى القواعد الأصولية فى موضع آخر . 

وتظبر فائدة االخلاف : إذا كان عنده طهور بيقين . فن يقول « يتوضاً 
وضوأين » لايصحح الوضوء منهما . ومن يقول « ا واحداً : من هذا غرفة » 
ومن هذا غرفة » يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن . 

الثالى : ظاهر قوله « توضأ » أنه لا بتحرى . وهو حيح . وهو المذهب . 
وعليه الأصماب . وذكر فى الرعاية قولا بالتحرى » إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر 
غيرالاة: 


فائرمٌ : لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط . ثم بان أنه مصيب . فعليه 





الإعادة على الصحيح من المذهب : وقال القاضى أنو الحسين : لاإعادة عليه 2 
الثالثُ : قال ابن عبيدان : قال ابن عقيل : و يتخرج فى هذا الماء أن يتوضا 


بأمهما شاء » على الرواية التى تقول : إنه طهور . ويتخرج على الرواية التى تقول 
بنحاسته : أنه لا يتحرى . انتهى . 





سد كلكا لدم 


قلت : هذا متعين . وهو مراد الأسماب . 

ومتى حكنا بنحاسته أو بطهور بته . ها اشتبه طاهر ‏ يطهور ». و إنما اشتبه 
طهور بنحس » أو بطهور مثله . ولبست المألة . فلاحاجة إلى المخريج ٠‏ ومراذان 
عقيل : إذاكان الكخر سمو رفم الحدث وانالة أعم من ذلك . 


قوله (وصَلى صلاة واحدة ) 
وهذا المذهب . سواء قلنا : يتوضأ وضوأين ء أو وضوءا واحداً . وعليه ماهير 
الأصماب . وقطم به كثير منهم .وقال ابن عقيل : يصبل صلاتين » إذا قلنا : : يتوطأ 
وضوأين . قال فى الحاوى الكبير» وان 200 #ؤابين كيف قال 
0001 : وهو مفض إلى ترك المزم بالنية من غير حاجة . 
: أواحتاج إلى شرب تحرى ؛ وشرب اماه الطاهر عند. ٠‏ وتوضاأ بالطهور 


لمسس سل 


ا ؛ إن لم يد طهوراً غير مشتبه . 

قوله (وإن اشتببَت ت الشيات ب الطاهرة بالتجسة» ص كل ثوب 
صَلاة بعدد انجس ) وَرَادَ صَلَاةَ )4 

بعنى : إذا عل عدد الثياب النجسة . وهذا الذهب مطلقاً . نص عليه . وعليه 

افير الاب ٠‏ وجزم به فى الغنى ؛ والشرح» ومع البحرين » وابن منجاء وابن 
مداق شروحهم ؛ والهداية » والملذهب » والمستوعب » والخلاصة » والعمدة » ' 
والحاوى السكبير» والتسهيل » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وابن تميم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفائق » ونحر يد العناية » وغيرهم . وهو من المفردات . 

وقيل : يتحرى مع حكارة الثياب النحسة لمشقة . اختاره ابن عقيل . قال 
فى الكانى : وإن كثر عدد النجس » فقال ابن عقيل : يصلى فى أحدها بالتحرى . 
اتتهى . وقيل : يتحرى » سواء قلت الثياب أوكثرت . قاله ان عقيل فى فنونه 
ومناظراته . واختاره الشيخ تقى الدين . وقيل : يصلى فى واحد بلا تحر ٠‏ وفى 


الإعادة وجبان . قال فى الفروع : و يتوجه أن هذا فيا إذا بان ظاهرا ...:وقال ف 
الرعاية الكبرى : وقيل : يكرر فعل الصلاة الحاضرة » كل مرة فى ثوب منها 
بعدد التحس » ويزيد صلاة . وفرض المألة فى السكافى : فيا إذا أمكنه الضلاة 
ف عدد النحسسن 1 
.00 واي 

امراها :5 ل عه الثياب الئحسة 4 و عم عددها 5 فالصحيح من المذهب : 
اه يصل حجى يتين أنه صبى فى ثوب طاهر . ونقل ف المغنى وغيره : أو انعقيل 
قال ِ تحرق قَّ أصح الوحهين ٠.‏ 

نسم : محل الخلاف: إذالم يكن عنده ثوب طاهر بيقين . فإ نكان عنده ذلك 
١‏ تصح الص 

ارثائ : قال الأسماب : لاتصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة 


لاةفى الثياب المثتمبة . قاله الأسماب . وكذا الأمكنة . 





بالقمة : 


اشاح : أو اشتهت أخته بأحنبية 5 يتحر للتكاح : على الصحيح من المذهب 





وقيل : يتحرى فى عشرة . وله التكاح من قبيلة كبيرة و بلدة ٠.‏ وفى ازوم التحرى 
. وجهان . وأطلتما فىالفروع » وابن يم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والقواعد 
الأصولية . قال ف الفائق : لو اشتببت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن » و ينع 
اش فى عشر . وفى ماثة وجبان . وقال فى الرعايتين » والحاويين : وقيل : يتحرى فى 
مائة . وهو بعيد . اتنبى.. وقال فى القاعدة الجافطة بو اكه +إذا اكيت أخنه 
بنساء أهل مر جاز . له الإقدام على التكاح . ولا يحتاج إلى التحرى على أصح 
الوجهين كذ المت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية . وقال فى القاعدة 
التاسعة بعد المائّة : لو اشتمبت أخته بعدد محصور من الأجنبيات . منع من التزوج 


سس ي#/ا سدم 


يكل واحدة منهن ؛ حتى يعم أخته من غيرها . اتمبى . وقدم فى المستوعب : 
أنه لاحوز حى يتخرى : ش ش 

ولو اشتممت ميتة بمذكاة وجب السكف عنهما . ول يتحر من غير ضرورة . 
والحرام باطنا الميتة فى أحد الوجهين . اختاره الشيخ تقى الدين . والوجه الثانى : 
ها . اختاره المصنف . قال فى الفروع : و يتوجه من جواز التحرى فى اشتباه أخته 
بأجنبيات مثله فى الميتة بالمذكاة . قال أحمد : أما شاتان : لانحوز التحرى . فأما إذا 
كثرن : فبذا غير هذا . ونقل الأثرم أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال لا أدرى . 

الرابعرٌ : لا مدخل للتحرى في العتق والصلاة . قاله ابن عيم وغيره . 

باب ألا يدي 
2 : يستئنى من قوله ا كل إناء طام يُباح | ااذه واشيفاله ‏ عَظ 

لآدى فإنه لا بباح استماة ٠‏ ويستثنى الغصوب . لكن ليس ووارد على اللصنف » 
ولاعل حر لآ استعاله مباح من حيث امل » ولكن عرض له ما أخرجه 
عن أصله » وهو الغصب . | 

قله ( يآ لاه واستشمآلة 4 

هذا الذهب . وعايه عير الأصعاب . إلا أن أيا الفرج القدسى كره الوضوء 
من ]نا د اين ورضامن وسد : . والنص عدمه . قال ركشي : ولاعيرة بما قاله . 
وأا الوقت الديتورى : كره الوضوء من إناء مين كرو وبأقو كه 
عنه ابن الصرفى . وقال فى الرعاية الكبرى : حتمل الخديد . وحبين . 


قوله ( إلا ليه الذَصَب والفضة وَالْمْضْببٍ بهما فاه 0 


اتخاذها 4. 
وهذا الذهب . وعليه جماهير الاب ٠‏ وقطم 007 ٠‏ منهم ابفرق » 





سل م قي سس 


وصاحب المداية » والحصال » والمستوعب » وامغنى » والوجيز » والنور» وابن 
عبدوس فى ذ كرته » وابن رزين » وابن منجا فى شرحهما» وغيرم . 

قال المصنف : لا يختلف المذهب ‏ فيا عامنا ‏ فى تحر بم اتخاذ آنية اذهب 
والفضة . وقدمه فى الفروع » والحرر » والنظل » والرعايتين » والفائق » وجمع 
البحرين » والشرح وان عبيدان » وغيرهم . وعنه يحوز اخاذها . وذكرها بعض 
الأصحاب وجها فى المذهب . وأطلقبما فى الحاو بين . وحكى ابن عقيل فى الفصول 
عن أبى الحسن القيمى أنه قال : إذا اتخذ مسشهّطاء أو قنديلاء أو نعلين » أو مرة » 
أو مدخنة ذهباً أو فضة كره » ولم بحرم . ويحرم سير وكرسى . ويكره عمل 
خفين من فضة . ولا يحرم كالنعلين . ومنع من الشر بة واملعقة . قال فى الفروع : 
كذا حكاه . وهوغريت. 

قلت : هذا بعيدٌ جداً . والنفس تأبى حمة هذا . 

قوله ( واسْتمانًا) 

ظ يعنى : محرم استعالها . وهذا للذهب. نص عليه . وعليه الأحماب . وأ كثرهم 

قطم به . وقيل : لا بحرم استعاطا » بل بكره . 

قلت : وهو ضعيف حدا . | ٠‏ 

قال القاضى فى الجامع السكبير : ظاهر كلام الحرق : أن النهى عن استعال 
ذلك نعى تيه » لاحر يم . وجزم فى الوجيز بصحة الطهارة مهما مع قولهبالكراهة 

قوله ل( ذإن توأ منهما : كب تصِححٌ طهارتةُ ؟ على وجهين 6 . 

وهما روايتان . وأطلقهما فى المداية » وخصال ابن البنا» والمذهب » والكاى 
والتلخيص » والبلغة » واخلاصة » والحرر» والنظم » والمذهب الأحد » وابن تيم » 
وابن عبيدان » وغيرهم . 

أحدهما : تصح الطهارة منها . وهو المذهب . قطم به االخرق » وصاحب الوجيز 
والمنور» والمنتخب » والإفادات » وغيره . وسمحه فى المغنى » والشرح » وابن 


ار سه 


غبيدان » وتحريد العناية » وان منحا فى شرحه: والمار ذكره فى القصب » 
وغيره ..وقدمه فى القروع »وا لرعاية » والحاو ين » وابن رز ين فى شرحه . ولسكن 
لل ل ا ش 

والوجه الثانى : لا تصح الطبارة منها جزم به ناضلم المفردات . وهو منها . 
واختاره أبو بكر» والقاضى أبو الحسين » والشيخ خ تق الدين . قاله الزركشى . قال فى 
مجع البحرين : لا تصنح الطهارة منها فى أصح الوجهين . وصححه ابن عقيل فى 
ل 

فُائْرمٌ : الوضوء فهها كالوضوء منها ء ولو جعلها مَصَمّا لفضل طبارته ٠.‏ فهو 
كالوضوءمنها على الصخيح من المذهب والروايتين . قاله فى الفروع وغيره . وعنه 
لاتصح الطبارة هنا . 

4 شائر مارم 

إعراكىا : إعراكما: حم امَو والطلى والمطتم كال ونحوه بأحدها :كالمصمت على 
الفبعدي الذقب ٠‏ وقيل : لا. وقيل : إن بق لون الذهب أو الفضة . وقيل : 
واجتمع منه ثىء إذا حك حرم . وإلا فلا . قال أحمد : لاتمحبنى الل . وعنه 
هى من الأنية . وعنه أ كرهها . وعند القاضى وغيره : هى كالضبة . 

الئائي : حك الطهارة بن الآناء» عضوت حك الوضوء من آئية الذهب 
والنضة » خلافا ومذهبا . وعدم الصحة منه من مفردات المذهب . قال نائم 
المفردات » وغيره : وكذا لو اشترى إناء بثمن حرم . 

تلد ان ١‏ كو السلة موه مي ال 4 

استتثى للإباحة مسألة واحدة . لكن بشروط . منها : أن تكون صَبّة » 
وأن تسكون يسيرة » وأن تسكون لخاجة . ولم يستثنها المصنف . لكن فى كلامه 
أومأ إلبها » وأن تسكون من الفضة . ولا خلاف فى جواز ذلك » بل هو إجماع 


١ جٍ‎  فاصنإلا‎ 5 





مهذه الشروط . ولا بكره على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . 

وأما ما يباح م, من الفضة والذهب : فيأتى بيانه فى باب رّكاة الأثمان . 

فَائْرنّ : فى « الضبة » أربع مسائل »كلها داخلة فى كلام المصنف ف المستثى 
والمستثنى منه : ش 

يسيرة بالشروط المتقدمة » فتباح قر اغير حاجة . فلا تباح مطلقا على 
الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . وجزم به . واختار الشيخ تت الدين 
الإباحة إذا كانت أقل مما هى فيه . 

وكثيرة لحاجة » فلا تباح على الصحيح من المذهب . وعليه االجهور . وهو 
ظاهر ار » والوجيزء والمنور» والمتتخب » وغيرهم .قال الزركشى : هذا المذهب . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والكافى » والمغنى » والهادى » 
والمصنف هنا » وفروع أبى الحسين » وخصال ابن البنا» وابن رزين » وابن منجا 





فى شرحهما » والخلاصة » والنفم » وغيرهم . و قدمه فى الرعايتين » والخاويين » 
والفائق » ومع البحر ين » وابن عبيدان » والشيخ تق الدين فى شرح العمدة » 
وغيرهم .وقيل : لايحرم . اختاره ابن عقيل . وهو مقتضى اختيار الشيخ تق الدين 
. بطريق الأولى . وأطلقهما فى الفروع 2 وابن ميم ٠‏ 
ويسيرة الحاجة . فلا تباح على الصحيح من المذهب . نص عليه » وقطم به فى 
المداية » وفروع أبى الحسين » وخصال ابن البنا » والخلاصة » وغيرهم . وقدمه ابن 
رزين » وابن عبيذان » و جمع البحر ين » والحاوى الكبير » والشيخ تتى الدين فى 
شرح العمدة وغيره . وهو ظاهر كلامه فى المذهب» وإدراك الغابة » والوجيزء 
والتلخيص » والبلغة » والمنور» والمتتخب» وغيرهم . قال ف التلخيصء والبلغة : وإن 
كان التضبيي بالفضة ‏ وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر - شباح . قال الناظم : 
وهو الأقوى . قال فى مجر يد العناية : لاتباح اليسيرة ازينة فى الأظهر ٠‏ وقيل : 
لامحرم . اختاره جماعة من الأسحاب . قاله الزركشى » منهم القاضى » وابن عقيل » 


والشيخ تق الدين . قال فى الفائق : وتباح اليسيرة اغيرها فى النصوص . وقدمه فى 
المستوعب » والرعايتين » والحاوى الصغير » وابن منجا فى شرحه . وهو ظاهر كلام 
الصنف فى المستثنى . وأطلقهما فى الفروع ؛ والحرر» والغنى ؛ والكافى » والشرح 
وابن عم ٠.‏ فقال : فى اليسير اغير حاجة » أو الحاجة أوجه : التحريم » والكراهة؛ 
والإباحة . وقيل : فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك . فيحرم فى الخلقة وتحوهاء 
دون غيرها » واختاره القاضى أيضاً فى بعض كتبه . وتقدم النص فى الخلقة . 

ملسم : فعلى القول بعدم التحريم : يباح على الصحيح من المذهب . اختار 5 
القاضى » وابن عقيل . وجزم به صاحب المستوعب » والشيرازى ؛ والمصنف فى 
الكافى » والرعاية الصغرى » والحاويين » وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : يكره . جزم به القاضى فى تعليقه . 

/ فائر : حد الكثير ماد كثيراً عرق ؛ على المحيح من المذهب . وقيل : 

مااستوعب أحد جوانب الإناء . وقيل : مالاح على بعد . 

نيم : شمل قوله « والمَضّبب بهما » الضيّة من الذهب . فلا تباح مطلقاً . 
وهو البعية من المذهب . وعليه ماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . وقلمه 
فى الفروع » والكافى ؛ والرعايتين ؛ والحاويين » والفائق » وغيرهم . وقيل : يباح 
يسير الذهب . قال أبو بكر : يباح يسير الذهب . وقد ذكره المصنف فى باب 
ركاة الأثمان . وقيل : يباح الحاجة . واختاره الشيخ تقى الدين » وصاحب 
الرعاية . وأطلق ابن تمي فى الضبة اليسيرة من الذهب الوجبين . قال الشيخ 
نقى الدين : وقد غلط طائفة من الأصماب .حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب 
تبعأ فى الأنية عن أبى بكر . وأبو بكر إنما قال ذلك فى باب اللباس والتحلى . 
وها أوسع . وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : بباح 2 عيل الذهب والفضة 


ّّ 


لأنها حاجة . ويباحان لها . وقاله أنو المعالى ابن منحا أيضا . 


لا ءلم سدم 


قوله ١‏ فلا باس بي إذال بأد 'ما بالامتتثهال 4. 

الاشرة : تارة تكون لخاحة » وتارة تسكون لغير حاجة . فإن كانت 
لحاجة أبيحت بلا خلاف . وإنكانت ت لغير حاجة » فظاه ركلام المصتف هنا : 
النحر بم . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد . قال فى الوجيز » والرعاية الصغرى » 
والحاو يين » واعخلاصة » وغيرهم : ولا تباشّر بالاستمال . قال فى جمع البحرين 
غرام فى أصح الوجهين . واختاره ان عقيل والمصنف.. انتهى . ولعله أراد فى 
المقنم . قال الزركشى : اختاره ابن عبدوس - يعنى المتقدم ‏ وقيل : يكره . 
وحمل ابن منج اكلام المصنف عليه 

قلت : وهو بعيد . وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح ؛ والكافى » 
والهداية » والمذهب »ء والمستوعب » والتلخيص » والحصال لابن البنا . وتذ كرة 
ان عبدوس وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : يباح . وأطلقهن فى الفروع ؛ 
وان 0 » وان عبيدان . 

فائرمٌ : الحاحة هنا :أن ,كلق يا غرمن غير الزينة » و إن كان غيره يقوم 
مقامه على الصحيح من المذهب . جزم به فى الغنى » والشرح » والزركشى » 
وغيرهم . وقدمه ابن عبيدان » والكانى » والحدايه » والمذهب » والمستوعب » 
والتاخيص ؛ والحصال لابن البنا » وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه فى الرعاية' 
الكبرى . وقيل : بباح . وأطلقهن فى الفروع . وقال : فى ظاه ركلام بعضهم . 
قال الشيخ تتى الدين : مراده أن يحتاج إلى تلك الصورة » لا إلى كونها من 
ذهب وفضة . فإن هذه ضرورة . وهى تبيح المفرد . انتهى . وقيل : متى قدر 
على التضبيب بغيرها م يج أن يضبب بها » وهو احتّال لصاحب النهابة . وقيل : 
الحاجة : تجزه عن 0 » واضطراره إليه . 
قوله١‏ وب الكقار وأدانيم افر ا الاستمال » مالم 


سس ير ند 


هذا الذهب مطلقاً . وعليه الجهور . قال فى ممع البحرين : هذا أظبر 
الروايتين . وصمحه فى نظمه . قال فى نجريد العناية : هذا الأظبر .. قال اقلم 
اللفردات : عليه الأ كثرون ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والنور » والتتخب » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والحرر » والشرح » والنظر » والهداية » واللخلاصة » والحاويين 
والفائق . وقدمه فى الرعايتين فى الأنية . وعنه كراهة استمالها . وأطلتهما فى 
الكافى ؛ وابن عبيدان . وقدم نار الآداب فبها إباحة الثياب . وقطم بكراهة 
1 الأوانى التى قد استعملوها . وعنه النع فنا توالا مطلقا + وعنة ماو 
ب كالمل وض لا دلي . اختاره القاضى . وقدمه نام الفردات 

ف 9 فى غيره أذ ٠‏ جزم به فى الإفادات فيه . وأطلقيما فى الكانى . 
وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم ‏ كالمجوس » وعبدة الأوثان وتحوهم ‏ الايستعمل 
مااستعماوه من آئيتهم الابعد غسله . ولا يكل من طعامهم إلا الفا كهة ونحوها . 
اختاره القاضى أيضاً . وجزم به فى المذهب » والمستوعب . وقدمه فى الكانى 
وصصحه انمد فى شرحه . وتبعه فى سمع البحرين » وابن عبيدان . وأطلقهمأ ابن تمم 

بعنة » وعنة . ْ 

وأما ثيابهم : فكثياب 1 الكتاب . صرح به الصنف » والشارح » وابن 
عبيدان » وغيرم ٠‏ وقدمه الصنف هنا . وأدخل الثياب فى الرواية فى ا حرر» . 
والفروع وغيرها . والظاهر : أنهما روايتان . ومنع ابن أبى موسى من استعال 
ثيامهم قبل غسلها . وكذا ماسفل من ثياب أهل الكتاب . قال القاضى : وكذا 
من بأ كل لم اتير من أهل السكتاب فى موضم يمكنهم أ كلة »أو يأ كل 
لميتة » أو يذبح الدن والنائ ٠‏ فقال : أواينهم نحسة . لايستعمل ما استعماوه إلا 
بعدغسله . قال الشارح : وهو ظاه ركلام أحمد . قال اللرق فى شرحه ؛ وابن 
أىمونى «الاتور اسععال فلوو" النضارى حق تفستل د وزاه ارق :زولا أواق 
طبخهم » دون أوعية الماء ونحوها . انتهى. وقيل: لايستعمل قد ركتابى قبل غسلها 
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فوائر 

إعراها : حك أواق مدمنى الجر وملاق النجاسات غالباً وثيابهم : كن 
لاضحل ذبائحهم : وحك ماصبغه الكقار : حك ثيابهم وأواينهم . 

الائئ : بدن الكافر طاهر . عند جماعة كثيابه . واقتصر عليه فى الفروع » 
كنا طعامه وماؤه . قال ان غيم : قال أو الحسين فى مامه » والأمدى : 
أبدان 5 ومياههم فى الحم والعد. 2 وهو لمن أتمد وراد 
أبو الحسين : وطعامهم 

دالت ا في ثبياب المرضعة والحائض والصى ترات : 
قدمه في في مجم البحر ين . . وعنه لا يكره . وهى مخر يح فى مم البحرين فال 
إليه . وأطلقهما ابن تميم . وألحق ابن أبى مومى ثوب الصبى بثوب المجومى في منع 
الصلاة فيه قبل غسله . وحى فى القواعد فى ثياب الصبيان ثملاثة أوجه : 
الكراهة » وعدمبا » والمنع . 

قوله ( ولا طهر جل اكَيِنّة ‏ يمنى التجسة - بالدباغ ) 

هذا المذهب . نص عليه أحمد فى رواية الجاعة . وعليهجاهير الأحماب . وقطع 
.ابه كثير متهم . هومن عةزداك اذه وعلة رظهر متا تلد نا كان ظاهرا فون 
حال الحياة . تقلها عن أحمد جماعة . واختارها جماعة من الأصعاب » منهم ابن 
حمدان فى الرعايتين » وابن رزين فى شرحه » وصاحب شمع البحرين » والفائق . 
وإلمها ميل الجد فى المنتقى . وصدحه فى شرحه . واختارها الشيخ تقى الدين . وعنه 
يطهر جلد ماكان مأ كولا فى حال الحياة . واختارها أيضاً جماعة » منهم ابن رزين 
أيضاً فى شرحه . ورجحه الشيخ تقى الدين فى الفتاوى المصرية . قال القاضى فى 
الملاف : رجم الإمام أحمد عن الرواية الأولى فى روآية أحمد بن الحسن» وعبد الله 
للصاغاى .ورد ان عبيدان وغيره ».وقالوا : إنما هو روأية أخرى . قل الزركفى : 


وعنه الدباغ مطهر . فعليبا : هل يصيره الدباغ كالحياة ؟ وهو اختيار أبى تمد » 
وصاحب التلخيص . فيطبر جل د كل ماحم بطهارته فى الحياة » أو كالذكاة ؟ وهو 
اختيار أبى البركات . فلا يطهر إلا ما تطهرهالذكاة ؟ فيه وجبان . اتنهى ٠‏ . 

| ني : إذا قلنا : يطهر جلد اميتة بالدباغ » فهل ذلك مخصوص با كان 
اكلا حال الحياة » أو يشمل جميع ما كان طاهراً فى حال الحياة ؟ فيه 
للأصحاب وجهان . وحكاها فى الفروع روايتين . وأطلقهما ابن عبيدان » 
والزركثى وصاحب الفائق » وغيرهم . 

أحدهما : يشمل جميع مأكان طاهراً فى حال المياة . وهو الصحيح . اختاره 
المصنف » وصاحب التلخيص » والشرح » وابن حمدان فى رعايته ؛ والشيخ 
تق الدين . 

والوجه الثانى : لايطهر إلا المأ كول . اختاره لد ؛ وابن رز بن . وابن عبدالقوى 
فى ممع البحرين ؛ والشيخ تقى الدين فى الفتاوى المصرية وغيرهم ]20 , 

قوله ( وهل يحوز استعمالَهُ فى اليابسّات ؟ على رواشَيّن) 

أطلقهما فى الفصول ؛ والمستوعب » والغنى » والشرح ؛ والتلخيص » وابن تيم » 
وابن عبيدان » وابن منجا فى شرحبما » والحاويين » والرعاية الكبرى فى هذا 
الباب » وارر كي ش 

إحداها : يجوز . وهو المذهب . قال فى ممع البحررين : أسمهما الجواز . وصبحه 
في نظمه . قال فى الفروع : و يجوز استعاله فى يابس على الأصح . وقدمه فى الفائق . 

والرواية الثانية : لا يحوز استعاله . قال الشيخ تقى الدين : هذا أظهر . وجزم به 


فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين » فى باب من النحاسات » وابن رزين فى شرحه. 


)١(‏ زيادة من نسخة الشيخ 


سس ايم دم 


أمركهما : قوله وبمد الديغ» فى من زوائد القازين. . وعليها شرحابنعبيدان 
وابن منجا » ومجع البحر بن 0 
الصغرى » والحاويين » والشرح . قال الشيخ نقى الدين فى شرح العمد 
ويباح استعاله فى اليابسات » مع القول بنجاسته فى إحدى الروايتين ٠‏ وف 
الأخرى :لايباح . وهو أظهر » للنبي عن ذلك . فأما قبل الدب : فلا ينتفع به » 
قولا واحداً . انتهى . وقدم هذا الوجه الزركثى 

والؤجه الثانى : أن: الحكى قبل الدبغ و بعده سواء ٠‏ وهو ظاهر كلامه فى 
فى المغنى ء والنظم » وجمع البحرين » لكن تعليله يدل عل الأول. قال فى الفائق : 
ويباح الانتفاع بها فى اليابسات . اختاره الشيخ تقى الدين انتهى . وقدمه فى 
الرعاية الكبرى . قال أبو الخطاب : يجوز الانتفاع نجاود الكلاب فى اليابسات . 
اختاره الشيخ تقى الدين انتبى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال أب اللخطاب : 
يجحوز الانتفاع يجاود الكلاب فى اليابس » وسد البئوق بها ونحوه . اتنبى . وأطلقهما 
فى الفروع بقيل ٠‏ وقيل ظ 

الثانى : مفبوم كلامه : أنه لاجحوز استعاله فى غير اليابسات .كالمائعات 
ونحوها » وه وكذلك . ققد قال كثير من الأسحاب : لاينتفع بها فيه » رواية 
واحدة . قال ابن عقيل : ولول نجس الماء » أن كان بسع قلتين فأ كثر . قال : 
لأنبا ئيحسة الغن . أشههت جلد الكتزير . وقال الشيخ تقى الدين فى فتاويه : يجوز 
الانتفاع بها فى ذلك » إن لم ينحجس العين . 

فائرمٌ : فعلى القول محواز استماله : يباح دبغه . وعلى المنع : هل .بباح دبغه 
أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما بن تم » والرعابة الكبرى » والزركثى . قال فى 
الفروع : فإن جاز أبيح الدبغ . و إلا احتمل التحريم » واحتمل الإباحة كغسل 





لوم ا 

نجاسة بمائع وماء مستعمل » وإن لم يطبر . كذا قال القاضى . وكلام غيره خلافه 
وهو أظهر . انتبي . 

تنبير : قوله ا ولا طبر جد غير الأ كول بالذّكاة © يعنى إذا ذيم ذلك 
وهو صحيح . بل لايجوز ذنحه لأجل ذلك » خلافاً لأبى حنيفة » ولا لغيره. . قال 
الشيخ تقى الدين : ولوكان فى النزع . 

وظاه ركلام الصنف : ولوكان جلد آدى . وقلنا بنحس عويه » وهو صحيح . 
آله القاضى وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . اختاره ابن حامد . قاله فى مع البحرين 
والفائق . وقال الشارح : وحكى ذلك عن ابن حامد [ وقال فى مكان آخر : 
و بحرم استعمال جلد الآدمى إجماعاً. قال فى التعليق وغيره : ولايطبر بدبغه . وأطلق 

. بعضهم وجبين اتتهى ] قال ابن عم : وفى اعتباركونه مأ كولا وغير ادى 

وجهان . وقال فى الرعاية الكبرى : وفى جد الأدمى وجهان : أنه نجس عوته . 
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| ش فوائر 
مايطهر بدبغه انتفع به . ولا يحوز أ كله على الصحيح من الذهب . وعليه 
جماهير الأصحاب . ونص عليه [ وقيل : يحوز» وقال فى مكان آآخر : ويحرم 
استعمال جلد الأدمى إجماعاً . قال فى التعليق وغيره . ولا يطبر بدبغه » وأطلق 
. بعضهم وجهين انهى ]7 . [ وفيه رواية . اختاره ابن حامد . قاله فى مع 
البحرين . والفائق . وقال الشارح : وحكى عن ابن حامد ]7 ". ويجوز بيعه 
على الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . وعنه لاتحوز . وهو قول فى الرعاية » 
كا لولم يطهر بدبغه » وكا لوباعه قبل الدبغ . تقله الجاعة . وأطلق الروايتين فى 
الحاوى السكبير فى البيوع » وأطلق أبو االخطاب جواز بيعه مع ناجيه كوي 
()-كذا فى النسخة الاستانبولية . ويظهر أن موضعبا فى نسخة الشيخ أليق . 
عكانها . فتأمل . ١‏ (؟) مؤخر فى نسخة الشيخ . 


سد وة ب 


نجس . قال فى الفروع : قيتوجه منه بيع تجاسة يموز الانتفاع بها . ولا فرق . ولا 
إجماع كا قيل . قال ابن القاسم لاحك اباش ببيع از بل . قال اللخمى 5 
من قوله يدل على بيع العذرة . وقال ابن الماجشون : لابأس ببيع العذرة ٠.‏ لانه 
من منافع الناس . 
فوائر 
ارزولى : يباح لبس جلد الثعالب فى غير صلاة . فيه نص عليه . وقدمه فى 





الفائق . وعنه يباح لبسه. وتصح الصلاة فيه . واختاره أبو بكر . وقدمه فى الرعاية 
وعنه تسكره الصلاة فيه . وعنه حرم لبسه . اختاره الخلال . ذ كره فى التلخيص 
وأظلتين + أواطق الحلاف ابن تم [ قال فى الرعابة وقيل : يباح لبسه قولاً 
واحداً . وفى كراهة الصلاة فيه وجهان . انتهى . وقال المصنف » والشارح ] 
وابن عبيذان وغيرم : الخلاف فى هذا مبنى على لكلاف فى حلبا . وقال فى 
الفروع : وفى لبس جلد التعلب روايتان . ويأنى حي حلها فى باب الأطعمة . 
وبأ الخرستر الفورة :وهل تكره لبه وافتراهه خلرا ختلا ق انيه ؟ 
لاني : لا يباح افتراش جاود السباع »مع الحم بنجاستها على الصحيح 
من 2 . اختاره القاضى والمصنف » والشارح » وابن عبيدان » وغيرهم . وعنه 
بباح . اختاره أبو المطاب . و بالغ حتى قال : يجوز الانتفاع يجلود الكلاب في 
اليابس . وسد البثوق ومحوه . ولم يشترط دباغاً . وأطلقهما فى الفروع . والفائق 
والرعابة الكبرى . وحكاها وجهين . 


والتَاشٌ : فى اللخرز بشعر الحيز بر روايات : الجواز ٠»‏ وعدمه . جمحه فى جع 





البحرين . وقدمه ابن رزين فى شرزحه . وأطلتهما ابن تمي » والمذهب ومسبوك 
الذهب » والكراهة . وقدمه فى الرعايتين . وصمحه فى الحاويين . وجزم بهفى 


انور . وأطلقهن فى الفروع . وأطلق الكراهة والجواز فى الغنى والشرح . 


وبحب غسل ما خرز به رطباً على الصحيح من ن الذهب . قدمه فى الفروع 
وان غيم ؛ وابن عبيدان . قال فى الرعاية : هذا الأقيس . وعنه لا يحب . لإفساد 
البو : 
والرابفءٌ :. نص أحمدعلى جواز المنخل من شعر نجس . واقتضر عليه بن نيم 
وجزم به فى الفائق » والرعاية الكبرى » ثم قال : وقلت يكره . 

فوائر 

منها جعل مصران وَنراً وباغ . وكذلك الكرش . ذَكره أبو الممالى .. قال 

فى الفروع : ويتوجه لا . 
بشترط فما يدبغ به أن يكون منشقاً للرطو بة » منقيا للخبث » بحيث 

لو تقع الجد بعده فى الماء لم يفسد . وزاد ابن عقيل : وأن يكون قاطعاً لارانحة 
والسهوكة . ولايظهر منه رانحة » ولاطتم »ولا أون خبيث » إذا انتفع به بعد دبغه 
فى المائعات . 

وفيا شترط غسل المدبوغ على الصحيح . اختاره المصنف » والجد فى 
ا قال فى شمع البحرين : يشترط غسله فى 
أظبر الوجبين لو والرعايتين . قال ابن عبيدان : اشتراط الغسل 
أظهر . وقيل : لابشترط : وأطلقهما فى الكافى »والشرح » والتلخيص » والفروع » 
والحاوى الكبير وابن كيم » والفائق . 

ومنها : لايحصل الديغ بنجس » على الصحيح من المذهبء وعليه الأصماب . 
ولاق الزعاية التكيرى : محصل به . ويغسل بعده . 

00 أو ترب من غير ديم : لم يطهر . قدمه فى التلخيص» والرعاية 
اللكرى #اوحرانى لخر . .وفقية فى الراية امارج » بوالطارى اكور 
التشميس . وقيل : يطهر . وأطلقهما ابن تم فبهما ٠‏ وأطاقهما فى التشييس فى 





الفائق » والفروع . وقال : ويتوجهان فى تقرييه » أوريخ . فكأنه مااطلع على 
االخلاف فى التتريب . 
ومنها : لايفتقر الدبغ إلى فم . فاو وقع جل فى مدن ايخ طلم . 
| قوله ( و لبن المية وحم نحس في ظاهر الدْمب 4 
وهو المذهب . وعليه الأصماب . وعزه أنه طاهر مباح . اختاره الشيخ 
تقى الدين » وصاحب الفائق ٠‏ وجزم به فى نهابة ابن رزين . وسصمحه فى نظمها . 
0 فى الرعايتين . 
رم : حك جادة الأنفحة حك الأنفحة علىالصحيح من المذهب . وقدمه 
فى الفروع وغ وغيره . وحرزم جماعة بنحاسة الجلدة . وذكره القاضى فى الخلاف اتفاقاً . 
وقال فى الفائق : والنزاع فى الأنفحة دون جلدتها . وقيل : فيهما . 
قوله ( وعظمهاء وقرنهاء وظفرها :تح 4 
وكذاعَصَّها وحافرها » يعنى التى تنجس و ٠‏ وهو المذهبء وعليه الأصماب 
وعنه طاهر . ذكرها فى الفروع وغيره . قال فى الفائق : وخرج أبو اللخطاب 
الطهارة . واختاره شيخناء يعنى به الشيخ تقى الدين . قال: وهو الختار . انتهى 
قال بعض الأسعاب: فعلى هذا يجوز بيعه . قال فى الفروع : فقيل لأنه لاحيأة فيه . 
وقيل -وهو الأصح - لانتفاء سبب التنجيس . وهو الرطوبة . انتهى . وفى أصل 
المسألة وجه : أن ماسققط عادة » مثل قرون الوعول : طاهر . وغيره يمس 
قوله ( وشوفها مومك يها وريعها طاعن) 
وكذلك الو تر يعنى الا ان الحياة . وهذا المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . وقطع بهأ كارم . نقل الميمونى : صوف الميتة ماأعلر أحداً كرهه . 
وغنه أن ذل ككله نجس . اختاره الأجرى . قال : لأنه ميتة . وقيل : نحس شعر 
المر » وما دونها فى الخلقة بالموت » ازوال علة الطواف . ذ كره ابن عقيل 


فائرمٌ :فى الصوف والشعر والر يش المنفصل من الحيوان الى الذى لا يوّكل 

غير 56 واعلمزبر 3 3 وايات : النحاسة » والطهارة » والنحاسة 
ا اه 0 2-4 شعره حم بقية 

جاه .ماكان طاهراً ع ره طاه رضاويا . وماكان نحسا فشعر مكذلكء لاذ رق 
عن عل الحياة وحالة الموت . قال ابن عبيدان : والضابط أن كل صوف » أو شعر 
وشعرها وصوفها وو برها وريشها طاهر . وعنه نجس . وكذلك كل حيوان طاهر 
لا يؤكل . وقال فى الرعاية الكبرى » بعد أن حك الملاف فى الصوف ونحوه : 
ومنفصله فى الحياة طاهر . وقيل : لا . وهو بعيد . انتى . وقال فى الفروع - 
بعل أن حى االخلاف فى الشعر ونحوه » وقدم أنه طاهر 5 وكذلكمن حيوان 
حى لايؤكل » وعنه من طاهر : طاهر . اثتبى 

فظاه ركلامه : أن تلك الأجزاء من الميوان الى الذى لايوّكل : طاهرة على 
القدم » سواءكانت من طاهر أو نجس . وليس كذلك . وظاه ركلامه : إدخال 
شعر الكلب والختزير» وأن المقدم : أنه طاهر . وليس الأم ركذلك » بل هو قدم 
فى باب إزالة النحاسة : أن شعرهها نيجس . وقطع به جمهور الأصماب . والظاهر : 
أنه أراد غيرها . وأطلق الروايات الثلاث ابن 9 ق اخرياب اللباس . 

وأمااشدر الأدى المنفصل : فالصحيح من ن المذهب » وعليه الأصحاب : : طهارتة 
قطع به كثير منهم . وعنه مجاسته ‏ غير شعر الننى صلى الله عليه وس . وعنه نجاسته 
من كافر 9 وهو قول فى الرعاية : واختاره بعض الأححاب . والصحيح من المد 
. طهارة ظفره . وعليه الأصحاب . وفيه احتّال بنجاسته . دّكره ابن رجب فى القاعدة 
الثانية وغيره . قال ابن عبيدان : واختاره القاضى . وها وجهان مطلقاً فى باب إزالة 


النجاسة من الرعابة والحاويين . و يأتى فى ذلك الباب حك الآدى وأبعاضه . 
فاك ر تار 
إممراهها : إذا صَلْب قشر بيضة الميتة من الطير لأ كول » فباطنها طاهر بلاتزاع 
ونص عليه . وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من الذهب . وعليه أ كثر 
الأحماب . جزم به أنو الحسين فى فروعه وغيره . وقدمه فى الكانى » والحاوى 
الكبير » والفايق » وشرح ابن رزين . وقيل : طاهر . واختاره ابن عقيل . 


وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » وابن تميم » وللذهب » والحاوى لعش 





والمَائمٌ : لو سلقت البيضة فى نحاسة لم تحرم . نص عليه ٠‏ وعليه الأصحاب . 


قوله ( ولا تدخلٌ بشىء فيه كر الله تعالى ) 

الصحيح من المذهب : كراهة دخوله الخلاء بشىء فيه ذكر الله تعالى . إذا لم 
تكن حاجة . جزم به فى الوجيزء وشمع البحر بن » والحاوى الكبير . وقدمه الجد 
فى شرحه » وابن ممم » وابن عبيدان » والنف » والفروع » والرعايتين » وغيرثم.. 
وعنه : لا يكره . قال ابن رجب فى كتاب الحواتم : والرواية الثانية : لا يكره . 
وهى اختيار على بن ألى موسى » والسامرى » وصاحب المغنى . اذى . قال فى 
الرعاية : وقيل : يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا » وهو بعيد . انتبى . 
وقال فى المستوعب : تركه أولى . قال فى التكت : ولعله أقرب . اننهى . وقطم 
ابن عبدوس فى تذ كرته بالتحر بم » وما هو ببعيد . قال فى الفروع : وجزم بعضهم 
بتحر يمه كصحف . وفى نسخ : المصحف . 

قلت : أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة : فلا شك فى تحر عه قطماً 





دوه 68 لد 


تفسيم : حيث دخل الخلاء بمخاتم فيه ذكر الله تعالى » جعل فصه فى باط نكفه ‏ 
وإن كان فى يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء . 


فَائرمَ :لا يأس بحمل الدرامم ونحوها فيه . نص عليهما » وجزم به فى 
الفروع وغيره . قال فى الفروع : ويتوجه فى حمل الحرز مثل حمل الدراهم . قال 
الناظ : بل أولى بالرخصة من حملها . ! 

قلت : وظاه ر كلام الصنف هنا » و كردن الأصحاب : أن حمل الدرام 
فى الخلاء كغيرها فى السكراهة وعدمها . ثم رأيت ابن رجب ذ كر فى كتاب 
الحواتم : أن أحمد نص على كراهة ذلك فى رواية اسحاق بن هانىء . ققال فى 
الدرم : إذا كان فيه «اسم له » أو مكتوباً عليه « قل هو الله أحد » يكره أن 
يدخل احج أيه الخلا . انتهبى ل 

قوله (ولا يرف نيه حتى نو من الأرض ) 

إذا لم تكن حاجة يحتمل السكراهة . وهو رواية عن أسمد . وهى الصحربيحة 
من الذهب . وجزم به فى الفصول والمغنى » وشرح العمدة للشيخ تق الدين » 
والنور » والمنتخب . ويحتمل التحر. . وهى رواية ثانيسة عن أسمد . وأطلتهما 
فى القروع . | 

نيم ظاهر قوله ل( ولابتكلم © الاطلاق . فشمل رد السلام . ود العاطى» 
وإجابة الؤدْنِ ؛ والقراءة وغير ذلك . قال الإمام أحمد : لا ينبغى أن يتكلم . 
وكرهه الأصحاب ٠‏ قاله فى الفروع : 

وأهاد السلام : فيكره بلا خلاف فى الذهب . نص عليه الإمام . حكاه 
فى اارعاية من عدم الكراهة . قال فى الفروع : وهو سهو . 

وأما مد العاطس » و إجابة المؤذن : فيحمد » و يجيب بقلبه » ويكره بلفظه على. 
الصحيح من المأهب . وعليه الأصخاب ٠‏ وعنه لايكره . قال الشيخ تق الدين : 
.يجيب المؤذن فى الخلاء » ويأنى ذلك أيضاً فى باب الأذان . ْ 


| وأما القراءة : حزم صاحب النظم بتحر يها فيه . وعلى سطحه . قال فى الفروع : 
وهو متحه على حاحته . ٠‏ 

قلت : الصواب حر يمه فى نفس اللخلاء . وظاهر كلام الحد م 

وقال فى الغنية : لايتكلم ولايذكر الله » ولا يزيد على النسمية والتعوذ . وقال 
ابن عبيدان : ومنع صاحب ا مستوعب من الى . فقال ولا يتكلم إرد سلام 
ولا غيره . وكذلك قال صاحب النهاية . قال ابن عبيدان : وظاهر كلام أصحابنا 
حر حم ابجنيع , لحديث أبى سعيد0" . فإنه يقتضى المنع مطلقاً . انتمبي 1 قال فى 
النكت : دليل الأصحاب يقتضى التحريم . وعن أحمد ما يدل عليه اتهى . 
وقول ابن عبيدان : إن ظاه ركلام الأصدييات بحر يم انيع : فيه نظر . إِذ قد 
صرح أ كثر الأصعاب بالسكراهة فقط فى ذلك . وتقدم نقل صاحب الفروع . وليس 
ف ىكلامه فى المستوعب وغيره تص ري فى ذلك . ب لكلاهها محتم ل كلام غيرهها . 

مو كم ع 6 د ْ 

قوله (ولا بلبث فوقء حاجته 4 

٠. 0 5 -.‏ 5 ا م ا 

حتمل الكراهة . وهو رواية عن أحمد . وجزم به فى الفصول » والكانى » 
وابن نب » وابن عبيدان » وحواثى ابن مفلح » والمنور» والمنتخب . واختاره القاثى 
وغيره . ويحتمل التحر بم . وهو رواية ثانية . اختارها الجد وغيره . وأطلقهما فى الفروع 

نيم : هذه المسألة هى مسألة سترها عن الملائئكة والجن . ذكره أبو المعالى . 
ومعناه فى الرعاية . و بوافقه كلام الجد فى ذكر الملائكة . قاله فى الفروع . 

فائرةَ : لبئه فوق حاجته : مضر عند الأطباء . ويقال : إنه يدمى الكبد . 
ويأخذ منه الباسور . قال فى الفروع والتكت : وهو أيضاً كشف لعورته فى خلوة 


)0( روى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أنى سعيد الخدرى قال : سمعت النى 
صلى اللهعليه وسم يقول « لا مخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورهما 
يتحدثان . فان الله عقت على ذلك » 


بلاحاجة . وفى بحر يمه وكراهته روايتان ٠‏ وأطلقهما فى الفروع » واليكت + واب نمم 

قلت : ظاه ركلام ابن عبيدان » وابن تمي ء وغيرهما . . أن اللبث فوق الماجة 
أخت من كف العورة :ابتداء من غير حاجة . فإنهما جزما هنا بالكراهة , 

وسمح ابن عبيدان التحر بم فى كشفها ابتداء من غير حاجة . وأطلق انهلاف - 
فيه ابن تميم ٠‏ و يأنى ذلك فى أول باب ستر العورة . 

للم بيه : حيث قلنا م يحرم » فها تقدم فيكره لقي : جاز . وعنه 
يكره ٠‏ قالفى الفروع : كذاك قال . : 

فائرة:: ييتحن تنطية رأس حال الفمل +3 ؟ وتعاعة من الأصحابة: : 
نقله عنهم فى الفروع فى باب عشرة النساء . 

قلت : منهم ابن حمدان فى رعايتيه » وابن مب » وابن عبيدان » والمصنف . 
والشارح وغيرمم . 

انيه : قوله « (وَلاآيَيُولُ فى شق وَلآسَربٍ 4 

بعق ؛ دكرة «.بلا تزاع أعله . 

وقوله ل[ ولا طَرِيق ) يحتمل الكراهة . وحم به فى الفصول » ومسبوك 
الذهب ؛ والكافى » والشرح . وهو الصحيح . ويحتمل التحريم . جزم به فى 
المغنى » وابن نيم ال ل ؛ والمنتخب . 

ير نر : بالطريق هنا : الطريق المساوك . قاله الأصحاب . 

وقوله وقوله « ولاظلَ نافم » يحتمل الكراهة » وهو الصحيح . جزم به فى مسبوك 
, الذهب » والكاق والشوج .وحمل التحر يم ٠‏ وجزم به فى الذى .وان عم 
وابن عبدوس فى تذكرته » والمنورء والمنتخب . 

وقوله لإوَلا تحت شحرة مثمرة 4 


وكذامور امام فيحتمل فيحتمل الكراهة ٠‏ وهو هو الصحيح. 5 حر نهد مسبوك 
الانصاف ‏ + ١‏ 


الذهب » والكافى » والشرح ؛ وابن عبدوس فى تذ كرته » والمنور » والمنتتخب . 
ويحتمل التحريم . وجزم به فى المخنى » وابن نمم » وابن رزين ٠‏ وقال فى جمع 
البحرين : إنكانت المرة له : كره . و إنكانت لغيره : حرم . انتمبى 

وهما وجهان فى المسائل الأربع . وأطلقهما فى الفروع . وعبارة كثيرة من 
الأصماب كعبارة المصنف . وظاه ركلام المصنف فيها : الكراهة » بدليل قوله بعد 
ذلك « ولايحوز أن يستقبل القبلة » و بقوله « قيل: ولا يبول فى شق ولاسرب » 
فإنه يكره بلا نزاع كا تقدم . 

' ا . 

أمر هما : قوله « مثمرة © يعنى علمها تمرة . قال كثير من الأصحاب . وقال 
فى ممع البحرين : والذى يقتضيه أصل المذهب - من أن النجاسة لا يظهرها ريح 
ولا مس - أنه إذا غلب على الظلن مجىء المرة قبل مطر أو سَق : يطبرانه » كه 
وكان عليها ثمرة » لاسما فها تجمع ثمرته من تحته . كالز يتون . أنتهى .. 

قلت : وفيه نظرء إلا إذا كانت رطبة » بحيث يتحلل منها شىء . 

لثالى : مفهوم قوله 2 مثمرة » أن له أن يبول نحت غير اأثمرة . وهو صحيح 
وهو المذهب : وعليه أ كثر الأصحاب . وقطم فى تذ كرة نعل »والعوب» 
والهاية + أنه لايول: عق عشيزه + ولااغيز مثيرة: 

فوائر : يكره بوله فى ماء راكد مطلتاً على الضحيح من المذهب» نص عليه . 
وأطلق الآدى البغدادى فى منتخبه تحر بمه فيه . وجزم به فى منوره ٠‏ وقال فى 
الفروع » وفى العهاية : يكره تغوطه فى الماء الراكد . انتهبى . وجزم به فى الفصول , 
أيضا . فقال : يكره البول فى الماء الداتم . وكذا التغوط فيه . 

ويكره بوله فى ماء قليل جار » ولا يكره فى الكثير على الصحيح من 


المذهب . واختار فى الحاوى الكبير السكراهة . انتبى . 


ويحرم التغوط فى الماء الجارى على الصحيح.. جزم به فى المغنى » والشرح . 
وعنه يكره . جزم به الجد فى شرحه » وابن تم » وصاحب الماوى الكبير» و مم 
البحرين . وتقدم كلامه فى الفصول ‏ والمهاية . وأطلقهما فى الفروع . وقال فى 
الرعاية الكبرى : ولا يبول فى ماء واقف . ولا يتغوط فى ماء جار . 

لك إن مايا ادل . 0 ظ 

ويكره فى إناء بلا حاجة على الصحيح من الذهب . نص عليه . وقيل : 
لايكره . وقدمه ابن تمبم » وابن عبيدان . ويكره فى مستحم عو ل 
يكره فى البلط على الصحيح من المذهب . وعنه يكره ٠‏ 

ولا يكره البول فى المقبرة على الصحيح من المذهب . جزم به المجدنى 

شرحه ‏ وابن عبيدان » ومجمع البحر ين » وعنه يكره . وأطلقهما فى الفروع » 
وابن عب » وابن حمدان . ٠ ٠‏ 

وذكر جماعة » معهم ابن عقيل فى الفصول » وابن الجوزى » وابن بم » وابن 
حمدان » وغيرهم : كراهة البول فى نار . قال ابن عقيل » وللصنف » والشارح : 
يقال يورث السقم . زادفى الفصول : ويؤذى برانحته . زاد فى الرعاية : ورماد. 
قال القاضى فى الجامع الكبير » وابن عقيل فى الفصول » والسامرى + وان 
حمدان » وغيرهم : وقزاع . وهو الموضم المتحرد عن النبت مع بقايا منه . 

ولا يكره البول قأئماً بلاحاجة » على الصحيح من المذهب . نص عليه . إن 
أمن تاوثاً وناظراً . وعنه يكره . قال الحد فى شرحه : وتبعه فى الماونى الكبير 
وغيره : وهو الأقوى عندى . 00 

و يحرم تغوطه على مانهى عن الاستجار به . كروث وعظ ونحوها ء وعلى 
مايتصل بحيوانكذنبه وويده ورجله : وقال فى الرعاية : ولا يتغوط على ماله حرمة » 
كطعوم وعلف بهيمة وغيرهما. وقال فى النهاية : يكره تفوطه على الطعام كلتك 
دابة » قال فى الفروع : وهو سهو . 


دوو د 


ويكره البول والتغوط على القبور . قاله فى النهاية لأبى المعالى . 
قلت : لوقيل بالتحريم لكان اول 
قوله ( وَلا يستقبل الشغس ولا القمرّ 4 
ومسبوك الذهب 2( والنظلم » وجمع البحر بن 2( والحاؤوى الكيبير» والنور» والمنتتخب 
وغيرم 1 وقدمه ف الفروع » وابن تيم 04 والفائق » وغيرهم . وهو ظاه ر كلام أ كثر 
الأحماب ممن لم يصرح بالكراهة . 
وقيل :لا يكرة 8 واختاره فى الفاتق ٠.‏ وعند أبى الفرج الشيرازى : حكم 
استقبال الشمس والقمر واستدبارهما : حم استقبال القبلة واستدبارها » على مايأى 
قربا . قال فى الفروع : وهو سهو . وقال أيضاً : وقيل لا يكره التوجه إليهما»ء 
كبيت المقدس فى ظاهر نقل إبراهي بن الحارث . وهو ظاهر مأى خلاف القاضى . 
وحمل النبى حين كان قبلة . ولا يسمى بعد النسخ قبلة . 
قلت : ظاه ر كلام أ كثر الأصحاب : عدم السكراهة . وذ كر ابن عقيل فى 
اللسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره ٠.‏ 
فائرمٌ : يكره أن يستقبل الرريح دون حائل ينع . 
قوله ( وَلا يجوز أن يستقبل القئلة فى الفضاء . وَفى اسَتّد بأره 
فيه» واستقبالها فى البنيان: روايتان 4 
اعم أن فى هذه المسألة : روايات . إحداهن : حواز الاستقبال. والاستديار 
فى البنيان دون الفضاء . وهى المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب .. قال الشيخ 
تق الدين : هذا المنصور عند الأصحاب . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . وجزم 
به فى الإيضاح » وتذكرة ابن عقيل » والطريق الأقرب » والعمدة » والمنور » 
والتسبيل » وغيرم : وقدمه ف الحرر » والخلاصة » والحاو بين 53 والفاق 3 والنظم 0 





لد واو سد 


ومع البحرين . وقال : هذا تفصيل المذهب . واشتاره ابن عبدوس فى ل 
وصححه ابن عبيدان وغيره . 

والثانية : حرم الاستقبال والاستدبار فى الفضاء والبنيان . جزم به فى الوجيز » 
والتتخب . وقدمه فى الرعايتين . واختاره أبو بكر عبد العزيز» والشيخ تق الدين 
وصاحب اذى » والفائق وغيرهم . 

والثالثة : يحوزان فمهما 5 

والرابعة : مجوز الاستدبار فى الفضاء والبنيان » ولا محوز الاستقبال فيبما . 

واللخامسة : يجوز الاستدبار فى البنيان فقط . وحكاها ابن البنا فى كامله 
وجها . وهو ظاهر ماجزم به المصنف هنا وأطلقون فى الفروع . 

وقال فى الممبسج : جوز استقبال القبلة إذا كان الريم فى غير جهتها . وقال 
الشريف أبوجعفرفى رءوس المسائل : يكره استقبال القبلة فى الصحارى . 
ولا يمنم فى البنيان . وقال فى الدابة » والمذهب الأحمد : لامحوز لمن أراد قضاء 
الحاجة استقبال القبلة واستدبارها فى الفضاء » وإن كان بين البنيان . جازفى 
إحدى الروايتين . والأخرى : لايحوزف الموضعين . وقال فى المذعب : بحرم 
استقبال القبلة إذا كان فى الفضاء » رواية واحدة . وفى الاستدبار روايتان . فإن 
كان فى البنيان : فنى جواز الاستقبال والاستدبار زوايتان . وقال فى التلخيص » 
والبلغة : لايستقبل القبلة . وفى الاستدبار روايتان . و محوز ذلك فى البنيان فى 
أصح الروايتين . 

فار تانر ٠‏ 

إمراما : يكنى اتحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب . ونقله أبو داود . 
ومعناه فى الخلاف . قال فى الفروع : وظاهر كلام صاحب الحرر وحفيده : 
لا يكنى . ويكى الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه» على الصحيح من المذهب 





مس١1‏ لتكت 


وقيل : لا يكنى . قال فى الفروع : وظاهر كلامهم لا يعتبر قر به منها .٠ك‏ لو كان 
فى بيت . قال : و يتوجه وجه » كسترة صلاة . ومال إليه . ش 
الثائيئ : يكره استقبالها فى فضاء باستنجاء ؤاستجار على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصخحاب ٠‏ وقيهل 2 م فى الرعاية . 

قلت اورم 

قوله الا درم 00 إلى 0 

6 ره 5 اش 

نص على ذلك كله ا : يستحب ذل ككله ثلاثا . وقاله الأصحاب . قاله 

فى الفروع . وقال الشيخ تق الدبن : يكره السّات والثثر: . قال ابن أبى الفتح فى 
مطلعة : قول المصنف «ثلاثا » عائد إلى #مسخه ونتره 6 أى كسجه لاثما : وينتره 
ثلاثا . صرح به أنو امطاب فى الهداية اش الت 0 وي 
ذلك فى بعضها . 

وقوله « من أصل ذ 5 00 

سي 
ولا يحب باتفاق الأثمة : 0 د 0 0 
ولو احتاج إليه :1 

وقال جماعة من الأصحاب 3 مهم : صاحب الرعايتين 550 الصغير » 
وغيرهم : يتنحنح . زاد فى الرعايتين » والحاوى : و يمثى خطوات . وعن أحهد نحو 
ذلك . وقال المصنف : يستحب أن بمكث بعد نوله قليلا . 

فائرم : يكره بصقه على بوله للوسواس . قال المصنف والشارح وغيرههما 2 
نقال : بورث الوسواس . ش ٠‏ ْ 

. كذابالأصول‎ )١( 


ا 


قوله (ولاً عن فراجه بيمينه . وَل يَنْتَخِنٌ ما ) ١‏ 
وكذا قال جماعة ٠‏ في<تمل لكر اهة ٠‏ وهو الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأصحاب ٠‏ وجزم به فى المستوعبء والنظ. » والوجيزء والحاوى الكبير» 
وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير 
وغيرهم . و يحتمل التتحر .م ات . وهما وجهان . وأظلتهما 
إن تيم : : 
قوله ( كن كمَلَ جره ) 
إن قلنا بالسكراهة : أجزأه الاستنجاء والاستجمار . وإن قلنا بالتحرجم 
أجزأة أيضاً على الصحيح من المذهب . وقيل : لايجحزئ . قال فى مع البحرين» 
قلت : قياس قولم فى الوضوء فى الفضة : أنه لا يحرئه هنا . اتتهنى . وقيل : 
يحزىء الاستنجاء » دون الاستجمار . وجزم 5 بصحة الاستنحاء . وأطلق 
الم ا 1 
فار : قيل : كراهة مس الفرج مطلقا : أى فى جميع الحالات 50 
قل صالح . قال فى روايته : أ كره أن / مسن فرجه بيمينة . وذ كره الجد. . قال 
فى الفروع. : وهو ظاه ركلام الشيخ » يعنى به المصنف : وقيل: السكراهة مخصوطة 
بحالة التخلى . وحمل ابن منجا فى شرحه كلام المصنف عليه . وترجم الخلال رواية 
صالح كذلك . ويأنى فى أواخر كتاب التكاح : هل يكره النظر إلى عورة 
نفسه أم لا؟. 
نير : حل الملاف ‏ أعنى السكراهة والتحرم فى مَس” الفرج والاستجار 
مها - إذا لم تسكن ضرورة . فإنكان ثم ضرورة : جاز من غير كراهة . 
فائرمٌ : إذا استحمر من الغائظ .أخذ الحجر بشالة تفسح به ٠‏ وإن استحمر 
من البول .فإ ن كان المج ركبيراً أخذ ذكره بثماله فسح به . وقال الجد : يتوخى 


00-2 ١5 بيت‎ 


الاستسوار. مجدار » أو موضع اسن الاو أو حجر طم لاحتاج إلى 
إمساكه فإن اضطر إلى المجارة الصغار جمل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه . 
وتناول ذكره بثماله فسحه بها . فإن لم يمكنه أمسلك الحجر بيمينه » ومسح 
بثماله » على الصحيح من المذهب . سمحه الْجد فى شرحه وابن عبيدان ؛ وصاحب 
الحاوى الكبير» والزركشى » ومع البحرين . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : يمسك ذ كره بيمينه . و يمسح بثماله . وأطلقهما ابن نيم . وعلى كلا الوجمين 
يكون المسح بثماله . قال ابن عبيدان : فإ نكان أقطم اليسرى » أو بها مرض . 
فنى صفة استجاره وجهان . أحدهها : بمسك ذ كره بيمينه و يمسح بثماله . والثانى 
وهو الصحيح.. قاله صاحب الحرر_ يمك الحجر بيمينه ». وذكره بشياله » 
ويمسحه به . اتتهى . 

قلت : وفى هذا نظر ظاهر . بل هو واللّه أعلم ‏ غاط فى النقل 2 أ 
قل . فإن أقطم اليسرى لابمكنه المسح بثماله » ولا المسلك بها . ولا يمكن حمله على 
أقطم رجله اليسرى . فإن الحسكر فى قطم كل منهما واحد . وقد تقدم الحسكم فى 
ذلك . والحسكم الذى ذكره هنا : هو نفس الحكر الذى ذكره فى المسألة التى 
قبله . فهنا سقط . والنسخة مخط المصئف . والحكر فى أقطم اليسرى ومر يضها : 
جواز الاستجار بالمين من غير بزاع » صرح به الأصحا بكي تقدم قريبا. 

لطبي ني : قوله ( م يحول عن ماصع 2 

مزاده : إذا خاف التلوث . وأما إذا لم مخف التلوث : فإنه لايتحول . قاله 


د" 


5-6 


كلام ابن أبى مومى : أن الجم فى محل الغائط فقط أفضل . والسنة”" أن يبدأ 
بالححر . فإن بدأ بالماء ققال أحمد : يكره . ومحوز أن ستنجى فى أحدها 
ويستحمر فى الآخر . نص عليه . 

فار : الصحيح من المذهب : أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد . 
وله يو لهات . وعند الححر أفضل منه . اختماره:اءن حامد والخلال:» 
وأمعتمن اكه توعد كرو الأسنار عل الكاد. جد وها فى الايد 
واختارها ان حامد أها : ش 

1 


خمى تريو ٠.‏ 


١‏ (ي له أحدها : إلا أن ينو كاري مَوْضمَ العاد 

ل 
الهداية » واالذهب » والمستوعب » والمغنى » والكافى » والشرح » والحررء 
والتلخيص » والبلغة » والخلاصة » والوجيز » والمنور» والمنتخب » وغيرهم . وقدمه 
فى الفروع » وابن عم » وابن عبيدان » ومع البحر ين » والفائق » وغيرم . وقيل : 
إذا تعدى الخارج موضع العادة : وجب الماء على الرجل دون المرأة . 

فائرمٌ : الصحيح من المذهب : أنه لايستجمر فى غير الخرج . نص عليه . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية . قال ان عقيل » والشيرازى : لايستحمر فى غير 
احرج . قال فى الفصول : وحد الخرج : نفس الثقب . اتمهى . واغتفر المصنف » 
والجد » وصاحب التلخيص » والسامرى » وجمهور الأصحاب : ما نجاوزه تجاوزاً 
حرت العادة به . ش 

وقيل : يستحمر فى الصفحتين والحشفة . حكاه الشيرازئ . واختار 0 
٠‏ () لغله يشير إلى حديث فضل أهل قباء وأنهم كانوا مجمعون بينهما : 
ضعيقت عند أهل الحديث . 


لسدااكاءة سد 


تق الدين : أنه يستجمر فى الصفحتين والحشقة وغير ذلك للعموم 0 
وَحَدّ الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة مايتجاوز موضم العادة : بأن ينتشر الغائط 
إلى نصف باطن الألية فأ كثرء والبولُ إلى نصف الحشفة فأ "كثر . فإذن يتعين الماء 
قال الزركشى : وهو ظاه ركلام أبى اللخطاب فى الهداية . وقال ابن عقيل : إن 
خرجت أجزاء الحقنة فهى نجسة » ولايجزى فيها الاستجمار . وتابعه جماعة » منهم 
ابن عم » وابن حمدان » وان عبيدان » والزركشى وغيرهم . 

قلت : فيعابلى مها. 

دز نيم : شمل كلام المصنف 5 : والأنتى » الثيب والبكر . أما البكر : 
فهى كرحِل لأن عذرتها تمنع انتشار البول فى الفرج .“وأما الثيب : فإن خرج 
بولا بحدّة ول ينتنشر فكذلك . وإن تعدّى إلى مخرج ايض . فقال الأسماب : 
يحب غسله كالمتتشر عن الخرج . ويحتمل أن يحزىء فيه الحجر .. قال الجدى 
شرح الهداية : وهو الصحيح .. فإنه معتاد كثيراً . والعدومات تعضد ذلك . 
واختاره.فى مجمع البحرين » والحاوى الكبير . وقال هو وغيره : هذا إن قلنا : 
نحب تطبير باطن فرجبا » على مااختاره القاضى . والمنصوص عن أنمد : أنه لايجب 
فتكونكالبكر . قولا واحدا . وأطلقهما ابن تيم 

فَائْرمَ : لا يحب الماء لغير المتعدى على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
ور م . وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى » والزركثى . قال 
فى القواعد النقبية : هذا أشهر الوجبين . وهو قول القاضى . وهو ظاهر كلام 
المرق . وتحتمله كلام المصنف هنا . 
. وقيل : بجحب الماء للمتعدى ولغيره . جزم به فى الوجيز » والرعاية الصغرى . 
وقالا : غسلا . وقطم به أبو يعلى الصغير. وهو ظاهر كلام المصنف هنا ء والمجد 
فى الحرر » وتذ كرة ابن عبدوس وغيرم . وحكى ابن الزاغونى فى وجيزه الخلاف 





لس /اوةثؤ دا 


روايتين . وقال فى الفروع : ويتوجه ايرب امتعدى ولغيره © م مم الاتصال 

دون غيره . ش 
فائرةَ : لو تنجس الخرجان » أو أحدها بغير الخارج » ولو باستجار بنجحس . 

وجب الماء.عنل الأحاب» وق المفق احتال بانعزاء لخر قال الزركتى 5 :وهو 

8 . وتقدم كلام ابن عقيل فى المقنة . وقال فى الرعايتين : وفى إجزاء الاستجار 
عن الفسل الواجب فبهما وجهان . 





ظ فوائر . 

مها : يبدأ الرجل والبكر بالقبّل على الصحيح مرى المذهب . قدمه فى 
الفروع . وقيل : يتخيران . وقيل : البكر كالثيب . وقدمه جماعة . وأما 
الثيب : فالصحيح من ع المذهب 2 مخيرة . قدمه فى الفروع » وان عيم 2( 
وغيرما . وجزم به فى المغنى » والشرح » والمذهب . واختاره ابن عقيل وغيره 
وقيل : يبدا الدبر . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وقطم به 
الشيرازى » وابن عبدوس المتقدم . قال المجد فى شرحه » وابن عبيدان مم 
الوق » واطاوى لكين + والزركسى + الأولن .بداءة الرخل اف الاستتحاء 
بالقبل . وأما المرأة : ففمها وجبان . أحدها : التخيير.. والثانى : البداءة بالدير . 
وَأطلقوا اللللاف 6 :وصرحوا بالتسوية بق السك والفيب»: وقال ابن تيم : يبدأ 
الجل انقبله ©. والمرأة :-بأنهها غناءت - وفية وحه تبدأ المرأة بالدين وقال 
فى الرعايتين » والحاوى الصغير : ويبدأ الرجل بقبله » والمرأة بديرها ٠.‏ وقيل : 
يتخيران بينهما . زاد فى الكبرى » وقيل : البكر تتتخير . والثيب تبدأ بالدير. 

ومنها : لوانسد الخرج وانفتح غيره . ل يح فيه الاستجار على الصحيح 
من المذهب . اختاره ابن حامد » والصنف » والشارح » وابن عبيدان [ وصمحه 
فى اذهب ] وقدمه فى النظ » وابن رزين . ونصره.. وفيه وجه آخر : مخرىء 
الاستحار فيه . اختاره القاضى » والشيرازى . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى 


لبا ره ١‏ احلسم 


اللكبيز . وأطلقهما فى الفروع » وابن نمم » والزركثى » وصاحب مجمع البحر بن 
وقيل : لا يحزئ' مع بقاء الخرج المعتاد . قال ابن تمبى : ظاهر كلام الأصحاب 
إجزاء الوجبين مع بقاء الخرج أيضا . ْ 

تسم : هذا الحم سواء كان الخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح 
من المْعريبا :-وصرح به الشيرازى . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى 
الكبير » والزركثى وغيرهم . وقال ابن عقيل : الحم منوط بما إذا انفتح الخرج 
نحت المعدة + وتبعة المجد وجماعة » منهم صاحب مجمع البحربن ٠‏ قال فى المذهب : 
إذا انسد الخرج وانفتح أسفل المعدة» لخرج منه البول والغائط : لم يز فيه الاستجار 
فى أصح الوجبين . 

ومنها : إذا خرج من أحد فرجى الخنثى نحاسة ء ل يزه الاستجار . قاله 
فى النهاية . وجزم به ابن عبيدان . وقدمه فى الفروع . ذ كره فى باب نواقض 
الوضوء . وقيل : بحر" الاستحجارء سواء كان :مشكلا أو غيره » إذا خرج من 
ذ كره وفرجه . قال فى الفروع : و يتوجه وجه » يعنى بالإجزاء . 

ومنها : لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب فى نجاسة وجنابة 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . اخقاره الْجد وحفيده وغيرها . وقدمه 
ابن عم » وابن عبيدان » ويجمع البحرين » والفائق . وقيل : نحب . اختاره 
القاضى . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى . ويأتى ذلك أيضاً فى آخر 
الل + "فل الأول 1 لا بدح ينها واإصيفيا يتطقل ما رو لتقل 
أبو جعفر : إذا اغتسلت فلا تدخل يدها فى فرجبا . قال القاضى فى الخلاف : 
أراد أحمد ما مض فى الفرج » لأن المثقة تلحق به . قال ابن عقيل وغيره : 
هو في حك الباطن . وقال أبو المعالى ؛ وصاحب الرعاية وغيرها : هو فى حم 
الظاهر . وذ كره فى المطلع عن أحابنا . واختلف كلام القاضى . قال فى الفروع : 
وعلى ذلك يخرج : إذا خرج ما احتشته ببلل : هل ينقض أم لا ؟ قال في الرعاية : 


سسا يه 6 1 اسم 


لأنقفن. لأنة فى حك الظاهر وال ب لقان إن ابتل ولم مخرج من مكانه » 
فإن كان بين الشفر.ن تقض . وإن كان داخلاً ل ينقض . قال فى الفروع : 
و بخرج على ذلك أيضاً فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليسه . والوجهان 
المتقدمان فى حشفة الأقلف فى وجوب غسلها . وذ كر بعضهم أن حك طرف 
الغلفة كرأس الذ كر . وقيل : حشفة الأقلف المفتوق أظهر . قاله في الرعاية . 

ومنها : الدبر في 2 الباطن . لإفساد الصوم بنحو المقنة » ولا يحب 
غسل نحاسته . 

ومنها : الصحيح من المذهب : أن أثر الاستجار نجس » يعفى عن يسيره . 
وعليه جماهير الأسصماب . وحم به فى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
قال ابن عبيدان : هذا اختيارأ كثر الأصماب . وعنه طاهر . اختاره جماعة » 
منهم ابن حامد [ وائن رزين ] ويأتى ذلك فى باب إزالة النجاسة عند قوله « ولا 
يعنى عن يسيرشىء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد » وأثر 
الاستنحاء » 

ومنها: يستحب أن استنجى : أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من 
المذهب . وعنه لا ستحب 0 استحمر . ! 

٠‏ قوله ل( ويحودٌ الاسْتجمارٌ بكل طاهر 0 ولب 

واعرّق 

وهذا المذهب . وعليه ماهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . وعنه يختص 
الاستجار بالأححار . واختارها أبو بكر : وهو من المفردات : 

نير : ظاهر كلام المصنف : جواز الاستحار بالمخصوب ونحوه . وهوقول 
فى الرعاية » ورواية مخرجة . واختار الشيخ تت الدين فى قواعده عل الصحيح 

من المذهب ت وعليه الأصحماب - اشتراط إناحة احور به . وهو من المفردات ٠.‏ 





د ه41 لد 


لير : جد الإنقاء بالأحجار : بقاء أثر لايزيله إلا الماء . جزم به فى التلخيص » 
والرعاية » والزركثى . وقدمه فى الفروع . وقال المصنف » والشارح وابن عبيدان 
وغيرم : هو إزالة عين النجاسة و بلتهاء بحيث مخرج الحجر نقياً لبس عليه أثر 
إلاشيئاً بسيراً . فلو بق مابزول بالق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول الا الثانى . 
والإنقاء بالماء : خشونة الل كا كان . قال الشارح وغيره : هو ذهاب و 
النجاسة وآنّارها » وهو معنى الأول . 

فائْرَ : لو أنى بالعدد المعتبر اكتنى فى زوالها بشلبة القن . ٠‏ ذه 
ابن الجوزى فى المذهب . وجزم به جماعة من الأسماب ٠‏ وقدمه / فى القواعد 
الأصولية ٠‏ وقال فى النهاية : لا بد من العم فى ذلك .. 

قوله 9 إلا الرو أث والعظام 4 . 

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تت الدين الإجزاء مهما . 
قال فى الفروع : وظاه ركلام الشيخ تقى الدين : و بما نهى عنه . قال : لأنه لم ينه 
عنه لكونه لا يئق » بل لإفساده . فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم » 
فبذا أولى . 

قوله ( والطعام ) . 

. دخل فى عمومه : طعام الأدمى وطعام البهيمة . أما طعام الأدى : فصرح بالمتع 
منه الأصحاب . وأما طعام البهيمة : فصرح جماعة أنه كطعام الأدى . منهم 
أبو الفرج » وابن حمدان فى رعايته » والزركثى وغيرهم . واختار الشيخ تق الدين 
فى قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه . ذ كره الزركثى . 

قوله . (ومالة حزمة ). 

كا فيه ذكر الله تعالى ا من الأصماب : وكتب 


حديث وفقه .. 





جح 11 د 
| قال فى الرعاية : وكتب مباحة . وقال فى النهاية : وذهب وفضة . قال فى 
الفروع : ولعله مراد غيره » لتحر م استعاله . وقال فى النهاية أيضا ' وحجارة 
الحرم . قال فى الفروع : وهو تيو الى ولعله أراد حرم المسحد 4 وإلا 
فالإجماع خلافه . 
قوله +( وما يتصل يحيوان » . 
هذا المذهمبي 5 وعليه ماهير الأصحات ؛ وقطعوا به ٠.‏ وحور الأنجئ 
فوائر 
إصراها : لو استجمر بما لا يجوز الاستجار به لم يجزه على الصحيح 
من المذهب 5 وتقدم االحللاف ف المخصوب ونحوه : وتقدم اختيار الشيخ تقى الدبن 





فى غير المباح والروث والعظام والطعام . فعلى هذا المذهب : إن استنجى بعده بالماء 
أجرأ بلا تزاع » وإن استجمر بعده بمباح . فقال فى الفروع » فقيل : لا يحزىء . 
وقيل : يحزى إن أزال شيئاً . وأطلق الإخزاهوعدمه ابن عم » ومجمع البحرين » 
واءن عبيدان . واختار فى الرعاية الكبرى الثالث . 

قلت : الصواب عدم الإجزاء مطلقاً . وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية الكبرى » 
وإطلاق الوجهين حكاه طريقة . 

وقال الزركشى : إذا استنجى بمائع غير الماء : تعين الاستنجاء بالماء الطبور . 
وإن استجمر بغير الطاهر : فقطع الجد والمصنف فى الكافى بتعين الاستنحاء بالماء 
وق ألنن + اختال بإجزاء الحجر . وهو وهم . 

وإن استحمر بغير المنقى . جاز الاستجار بعده بمنق . وإن استجمر عحرم 
أو ترم » فبل يحزىء الحجر أو يتعين للاء ؟ على وجبين . وتقدم إذا تنجس 
الخرجان أو أحدها بغير الخارج . 


حب 11 يعد 


الثائي: : حرم الاستجمار يجلد السمك :وجلد الميوان المذكى مطلقاً ؛ على 
الف بن المذهب . صمحه فى الفروع وغيره . وقطم به ابن أبى موسى وغيره . 
وقيل : حرم بالمدبوغ منها. وقيل : لا يحرم مطلقاً. ١‏ 

و بحرم الاستجمار بحشيش رطب على الصحيح من المذهب . وقال القاضى 
فى شرح المذهب : يحوز . وأطلق فى الرعاية فى الهشيش الوجهين ٠‏ 

الثاكة : قوله لإ لابْجْزِىء قل من تلآ مسْحآت ) بلا نزاع . وكينها حصل 


0-0 


00 


الإنقاء فى الاستحمار » أجزأ . وقال القاضى وغيره :المستحب أن يمر الححر الأول 
من مقدم صفحته العنى إلى مؤخرهاء ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى 
الموضع الذى بدأ منه . ثم يمر الثانى من مقدم صفحته اليسرى كذلك . ثم عر 
الثااث على امسر بة والصفحتين . فيستوعب الحل فى كل مرة . وجزم به فى 
المذهب وغيره . ٠‏ 

الرابعز : لو أفرد كل جبة حجر »لم نجحزه على الصحيح من المذهب . 
اختباره الشريف أبو جعفر . وابن عقيل . وجزم به فى المذهب » ومسبوك 
الذهب » والحاوى الكبير . وقدمه فى المغنى » والشرح » واين عبيدان . وقيل : 
يجزىء . قال المصنف : و محتمل أن يجن نه لكل جهة مسحة » لظاهر الخبر. وذ كره 
ابن الزاغونى رواية عن أحمد . وقال فى الرعاية : ويسن أن يعم الل بكل 
مسحة بحجر مرة . وعنه ب لكل جانب منه بحجر مرة. » والوسط بحجر مرة . وقيل: 
يك ىكل جبة مسحها ثلاثاً حجر » والوسط مسحة ثلاثاً حجر انتهى . 

قوله ( إما بحَجّر ذى شعب 4 . 

الصحيح من المذهب :أنه يحرىء فى الاستحمار الحجر الواحد إذا كان 
له ثلاث شعب فصاعداً . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطع به كثير منهم 
وعنه لاتحزىء إلا بثلاثة أححار . اختاره أبو بكر » والشيرازى . 





عد 0 | مه 


قوله ل وبحب الاستنجاء م نكل خار ادم 
شمل كلامه الملوّث وغيره » والطاهر والنجس . أما النجس الماوث : 
نزاع فى وجوب الاستنجاء منه . وأما النج م 
المذهب » وعليه جماهير الأصحاب : وجوب الاسا الاستنجاء منه . وهو ظاهر كلام 
المرق عل واطداية"#بوالذه »ويرك دمن © ب«التحرعن ) والنلت يض 
والبلغة . قال الزركشى » وابن عبيدان » وغيرهما : بل هو ظاهر قول أ كثر 
أصحابنا . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاويين » 
والزركشى » وغيرهم . 
قلت : وهو صعيف . 
وقيل : لاحب الاستنجاء للخارج الطاهر .. وهو ظاهر الجرر» والمنور » 
والمنتخب . فإنهم قالوا : وهو واجب لكل نجاسة من السبيل [ وكذا قيده الجد 
فى شرح الداية . قال ابن عبدوس فى تذ كرته : ويجزىء أحدهها لسبيل ] نجس 
بخارجه . قال فى التسهيل : وموجبه خارج من سبيل سوى طاهر . وقيل : لايجب 
للخارج الطاهر . ولا للنجس غير الملوث . قال المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ والقياس 
لاحب الاستنجاء من ناشف لاينجس الل . وكذلك إذا كان الخارج طاهراً » 
كالمنى إذا حكنا بطبارته . لأن الاستنجاء نما شرع لإزالة النجاسة . ولا نجاسة 
هنا . قال فى الفروع : وهو أظهر . قال فى الرعاية الكبرى : وهو أصح قياسا . 
قلت : وهو الصواب . 
وك يقس أر تعم رن طامر 116 يدعس الإقان ارق 
الخارج غير الملوث ؟ وهل هذا إلا شبيه بالعبث ؟ وهذا من أشكل ما يكون . 
عل الذعب ينا ميا ..:وأطلق الوجوب وعدمه ابن تب » والفائق . 
قوله « إلا الربح » يعنى لا يحب الاستنحاءله . وهذا المذهب . نص عليه 
الأصحاب . وقيل : يحب الاستنجاء له . قاله فى الفائق . وأوجبه جنابلة الشام » 
6 الإنصاف ‏ - ١‏ 


118 سد 


ذ كره ابن الصرفى . قال فى الفروع : وقيل : الاستنجاء من نوم وريح » وإن 
أصحابنا بالشام قالت : الفرج ريض ا تريهن الوق وا كيف لصيلدة د ره 
أنو الوقت الدينورى » ذ كره عنه اءن الصرفى ٠‏ 

قلت : لم نطلم ع كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشسام 
وبلادها قال ذلك . 

وقوله فى الفروع وقيل « الاستنجاء » صوابه : وقيد بالاستنجاء . ظ 

تبي : عدم وجوب الاستتجاء منهالمنع الشارع منه » قله فى الانتصار وقال 
فى المببج : لأمها عرض بإجماع الأصوليين . قال فى الفروع :كذا قال . وأما حكهاء 
فالصحيح : أنها طاهرة » وقال فى النهاية : فى يحسة ؛ فتنحسن ماء يسيراً . قال فى 
الفروع : والمراد على المذهب » أو إن تغير بها . وقال فى الانتصار : هى طاهرة 
لا تنقض بنفسها » بل بما يتبعها من النجاسة » فتنجس ماء بسيراً ويعنى عن خلع 
السراويل للمشقة . قالفى الفروع : كذا قال . قال فى مم البحرين : وفى المذهب 
وحه بعيد لاعمل عليه اجييما . 

قوله ( فإن تَوَصْ 8 قله » فبل 00 

وأطلقبما فى الهداية » والفصول » والإيضاح » والمذهب » والمستوعب » 
والكانى » والهادى » والتلخيص » والبلغة » وابن منجا فى شرحه » وابن عم » 
وتجريد العناية . وغيرهم . إحداهها : لا يصح. وهو المذهب . وعليه جمهور 
الأصحاب . قال الحد فى شرح الهداية : هذا اختيار أحابنا . قال الشيخ 
تق الدين فى شرح العمدة : هذا أشبر . قال الزركشى : هذا اختيار الحرق » 
والجهور . قال فى الماوى الصغير : لا يصح في أصح الروايتين ٠.‏ وصححه 
الصرصرى فى نتم زوائد الكافى . وهو ظاهر ماجزم به الخرقى . وجزم به فى 
الإفادات » والتسهيل . وقدمه فى الفروع »والرعايتين » والحاوى الكبير » 


ومسبوك الذهب » والخلاصة » وابن رزين فى شرحه ) وغيرهم . 


د تنا كا 


والرواية الثانية : يصح . جزم به فى الوجيز » ونهاية ابن رزين » والمنور : 
والمنتخب . وصمحه فى النقم » والتصحيح . قال فى مم البحرين : هذا أقوى 
الروايتين . واختارها المصنف » و الشارح » والْجد » وابن عبدوس فى تذكرته » 
والقاضى ؛ وابن عقيل . وقدمها فى الحرر. 

50 أوكانت النجاسة على غير السبيلين . أو على السبيلين غير خارحة: 
منهما : صح الوضوء قبل زوالا على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب » 
وَقطع به أ كثرم ٠‏ وقيل : لايصح. قاله القاضى فى بعض كلامه . قال ابن رزين : 
ليس بثىء . ' 

قوله ل وإن يسم قبله خرّج على الروابتين ) . 

وهو الصحيح من المذهب ‏ يعنى مخر يح التيعم قبل الاستنجاء » على روايتى : 
تقديم الوضوء على الاستنحاء ‏ اختاره ابن حامد . قال فى مسبوك الذهب : 
ولا فرق بين التيم والوضوء »فى أصح الوجبين . وقدمه فى الفروع » والحرر » 
والبلغة » والزركشى » وتجر يد العناية . وقيل : لا يصح » وجباً واحداً . اختاره 
القاضى » وابن عبدوس فى تذ كرته , والجد ٠‏ وجزم به فى الإيضاح » والوجيز» 
والإفادات » والمنور » والمنتتخب» وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى الهداية 
والتلخيص » والمستوعب » والحادى » والنظ » وابن يم » والحاوريين » ومع 
البحرين ؛ وابن عبيدان . وطريقة المصنف فى الكافى » والحد فى شرحه » وغيره| 

أما إذا قلنا بصحة الوضوء : فى التيمم روايتان » وإن قلنا بالبطلان » فهنا 
أولى . وقال فى الرعابة الكبرى : وفىصحة نيممه قبل الاستنحاء والاستجمار وجبان . 
وقيل : روايتان . أظررها : بطلانه . وقيل : يحزىء الوضوء قبله » لاالتييم . 
وقيل : لا يحزىء التيمم قبله ؛ وجها واحداً . اتتهى . وقال فى الصغرى . بعد أن 
قدم عدم الصحة فى الوضوء ‏ وفى صعة تيممه وجهان . وقال فى الكاى » وشرح 


0 


لد » والشرح » والنظم : فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء : هل يصح 
التيمم ؟ على وجهين . أنتهى . 

فعلى القول بعدم الصحة فى التيمم : : لو كانت النجاسة فى غير السبيلين : صح 
تقد تقديم التيمم على غسلها على الصحيح من اذهب . اختاره ابن عقيل فى الفصول . 
قال المصنف ف المغنى » وتبعه ابن منحا فى شرحه : والأشبه الجواز ٠‏ وصمحة فى 
الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح . اختاره القائى . وتقل المصنف ف المغنى » 
والشارح عن ابن عقيل : أنه قال : إن حكم النجاسة على غير الفرج حكنها على 
الفرج . وقدمه فى الشرح » » وان منجا فى شرحه » والزركشى . قال فى المذهب : 
لم يصح التيعم على قول أصحابنا . واقتصر عليه [ والذى رأيته فى الفصول : القطع 
بعدم فى هذه المسألة » مع حكايته الخلاف . وأطلقه فى مشألة صحة التيم قبل 
الاستنجاء ] وأطلقهما فى الفروع » والحاوى الكبير » وابن : غيم » والكانى » 
والحواثى » ومجمعم البحر بن » وابن عبيدان » والزركشى . 

فائرمٌ : إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنحاء . فإنه يستفيد فى الخال مس 
المصحف »ء ولبس الخفين عند تحزه عما يستنجى به وغير ذلك . وتستمر الصحة إلى 





عاق اناه انه عا 


سد ”ةلسب 


باب السواك 
وسنة الوضوء 
قوله ( السواك مَسْدُون فى جميع الأوقات» إلا للصائم بعد الزوال) 
صرح باستحباب السواك فى جميم الأوقات إلا الصاتم بعد الزوال . أما غير 
الصألم : فلا نزاع فى استحباب السواك له فى جنيع الأوقات فى الجلة . 
وأما الصائم قبل الزوال : فإن كان شواك غيررطن انتحي له .قال انق 
نصر الله فى حواشى الفروع : يتوجه هذا فى غير المواصل . أما المواصل : فتنوجه 
كراهته له مطلقاً . انتبى . الذى يظهر : أنه مرادهم . وتعليلهم يدل عليه . 
قلت : فيه نظر . إذا الوصال إما مكروه أو محرم . فلا يرفم الاستحباب . 
وإن كان رطباً فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات . واختارها الحد » 
وابن عبيدان » وابن أبى الجد» وغيرهم . قال فى النهاية : الصحيح أنه لا يكره . 
هو ظاه ر كلام ابن عبدوس فى تذ كرته . وعنه يكره . قطم به الخاوانى وغيره . 
وجزم به فى المنور. واختاره القاضى وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والنفم » وابن 
رزين فى شرحه» والمستوءب . ذ كره فى كتاب الصيام . وصححه فى الحاوى 
الو قينا [ فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة » والمغنى » والشرح فى 
الصيام » و ] ابن تمي » والتلخيص » والحاوى الكبير » والقائق » والزركشى » 
واءن عبيدان 0 ز. نقلها سل الرازى . قاله ابن أبى الحد فى مصنفه . 
وقال فى رواية ارم : لايعحبنى السواك الرطب . وقيل : ؛ بباح فى صوم النقل . 
قلت : وظاهر كلام المصنف هنا بل ه وكالصر يح استحبابه. وهو ظاهر 
1ه 
قوله ( إلا للصاتم بعد الزوال . فلا يسْتَسٌَ 4 
وكذا قال فى المذهب : محتمل أن 55 مراده الكراهة . وهو إحدى 


حدؤرؤاات 


الروايات عن أحمد . وهو المذهي . قال فى التلخيص والحاوى الصغير : يكره فى 
أصح الروايتين . قال ابن منجا فى شرحه : هذا أصح . قال فى حمع البحر ين : 
يكره فى أظهر الروايتين . ونصره الجد فى شرحه » وابن عبيدان » وغيرها . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » وغيره . وحزم به فى البلغة » والمنور . وقدمه 
فى الحداية » وانخلاصة » والرعايتين » والفروع » والنغم » والقائق . ومحتمل 
احباحة . وقى رواية عن أحمد . وقدمه ان غيم . 

.وقوله فى مجمع البحر ين « لاقائل به » غير مس . إذ الخلاف فى إباحته 
مشهور» سكن عذره : أنه لم يطلع عليه . 

وأطلق الكراهة وعدمها فى الفصول » والمستوعب » والكانى » والغنى » 
والشرح . والحرر » وابن رزين فى شرحه » والزركثى . وقيل : يباح فى النفل . 
وعنه يستحب . اختارها الشيخ تقى الدين . قال فى الفروع » والزركثى : وهى 
أظهر . واختارها فى الفائق . وإليها ميله فى مجمع البحرين . وقدمها فى نهابة ابن 
رزين » ونظمها . وعنه يستحب بغير عود رَطب . قال فى الاوى : وإذا أبحنا 
للصالم السواك : فبل يكره بعود رطب ؟ على روايتين . ونقل حنبل : لا ينبغى 
3 شاك المت + 

فائرة: من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه . ذكره فى الرعاية 





الكبرى » والإفادات . وقال فى أوله : يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه . 
قوله ( ورت كّدُ امنتحبابه فى ثلائة مواضم : عند الصلاة» 
والاثنباه من الوم . ونير رأئحة التَمر) ظ 
وكذا قال ف المذهب الأحمد » والعمدة » . وزاد فى الحرر» والتور» والتتخب : 
وعند الوضوء : وزاد على ذلك فى الفروع » والفائق » والرعاية الصغرى » والحاو بين » 
والنظم اوت كه ابن عبدوس » وغيرم : وعند القراءة. وزاد فى التسهيل على ذلك» 


دواو 


'وعند دخول المنزل . واختاره المجد فى شرح المداية . وزاد فى الرعابة الكبرى 
على ذلك : وعند الفسل . وقيل : وعند دخول المسجد . وجزم به الزركشى . 
وقال ابن عيم : ويتأ كد عند الصلاة » ودخول المنزل » والقيام من النوم » 
وأ كل ماسراحة الم . قال الزركشى : يتأ كد استحبابه عند الصلاة » والقيام 
من نوم اليل » ودخول المنزل » والمسجد » وقراءة القرآن » و إطلة السكوت » 
وخلاو المعدة من الطعام ؛واضنزار الأستان 6 وتغير رائحة الم ٠‏ وقال فى االخلاصة : 
ويستحب عند قيامه من نومه » وعل ل كشرراقة قه » وهو معنى ماف الحدابة . 

تير : ظاهر قوله لو يسك بود كين 4 التساوى ين جخيع مايستاك به . 
زف لدعي . وعليه الأصمحاب . وقال فى الفروع : ويتوجه احتهال أن الأراك 
اولاقو : ش ا 

قلت : ويتوجه : أن أراك الْيرٌ .. 

وذ الأذسى. + أنه لأبعدل عن الأراك مدو افون + والعرحون .+ إلا 
لتعذره:. قال الرغاية السكبرئ ::من أراك + وز يئون »أو غرجون.- وقيل:: 
أو قتاد . واقتص ركثير من الأصحاب على هذه الثلاثة . 

قوله ( ولا حرحه ولا بضرأه 4 ٠‏ 

كالرتحان والرمانء والشود الك الرائحة ؛ والطرقاءء والآس: والقصبٍ وتحوه.. 

والصحيح من المذهب : كراهة التسوك بذلك . وعليه الجهوركالتخلل به . وقيل : 
بحرم بالقصب . دون غيره . ذكره فى الرعابة » والفائق . 

قوله ( ذإ اماك بإصّبمه أو مخرقة فبل يصيب المنة ؟على وجهين ‏ 

وأطلقهما فى المستوعب » والحررء والحاويين » وابن عبيدان . وأطلقهما فى 
الذهب » ومسبوك الذهب فى الإصبع . 
أحدها : لابصيب السنة بذلك . وهو الذهب . قطم به أبو بكر فى الشانى . 


]1 سم 


واختاره القاى . قال فى الخلاصة » واليلقة : لم يصب السنة فى أصبح الوجهين ‏ وقذمه 
فى الهداية » والسكانى » والتلخيص ء وابن بمم » والرعابتين » والفروع »وغيرمم . 

والوجه الثاتى : يصيب السنة . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . وصححه فى 
التصحييح » وتصحيح الحررء والنظ. . قال فى تحر يد العناية : السواك سنة بأراك 
لا خرقة وإصبع فى وجه . وجزم به فى المنور» والمتتخب . 

وقيل : يصيب بقدر إزالته . اختاره المصنف » والشارح » وصاحب الفائق . 

وقيل : يصيب السنة عند عدم السواك . ومأ هو ببعيد . 

وقيل : لا يصيب بالإصبع » مع وجود اعكرقة . ولايصيب بامرقة مم وجود 
الجوالك: 

وقيل : يصيب السنة بالإصبع فى موضع المضمضة فى الوضوء خاصة . اختاره 
الجد فى شرحه . وسححه فى ممع البحرين » والنظ . قال فى مجمع البحرين : أصح 
الوجهين : إصابة السنة باارقة . وعند الوضوء بالإصبع . فزآدنا وجهاً . وهو إصابة 
السنة بالكرقة مطلقا » دون الإصبع فى غير وضوء إلا أن تكرن الواو زائدة . 
وظاهر الوجيز : إصابة السنة بالإصبع قط . فإنه قال : بإصبع أو عود لين » وقال 
ابن البنا فى العقود : ولا يحزى بالإصبع . وقيل : الكرقة ار اء فى الفضل. 
ثم الإصبع . بن ار ص 

قوله ( ويسستاك عرضا »4 

يعنى بالنسبة إلى الأسنان . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به 
أ كثرم . وقدمه فى الفروع » وابن تميم » والرعايتين » والحاوويين » وابن عبيدان » 
ونجريد العناية » وغسيرجم . وقيل : طولا . وجزم به فى الإيضاح » والببج . قال 
ابن عبيدان : فيحمل أنه أريد بذلك بالنسبة إلى الفم . فيكون موافقاً لقول الجاعة » 

لكن الأ كثر على الغابرة . وقال فى الفائق : 2 . وقال الشيخ » والشيرازى: 
عرضاً - ومراده بالشيخ المصنف - وفى هذا النقل نظر بيّن . 


بح 51 سه 


قوله ( وَكدهن غبًا ) 
يعنى يوماً ويوماً . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب » وقيده فى الرعاية . فقال: 

مالم يحف الأول . واختار الشيخ تقى الدين: فعل الأصلح بالبلد »كالمل عاء ' 
غان باد رظب . 

فائرة : قال فى الفروع : ويفءله لحاجة » للخير . وقال : احتجوا على أن 
00 غبّا بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام « مبى عن القركل إلا غبا . 
وتن أن تغط بمتشط أحدم كل بوم » فدل أنه يكره غير غب 

سدسم ورور دز وار ) ثلائة أوجه . 


أعرها  :‏ وهو الصحيح من المذهب » وعليه ابهور - يكون فى كل عين 
ثلاثة . قاله فى الرعايتين » والفروع » والفائق وغيرم . وقال ان عبيدان : وصفته : 
أن مل فى كل عين وترا » كواحد ع وثلآث + ونغس . اتتهى 
وانثائلى : فى المنى ثلاثة » وفى اليسرى اثنان . وروى عن أحد . وقال 
البامرف:: رو يقسم الخامس فى العينين . 
شوائر صم 
يستحب اتخاذ الشعر على الصحيح من المذهب . وعليه الأسصماب . ووجه فى 
الفروع احتمالا أن لليستحب إن شق | كرامه ون أن دك .و عه 
ويفرقه » ويكون إل أذنيه ٠‏ ويتتهى إلى منكبيه » وجعله ذؤَابة . 
ويعفى لهيته .وقال ابن الجوزى فى المذهب : مالم يستهجن طوطا . و محرم 
حلته . ذكره الشبيغ تقى الدين . ولابكره أخذ ما زاد عل القبضة . ونصه 
الأرانن ان لوه ركه واضع علقة جرال ف كوس :و4 أل 
وقيل : يكره . وأطلقهما ابن عبيدان . وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه . 
و خايةه أو ينض اطرفهم ونه أول :نض ظلية موقيل + لا أقال 


دا هو 


ق اللتتوعن عاو بدن ند وعر سل ف اشر للنمد ر فل الكقة وخر انك 
أبى موسى وغيره إحفاءه من أصله .اتمهى . 

و أظفاره خالا » على الصحيح من المذهب . فعليه : يبدأ يخنصر الينى » 
ثم الوسطى » ثم الإبهسام » ثم البنصر» ثم السباحة » ثم إبهام اليسرى ٠‏ ثم 
الوسطى » ثم المنصرء ثم السباحة » ثم البنصر . اختاره اءن بطة وغيره . وقدمه 
ابن غيم وغيره . وجزم به فى المستوعب » والخلاصة » والتتخيص » وغيرم . 

وقيل : يبدأ فيهما بالوسطى » ثم المنصر» ثم الإبهام » ثم البنصر » ثم 
السباحة . وقال الأمدى : يبدأ بإميام الينى » ثم الوسطى » ثم الخنصر » ثم 
السباحة » ثم البنصر» ثم كذلك اليسرى . 

وقيل : يبدأ بسبابة يمناه بلامخالفة إلى خنصرها ء ثم مختصر اليسرى ٠‏ و متم 
بإبهام الهنى . ويبدأ خنصر رجله الينى » و متم مخنصر اليسرى . 

ويستحب غماها بعد قصها تسكيلاً للنظافة . قال فى مجمع البحرين ؛ وابن 
عبيدان : وقيل إن حَك الجسد مها قبل الغسل يضره . 
ويكون ذلك بوم الجعة قبل الزوال . 

قلت : قبل الصلاة . وهو مراده . واللّه أعم . 
وهذا الصحيح قدمه فى الفروع » والرعايتين » وغيره . وجزم به فى التلخيص 
وغ وقل زوه الميس . وقيل » مخير . وجزم به ابن عي » والحاويين . وقدمه 
ابن عبيدان . قال فى المستوعب » والرعايتين » والحاويين : إذا قلنا يفعل بوم 
اجيس » فيكون بعد العصر . 
و بسن أن لانحيف عليها فى القص . نص عليه . 

وينتف إبطه . وحلق عانته . وله قصه وإزالته بما شاء . والتنوير فى العانة 
وغيرها فمله أ-هد .. وقال فى الغنية + محوز خلقه . لأنه يستحب إزالته كالنورة . 
وكزه الأمدى كثرة التنوبر. 1 


سد 


ويدفن ذلك كله . نص عليه . ويفعله كل أسبوع . ولا يتركه فوق أر بعين 
يوماً . نص عليه . فإن فع ل كره 1 . وقيل 
للإمام أحمد : حلق العانة ٠‏ وتقلي العلا 5 ترك ؟ قال + رسيت نأنا 
الشارب : فنى كل جمعة . وقيل: عشر ين . وقيل: : لامقم ٠‏ قال فى الرعاية : وقيل 
التاق ار يف1 ٠‏ والمقيي عشر بن. وقيل : فيهما عكسه . قال : وهو أظبر وأشهر 
وانتى «كذلك 
ويكره نتف الشيب . ووجه فى الفروع احتالا بالتحر يم » للمبى عنه . 
ومختضب . ويستحب محناء وكمم. قال القاضى فى الحرد » والمصنف في 
المخنى » والفخر فى التلخيص » وغيرهم : ولا بأس بوَرْس وزعفران . وقال الجد 
وغوه #الخضابه يشير سو اد فق متثرة أواسهرة #رملنة ."لمن هليه :و مكزه نواد 
نص عليه . وقال فى المستوعب » والغنية » والتلخيص: يكره بسواد فى غير حرب. 
ولا بحرم . فظاه ر كلام أبى المعالى : بحرم . قاله فى الفروع . وقال : وهو متجه . 
وينظر فى المرآة . ويقول ماورد . 
ويتطيب . ويستحب للرجل ما ظبر ربحه وخنى لونه » وعكسه للمرأة . 
ولايكره حلق الرأس على الصحيح من المذهب . وعنه يكره لغير حج أو عمرة 
أوعاة ٠‏ وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وجزم به ابن رزين فى نهايته » 
وأطلقهما فى الحرر . «والشرع» وابن عيدان:» وعيره .* 
ويكره حلق رأس المرأة من غير عذر على الدج قن ات ٠‏ وقيل : 
يحرم ٠‏ وقال فى الرعاية الكبرى : يكره الحلق والقص لمن بلا عذر . وقيل : 
يحرمان . وقيل : يحرم حلقه إلا لضرورة ويأتى حك حلق القفا عند السكلام على 
القزع . 
قوله ل( و حب المتان 4 
هذا المذهب مطلقا . وعليه ماهير الأصحاب. وجزم به فى المداية . والمذهب . 


ع 


ومسبوك الذهب » والخلاصة » والوجيز » والمنورء والمنتخب » وغيرهم . وقدمه 
فى الفروع » والمحرر » والمستوعب » والرعايتين » والحاويين ؛ ومجمع البحرين » 
والفائق » وغيرهم . قال فى النظم : هذا أولى . ونصره الجد فى شرح الهداية وغيره . 
وعنه يجب على الرجال دون النساء . قال ابن منجا فى شرحه : وبحتمله كلام 
المصنف هنا . واختاره المصنف » والشارح » وان عبدوس فى تذ كرته . وقدمه 
ان عبيذان . وعنه لا يحب مطلقاً . اختاره ابن ألى موسى ٠‏ قال ابن تميم : قال 
اق أى مودي + هعوشنة لذ كرو 

قوله (مالم نَفهُ على نفسه ) 

هذا المذهب . قال أحمد : إن خاف على نفسه لا بأس أن لامختتن . وقاله 
الأصحاب . قال فى الفروع : كذا قال أحمد وغيره » مع أن الأصماب اعتبروه 
بفرض طبارة.وصلاة وصوم » من طريق الأولى . وقال فى الفصول : يحب إذا لم 
مخف عليه التلف .:فإن خيف » فتقل حنيل : ختن . فظاهره : يحب . لأنه قل من 
يتلف منه . قال أبو بكر : والعمل على ما قله الجاعة » وأنه متى خشى عليه ل 
مختن . ومنعه صاحب الخرر . 

فوائر 

منها : محل وجويه : عند البلوغ . قال الشيخ تقى الدين : تحب الحتان إذا 
وجبت الطبارة والصلاة . وقال فى المنور » والمتتخب : ويجب ختان بالغ 5 

وما وول أ نطف سه إن قرى علية وأحيه عض يعليفة. د كره 
فى الفروع فى باب استيفاء القود . 

ومنها : أن المتان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب . زاد جماعة 
كثيرة من الأححاب : إلى القَيير . وقال الشيخ تق الدين : هذا الشهور . وقال فى 
الرعايتين » والحاو بين : يسن ما بين سبع إلى عشر. قال فى التلخيص : و ستحب 
أن يتن قبل مجاوزة عشر سنين » إذا بلغ سنا يؤْمَن فيه ضرره . قال فى المستوعب 
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فى العقيقة : والأفضل : أن مُحتن بوم حادى عشرين . فإن فات ترك حتى يشتد 
ويقوى . وعن أحمد : لم أسمع فيه شيثاً . وقال : التأخير أفضل ٠‏ واختاره الجد 
فى شرحه . 

ومنها : يكره المتان يوم السابع على الصحيح من الذهب . وعنه لا يكره . 
قال الخلال : العمل عليه . وأطاقهما فى يجمع البحرين » وشرح ابن عبيدان ؛ 
والفائق . وكذا الي من ولادته إلى يوم السابع . قاله فى الفروع . قال : ول . 
بذ كر كراهية الأ كثر . 

ومنها : يوْحْذْ فى ختان الرجل: جإدة الحشفة . ذكره جماعة من الأحماب . 
وقدمه فى الفروع ٠‏ وجزم به فى الرعابة الكبرى » وغيره . ونقل الميمونى : أو 
١‏ كثرها. وجزم به الجد وغيره . قال فى شمع البحر ين » وشرح ابنعبيدان» والفائق» 
وغيرهم : فإن اقتصر على أ كثرها جاز. وويؤخذ فى ختان الأتى جلدة فوق محل 
الإيلاج تشبه عرف الديك . و يستحب أن لا تؤخذ كلما للخبر. نص عليه . 

ومنها : أن الحنتى اللشّكل فى المت نكالرجل . فيختن ذ ه » وإن ازم الأنتى 
اا 

فوائر 

منها : لا تقطم الإصبع الزائدة . نقله عبد الله عن أحمد . ويكره ثقب أذن 
الصبى » إلا الجارية » على الصحيح من ن المذهب ٠‏ ونص عليه . وحَزم به فى الرعاية 
الكبرى وغيرها . وقيل : يحرم فى حقها . اختاره ابن الجوزى . 

قلت : وهو بعيد فى حق الجارية ٠‏ 

وقال ابن عقيل : هو كالوشم . وقيل : يحرم على الذكر . وقال فى الفصول : 
يفسق به فى الذكر . وفى النساء يحتمل المنع . ولم يذكر غيره . 

ويحرم نمص » ووشّر ) وشم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . 

وحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب . وقيل : يجوز مع 


جم( ل 


الكراهة . جزم به فى المستوعب» والتلخيص » والحاو بين : والرعاية الصغرى » 
وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . قيل : يحوز بإذن الزوج . 

وفى محري نظر شعر أجنبية » زاد فى التلخيص : ولوكان بائناً ‏ وجهان . 
وأطلقهما فى الرعاية الكبرى » والفروع » وابن تميم » والتلخيص . وظاه ركلام 
أبى امطاب فى الانتصار : الجواز . ذكره عنه ابن رجب . وقيل : لا بحرم مطلقاً . 

ويحرم وصله بشعر بهيمة . وقيل : يكره . وهو ظاهر كلامه فى المستوعب » 
والتلخيص » والبلغة » والحاويين » وغيرهم » وظاهر ما قدمه فى الرعاية . وأطلقهما 
فى الفروع . 

فعلى القول بتحريم وصل الشعر : فى صحة الصلاة معه وجهان . الأول : 
الصحة . وحزم به فى الفصول فيا إذا وصلته بشعر ذمية . ولو قلنا ينحس الآأدى 
بالموت . وقيل : تصح . ولوكان نجساً . حكاه فى الرعاية . وتبعه فى الفروع . 

قلت : وفيه نظر ظاهر . 

ولا بأس بالقرامل » وتركها أفضل . وعنه هِىكالوصل بالشعر » إن أشبهه 
كصوف . وقيل : يكره . 

ولا بأس بما تجتاج إليه لشد الشعر . وأباح ابن الجوزى اص وحده . 
وحمل النهى على التدليس » أو أنه شعار الفاجرات » وفى الغنية وجه يجوز القص 
بطلب الزوج . وها تحلقه وحية نص علمهنا » وتحسينه بتحمير ونحوه . وكره ان 
عقيل حف هكالرجل . فإن أحمد كرهه له » والنتف عنقاش لها . ويكره التحذيف 
وهو إرسال الشعر الذى بين العذار والنزعة . 

قلت : ويتوجه التحر بم للنشبه بالنساء . ولا يكره للمرأة . 

ويكره التقش والتطريف . ذكره الأصحاب . قال أحمد : لتغمس يدها 
نمسا . قال فى الرعاية فى باب ما يحرم استعاله أو يكره . قلت : و يكره الككتيب 
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ونحوه . ووجه فى الفروع وجها بإباحة نحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط . 
اتمبى . وعمل الناس على ذلك من غير نكير . ْ 

ويكره كسب الماشطة . قال فى الفروع : ذكره جماعة من الأصحاب . وذكره 
بعضهم عن أحمد . قال والمنقول عنه : أن ماشطة قالت : إفى أصل رأس الرأة . 
بقرامل وأمشطها . أفأجح منه ؟ قال : لا. وكره كسبها . وقال ابن عقيل : يحرم 
التدليس » والتشبه بالمردان . وكذا عنده يحرم تحمير الوجه ونحوه . وقال فى 
الفنون : يكره كسيها . ظ 

فائر : كره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء . تقله حرب» 





وأبو طالب . وعنه الوقف فى الجعة . وذكر جماعة من الأصحاب » منهم صاحب 
المستوعب » والرعاية : بكره بوم اججعة . قال فى الفروع : والمراد بلا حاجة . قال 
حنبل : كان أنو عبد اله يحتجم أىّ وقت هاج به الدم » وأى ساعة كانت . ذكره 
الخلال . والقصد فى معنى الحجامة . والحجامة أنفع منه فى باد حار » وما فى معنى 
ذلك . والفصد بالعكس . قال فى الفروع : و يتوجه احتمال تكره بوم الثلاثاء » لخمير 
أن كزةام وضعك قال : ولعله اختيار أبى داود ٠.‏ لاقتضاره على روايته » 
قال : و.يتوجه : تركها فيه أولى . و يحتمل مثله فى يوم الأحد . 

قوله ( ويكره القرّع بلا تزاع ) 
الإمام أحمد. وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : بل هو حلق وسط الرأس . وقيل: 
بل هو حلق بقع منه . 

فار : يكره حلق القفا مطلاً على الصحيح من المذهب . زاد فيه جماعة » 
منهم المصنف » والشارح : لمن لم يحاق رأسه » ولم يحتج إليه الحجامة أو غيرها ٠‏ 
نص عليه . وقال أيضأ : هو من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم . 


| ١مل‎ 
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2 0 
ال 0 لوده © 0 
والسواك » والأ كل ونحو ذلك . وقدمه فى تحر يد العناية . وهو ظاه ركلام كثير 
من الأصحاب . قال ابن رجب فى شرح البخارى : وهو ظاه ركلام ابن بطة من 
المتقدمين . وصرح به طائفة من المتأخرين . ومال إليه . والصحيج من المذهب : 
أنه يستاك بيساره . نقله حرب . وجزم به فى الفائق . وقدمه فى الفروع » وابن 
عبيدان . وصححه » وقال : نص عليه . وقال الشيخ تتى الدين : ما علمت إماماً 
خالف فيه م ٠‏ ورد 0 رجب ك0 0 اخني الرواية المنسو بة إلى 

> ا '5: السواك بلا نزاع »ويه ) 

وهذا إحدى ال روايات ٠.‏ قال المصنف » والخارج : هذا ظاهر المذهب . قال 
الخلال : الذى استقرت عليه الروايات عنه أنه : لابأس إذا ترك النسمية . قال ابن 


أديف 


رزين فى شرحه : هذا الماهب الذى استقر عليه قول أحمد . واختارها اللمرق » 
وابن أبى مومى » والمصنف » والشارح » وابن عبدوس فى تذكرته » وابن رزين 
وغيرهم . وقدمها فى الرعايتين » والنظم . وجزم به فى المتتخب . وعنه أنها واحبة 
وهى المذهت . قال صاحب الهداية » والفصول » والمذهب » والنهاية » والخلاصة » 
٠‏ ومع البحر ين » وا لد فى شرحه : النسمية واجبة فى أصح الروايتين » فى طبارة 
الحد ث كلا : ارهز والصر واي . اختارها الخلال» وأنو بكر عبد لعز بز» 
وأبو اسحق بن شاقلا » والقاضى » والشريف أبو حعفر » والقاضى أنو الحسين ؛ 
وابن البناء وأبو اللمطاب . قال الشيخ تقى الدين : اختارها القاضى وأصحابه » وكثير 
من أصحابنا . بل أ كثرم . وجزم به فى التذكرة لابن عقيل » والعقود لابن البنا » 
زتسرك الذهب » والنور» ونام المفردات » وغيرم . وقدمه فى الفروع » والحرر » 
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والتلخيص » والبلغة » والفائق » وغيرهم . وهو من مفردات الذهب . وأطلتبما 
فى المستوعب » والكافى » وشرح ابن عبيدان . 

فعلى المذهب : هل هى فرض لاتسقط سهواً ؟ اختاره 50 
وابن عبدوس المتقدم » وصاحب ممع البحرين ». وابن عبيدان . وجزم به فى 
انور - وقدمه فى الحرر . أو واجبة نسقط سسهواً ؟ اختاره القاضى فى التعليق » وابن 
عقيل » والمصنف ؛ والشارح . وجزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » 
وامستوعب » والإفادات » وغيرهم . وقدمه فى التلخيص » وابن هيم » 
والحاويين » وابن رزين » وغيرهم . وهو المذهب . فيه روايتان . وأطلقهما فى 
الفروع » والزركشى . 

فعلى الثانية : لو ذكرها فى أثناء الوضوء . فالصحيح من المذهب : في 
الوضوء . قدمه فى الفروع ٠‏ وقيل : يسمى ويبنى . اختاره القاضى » والمصنف » 
والشارح » وابن عبيدان . وقطعوا به . وإن تركها عمداً حتى غسل عضواً . لم يعتد 
بغسله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وقال أبو الفرج المقدمى : 
لي . فإنه يسى ويبى. الل 

سم الله على وضوئه . وقاله ابن عبدوس التقدم . 0 

فائرء : صفة التسمية : أن يقول « بس الل » فلوقال « ب م الرحمن 3 
د بسم القدوس » أو نحوه فوجهان . ذكرهما صاحب التجريد . وتبعه ابن تم » 
وابن حمدان فى رعايته الكبرى . قال الدركة شى : ل بجزه على الاشهر . وجِرْم به 
القاضى» وابن عقيل فى التذكرة » وابنالبنا فى العقود ؛ وابن الجوزى فى المذهب . 

قلقه + الأول الإضواء »واكك الإشارة مو الا رسن وود 

قوله (وَعَسْلٌ الكفين ملان)ء لا أن يسكون قأنما من نَوْء اليل 4 

غسل اليدين عند ابتداء الوشيوء »لا يخاو: إما أن يكون عن نوم » أو عن 


غير نوم . فإن كان عن غير نوم : فالصحيح من المذهب ‏ وعليه الاصماب . ونص 
89 الإنصاف ‏ ح ١‏ 
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غليه أخمد . استحباب غسلهما مطلقاً . وقيل : لا يتسلهما إذا 0 
نس فى ارعاية . وقال القاضى او 
نحقق طهارتهما خير . 

وان 38 عن نوم » فلاتخلو : إما أن يكون عن نوم الليل » » أو عن توم نهار 
فإن كان عن ” نوم الغهار» فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصماب ؛ وقطع به 
كثير منهم - استحباب غسلهما . . وعنه : يحب غسلبهما وأختاره بعض الأصحات 

وهو من المفردات » وحكاها فى الفروع هنا قولا ٠.‏ . 

ا ان نوم الليل : فأطلق المضئف فى وجوب غسلبهما روايتين » 
وأطلة,»ا فى الهداية » والذهب » والمستوعب » والكاق » والتلخيص » والباغة » 
والفائق » وابن : يم » وابن رزين » وابن عبيدان » والز ركثى فى شروحهم . 

إحداها و قطلييا نالفي . جزم به فى 0-92آ5ظ52 ( 
والإفادات » ون المفردات» وغيرهم . قال فى الفروع واخلاصة: ويجب على الأصح 
واختاره أنو بكر » وأ كثر الأسماب . قاله ابن عبيدان : قال الزركشى :. اختاره 
اميك والقاضي #وقانة ااه .لازا كل الأعان دبا بواضاره رشا اين 
عاد واد بن حعفر المنادى . وهو هن مفردات المذهب . ْ 
. والرواية الثانية : لايحب غسلهما» بل يستحب . وجِزم به الحرق » والعمدة » 
والوجيز » والمنور » والمنتتخب » وغيرتم م فى الرعايتين » والحاويين » 
وغيرهم . واختاره المصنف » والشارح وابن عبدوس فى نذ كرته . وصححه 
ا . وصحححه فى التصحيح ٠.‏ قال الشيخ 
قى الدين : اختاره الخرق » وجماعة . أنتنهى . فعلى المذهب قل ابن تم » قال 
اكت رض رع ال ا 
قلت : وقاله إن عبدوس. المتقدم وغيره ٠‏ واقفصر عليه اليركشى 


وقدم ف الرعاية سقوط غسلهما بالنسيان مطلق لا نها طبهارة مفردة ة على اران 
وهو الصحيح . ١‏ 


0 فوائر 4 

ْ إصراهها : يتعلق الوجوب بالنوم الناقض ارول تند بق الدهن: 
وعليه جمهور الأصحاتٍ : وقيل ال الرحة ٠‏ اختاره إن 
عقيل »لك تقديم. . 

الثائمٌ : غسلهما تعبد لا يعقل معناة ل الصتيخ] مز ن ااذعى كفن 


مس 





المت" ضل امم رس قْ 0 ا ٠‏ والوجه ا ١‏ : لابتبران 
د 1 0 0 

وعلى الصحيح 07 نيه ة الوضوء عن نية غسلهما على المذهب ١‏ المشهور:. 
ونا طبارة مفردة . لامن الوضوء . وقيل : تجراىء ٠‏ وقيل : غسلهما معلل بوم 
النبجاسة » ككمل الملة فى النوم استطلاق الوكاء بالحدث .» وهو مشّكوك فيه . وقيل: 
غسلهما معلل عبيت بده ملابسة للشيطان . 1 

الماك : إعا بغسلان 31 فى فمهما على الصحيح من ع الذهب . قدمة ف الفروع . 
انتيل الماء» و يدخل يذه فى الإناء 3 1 يصح وصوءه ٠‏ وففسك الماء ٠.‏ 0 
القاضى وجها نما يفسلان لأجل إدخالها الإناء : ذكره أبو الحسين رواية . فيصح 
وضوءة و بفسدك الماء إذا استعمله من غير إدخال . 

قوله ١‏ والبداءةٌ بالمصمضّة ة وَالامسْتنشمّاق 4 

الصحيح من ل أن البداءة مهمأ قبل الوخه سئة «-وعليه الأصحات. 
وقطع به أ كترم ٠‏ وقيل : جب اركر اكال بارعا واد ويأف فى 
باب الود ع2 هل تنتمضمض 7 ستنشق ديميئه ١ 2.4١‏ 1 


د 


فائرثانء 

إمررضا : يحب الترتيب والموالاة بين المضمضة والاستنشاق » وبين سائر 
الأقاء عل النيقية من المذهب . وهو إحدى الروايات . وقدمه فى الفروع » 
1 . وهو ظاه ركلام الحرق . قال فى مجمع البحر ين » وابن عبيدان أ تبعا 

لامحد : والأقيس وجوب ترتيمهما » كسائر أجزاء الوجه . وعنه : لا يحبان ينهم . 

ا الجد . وقال فى مجمع البحرين : لا يحب ذلك فى أصح الروايتين . 
نص عليه تصر يا . وفى رواية كثير من أصحابه ٠‏ 

فملى هذا لوتركبما حتى صلى » أتى ببما . وأعاد الصلاة دون الوضوء . نص 
عليه أحمد . ومبناه على أن وجو بهما بالسنة . والترتيب : إنما وجب بدلالة القرآن 
معتضداً بالسنة . ولم بوجد ذلك فبهما . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وابن 
عبيدان » والزركشى . وعنه حب الموالاة وحدها . 

الائيَ : يستحب تقديم المضمضة على الاستتشاق » على لله ف 
الذهب .و :وعلية الأصاية: قالفى جمع البحر.ن : والواو فىقوله «والاستنشاق» 
لترتيب » كنم" » ووجه فى الفروع وجو به على قولنا :لم يدل القرآن عليه . 

قوله ( والبالغة فهما أصح) . 0 

الصحيح من المذهب » .أن المبالفة فى المضمضة ء والاستنشاق : سنة . إلا 
ما استثنى . وعليه جاهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال الزركشى : وعليه 
عامة المتأخر ين . وهو المشهور . وجزم به فى الحزر » والوجيزء والهداية » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى . والشرح » والفروع » وغيرهم . وظاهر كلام الخرق : استحباب 
المبالغة فى الاستنشاق وحده . واختاره ابن الزاغوتى . وعنه تحب المبالغة . وقيل : 
تحب المبالفة فى الاستنشاق وحده . اختارها ابن شاقلا . ويمحكى رواية . ذ كره 
الزركثى . واختاره أبو حفص المَكْيرى أيضا . قاله الشارح . قال ابن تبي » 


ل سسا ل 


قال بعض أصحابنا : ل ؛ تحب المبالغة 
فمهما فى الوضوء . ذ كرها ائن عقيل فى فنونه . 
ارام 

إعراما : المبالفة فى الضمضة : إدارة للاء فى الم على الصحيح من الذهعب 
وغليه اميا ٠‏ وقال فى الرعاية : إدارة الماء فى فى الت مكله أو أأكثره . فناة 
9 كترم »ولا نه وعويا : 

والمبالغة فى الاستنشاق : جذب لماء بالنقّس إلى أقصى الأنف » على الصحيح 
من المذهب . وعليه الأصماب . وقال فى الرعاية : أو أ كثره »كا قال فى المضمضة . 
ولا بجعله سَعوطً.. قال المصنف ومن تابعه : لا تحب الإدارة فى جيع الف 
ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنتف . 

والمَائسٌ ١‏ ا 0 واقتصر 
عليه ابن تيم ؛ وصاحب الفائق . وجزم به فى الرعابة » وشرح انن عبيدان » 
وغيرهما . وقدمه الزركشى . وقيل : يكنى . قال فى المطلع : المضمضة فى الشرع : 
وضم الماء فى فيه » وإن ل بحركه . قال الزركشى : وليس بشىء . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قوله (إلاأن 0 

يعنى فلا تسكون البالغة سنة » بل تسكره على الصحيح من اللذهب ٠‏ وعليه 
ماهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . وقال أبو الفرج : تحرم . قل الزركشى : 
وينبغى أن يقيد قوله بصوم الفرض . ٠‏ 

قوله ( وتَخْليلُ اللخية ) . ! ظ 

إن كانت خفيفة وجب غسلها » وإ نكانت كثيفة ‏ وهو مراد المصنف 
فالصحيح من المذهب » وعليه جماهيرالأأسماب ؛ وقطم به كثير منهم : استحباب 


اعم د 


تخليلها ٠.وقيل‏ : لا يستحب كالتيم .قاله فى ارعاية :.وهو بعيد للا 0 وهوكا 
قال . وقيل : يحب التخليل . ذ كره ه ابن عبدوس المتقدم . 
قائر نادم ظ 

٠‏ إعراشها : شعر غير اللحية كالماجبين » والشارب » والعنفقة ؛» ولمية المرأة 
عدن ذلك + مكل اللبحية ف الح على الصحيح من المذهب . وعليه انجهور . 
وجزم به فى الرعاية فى لحي المرأة ٠‏ وقيل : يحب غسل باطن ذلك كله مطلقاً . 

٠‏ والتائي : صفة تخليل الاحية : أن يأخذ كفاً من ماء فيضعه من تمتها ء أو من 





جانبها بأصابعه . نصٍ عليه . مشبكة فيها . قاله جماعة من الأصحاب . وقدمه فى 
الزعاية » وابن تم » والزركثى . زاد فى الشرح» وغيره : و يعركها . وقيل : مخللبا 
من ماء للوجه » ولا يفرد لذلك ماء . قاله القاضى . وأطلقهما فى الفائق .. ويكون 
ذلك عند غسلهما . وإن شاء إذا مسح رأسه . نص عليه . 
ظ قوله ( وتَليلٌ الأصابع 4 . ٠‏ 
ا يستحب مخليل أصابع الرجلين بلا نزاع » والصحيح + من المذهب : استحباب 
تخليل أصابم اليدين أيضاً . وعليه الأسماب . وعنه لا يستحب . وأطلقهما فى 
الحاويين . 
قاثرناي, 
إمردتهما : قال جماعة من الأصماب » منهم القاشى » والمصنف » والشارح » 


اع نب التأمخيض: © وغيرم : مخلل رجليه مخنصره.. و يبدأ من الرخل. الينى 

مخنضرها. واليسرى بالعكس . زاد القافى » وصاحب التلخيص : مخلل مخنصر 
يده اليسرى . زاد فى التلخيص » وابن تميم » والزركشى : من أسفل الرجل . قال 
الأرحق ق تبانتة : مخلل مخنصر يده العنى . 

)١( ٠‏ روى ابن ماجة والترمذى ‏ وصححه ‏ عن عمّان ( أن النى صلى الله عليه 
وس لكان لل ميته » وروى محوه أبو داود عن أنس ٠‏ 


لدوم 


وَالمَائيئٌ : يستحب امبالغة فى غسل سائر الأعضاء. ٠‏ ودلك المواضم التى 
عنها الماء كيان" : 

قوله ( وَالَيامُنَ ) 

الصحيح من .المذهب : استحباب اليتامن . وعليه الأصحاب . وحكى الفخر 
الرازى رواية عن أحمد بوجوبه . وشذذه الزركشى . وقيل : يكره تركه . قال ابن 
عبدوس المتقدم هنا فى ع يدا الؤاحدة : حتى إنه يجوز غسل إحداهها ماء 





الأخرى . 
6 - 

قوله #واخذ ماع حديد للاكذنين »4 

إن قلنا : هنا من الرأس ‏ وهو المذهب ‏ فالصحيح : استحباب أخذ ماء - 
حديد لما ٠.‏ اخقاره اتفرق» وان أى مؤي © والقاضى فى الجامع الصغير » 
والشيرازى » وابن البنا . واختاره أيضاً الصنف » والشارح » وابن عبدوس فى 
تذ كرته . قال فى الخلاضة : يستحب على الأصح ٠‏ وجزم به فى التذ كرة لان 
عقيل » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمذهب الأ-مد ؛ والكافى » والتلخيص » 
والبلغة فى موضع ». والوجيزء والمتتخب » والإفادات » وابن منجا فى شرحه . 
وعنه لايستحب .بل يعسحان عاء الرأس . اختاره القاضى فى تعليقه » وأنو االخطاب 
فى خلافه الصغير » وامجد فى شرح الهداية » والشيخ تق الدين » وصاحب الفائق » 
وابن عبيدان . وأطلقهمافى الهداية » والمستوعب » والتخليص »ء والبلغة فى السنن » 
واخحرر » والرعايتين » والحاو بين » والفروع » ومجمع البحرين . قال ابن رجب فى 
الطبقات : ذكر الشيخ تق الدين فى شرح العمدة : أن أبا الفتح بن جلية قاضى 
حران اسح مهاسي الإدومكه اران . قال إن 
رجب : وهو غريب جداً . 


والذىرأيناه فى شرح العمدة » أنه قال : ذ كر القاضى عبد الوهاب وائن حأمد : 


لاوس 


آنبنا مدان عا جديد» بعد آن عنديدا ماء ارأمن .قال + ولس يكى» + فزا : 
اان حامد . والظاهر : أن القاضى عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضى حران . 
فائرة : يستحب مسحبما بعد مسح الرأس »على الصحيح من المذهب . 
وقاله القاضى وغيره . وقدمه فى الفروع » وقال : و يتوجه مخريج واحمال . وذ كر 
الأزجى بمسحهماأ م و بصرح الأصعاب خلاف ذلك . 
5 قلت فتاه ضرع الركتى بادحسات مج الأذن المنى قبل اليسرى . 
تبيريات 


اررُول : هذه الأحكام إذا قلنا: هما من الرأس . فأما إذا قلنا: ما عضوان 





مستقلان ‏ وهو رواية عن أحمد ع« 58 اان عقيل فيحب لما ماء جديد فى 
وجه . قاله فى الفروع . وهو من المفردات . قال فى الفروع : و يتوجه منه : يحب 
الترتيب . 

رواية : أنبما عضوان مستقلان . وذكر ابن عبيدان فى باب الوضوء : أن ابن 
عبد البر قال : روى عن أحمد أنه قال : ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه . 
0 » والحسن بن صالح . ومال إليه إسحاق بن 


حتى ار المستحاضة 5 

00 فوائر 

إصراها : يعمل فى عدد الفسلات بالأقل على الصحيح من المذهب . وقال 
فى الهاية :يمل بل كثر. 00 

أاثائة حك الز يادة على الصحيح م من المذهب . وقيل : : محرم . قال ان 


د ]| جح 


رجب فى شرح البخارى : واستحب بعض أحابنا للوجه غلة رابعة » تصب من 
أعلاه . وعن أحمد : أنه بزاد فى الرجلين دون غيرهما . و يجوز الاقتصار على الغسلة 
الواحدة . والثنتان أفضل » والثلاثة أفضل منهما . قاله المجد وغيره . وقال القاضئ 
وغيره : الأولى فريضة . والثانية فضيلة . والثالثة سنة . وقدمه ابن عبيدان . قالفى 
الممتوعب : وإذا قيل لك : أى موضم تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا 

الال : لو غسل بعض أعضاء الوضوء أ كثر من بعض لم يكره على الصحيح 
من المذهب »؛ وعنه يكره . 

ارايعم : ظاهر كلام المصنف : أنه لايسن مسح العنق . وهو الصحييح من 
الذهب ٠وهو‏ ظاه ركلامه ف الوجيز وغيره . وقدمه فَْ الفروع وغيره . وجرم 4 
فى المنور وغيره . قال في مجمعم البحرين : لا يستحب مشح العنق فى أقوى 
الروايتين . قال الزركشى : هو الصحيح من الروايتين . قال فى الفائق : لا بسن 
فى أصح الروايتين . وعنه يستحب . اختاره فى الغنية » وابن الجوزى فى أسباب 
المداية » وأنو البقاء » وابن الصيرفى » وابن رزين فى شرحه . قال فى الخلاصة : 








ومسح العنق مستحب على الأضح . وجزم به ابن عقيل فى تذكرته » وابن البنا 
ف العقود » وابن حمدان فى الإفادات » والناظم . وقدمه فى الحداية » ومسبوك 
الذهب . وأطلقهما فى المذهب » وللستوعب » والغنى » والتلخيص » والبلفة » 
والشرح » والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاويين » وابن نمم » وابن عبيدان . 

وظاهس كلام الصنف أيضاً : أنه لا يسن الكلام على الوضوء . وهو 
الصحيح من المذهب » بل يكره . قله جماعة من الأصماب . قال فى الفروع : 
والمراد بغيرذ كر الله »كا صرح به جماعة. . منهم صاحب الرعاية . والمراد 
بالكراهة : ترك الأولى » وذكر جماعة كثيرة من الأصحاب » منهم صاحب 
المستوعب » والرعابة » والإفادات : يقول عند كل عضو ماورد » والأول أصح » 


ايا سب 


لضعفه جداً . قال ابن القي : أما الأذكار التى يقوها العامة على الوضوء عند كل 
اعضو : :خلا آمل طاعنه عليه أقضل الصلاة والسلامء ولا عن ع أجذ من الصجابة 
والتابعين والأمة الأر بعة » وفيه حديث كذب عليه . عليهالصلاة الام فين" 

قال أبو الفرج : يكره السلام على المتوضىء . وفى الرعاية : ورد السلام أيضاً 
قال فى الفروع : وظاه ر كلام ال كثر : لا يكره السلام ولا الرد » وإ نكان الرد 
على طهر أ كل . 

لقاسة : قال فى الفروع : وظاهى ما نقله بعضهم : يستقبل القبلة.. قال : 
ولا تصر يح مخلافه . وهو متحه لكل طاعة إلا لدليل . انتهى . 


باب فرض الىوضوء وصذفة>4 
ره ين على ١‏ 0 





كار من متقدمهم را 20 بعدم وجوب ا 0-0 
والاستنشاق » و بين بقية أعضاء الوضوء »كا تقدم قريباً . فأخذ منها أو امطاب . 
فى الانتصار » وابن عقيل فى الفضول : رواية بعدم وجوب الترتيب رأساً .. وتبعهما 
بعض المتأخرين. » منهم صاحب التلخيص » والحرر» والفروع فيه وغيرهم . قال 
٠‏ الزركثى : وأبى ذلك عامة الأحماب متقدمهم ومتأخرم . منهم أبو تمد يعنى به 
المضنف ‏ والجد فى شرحه . قال اللصنف فى المغنى : لم أر عنه فيه. اختلافا » قال فى 
الحاوى الكبير : لاأعر فيه خلاقاً فى المذهب» إلا أيا الطاب حك رواية أحمد : 
أنه غير واجب اتتهى . واختار أبو اللخطاب فى الانتصار عدم وجوب الترتيب فى 
.تفل الوضوء » ومعناه للقاضى فى الملاف . 

قابرم : اعم أن الواجب عند الإمام أحمد والأصحاب : الترتيب » لا عدم 





التنكيس . فاو وضأه أر بعة فى حالة واحدة لم بحزئه . ولو انغمسس فى ماء جار ينوى 


الوم د 


رفم الحدث » فرت عليه أر يع جريات أجزأه » إن مسح رأسه . أو قيل بإجزاء 
الفسل عن المسح على ما يأتى . ولولم بعر عليه إلا جرية واحدة ل يحزه . وهذا 
الصحيح من الذهب . قال اللصنف ؛ ومن تبعة : ونص أحمد فى رجل أراد 
الوضوء فاتفس فى الماء . ثم خرج . فعليه مسح رأسه وغسل قدميه . قال : وهذا 
يدل على أن الماء إذا كان جارياً » فرت عليه جرية واحدة : أله يجيه مسح 
لوقي حلفت اشر و إن كآن ةق نيل كرا كد ٠‏ فإن أخرج 
وجبه » ثم يديه » ثم مسح برأسه » ثم خرج من الماء مراغياً للترتيب أجزأه » على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . وحَرم به ابن عقيل . وقدمه ف المغنى » والشرح 
ومجع البحرين » والفروع » وابن تم والزركشى » وابن رزين » وابن عبيدان » 
وغيرهم . وتقدمت الرواية التى ذكرها المصنف » وقيل : إن مكث فيه قدراً ينسع 
للترتيب » وقلنا : يحزيه غسل الرأس عن مسحه » أو مسّحه » ثم مكث برجليه 
قدراً يسم غسلهما ‏ أجزأه . قال المجد فى شرحه : وهو الأقوى عندى . وقال 
فى الانتصار : لم يفرق أحمد بين الجارى والرا كد » و إن تحركه فى الرا كد يصير 
كالجارى . فلا بد من الترتيب . 
1 قوله ( والموالاة على إِحْدَى الرّوايتين) . 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والكانى » والاشيضن: والبلغة » وابن يم 

إحداها : هى فرض . وهو المذهب . نص عليه فى رواية الجاعة . وعليه 
الأحعاب . قاله الزركثى وغيره . وهو ظاه كلام المرق . لقوله فى مسح الفين : 
فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء . وهو من مفردات المذهب . 

والثانية : ليست بفرض » بل هى سنة » وقيل : إنها ظاه ركلام الحرق . لأنه 
لم يذكرها فى فروض الوضوء . قال المصنف فى المغنى : ول يذ كر الخرق الموالاة . 

يم : الروايتان فى كلام المصنف يعودان إلى الموالاة ققط . لما تقدم عنه فى . 


0-0-7 


المخنى : أنه لم بر عنه فيه اختلافا . وقال ابن منجا فى شرحه : الخلاف راجع إلى 
الترتيب والمولاة ٠.‏ ويحتمله كلام المصنف . 
روايتان : وقال فى الكا : وح عنه أن الترتيب ليس بواجب . 


فائْرمْ : لابسقط الترتيب والموالاة بالنسيان » على الصحيح من المذهب . 





وغليه ميوز الأضناق . وجزم به ناظل المفردات وغيره . وهو منها . وقدمه 
ابن عبيدان وغيره . وقيل: سقطان . وقيل: يسقط الترتيب وحده . قال ابن ميم : 
قال بعض أسحابنا : تسقط المولاة بالعذر» والجبل كذلك فى الحم . قاله فى 
القواعد الأصولية . قال الشيخ تتي الدين : تسقط الموالاة بالعذر » وقال : هو أشبه 
بأصول الشريعة . وقواعد أحمد . وقوى ذلك وطرده فى الترتيب . وقال : لو قيل 
بسقوطه للعذرس "ا لو غسل وجبه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه 
بغسله ‏ لتوحه . انبى . ٠‏ 1 

قوله ( وهو أن لا وخر عَسسْلَ عضو حى يَنْشْفَ النى كله 4 . 

. مراده : فى الزمان المعتدل . وقدره فى 000 الذهن + وغليه هون 
الأحماب . قال الزركثى : هذا الشهور عند الأحاب . ونصره فى ممع البحرين » 
وغيره . قال ابن رزين » وابن عبيدان : هذا الأصح . وجزم به فى التلخيص » 
والبلغة » وابن منجا فى شرحه » والفائق » والمذهب الأحمد » وغيرم . وقدمه 
فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعاية الكبرى » والماوى الكبير » وابن 
عبيدان » ومجمع البحرين » وغيرهم . وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حق 
ينشف الكل » وأطلتهما فى اللذهب . وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى 
ينشف أى عض وكان . حكاه ابن عقيل . وعنه يعتبر طول المكث عرفا . قال 
الملال : هو الأشبه بقوله » والعمل عليه . قال فى الوجيز» والمنور » والمنتخب » 
وتذاكرة ابن عبدوس + ونوالى عرفا : قال ابن رزين : وهذا أقيس ..' 


داوع 


قلث:: تيل أن :هذه الرواية مراد من حَدّها تمده ويكوثون مفشرنن 
للعرف بذلك . ثم رأيت الزر كي كال معناه: 

قال فى الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير: فى زمن معتدل أو طال عرفا . 
قال فى القاعدة الثالثة بعد المائة : وهل الاعتبار بالعرف » أو تحفاف الأعضاء ؟ 
على روايتين .٠‏ 

فزاتن ش 

مها : لا يضر اشتغاله فى العضو الآخر بسنة كتخليل » أو إسباغ » أو إزالة 
شك . ويضر إسراف » وإزالة وسخ ونحوه . جزم به فى الفروع » والحاوى 
الكبير » وأطلقا . ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشى » إذا كان إزالة الوسخ لغير 
الطهارة . وجزم فى الكافى » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير ‏ وهو ظاهر ما جزم به 
فى المغنى » والشرح » وابن عبيدان : أنه لابضر إزالة الوسخ . وأطلقوا . ولعلهم 
أرادوا إذا أزالها لأجل الطبارة . ولا نضر الإطالة لوسوسة . سمحه فى الرعاية 
الكبرى . وقدمه ائن عبيدان . والمصنف فى الخى » والشارح » وان رزين 
فى شرحه . وقيل : نضر . جزم به فى الحاوى الكبير» ومجمع البحر بن . وقدمه 
فى الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير. وأطلتهما فى الفروع » وابن تم » 
والزركثى . وتضر إزالة النجاسة إذا طالت . قدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : 
لا تضر . وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم » والزركثى . وتضر الإطالة فى تحصيل 
الماء . قدمه الزركثى » والرعاية . وهو ظاهر كلام ابن رزين فى شرحه . وعنه 
لا تضر » وأطلتهما فى الفروع » وابن تي , 

ونها : لا يشترط للغسل موالاة »على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
وحكى بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء » ويأنى ذلك فى الفسل . 
ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت » أو فرق الغسل » فلا بد لإتمام الوضوء 
والغسل من نية مستأنفة . قاله ابن عقيل » والجد » وصاحب الفروع » وغيرهم . 


حد اخ هد 


بناء على أن شرط النية الحكية : قرب الفعل منهاء كالة الابتداء . قال فى الفروع : 
فدل على الخلاف » كا يأتى فى نية الحج فى دخول مكة» ونية الصلاة . ويأنى: 
ذلك فى الغسل .. 

قوله (١‏ والئيّة شرط لطهارة الحدّث كلها ) . 

وهذا المذهب الجزوم به عند جماهير الأسحاب . وقيل : النية فرض . قال 
ابن م » والفائق » وقال الحرق : والنينة من فروضها . وأولوا كلامه . و 
ركن . ذكرها في الرعاية . 

قلت : لا يظهر التناى بين القول بفرضيتها وركنيتها . فلعله و عبارات 
الات 

000 : أن النية لا تشترط فى طهارة الحدث . 
قال فى القواعد الأصولية : وهو شاذ . وقال فى افرو 1 بعض أصحابنا 
عن أصحابنا والمالكية والشافعية : أنه ليس من شرط العبادة النية . 

وقال أبو يعلى الصغير : و يتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير 
نية . قال : وقد بنى القاضى هذه المسألة على أن التجديد : هل يرفم الحدث أم لا ؟ 
ويأتى فى آخر أحكام النية : هل يحتاج غسل الذمية إلى النية » أم لا ؟ 

امم : لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين . وهو الوص عن أحمد 
اله الشيخ تقى الدين . وقال : هو الصواب . | 

الوجه الثانى : يستحب التلفظ بها سراً » وهو المذهب . قدمه فى الفروع » 
وجزم به ابن عبيدان » والتلخيص » وان هيم » وابن رزين “قال نوكتي + 
هو الأو عند كثير من التأخرين . 

شير : مفهوم قوله « والنية شرط لطهارة الحدث » أنها لا نشترط لطهارة 
الحيث . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطم به كثير 
منهم . وقيل : شرط كطهارة الحدث . وحكى ابن منجا فى النهاية : أن الأصحاب 


- 


قالوه فى كتب الملاف . وقيل : إن كانت النجاسة على البدن » فهى شرط » 
وإلا فلا . وقال أبو الخطاب فى الانتصار : فى طهارة البدن بصوب غمام 0 فعل 
يجنون » أو طفل : احتالان . 
قوله (وَهؤأن قصد رفم 000 إلامي4 
هذا الذهب . قاله الأصحاب ار وا ابن عبيدان ) 
وغيرهما : النية هى قصد المنوى . وقيل : العزم على المنوى . وقيل : إن نوى 
مع الحدث النجاسة لم يزه . اختاره الشريف أبو جعفر 50 
ونحتمل إن نوى مع الحدث التتظف أو تيرد م يجزله . 
ارم : يفوى من حَدَئه دام : الاتباحة » على الصحيح من المذهب ٠‏ قال 
ان 5-0 حدثه . ولعله سهو . وقيل : أو ينوى رفم الحدث [ قال الجد : 
هى كالصحيح فى النية » قال فى الرعاية . وقيل : نيتها كنية الصحيح » وينوى 
رفعه . انتهى . وقيل : أو ينوى رفم الحدث ] وقيل : هما » قال فى الرعايتين » 
والحاويين :.وجمعهما أولى | فعلى المذهب : لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض » 
3 به ان منحا » وان حمدان », قال المحد فى ف : هذا ظاهر قول 
الأيداية ٠‏ انتبئى ٠‏ و.رتفع توق ادا على الصحيح م ن المذهب . قدمه 
ان كيم » وابن حمدان . وهو ظاهر ما قطع به فى شرحه . فإنه 0 : هذه الطبارة 
ترفم الحدث أوجبها . وقال أبو جعفر : طبارة المستحاضة لا ترفم المدث » 
والنفس تميل إليه » وهو ظاهى كلامه فى المغنى والشرح ] . 
فار : لم يذ كر المصنف رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية » . 
وللوشوه روي أرق 0-005 
منها: ما ذ كره المصنف فى آخر باب الاستنحاء » وهو إزالة ما على الفرجين 
فق أذ بللناىه أو بالأ وار على الصحيح من المذهب » ”ا تقدم . 


حة غ18 جد 


ومنها : إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة » على قول تقدم هناك . 

ومنها : دخول الوقت على من حدثه دانم” »كالمستخاضة » ومن به سلس 
البول والغائط ونحوهم » على ما يأنى فى آخر باب الحيض . 

ومنها : الميبز . فلا وضوء لمن لاعييز له » »كن له دون سبع » وقيل : ست » 
أو من لا يفهم الخطاب ولا برد الجواب » على ما يأنى فى كتاب الصلاة . 

ومْها : إزالة ما بمنع وصول الماء إلى العضو . 

ومنها : العقل » فلا وضوء لمن لاعقل له » كالجنون ونحوه . 

ونا« طبار دمن ارين والنفاس . جزم به ابن عبيدان . قال في 

الرعاية : ولا يصح وضوء الحائض » على ما يأنى أول الميض مستوى . 

قلت : ومنها الطبارة من البول والغائط . أعنى انقطاعهما » والفراغ 
من خروحهما . 

ومنها : طهورية الماء» خلاقاً لأبى اللخطاب فى الانتصار فى تجو يزه الطهارة 
بالماء المستعمل فى نفل الوضوء »كا تقدم عنه ذلك فى كتاب الطهارة . 

ومنها : إباحة الاء على الصحيح م ن المذهب » على ما تقدم فى كتاب الطهارة 
د 

ومنها : الإسلام . قاله اءن عبيدان وغبره . 

فهذه اثنا عشر شرطأً للوضوء فى بعضها خلاف . 

قوله 9 فإِنْ نَوَى ما تسن له الطهارةٌ » أو التَمْدِيدِ فهل تيع 
حدأته ؟على رواتين 4 . 

إذا نوى ما سن له الطهارة »كالجلوس فى المسجد ونحوه » فهل ير تفع حدائه ؟ 
أطلق المصنف فيه اللحلاف . وأطلتهما فى الكافى » والتلخيص » والبلغة ؛ 
والرعايتين » والحاويين » والفروع » والفائق » وابن غيم » وابن منجا فى شرحه » 


وابن عبيدان . 


دوع د 


إمرالها : : يرتفع » وهو المذهب . اختاره أبو حفص المكيرى » 
وأن غنوس ف تذ كته ؛ وصححه فى التصحيح » والمصئف فى المننى » 
والشارح . قال الجد » وتابعه فى .مجمع البحرين : هذا أقوى . وجزم به 
فى الوجبز » والمنور . وقدمه ابن رزين فى شرحه . ٠‏ 

والتائي : لا يرتفم . اختاره ابن حامد » والقاضى » والشيرازى » 

وأبو اططابٍ : قال ابن عقيل » وصاحب المستوعب : هذا أصح الوجبين .وسمحه 
الناضم ٠‏ وقدمه فى الخرر . 
فائرمٌ : ما سن له الطهارة : الغضب » والأذان 6 ورفع الشك » والنوم » 
وقراءة لق انوك 15 مويه بالمسحد » ونحوه . وقيل 00 ٠‏ قدمه 
فى الرعاية . وقيل : وحديث » وتدريس عل . . وقدمه فى الرعاية أيضاً . وقيل : 
وكتابته ٠‏ وقال فى النهاية : وزيارة قبر النى صللى 0 وقال فى 
المغنى وغيره :وأ كل . قال :الأصحاب : ومن كل كلام محرم »كالغيبة ونحوها » 
وقيل : لا . وكل ما مسته النارء والقهتهة . وأطلقها ابن نمم » وان حمدان . 
وابن عبيدان » والزركثى ؛ والفروع » وكذا فى مجمع البحرين فى القبقبة . 

وأما إذا نوى التجديد » وهو ناس حدثه : ففيه ثلاث طرق . 

أمرها : أن حكه حك ما إذا تو ها تذخ ل#الطبارة» وعن المتصيدة : 
جزم به الست هنا روف الى واومتا حي 15341 والتفرول :0“ والتفومن: 
والخلاصة » والشارح » وابن عبيدان »؛ وصاحب مجمع البحرين » وابن منجا 

فى شرحه » وغيرم . ففيه الخلاف المتقدم . وأطلتهما فى الذهب » ومسبوك 
7 60 مع عن الإمام الاك إمار دان امير رطق الع أن وال ا 


أن أقول : زرت قبر النى صلى الله عليه وسلم» ونأق الهم عن هذا :وان العافت 
الصاح ! إعا كانوا يشدون الرحال » ويقصدون إلى مسحد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠لا‏ إلى قبره ‏ فى الحج إن شاء الله . 


١<  فاصنإلا‎ 


جد "همده 


الذهب » والمستوعب » والكافى » وان منجاء وابن عبيدان فى شرحيهما » وابن 
تيم » وا حاو بين » وغيرمم 3 
إحداها : يرتفع حدثه : وهو المذهب . اختاره أو حخنص العكيرى »وان 
عبدوس في تذ كرته . وصمحه فى التصحيح . وصححه ف المغنى » والشرح » فيا 
إذا نوى ما تسن له الطبارة . وجعلا هذه المسألة مثلها . وجزم به فى: الوجيز » 
والمنور . وقدمه فى الرعاية الصغرى » وابن رز ين فى شرحه » وغيرهم ٠‏ 
والشانى : لايرتفع . اختاره القاضى » وأو االخطاب » وغيرهما . وجِزم به فى 
الإفادات . وقدمه فى الرعاية الكيرى . وقال : على الأقيس والأشهر . وقال فى 
الصغرى : هذا أصح . وكذا قال ابن منجا فى النهاية . وسمحه فى النظم . 
ويحل الخلاف على القول باستجباب التجديد على ما يأتى . 
الطريقة الثانية : لا يرتفع هنا . وإن ارتفع فها سن له الطهارة . وقد تقدم 
03 ابن دان أطلق لحلاف فيا سن له الطبارة . وسمح فى هذه المسألة »وقال : 
إن الأشهر : لا يرتفع . ١‏ 0 
الظريقة الثالثة : إن لم يرتفع فنى حصول التجديد احتالان . قاله ابن مدان 
فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما فى الفروع . 
شيم :قال ابن غبيدان : وكلام الصنف يوم أن الروايتين فها إذا توى 
مانسن له الطهارة . وليس الأم ركذلك. و إنما الروايتان فى التجديد . وأما مانسن 
له الطهارة : ففيه وجهان مخرجان على الروايتين فى التخديد . صرح بذلك المصنف 
فى المغنى . وكذلك غيره من الأسماب . اننهى . وقال فى حم البحرين : فى الكل 
روايتان . وقيل : وجهان . 
قلت : ومن ذكر الروايتين » فها إذا وى ماتسن له الطهارة : صاحب المذهب » 
والكافى » والحرر » والحاويين » والفائق » والشرح » والفروع » وغيرثم ٠‏ 


حب راع 


وكن ذكر الوجهين : القاضى فى الجامع ؛ وصاحب المستوعب » والمغنى » 

والتلخيص » والبلغة » والرعايتين » وابن م » وابن عبيدان . وغيرهم . 
فابرتان, ا 

مما : لوونوى رفع الحدث و إزاله لدان رايد ارتم غيره : 
ارتفع حدثه حدئه: عل الصحيح من المذهب . وقال الشريف أنو عفر : إذا نوى 
. النجاسة مع الحدث لم يزه . وتقدم ذلك 3 

الائيمَ : الصحيح من المذهب : أنه يسن تجديد الوضوء لكل صلاة . وعنه 
لا يسن كا لولم يصل يينهما . قله فى الفروع . ويتوجه احتمال ا لولم يفمل . 
مايستحب له الوضوء » وكتيمم وكفغسل » خلافاً للشيخ تقى الدين فى شرح العمدة 
فى لفل . وحكى عنه يك الوضوء .وقيل ‏ لا يداوم عليه . 

قوله #9 وإذا وى 27 0 فل يْزِى عن الواجب ؟ على 
وجهين 4. .| 

وقيل : روايتان . وأطلقهما فى المذهب » والفروع ٠‏ والماويين » والرعاية 
كا مداه د 1 

واعل أن أن الك هنا كالحم فيا إذا وى ا 
عند أ كثر الأصداب . وظاهر كلامه فى المستوعب مالف .لذلك . وعند المجد فى 
شرحه: لايرتفع بالغسل المسنون. و يرتفع بالوضوء المسنون . وتبعه فى ممع البحرين 
واختاره أو حفص . وسوى بينهما فى الحرركا لأ كثر  ..‏ 

فوائر 

منها :إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب : حصول المسنون . 
وقيل : لا محصل أيضاً . 

ؤمنيا + و كذا الخلاف والح والمذهب» لو تطهر عن واجب : هل يحزى 


جدارع؟ حب 


عن المسنون ؟ على ما تقدم . وهذا هو الصحيح . وقيل : نحز يه هنا » و إن منعنا 
هناك . لأنه أعلى . ولو نواما حصلا على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل 
محتمل وجهين ٠‏ 

ومنها : لو نوى طبارة مطلقة » أو وضوءاً مطلقاً عليه »لم يصح على الصحيح . 
وجزم به فى الكافى . وقدمه في الرعايتين » والتلخيص » ورجحه فى الفصول . وقال 
ابن عقيل أيضاً : إن قال : هذا الفسل لطهارتى : انصرف إلى إزالة ما عليه 
.من الحدث . و إن أطلق : وقعت الطبارة نافلة » ونافلة الطبارة كتجديد الوضوء . 
وفيه روايتان . وكذا يمخرج وجهان فى رفم الحدث . وقال أبو المعالى فى المهاية : 
ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الفسل وحده لم يمه . لأنه تارة يكون عبادة » 
وتارة غير عبادة . فلا يرتفع حك الجنابة . انتهى . 

وقيل : يضح . جزم به فى الوجيز . وصححه فى المغنى » ومجمع البحرين . 

وأطلقهما فى الفروع » والشرح » والحاويين » وابن عبيدان » وابن ميم . 

ومنها : لو نوى الجنب الغسل وحده» أو لمروره فى المسجد : لم يرتفم 
على الصحيح من المذهب فيهما . وتقدم كلام أبى المعالى . وقيل : يرتفع . وقيل 
يرتفع فى الثانية وحدها . وقال ابن بم : إن نوى الجذب بغسله القراءة : أرتفع حدثه 
الآ كبر . وف الأصر وحبان :. اذ نوى اللبث فى المسحد : ارتفع الأصغر . وف 
الأ كبر وجهان . وقيل: يرتفع الأ كبر فى الثانية . ذكره القاضى . واختاره الحد. 

ومنْها: لو نوى بطبارته صلاة معينة لا غيرها: ارتفع مطلقًاً » على الصحيح 
من المذهب . وعليه الأسماب . وذكر أبو المعالى وجهين » كتيم نوى إقامة 
فرضين فى وقتين . 

تراس وا لحي أخذاك ار الإنفيء اومان وهر 


بطهارته أحدهما : فهل برتفع سائرثهها ؟ على وجهين 4 . 


2 


وأطلقهما فى المذهب والتلخيص » والشرح ؛ واءن منحا » وان عبيدان 
فى شرحبهما» والحاويين . 

أحدهها : برتفم سائرها . وهو المذهب . قال فى القواعد الفقبية : هذا 
المثهور . وقال ابن عبيدان : هذا الصحيح . قال فى الفائق : هذا أصح ألوجبين . 
وصححه فى التصحيح . واختاره القاضى . وجِزم به فى الوجيز» والمنتخب . وقدمه 
فى الفروع والحرر » وابن تبم » والرعايتين فى أحداث الوضوء . 

والثانى : لا يرتفم إلا ما نواه . اختاره أبو بكر. وجزم به فى الإفادات . 
وصدحه فى النظظ . وقدمه فى الرعايتين فى موجبات الغسل . ورححه الجد فى غسل 
الجنابة والحيض . وقيل : لا تيجزىء نية الحيض عن الجنابة » ولا نية الجنابة عن 
الحميض . ونجزىء فى غيرها نية أحدهما عن الآخر . وقيل : تحزى نية الميض عن 
المنانة :ولا تمرىء يه الكدالة عن الميض + وماسوئ: ذلك ذال .+ وقيل + 
إن نسيت المرأة حاطها أجزأها نية أحدهها عن الآخر . 

تنيربات 

ارزُول : ظاهر قوله « فينوى بطبارته أحدها » اونوى مع ذلك - 0 

لابرتفم غير غير مانواه : أنه لايرتفع . وهو الصحيح . وظاهر كلام الأصحاب . وقدمه 
فى الفروع . وقيل : فيه الوجبان اللذان فما إذا وى بطبارته أحدها فقط . 
الثالى : ظاهر قوله 9 وإن اجْتَسَحتْ أحداث # أنه سواءكان اجتّاعها معا 





أو متفرقة إذا كانت متنوعة . وهو ظاه ركلام كثير من الأحماب ٠‏ مهم 
المصنف » والشارح » وابن بي » وابن عبيدان » وابن منحا » وصاحب الفائق » 
والحاويين وغيرمم . وهو الصواب . وقيل : يشترط أن يوجدا معا . قال فى 
الرعايتين : وإن 'وى رفع بعض أحدائه اللتى نقضت وضوءه فعا ات زافق 


الكبرى : إن أمكن إجتماعها ‏ ارتفع ت كلها . وقيل : بل مانواه وحده . وقيل : 


اوها د 


وقاوو ان ضاق أعنها ا وواد سوقان إدثى تكرت ين هن أو أ كير 
فأطلق النية : ارتفع الكل . وإن عين فى الجنس أولما ء أو آخرها » أو أحد 
الأنواع . فوجهان انتهى . 

الثالتُ : تظبر فائدة قول أبى بكر : أنه لو نوى بعد ذلك رفم الحدث عن 
باق الأسباب : ارتفم حدثه على الوجهين . قاله ان منحا فى شرحه وغيره . 

وأيضاً من فوائده : لو اغثسلت المائض - إذا كانت:جنباً - للحيض:: حل 
وطؤها دون غيره » لبقاء الجنابة . قال ابن ميم : ولايمنع الحيض صعة الغسل للجنابة 
فى أصح الوجهين . وهو النصوص . قال فى الحاوى الصغير: وهو الأقوى عندى ' 
وقدمه فى الرعايتين . وحكاهما روايتين . وقالا: لاتمنع الجنابة غسل الحيض » مثل 
إن أجنبت فى أثناء غسلها منه . اتتبى ٠.‏ ويأتى ذلك بأتم من هذا فى الفسل بعد 
قوله « والخامس الحيض » 

السرابع : قوله ( و تحب تقد النية على أول واجبات الطهارة # هذا صمبح. 
وأول واجباتبا :الشيطة والننهية “هل ماتقدم من انظلاف +3 كره التشارج 
وغيره . و يجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع.. ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح 
من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز مع ذ ها وتقاء حكها اقوط 
أن لايقطعها . قال بن تيم : وجوز الأمدى تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل » مالم 
يفسغها . وكذا مخرج هنا . وجزم به فى الجامع الكبير . وقال القاضى فى شرحه 
الصغير : إذا قدم النية واستصحب ذ كرها حتى يشرع فى الطهارة جاز . وإن نسمها 
أعاد . وقال أو الحسين : يحوز تقد النية مالم يعرض مايقطعها من اشتغال بعمل 
ونحوه . اننهى . 

فَائرةَ : لايبطلها عمل يسير فى أصح الوجهين . 

قوله ( وإن امنتصحب حكبها أجزأه 4 


أ هم] سس 


وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال فى الرعابة : ولايبطل النية نسيانهاق 

الأغهر : ولا غفلة عنهامطلقاً . وقيل : بل بعد شروعه فيه . ' 
فوائر 

منها : لو أ بطل الوضوء بعد فراغه منه» ل يبطل على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وقيل : يبطل . وأطلقهما ابن تب . ظ 

ومنها : لوشك فى الطهارة » بعد فراغه منها » لم يؤئر على الصحيح مرن 
المذهب . نص عليه . وقيل : يبطل .وقيل : إن شك عقيب فراغه استأنف . 
وإن طال الفصل فلا .. 

ومنها : لو أ بطل النية فى أثناء طهارته » بطل ما مغى منها على الصحيح من 
المذهب . اختاره ابن عقيل » والمجد فى شرحه . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 
وقيل : لاببطل ما مضى منها . جزم به المصنف ف المغنى » لكن إن غسل الباق 
بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته . وإن طالت انبنى على وجوب 
الموالاة ٠‏ قال فى التلخيص : وها الأقيس. وأطلتهما الثارح » وابن عبيدان . وقال 
ابن تمبم : و إن أبطل النية فى أثناء طهارته بظل. ما مضى منها فى أخد الوجوه . 
والثالى : لايبطل . والثالث : إن قلنا باعتبار الموالاة بطل » و إلا فلا . انتهى . 

قلت : ظاهر القول الثانى : مشكل جداً . إذ هو مفض إلى صحته . وو قلنا 
باشتراط الموالاة وفاتت . فماأظن أحداً يقول ذلك . ولاند فى القول الثالث 
من إتعار . وتقديره : والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل مها بطل وإلا فلا . 

ومنْها : لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح . حزم به فى التلخيص وغيره . 
وقدمه ابن تب » وقال : وحكى شيخنا أبو الفرج رمه الله فى ماء الوضوء : هل يصير 
مستعملاً إذا انفضل عن المضوء أو يكون موقوفا .إن 1 كل طهارته. صار 
مستعملا » وإن ل يككلها فلا يضره ؟ وفيه وجبان . أحدها : يصيرمستعملا بمجرد 


سب اهم ب 


أعضائه . انتهى 
ومنها : غسل الذمية من الحيض لاتحتاج إلى نية . قدمه فى القواعد الأصولية » 
وابن 2 . وقال : واعتبر الدينورى فى تكقير الكافر بالعتق والإطعام : النية 
وكذلك يخرج هاهنا انتهى . قال فى القواعد : ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون 
وا 0 ال 37 ته . 
يم : قوله « لم يتمضمض و يسْتنشق سو يَسْتَنْشْقَ ثلاث » بلا مزاع . ويكون ذلك 
الصحيح من المذهب ٠.‏ وعليه ماهير الأصماب ٠.‏ وقيل : بساره . ذكره 
القاضى فى الجامع السكبير . وذ كره نص أحمد فى رواية حرب : الاستنشاق بالشمال. 
قوله ل( من غرفة . وإنشاء من ثلاث . وإن شاء من ست ) 
هذه الصفات كلها جائزة . والأفضل جمعها بماء واحد . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه : يتمضمض . ثم يستنشق من الغرفة . قدمه فى الرعاية » والفائق 
5 عع اوكم البحر بن » وابن عبيدان » وغيرهم . وعنه بغرفتين » لكل عضو 
اي . وعنه بثلاثلما معا . وعنه بست . ذكرها اب نالزاغوتى . 
3 ان تيم - بعد ذلك وهل يكل الضمضة » أو يفصل بينهما ؟ فيه وجهان . 
0 0 
الهداية . 
قوله ل( وما واجبان فى الطبارتين »4 
يعنى المضمضة والاستنشاق . وهذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . ونصروه 
وهومن مفردات المذهب 5 وعنه أن الاستنشاق وحده وأحب . وعنه أعيها 
واجبان فىالكبرى دون الصغرى . وعنه أنهما واجبان فى الصغرى دون الكبرى» 


سب "9م يا 

عكس التى قبلها . تقلها الميمونى . وعنه يحب الاستنشاق فى الوضوء وحده . ذكرها 
صاحب الهداية والحرر وغيرغا . وعنه عكسها. ذكرها ابن الموزى . وعنه هرا 
ا 

فُائرمٌ : هل يسميان فر 0 ,لا ؟ وهل سقطان مسهواً أم لا ؟على روابتين . 
وأطلقهما فى الفروع فيهما ٠‏ وأطلقهما فى الفائق 3 وابن عم فى تسميتهما فر : 
وأطلقهما فى الحاويين فى سقوطهما سهواً . 
الواجب ؛ هل يسمى فرضاً أم لا ؟ والصحيح : أنه يسمى فرضاً . فيسميان فرضاً . 





اقوون: 

وقال ابن عقيل فى القصول : ما واجبان لا فرضان . وقال الزركشى : 
حيث قيل بالوجوب » فتركبما أو أحد ها ولوسهواً: ل يصح وضوءه . قاله الجوور . 

قال فى الرعابة السكبرى : ولايسقطان مسهواً على الأشهر . وقدمه فى الصغرى . 

وقال ابن الزاغوتى : : إن قبل إن وجو بهما بالسنة صح مع السسهو . وحكى عن 
أحمد فى ذلك روايتان . إحداها : وجو مهما بالكتاب . والثانية : بالسنة . 

: اختلف الأصماب : هل لهذا اللخلاف فائدة أم لا ؟ فقال جماعة من 

الأسماب +[ : لا فائدة له له . ومتى قلنا بوجو بهما لم يصح الوضوء بتركبما عمداً , ولا 

0 ا طائفة : إن قلنا الموجب لما الكتاب : لم يصح الوضوء بتركهما 
عدا ولا سهواً . وإن قلنا الموجب لما السنة : صح وضوءه مع السهو. وهذا 
اختيار ابن الزاغونى كا تقدم عنه . 

فائرمٌ : يستحب الانتثار على الصحيح من المذهب واروايتين . وعليه 





الأصحاب . و ون بيساره . وعنه يجب . 


عمسم يم : دخل فى قوله ( يل وَجْهَهُ ثلااً من مَنَابت شعر الرأس إلى 
ماحد هد 0 ف لحي والذقن 4 العذار. 1 

وهو القع الثانك على العضلم الناتي' المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ . 
وؤخل أيضا العارض:. وهؤ ماتحث العذار إلى الذقرن . ودخل أيضا 
المفصلان الفاصلان بين اللحية والأذنين . وهما يليان العذار من محتهما . وقيل : 
وها شعر الاحيين . ولا تدخل النزعتان فى الوجه » بل ها من الرأس على الصحيح 
من المذهب . قال ابن عبيدان : والصحيح عند أصحابنا : أنهما من الرأس 
فى الفروع 0 الرأس فى الأصح . وقدمه الرر كك » واءن رزين'فى شرحه . 
قال ق الرعاية الكبرى : أظهر الوجهين أنهما من الرأس . وصححه الشارح 
وغيره . وقيل : ها من الوجه . اختاره القاضى » وابن عقيل » والشيرازى . وقطع 
به القاضى فى الجامع . وأطلتهما ابن تيم » والرعاية الصغرى »؛ والحاويين . 

فائرةٌ : «المزعتان» ماانحسر عنه الشعر فى فَوْدَى الرأس » وها جانبا مقدمه . 
وجزم بد فى الفروع » والمغنى » والشرح وغيرثم . وقيل : ها بياض مقدم الرأس 

من جانى ناصيته . قدمه فى الرعاية الكبرى وهر رميات الأول 

ولا يدخل الصدغ والتحذيف أيضا فى الوجه » بل هها من الرأس » على 
الصحيح من المذهب . اختاره المصنف فى الكافى » والمجد . وقال : هو ظاهر 
كلام أحمد . قال فى الرعاية السكبرى : الأظهر أنهما من الرأس . قال فى مجمع 
البحر ين : هذا أصح الوجهين . وقدمه ابن رزين فى الصدغ . وصححه الشارح . 

وقيل : ها من الوجه . اختاره ابن حامد . قاله القاضى وغيره . وأطلتهما فى 
الفروع » والتلخيص » والباغة » والرعاية الصغرى » والحاويين » والهداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة » وابن عبيدان ٠‏ وحكى 
أو الحسين فى الصدغ روايتين . 

وقيل التحذيف من الوحه » دون الصدغ . . اختاره أبن حامد . قاله جماعة . 


لد ههة١‏ سد 


واختاره المصنف ف المذنى . وأطلتهما ابن نمم » والزركشى . وأطلقهما بن رين 
فى التحذيف . وهو ظاهر كلام الشارح . وقال ابن عقيل : الصدغ من الوجه . 

فَائرمَ : « الصدغ » هو الشعرا لذى بعد انتهاء المذار حاذى رأس الأذن ‏ 
وينزل عن رأسها قليلا ٠‏ جزم به فى المغنى » والشرح » وابن رزين . وقيل : هو 
ما يحاذى رأس الأذن.فقط . وهو ظاهر ما جزم به فى الحاوى الكبير » ومجمع 
البحرين ؛ وابن عبيدان . ولعلهم تابعوا الحد فى شرحه ٠‏ وأطلقهما فى الفروع فى 
باب محظورات الإحرام . 

وأنا « التحذيف » فهو الشعر االخارج إلى طرق للق مان الوجه » 
ومنتهى العارض . [ قله الزركشى . وقال فى المغنى وغيره : والشعر الداخل فى 
الجا اضيا العذار والئزعة . وفى الفروع : هو الشعر الخارج إلى طرف 
. الجبين فى جانى الوجه بين النزعة ومنتهى العذار . وكذا قال غيره » ولمل مافى 
الذركقى « ومنتهى العارض © سبقة قم . وإتاهو « منتهى العذار » 5 قال 
غيره . والحمس يصدقه ]| . 

تفيير : ظاهر كلام المصنف : وجوب غسل داخل العينين . وهو رواية عن 
اغذ» بشرط لبن الغيرز . واختاره فى النهاية . وهو من المفردات . والصحيح 
ن المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم بهكثير منهم : أنه لايجب غسل 
داخلهما مطلقاً . ولو للجنابة . وعنه يحب لاطهارة الكبرى . وهو من المفردات . 
فملى المذهب : لا يستحب غسل داخلهما » وإو أمن الضرر على الصحيح من 
المذهب . بل يكره ٠‏ قال المصنف فى المغنى » وابن عبيدان : الصحيح أنه غير 
مسنون . وصححه فى مجمع البحرين . وجزم به فى الكافى . وقدمه فى الشرسم » 
والخحرر؛ وان تم ؛ وحواثى المقنع » والفائق » والزركشى . وقال: اختاره القاثى 
فى تعليقه » والشيخان . وقطم فى الهداية » والفصول » وتذ كرة ابن عقيل » وعقود 





() ناض باسل الشيخ 


ب"هم١‏ يكم 


ابن البنا والمذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة » والنظم » وغيرثم : 
بالاستحباب إذا أمن الضرر .. وقدمه فى الرعايتين » والمحاويين . وأطلقهما فى 
الفروع . وقيل : يستحب فى الجنابة دون الوضوء . 

فائرٌ : ل وكان فيهما نجاسة لم يحب غسلها على الصحيح من المذهب . 

وأما مافى الوجه من الشعر : فقد تقدم الكلام عليه فى آخر باب السواك فى 

عاق اروف 

لني : قوله ف من مُنابت شعر الرأس # يعنى المستاد فى الغالب . فلا عبرة 
بالأفرع ‏ بالفاء ‏ الذى ينبت شعره فى بعض جببته » ولا بأجلح » الذى انحسر 
شعره عن مقدم رأسه . قاله الأصحاب . 

ددم سكي 0ه 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز» 
والحرر » وغيرها . وصححه فى الفروع » وغيره . قال الزركشى : هى المذهب عند 
الأصحاب بلا ريب . قال ابن عبيدان : هى ظاهر مذهب أحمد . وعليه أصحابه 
وعنه لا يحب . قال ان رحب ف القواعد : الصحيح لا يحب غسل ما استرسل 
من اللحية . وهو مقتضى ما نصه المصنف ف المغنى من عدم وجوب غسل الشعر 
المسترسل فى غسل الجنابة . وأطلقهما ى الحاو يين والرعايتين . 

َائرةَ : حب غسل اللحية : ما فى حد الوجه » وماخرج عنه عرضاً على الصحيح 
من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه لاحب غسل اللحية محال . تقل 
بكر عن أبيه أنه سأل أحد : أما أجمب إليك : غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال : 
غسلها ليس من السنة . و إن لم يخلل أجزاه . فأخذ من ذلك اكلا : أنه لاتفسل 
مطلقاً . فقال : الذى ثبت عن ألى عبد الله : أنه لا يغسلبها . وليست من الوجه . 


ل اهم ١‏ 0 


ورد ذلك القاضى وغيره , موا الأصكاتت ٠‏ وقالوا : معنى قوله « ليس من. السنة «( 
أى غسل باطنها . ورد أنو المعالى على القاضى . 
تماد 


أمرضما : قوله لإ و يمشتحب تْلِيه 4 تقدم ذلك وصفته فى باب السواك 


مستوق . 

٠‏ الثالى : مفهوم قوله ل( وإن كان يسثترها أجزأه عمل ظاهره 4 أنه لا يجب 
غسل باطن اللحية الكثيفة . وهو صحييح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب 
وقيل : بجب ٠‏ وقيل : فى وجوب غسل باطن اللحية روايتان . وقيل : يحب غسل 
مانحت شعر غير لحية الرجل . 5 كره «ابن تي كل التعن © بكر شل الها 

على الصحيح . قال فى الرعاية : ويكره غسل باطنها فى الأشهر . وقيل لايكره . 

قوله (١‏ وتدخل المرققين فى التَسْل © 

هذا الذهب : وعليه الأضحاب . وقطم به أ كترم . وعنه لمحب إدخالها 
فى الفسل . فعلى المذهب : من لامرفق له يفسل إلى قدر المرفقفى غالب الناس . 
قاله الز ركشى وغيره . 
فوائر 

لوكان له يد زائدة أو إصبع أصلبا فى حل الفرض. وجب غسلها . وإإرت 
6 نابتة فى غير نحل الفرض »كالعضد والمتكب » وتميزت : لم بحب غسلها » 
هواء كانت لميرة أو طويلة ؛ على الصحيح من المذهب . اختاره اب نحامد » وان 

عقيل . قال المصنف والشارح » وصاحب مجمع البحرين » وابن عبيدان 0 
هذا أصح . وقدمه ابن رزين فى شرحه . واختاره المجد فى شرحه . وقال القاضى 
والشيرازى : يحب غسل ماحاذى حل الفرض منها ٠.‏ ويأنى فى الرعاية : َمل 
منها ما حاذى نحل الفرض فى الأصح . وأطلتهما إن تم ١‏ / 


إرهمؤة سب 


وأما إذا لم تتميز إحداها من الأخرى : فإنه يحب غسلبما بلا تزاع بين 
الأصحاب . وقطموا به . قال فى الفروع فى باب ديات الأعضاء ومنافعها : ومن له 
يدان على كوعيه » أو يدان وذراعان على مرفقيه » وتساوتا فهما يد . انتهى . 
ولركان له يدان لامرفق للها : غسل إلى قدر المرفق فى غالب عادات الناس . 
وتقدمكا قلنا فى الرجوع إلى حد الوجه المعتاد فى حق الأقرع والأصلم ٠‏ . 
فإن انفامت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع 
الزائدة . وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد : لم يجب غسلها » وإن 
طالت . وإن تفلمت من أحد الحلين » والتحم رأسها بالآخر : غسل ماحاذى محل 
الفرض من ظاهرها , والمتجافى منه من ياطنها وما نحته . لأنها كالنابتة فى المحلين . 
قطم بذك المصنف » والشارح » وابن عبيدان » ويجمع البحر ين » وغيرم ٠‏ . وقال 
فى الرعابة الكبرى : ولو تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد : غسات فى الأصح 
فمهما . وقيل : إن تدلت من محل الفرض : غسلت وإلا فلا. وقيل : عكسه . 
وإن التحم رأمسها فى محل الفرض : غسل مافيه منها . وقيل : كيد زائدة . انتم 
وإذا انتكشطت حلدة من اليد وقامت : وجب غسلبا ا غير 
حساسة » بل يبست وزالت رطوبة الخياة منها . 
فائرة : ل وكان نحت أظفاره يسير وسخ » ينع وصول الماء إلى مأنضحته لم تصح 
طبارته . قاله ابن عقيل . وقدمه فى القواعد الأصولية » والتلخيص » وابن رزين 
فى شرحه . وقيل : تصح . وهو الصحيح . صمحه فى الرعاية الكبرى » وصاحب 
حواشى القنع . وجزم به فى الإفادات . وقدمه فى الرعاية الصغرى . و إليه ميل 
المصنف . واختاره الشيخ تقى الدين. قال فى مجع البحرين : اختاره شيخ الإسلام ‏ 
يعنى به الصنف ‏ ونصره. وأطلقهما فى الحاويين . وقيل : يصح ممن يشق 
تحرزه منه » كأر باب الصنائغ والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها . واختاره ى 





سوه] ب 


لتلخيص . وأطلقهن فى الفروع . وألمق الشيخ تقى الد نكل يسور منع » حيث 
ظ كان من البدن كدم وتحين ونحوهما . واختاره . 
قيله (ثم شح رأسَة ) 
الصحيح من المذهب : أنه يشترط فى الرأس المسح ٠‏ أو ها يقوم مقامه . 
وعليه جماعير الأتحلب . وقيل : يحرىء بل الرأس من غير مسح . 
٠‏ ش ا ! 
إعراما : لوغسله عوضا عن مسحه » أجزأ على الصحيح من الذهب » إن 
أمر يده . صححه فى القروح . وقدمه ابن تيم » ومجمع البحرين . قال الزركشى : 
هذا المعروف المشهور . واختاره ابن حامد ؛ والمصنف » والجد ؛ وغيرجم . وقيل : 
لا يحزىء ‏ اختلوه ابن شاقلا » قال فى المذهب » والرعابتين » والحاو بين : 
ولا يحزىء غسله فى أصح الوجبين . زاد فى الكبرى » والقواعد الفقبية : بل 
يكره . وأطلقهما فى المذنى ؛ والشرح » وابن عبيدان . وعنة نحزىء » و إن يمر 
بده . أطلق الروايتين فها إدا لم بجر يد : لد فى شرحه » وان تيم . ش 
ا الثائن : لو أصاب اماه رأمه : أجزأ» إن أمر يده؛ على الصحيح من المذهب . 


سم 





فوا . وقدمه فى الفروع . واختاره الْجد . وقدمه ابن عنيدان » وصحخه . 
وعنه لا يجزىء حتى يعر يده ويقصد وقوع الماء عليه . قال فى الرعاية : ولا جرى. 
وقوع المطر بلا قصد . وقيل : يحزىء إن أمر يده يتوى به مسح الوضوء . وقطم 
بعدم الإجزاء فى التلخيص + وابن عقيل . وزعم أنه تحقيق المذهب . فإن لم بمرها . 
وإ يقصد: فكعكسه على ماتقدم . 

لخبيم : قوله ف( فيبدأ بيده » هذا الأولى والكامل . والصحيح من الذهب : 
.أ يجزىء للسح يحض بده . وعنه يجزىء إذا مسح بأ "كثر يده . قال فى 
الفروع : لا يجزىء مسحه بإصبع واحدة فى الأصح فيه . وقيل : على الأصح . 


0-7 


وقيل : إن وحب مسح كله و إلا أ أه ٠‏ انتهى . والصحيح من الماهب أذ 
المسح مجائل بحزىء مطلقاً . فيدخل فى ذلك المسح مخشبة وخر قة مباولتين وحوها . 
وقيل : لا بحزى ٠‏ . وقال فى الرعاية : ولا يدىء مسحه بغير يد » كشبة وخرقة 
مبلولتين وتحوها . وقيل : مجزىء . وأطلق الوجبين فى المغنى » والشرح فى المسح 
بالكرقة امبلولة والحشية . 

ولو وضع بيده مبلولة على رأسه وم عرها عليه أووشع عليه شرق مبية »أو 
لها وهى عليه 0 نه فى الأصح . وقطع به الجد وغيره . وتحتمل أن يصح . 
قاله المصنف . 


مع م ير 


قوله (من مُتَدَّم رَأسه ء ثم برها إلى قفآه ثم يدها إلى مُقَدَيِه) 
جح اقش رن . وعليه الأصحاب . وعنه : لا بردها من انتشر شعره 
وبردها من لا شعر له » أو كان مضفوراً . وعنه 00 
وقن : مام تسكشفه . وعنه : لاتردهما إليه . وعنه : تمسح المرأ كلاناسة امنب 

الثعر . وهو قول فى الرعاية . 
في + لاه ركلايه : أن ذلث يكون هاء واجد . وهوصحيح. وه وللذعب . 
وعليه الأصحاب . وعنه : بردهما إلى مقدمه بماء جديد . 


فَائرمٌ : كيمم| مسحه عدأ . والمستحب عند الأصحات 17 قال المصنف:. 


قال فى الرعا الر عاية الكبرى : والأولى أن يفرق بين مسسّحتيه . ويضعبما على مقدم 
رأسه » و يجعل إبهاميه فى صدغيه . ثم يعر بيديه إلى مؤخر رأسه . ثم يعيدهما إلى 
حيث بدأ . ويد خل مسبحتيه فى ماخ ىأذنيه.. و يجعل إسهاميه لظاهرها . 

.وقيل : بل . يغمس يديه فى الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء . ثم يتك طرف 
سبابته العنى على طرف سبايته اليسرى . انتهى 
5 قال الرر كفي + وصفة المسح : أن يضع أحد طرفى سبابتيه على طرف 


ل !7 ا 


الأخرى . و يضعهما على مقدم رأسه . ويضم الإبهامين على الصدغين . ثم عرهها 
إلى قفاه . ثم يردها إلى مقدمه . نص عليه . وهو المشهور والختار . 

قوله لآ وَبَحِسُ مسيم جيعه 4 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأضحاب ٠‏ متقدمهم ومتأخرهم ظ 
0 سيره للشقة:. ' 

قلت : وهو الصواب . 

| قال الزركشى : وظاه كلام الأ كثرين مخلافه . وعنه: يحزىء مسح 
أ كثر ه ٠‏ اختاره فى مجمع البجرين . وقل التَاضَىْ فى التعليق > وأنؤ نطاب فى 
خلافه الصغير : أ كثره الثلثان فصاعداً أ . واليسير الثلث فادونه . وأطلق الأ كثرٌ 
الأ كثر . فشمل أ كثر منالنصف ولو يبسير . وعنه : تحزىء مسح قدر الناصية . 
وأطلق الأولى . وهذا قول ابن عقيل فى التذكرة ‏ والقاضى فى الجامع . فعلهبا 
لا تتعين الناصية للمسح على الصحيح ٠‏ بل لو مسح قدرها من وسطه » أو من أى 
جانب منه أخزأ - ذ.كزه القاضى » وان عقيل عن أحد : وقذمه فى الننى » 
والشرح » والرعايتين » والحاويين » وابن عبيدان » وابن رزين » وغيرهم . قال 
الزركشى : قال القاضى » وعامة من بعدهم : لا تتعين الناصية على المعروف . قال 
فى حمع البحر ين » والحاوى » وابن حمدان : هذا أصح الوجبين . وقال ائن عقيل : 
محتمل أن تتعين الناصية لأمسح التي بو بد . وأطلتهما 

فى الفروع » وابن عيم . 

شيم : « الناصية » مقدم الرأس . قاله القاضى . وقدمه فى الفروع . وجزم به 
فى الرعاية ..وقيل : نعهى قضاص الشعر ٠‏ قدمه ابن تم . وقال : ذكره شيخنا . وعنه 
يخزىء مسح ؛ بعض الرأس من غير تحديد [ قال الزركثى. : وصرح أبن أبى موسى 
بعدم محدييد الرواية » ققال : وعنه يحب مسح البعض من غير تمحديد ]| وذكر 


ىُْ الانتصار الي . : نحزىء م بعضه ف التحديد 2 دون غيره ٠.‏ وقال القاضى 
١‏ الانضاف ١‏ 





ل ك5 سد 


فى التعليق : يحزىء مسح بعضه لاعذر . واختار الشيخ تق الدين : أنه يمسح معه 
الهامة لمذرء كالنزلة ونحوها . وتسكون كالجبيرة . فلا توقيت .. وغنه مجزىء 
مسح بعضه للمرأة دون غيرها . قال الخلال » والصنف : هذه الرواية هى الظاهرة 
عن أحمد . قال الخلال : العمل فى مذهب أنى عبد الله رحه الله : أنها 
إن مسحت مقدم رأسسها أجزأها . ا 
فائرتار, 
إصراهما : إذا قلنا يحزىء مسح بعض الرأس : لم يكف مسح الأذنين عنه 
على للشهور من المذهب . قال فى الفروع : ولا يكنى أذنيه فى الأشبر . 
قال الزركثى : واتفق الجهور أنه لا يحزىء مسح الأذنين عن ذلك البعض . 
ولاقاضى فى شرحه الصغير وجه بالإجزاء . قال فى الرعاية : وهو بعيد . قال 
ابن ا بم : وقطم غيره بعدم الإجزاء . وقال الشيخ تتي الدين : يجوز الاقتصار 
00 الذى فوق الأذنين دون الشعر » إذا قلنا يحزىء مسح بعض الرأس 
. والثائي: : لومسح رأسهكله دفعة واحدة ‏ وقلنا : الفرض منه قدر الناصية ‏ 
قن الكل فركن ) أو قدر الناصية ؟ فيه وجهان . والصحيح منهما : أن الواجب 
٠‏ قدر الناصية . 
[ قلت 2 نظائرفى الزسكة والحدى فيا إذا وجبت عليه شاة فى حمس 
من الإبل » أو دم فى الهدى ٠‏ فأخرج عبرا ] . 


ود وبردةه 


قوله ل( و نجس مسسحم جم يمه مم الذي ) . 

مالساي عر وان : مسحهما وجو بأ على الصحيح: 
من المذهب . نص عليه . قال الزركشى : اختاره الآ كرون . وقدمه فى الشرح 
وغيره . وقال هو والناضم وغيرها : الأولى مسحبما . وجزم بالوجوب فى 
التلخيص وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يحب مسحبما . قال 


حا اح 


الزركشى : هى الأشهر نقلاً . قال الشارح : هذا ظاهر المذهب . قال فى الفائق : 
هذا أصح الروايتين . قال فى مجمع البحرين : هذا أظبر الروايتين . واختارها 
الخلال » والمصنف . وجزم به فى العمدة . وأطلقبما فى الرعايتين » والماويين » 
والفروع » وابن عبيدان » وابن كيم . وحكى فى الرعاية الصغرى » والحاويين: 
لحلاف وجهين . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وحكاه روايتين فى الفروع » وجمم 
البحرين » والفائق » وابن تب » والزركثى . وهو الصواب . 

فَائْرمُ : البياض الذى فوق الأذنين دون الشعر من. الرأس على الصحيح 
من المذهب . اختاره القاضى » وابن عقيل » وجماعة . وجزم به فى الفروع فى باب 
الوضوء . وقدمه فى باب محظورات الإحرام . 

قلت : وذكر جماعة : أنه ليس من الرأس إجماءاً ٠‏ وتقدم بعض فروع هذه 
المسألة فى أواخر باب السواك » عند قوله « وأخذ ماء جديد للأذنين » . 

فَائُرمَ : الواجب : مسح ظاهر الشعر . فاو مسح البشرة ل يزه »كم لوغسل 
باطن اللحية . ولو حلق البعض نل عليه شعر مالم يحلق : أحرأ أه السح عليه ٠‏ قاله 
لزركثى وغيره . قال فى الرعاية : فإن فقد شعره : مسح بشرته . وإن فقد بعضه 
مسحهما . وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسحشعره فقط . انتبى 

ور الإجزاء . 

قوله إولا 5 سالكلا 

هذا الذهب . وعليه الجهور . قال الشارح : هذا الصحيح من الذهب . قال 
فى حمم البحرين » والفائق : هذا أصح الروايتين . وسححه فى النظ . واختاره 
ابن عبدوس فى تذ كرته ٠‏ وجزم به فى المنوروغيره . وقدمه فى الفروع » والكانى » 





والستوعب » واالحلاصة ؛ وان رزين فى شرحه » وغيرمم ٠‏ وعنه ستحب بماء 
حديك : اختاره أ الخطاب 3 وابن الموزى ف مسبوك الذهب ٠.‏ وأطلقهما 


حت 158 جد 


فى الهداية ؛ والتلخيص » والبلغة » والجرر » والرعايتين » والحاوبين . 
قوله (ويدْخلضاق الشمّل). 
.نعق الكعبين . وهذا اذهب بلا:ريب . وعليه الأسصماب ٠‏ وعنه لاب 


إدخاطما فيه . : 
. قوله ل( وإن كان أقطم :عَسَل ما بق من حل الفرض . إن لم ,يق 
شي سقط 4 
4 5-5 
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ارزُولى : أن ببق من محل الفرض شىء » فيحب غسله بلا تزاع . 

الاي : أن يكون القطع من فوق حل الفرض : فلا يجب الغسل بلا تزاع 
لكن يستحب أن يمسح محل القطع بلماء » لثلا يخلو العضو عن طهارة . 

الال : أن يكون القطم من مفصل المرفقين » أو الكعبين : فيجب غسل 
يرف الاق والتشيلة .ع الضحيح من الذهب . وعليه أ كثر الأصماب » منهم 
القاضى : ونص عليه فى رواية عبد الله » وصال . وجزم به فى الإفادات » والمستوعب 
وصححه الحد فى شرحه » وابن عبيدان » ومجمع البحرين . قال فى القواعد : أشهر 
الوجبين عند الأصحاب : الوجوب . وقدمه ابن م 

وظاهر ما قطم به فى الهداية : أنه يسقط . فإنه قال : فإن كان القطم من 
المرفقين سقط غسل اليدين . واختاره القاضى فى كتاب الحج من خلافه . وحمل 
كلام الإمام على الاستحباب . و محتمله 3 اللمصنف هنا . وسمحه. فى 0 عايتين » 
والحاويين . سكن يستحب أن يمس رأس العضو بالماء كا قلنا فيمن قطم د 
من فوق المرفق . وأطلقهما فى التاخيص . 

فَائرةَ: وكذا 2 التيمم إذا قطءت اليد من الكف . على الصحيح 


من المذهب . نص عليه . واختاره ابن عقيل وغيره . وقدمه فى مع البحر بن 4 








همع( سد 


وان كيم . وقال القاضى : يسقط التييم :وقدمه أبن عبيدان:.:واختاره الأمذى. : 
ويآاق ذلك فى التيم عند قوله « فيمسح وجبه بباطن أصابعه » . 

رن : لو وجد الأقطم من بوضيه بأجرة المثلّ . وقدر عليه من غير إضران 
إزمه ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه ابن عقيل وغيره» وقدمه . وعليه 
الجبور . وقيل : لايازمه لتكرر الضرر دواماً . وقال فى المذهب : يازمه بأجرة مثله 
وزيادة لا محف فى أحد الوجهين . وإن وجد من. بيممه ول بحد من يوضيه : 
لزمه ذلك . فإن لم بحد صب على حسب حاله . وفى الإعادة وجبان» كعادم الماء 
والتراب . قله الصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع . وأطلقهما هو وصاحب 
التلخيص » والرعايتين . قال فى مجمع البحرين : صلى ولم يعد فى أقوى الوجبين . 
الا د ال ري مر ع .و يذ كروا إعادة . 
فالمذهب أو لاعد سل الماء والتراب ٠‏ كا يأتى . فكذاهنا .قال فى 
الفروع : و يتوجه فى استنحاء 3 | 

قلت : صرح به فى مجمع البحرين . فقال : إذا مج الأقطم عن أفعال 
الطهارة » ووجد من ييه ويوضيه بأجرة المثل ‏ وذ كر بقية الأحكام . انبى 
فإن 6 من حك . قال فى الفروع : ويتوجه لا بازمه ويقييم . 

قوله ١‏ ١م‏ 5 السماء » ويقول : أشهة أن لا له 
الال وحده لا قير بك لهء وأَتْمَدُ أن عدا عد و رعو له 4 

قال فى الفائق : قلت : وكذا يقوله بعد الفسل .. انتهى . قال فى المنتوعب : 
ستحب أن يقرأ بعده سورة القدر ثلاث . وأما مابقوله على كل عضو» ورد السلام 
وغيره . فتقدم فى با بالسواك ٠‏ . 

قوله (واح كرقه ولاس 4 

هذا الذهب . قال فى الرعاية. التكبرى : وتباح إعانته على الأصح . قال 


د ]هد 


فى نجريد العناية : وتباح معونته على الأظهر . وجزم به فى الهداية » والمستوعب » 
والكانى » والخلاصة ء والإفادات » والرعاية الصغرى » والوجيز » والحاويين » 
والنور » والنتخب » وابن رزين » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والشرح » والحرر » 
وابن تمم » ومع البحر ين . وعنه يكره . قدمه فى الرعايتين » والحاو بين . وأطلقهما 
فى الهداية » واللستوعب » والكافى » والتلخيص » والبلغة » ونهاية ألى المعالى » 
واتخلاصة » والفائق وغيرهم . 
قوله (ويباح تنشيف أعضائه . ولا سسْتَص؛ ) 

وهو المذهب . قاله فى الرعاية الكبرى , وعنه يباح تنشيفها وهى أصح . قال 
فى ريق العناية : و يباح مسحه على الأظهر . وصححه المصنف » والشارح » وابن 
عبيدان » وصاحب شمع البحرين » وغيرجم . وجزم به فى الوجيز » والمنور » 
والمنتخب » وابن رزين » وغيرمم . وقدمه فى الفروع » والشرح » والحررء وابن 
تب » وججع البحرين . وعنه يكره . قدمه فى الرعايتين » والحاويين . وأطلةهما فى 
الهداية » والمستوعب » والكافى » والتلخيص » والبلفة » ونهايتة أبى يعلى » 
والخلاصة » والفائق وغيرمم . 
فوائر 

منها : السنة أن يقف العين عن يسار المتوضىء على الصحيئم من الذعب 
وجزم به فى مجمع البحرين . وقدمه فى الفروع » وشرح ان عبيدان . وقيل : 
قم عن عينه : اختاره الأمدى ٠‏ قال فى الفائق : ويقف المعين عن بمينه فى أصح 
الروايتين . وقدمه ابن تمم » وابن حمدان فى رعايته الكبرى . 

ومنها : يضع من صب على نفسه إناءه عن ساره » إن كان ضيق الرأسن: 
إن كن وامعا + يخترف منه باليد » وضعه عن بمينه . قاله فى مجمع البحر ين « 
وابن عبيدان وغيرها . 


ومنها : أو وضأه غيره بإذنه ونواه التوضىء فقط . صح على الصحيح 


ال 


من المذهب . وقيل :“يشترط أيضاً نية من بوضيه إن كان ماما مسايا ٠‏ وعنه لا ريصح 
مطلقاً من غير عذر . وهو من المفردات . 

ومنها : أو يسمه مسل بإذنه صح . ومع القدرة عليه أيضا : وقال فى الرعاية 
فى الت م : إن جز عنه صح وإلا فلا . ه. 

عشم : ظاهر كلامه فى الفروع وغيره «أنةاشواء كان قن بوضية 0 
ا ٠‏ وقيل : بل مسلم اك بن 
ومنها: لوأ كره من يصب عليه الماء» أو يوضيه » على وضوه .لم يصح . قدمه 

فى الرعاية . وقيل : يصح فى صب الماء فققط . وقال فى الفروع - بعد أن ذ كرحكم من 

بوضئه ‏ و إن أ كرهه عليه ل يصح فى الأصح . 

ففهم صاحب القواعد الأصولية : أن المكره ‏ بفتح الراء هو المتوضىء . 
فقال ‏ بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين . قال : ومحل النزاع 
مشكل على ماذكره . فإنه إذا أ كره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد . 
قال الشيخ أبو تمد وغيره : إذا أ كره على العبادة وفعلها لداعى الشرع ء لا لداعى 
الإكراه : سحت . وإن توضأ ول ينولم يصح » إلا على وجه شاذ : أنه لايعتير 
لطبارة الحدث نية . وقد يقال: لايصح . ولاينوى . لأن الفعل ينسب إلى الغير . 
فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح . وقد ذ كروا أن الصحيح من الروايتين فى 
الأمان : أن المسكره بالتهديد إذا فعل الحاوف على تركه لاتحنث . لأن الفعل ع 
إل النسن: الو 

والذى يظهر : أن مراد صاحب الفروع بال كراه : [كراه من يصب الماء » 
أو بوضئه . بدليل السياق والسباق » وموافقة صاحب الرعاية وغيره . فتقدب ركلامه : 
وإن أ ثُرِه التوضى+ لمن بوضئه . فعلى هذا بزول الإشكال الذى أورده . 

ومنها : يكره نفض الماء على الصحيح من الذهب . اختاره ابن عقيل فى مع 
البحرين . هذا قول أ كثر أحابنا . قال الشيخ تق الدين فى شرح العمدة : كرهه 


القاضى وأحابه .. قال ابن عبيدان : قاله بعض الأحاب . قال فى الرعايتين » 
والحواثى : هذا الأشهر . وجزم به فى الحداية » والذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » وانخلاصة » والحاو يين » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وقيل : لايكره . 
اختاره المصنف » واللحد وغيرهها . قال فى الفروع : وهو أظهر . قال ابن عبيدان : 
والأقوى أنه لابكره وكذاقال فى مجمع البحرين . وأطلتهما ان يم . 

ومنها : يستحب الزيادة على الفرض ضّكإطالة الغرة ة والتحجيل على الصحييح من 
المذهب . وجزم به فى الغنى » والشرح » وابن رزين وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
والرعاية » وابن غم ١‏ وغيرهم . 

وعنه لايستحب. قال الإمام أحمد : لابغسل مافوق المرفق . قال فى الفائق : 
ولالتعي الديافة عل نه القرمن "لمي واس اخاره وها . * 

ومنها : يباح الوضوء والغسل فى المسجد » إن لم يوْدْ به أحدأ على الصحيح 
من المذهب . وحكاه ابن المنذر إجماعاً . وعنه يكره . وأطلقهما فى الرعاية . وعنه 
لا يكره التجديد . وإن قلنا بنجاسته حرم »كاستنجاء أو ريح . و يكره إراقة ماء 
الوضوء والغسل فى المسحد . ويكره أيضاً إراقته فى مكان يداس فيه » كالطر 
ونحوها . اختاره فى الإيجاز . وقدمه فى الرعاية وابن تمبم ٠.‏ ولم يذكر القاضى فى 
الجامع خلافه . وعنه لا يكره . وأطلتهما فى الفروع » وابن عبيدان » ومُدَهَب ابن 
الكوزى +:وفضول آنن عقيل :: 

فعلى المذهب : السكراهة تنزيبا للماء جزم به فى الرعاية . وقال ابن يم وغيره : 
وهل ذلك تنزيهاً للماء أو للطريق ؟ على وجبين . وأطلقهما ابن. عقيل فى الفصول . 
قال الشيخ تقى الدين : ولا يغسل فى المسحد ميت . قال : و يحوز عمل مكان فيه 
للوضوء للمصلين”'؟ بلا محذورء ويأتي فى الاعتكاف » هل يحرم البول فى الم.جد 
فى إناء أم لا. ٠‏ 


. » فى المصورة « للمصلحة‎ )١( 


وه 

ظ فوم 0 

منها : المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث . على الصحيح من امذ 
نص عليه . وقيل لابرفعه . 

وتتيانا الس انسفن العدل عل ١‏ الع ل و 
من المفردات . قال القاضى :ل برد المداومة على المسح » وعنه الغسل أفضل . وقيل: 
إنه آخر أقواله » وقدمه فى الرعايتين . وعنه ها سواء فى الفضيلة . وأطلقهن فى 
الحاو بين » والفائق . وقيل : إن ل يداوم المسح فبو أفضل . اختاره القاضى . قال 
الشيخ تق الدين : وفصل اللخطاب : أن الأفضل فى ح كل واحد ماهو الموافق 
حال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوقتان : غسلبهما ولا يتحرى لبس اللخف لمسح 
عليه كا كان عليه أفضل الصلاة 9 يغسل قدميه إذا كانتا مكثوفتين » 
وسح قدميه إذاكان لابساً للخف . 

ومنها : لايستحب له أن يلبس 3 ا لبرخص . 

ومنها: المسح رخصة على الصحيح من المذهب . وعنه عزيمة . قال فى 
الفروع ؛ والظاهر : أن من فوائدها المسح فى سفر المحصية . وتعيين المسح على 
لابسه . قال فى القواعد الأصولية : وفما قاله نظر . 

ومنها : لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبئين مكروه على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وقيل لا يكره . | 

ومنها : يجوز المسح لاستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب 
نص عليه . وقيل : لامجوز . وقيل : يتوقت المسح بوقت كل صلاة . وسمحه فى 
الرعايتين » والماوويين . واختاره القاضى فى الجامع . ومتى انقطم الدم استأنفت 
الوضوء » وجها واحداً . 


5 


ومنها : لوغسل ميحاً » وتنيم المرح : فهل يمسح على امف ؟ قال غير واحد : 
هوكالمستحاضة . قاله فى الفروع . 
ومنها : يحوز المسح للرّمن . وفى رجل واحدة» إذا لم يبق من فرض الأخرى 
شىء . قله فى الفروع وغيره. 00 
ني : قوله ( لاكمُورُ المسسح على الملفين والجرموقين . وهو خف 
00 بن ) 
لا رفع كه متي ار تيع ونان كنا تن فطل اليم 
500 0 . وعنه لاتحوز المسح . جزم به 
ق"التلعيض :.وحيتك قلنا بالضحة قيخترط أن يكوق ضيقا غل مايا 00 
المسح على الجورب من المفردات . وجزم به ناظمها . وقال فى الفروع : 
المسح على جورب ضيق » خلاقاً لمالك . 
وه (١‏ وفى المح على القلانس وحْمّر النّساء الندارات تمت 
حُلوقين روابتان) 
وأطلق الحلاف فى جواز المسح على القلانس اقيق اللذالة «والذغن 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى » والتلخيص » والبلغة » والخلاصة » 
والشرح ؛ وابن ب » وابن عبيدان » والرعايتين » والحاوبين » والفائق . 
إحداهما : الإباحة . وهو المذهب . اختاره أنو المعالى فى النهاية . وقدمه فى 
الفروع » وابن رزين فى شرحه . 
والرواية الثاني : يباح . محه فى التصحيح . قال فى جمع البحرين : يجوز 
المسح عليها فى أظهر الروايتين . قال فى نظمه : هذا المنصور . واختاره الخلال » 
وابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به فى الوجيز » والإفادات » ونال المفردات . 
وهو منها . وقال صاحب التبصرة : يباح إذا كانت محبوسة نحت حلقه بثىء . 


إن#اؤ ا 

قال فى الفائق : ولا نشترط للقلانس محنيك . واشترطه الشيرازى . 

فائرمٌ : «القلانس» [ جمع قلنسوة ‏ بفتح القاف واللام وسكون النون وضم 
اللهملة وفتتم الواو . وقد تبدل مثناة من تحت . وقد تبدل ألفاً وتفتحالسين . فيقال 
قلنساة . وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث ] مبطنات تتخذ للنوم 
و« الدبنات » قلانس كبار أيضاكانت القضاة تلبسها قدبما . قال فى مع البحرين 
هي على هيئة ماتتخذه الصوفية الآن [ وقال الحافظ ابن حجر : القلنسوة غشاء 
مبطن تستر به الرأس . قاله القزاز فى شرح الفصيح . وقال ابن هشام : هى التى 
يقولها العامة الشاشة . وفى الحك هى من ملابس الرءوس معروفة . وقال أو هلال 
المسكرى : هى التى تغطى بها العانم » وتستر من الشمس والطر .كأنها عنده 
رأس البرنن : اتبى | 

وجواز الأسح على دينات القضاة من المفردات . ' 

وأما خر النساء المدارة نحت حلوقهن : فأطلق المصنف فى جواز المح 
عليها االخلاف . وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 
والكافى » والحادى » والتلخيص »ء والبلغة » والشرح » والخلاصة » والحرر » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق » وابن غيم » وابن عبيدان . 

إحداها : يجوز المسح عليها . وهو المذهب . سمحه فى التصحيح » والْجد فى 
شرح الهداية » ويجمع البحرين : والحاوى الكبير . قال الناخلم : هذا النصور» 
وجزم به فى الوجيز» والإفادات » ونم المفردات . وهو منها . وقدمه فى الفروع» 
وابن رزين . ٠‏ 

والرواية الثانية : لايجوز المسح عليها . وهو ظاهر ماقدمه فى تم ريد العناية . 
وهو ظاهر العمدة . 

قوله ومن" شرطه : أن لبس اجيم د كاله الطيار ةم إلا الميزة 


على إحدى الروارتين »4 


1د 


إن كان الممسوح عليه غير جبيرة : فالصحيعح من المذهب : أنه يشترط لجواز 
المسمح عليه كال الطهارة قبل لبسه . وعليه الأصعاب . وعنه لايشترط كلها . اختاره 
الشيخ تق الدين » وصاحب الفائق . وقال : وعنه لايشترط الطهارة مسح العمائة 
ذكره ابن هبيرة . فعلى كلا الروايتين الأولتين : يشترط تقدم الطهارة على 
الصحيح من المذهب . وهو اطع فنك الات . وحكى أبنو الفرج رواية 
بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأساً . فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه فى اتيف 
جاز له المسح قال ال لكي ف وسو قر وي ش 

قلت : اختاره الشيخ تق الدين . وقال أيضا : و يتوجه أن العامة لايشترط 
لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفيه فمهما الطهارة التقدمة . لأن العادة : أن من 
توضأ مسح رأسه » ورفع العمامة ثم أعادها . ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر 
الوضوء . انتهى . وما قاله رواية عن أحمد . حكاها غير واحد . 

مسيم : من فوائد الروايتين : لوغسل رجلا ثم أدخلها الخف : خلع . ثم لبس 
بعد غسل الأخرى . ولو لبس الأولى طاهرة » ثم لبس الثانية طاهرة : خلم الأولى 
فقط . وظاه ر كلام أنى بكر : ويخلع الثانية . وهذا مفرع على الذدهب . وعلى 
الثانية : لا خلع : 

ولولبس الهف محدثاً وغساهما فيه : خلم على الأولى . ثم لبسه قبل الحدث . ٠‏ 
وإن لم يلبس حتى أحدث : لم يجز له المسعح . وعلى الثانية : لا مخاعه و بمسح . قال 
فى الفروع : وجزم ال كثر بالروابة الأولى فى هذه المسألة . وهى الطهارة لابتداء 
اللبس » تخلاف المسألة قبلها . وهى كال الطبارة . فذ كروا فمها الرواية الثانية . 

قلت : وقد تقدمت الرواية التى نقلها أبو الفرج وأنة بحوز له ف علمها 
فى هذه المسألة . 

وأو أوى جنب رفم حدثه 5 رجليه » وأدخلهما فى الف » ثم ثم طهارته + 

5 فمله محدث- ولم نعتبر القرتيب ‏ : لم بمسح على الأولى . و بمسح على الثانية . 


جد 1ت 


وكذا السك لو لبس عمامة قبل طه ركامل . فلو مسح رأسه ثم لسهاء ثم 
غسل رجليه : خلم على الأولى ثم لبس» وعلى . الثانية : يجوز المسح . ولو لبسها 
محدثا ثم توضأ ومسح رأسه » ورفعها رفعاً فاحشاً فكذلك . 

قال الشيخ تتق الدين : كا لو لبس الف محدثا » فلها غسل رجليه رفمها إلى 
الساق » ثم أعادها . و إن لم يرفعها رفعاً فاحشاً : احتمل أنه كا لو غسل رجليه فى 
اطق : لأن الرفع اليسير لا مخرجه عن 5 اللبس . وطذا لا تبطل الطبارة به . 
ومحتمل أنهكابتداء اللبس . لأنه إنما عنى عنه هناك للمشقة . انتهى . 

٠‏ وتقدم أن الشيخ تقى الدين اختار : أن العامة لا يشترط ها ابتداء اللبس على 
طهارة . ويكنى فيها الطبارة المستدامة . وقال أيضاً : يتوه أن لا يخلعها بعد 
وضوئُه » ثم يلبسها خلاف الخف . وهذا مراد ابن هبيرة فى الإفصاح فى العمامة . 
هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة ؟ عنه : روايتان . 

أما مالا يعرف عن احمد وأسحابه : فبعيد إرادتة جد .“فلا ينبغى هل الكلام 
الحتمل عليه . قاله فى الفروع . 

فائرن : او أحدث قبل وصول القدم محلها :ل يمسح على الصحيح من 
الذمي . وهذا لوغسلها فى هذا لكان » ثم أدخلها محلها : مسح . وعنه يمسح » 
قدمه فى الرعاية الصغرى . 

وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة : فالصحيح من المأهب : اشتراط تقدم 
الطبارة لجواز المسح عليها . قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : يشترط الطهارة 
لها فى أصح الروايتين . قال فى الخلاصة : يشترط على الأصح . وقطم به المرق » 
وصاحب الإإيضاح » والإفادات . واختاره القاضى فى كتاب الروايتين » والشزيف 
أبو جعفر » وأنو الخطاب فى خلافيهما » وابن عبدوس » وابن البنا . وقدمه فى. 
الهداية » والرعاية الكبرى » والفروع . 9 

والرواية الثانية : لا يشترط لها الطهارة قال فى مجمع البحرين : هذا أقوى 


ين 


الروايتين . وقواه أيضاً فى نظمه . واختاره الخلال » وصاحبه أنو بكر » وابن عقيل 
فى التذكرة » وصاحب التلخيص. » والبلغة فههما » وان عبدوس فى هذ كرته . 
وإليه ميل المصنف » والشارح » والمجد . وجزم به فى.الوجيز » وابن رزين فى 
شرحه . وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاويين » وابن عم . 

قلت : وهو الصواب . 

. وأطلقههما فى المستوعب » والحرر 000000 

فعلى المذهب : إن شد على غير طهارة تزع . فإن خاف تيم فقط » على 
الصحيح من المذهب . وقال القاضى : بمسح فقط . وفى الإعادة روايتان تخر يا . 
وقيل : بمسح ويتيمم . ظ 

وحيث قلنا : يتيم » لوعمت الجبيرة محل فرض التيم ضرورة » كنى مسحهما 
بالماء . ولا يعيد ما صلى بلا تيم فى أصح الوجهين . قاله فى الرعايتين . 

وبقية فروع هذه المسألة يأنى فى آخر الباب عند قوله « ويمسح على جميع 
الجبيرة إذا لم تتحاوز قدر الحاجة » . 

نسم : لحلاف فى كلام المصنف يحتمل أن يعود إلى ماعدا الجبيرة » و يحتمل 
سود إل أرق تقل قال ان ميقا ف عه نيعا أن بعر إل المبةة. 
وإن قرب منهاء اوجبين . أحدها : أن الفلاف فيها ليس مختصا بالكال . 
الثانى : أن اللخلاف فيا عداها أشهر من اللملاف فيها. ٠‏ قال فى مجمع البحر نن : 
الملاف هنا فى غير الجبيرة » وقال ابن عبيدان » قيل : يحتمل أن يعود إلى ماعدا 
الجبيرة من الممسوح . لأن االخلاف فى الجبيرة ليس محختصأ با بالكال . وإنما هو فى 
تقدم أصل الطبارة من حيث الخلة . ومحتمل أن يعود االحلاف إلى الجبيرة لقر بها 
ولأن الخلاف فبها أشهر . وهذا هو الذى أشار إليه صاحب الحرر فى شرح الهداية » 
وكلام الشيخ » وكلام أى االخطاب سواء فى المعنى . قال صاحب الرر : ولا بد من 


0-0 


بان موضع الروايتين . فإنه فى الجبيرة بخلاف غيرها . وكذا ذ كره فى شرح 
المقنع . اتعبى كلام ابن عبيدان . 

فائرة : لو لبس خقاً على طهارة مسح فبها على عمامة » أو عكسه . قهل يجوز 
المسح على الملبوس الثانى ؟ فيه وجبات . وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم و 
والرعايتين » والحاويين » والزركثى . قال ان عبيدان. : قال أحابنا : ظاهر 
كلام الإمام أحمد : لايجوز المسح . قال فى الفصول » والمغنى » والشرح : قال بعض 
أتحابنا : ظاه ركلام أحمد : لا يجوز المسح . قال القاضى : محتمل جواز السح . 
قال الزركشى.: أسمهما عند أبى البركات الجواز جزماً » على قاعدته من أن المسح 
برفم الحدث . اننبى . 

قلت : المذهب الرفم »كا تقدم أول الباب » ويأتى آخره . 

وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وشقاً » أو أحدها . 
وقلنا : يشترط لها الطهارة . قاله فى الفروع , وابن تمي . وأطلق الخلاف فى هذه 
المسألة صاحب الغنى » والشرح » وابن عبيدان . وضعف فى الرعاية الكبرى : 
جواز المسح فى هذه المسألة . 

وقيل : يجوز المسح هنا » وإن منعناه فى الأولى . لأن مسحهما عزية » 
وجزم بالمواز و فى الرعاية الصغرى » والحاويين » والهداية واقار اد ساك 

ولو شد جبيرة على طهارة مسح فبها جبيرة : جاز المسح عايها . حزم به فى 
الغنى » والشرح » وابن عبيدان » والفروع . 

ولو لبس خقاً أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز المسح عليه 
على الصحيح من المذهب مطلقاً ٠‏ جزم به فى الغنى » والشرح » وابن عبيدان » 
والحاويين » والرعاية الصغرى . وسححه فى الرعاية الكبرى . وقدمه فى الفروع » 
وابن نمم . وقال ابن حامد : إن كانت الجبيرة فى رجله ‏ وقد مسح عليها ء ثم لبس 
المح عله 





سكام 


فَائْرء : لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيم على الصحيح من المأهب . 
نص عليه فى رواية عبد الله . وجزم به فى امغنى » والشرح . وقدمه ابن عبيدان . 
وقال : هو أولى . وقال فى رواية : من قال لاينقض طهارته إلا وجود الماء : له أن 
بسح . وتقدم فى أول الباب : 0 ٠‏ 

قلة ؤو تس لقي ياتا وجة . وساف تعلظة أب واليين 

وهذا الذهب بلا ريب 0 ماهير الأصماب . وقطع كير منهم . 
وقيل + يمسنح كالجبيرة . واختاره الشيخ تقى الدين . قاله ف افر ٠‏ وقال فى 
الآختيارات : ولا تتوقت مدة المسح فى حق المسافر الذى يشق اشتغاله بالخلع 
واللبس »كاليريد الجهز فى مصاحة المسامين . 

ننم : مراده بقوله « والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » غير العاصى بسفره . فأما 
نامو نر : شكه حَكم للم على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
وقال فى الفروع : و محتمل أن يمسح عاص ره » ذكره ابن شهاب . 
وقيل : لايمسح مطلقاً » عقو بة له . 

فَائرم : لو أقام وهو عاص بإقامته »كن أمره سيده بسفر فأبى » وأقام . فله 
مسح مق على الصحيح م من الذهب » وذكر أبو العالى : هل ه و كعاص بسفره 
فى منع الترخص ؟ فيه وجهان . 

قلت : فعلى المنع يماتى بها . 

: قوله 9 إلا الحبكرة فإنه يَمسَحّ علمها علمها إلى حا * 

ل 
وقطم به كثير نهم » وعنه أ مسح الجبيرة كالتيم يتقيد بوقت الصلاة . فلايجوز ' 
قبله . وتبطل يمخروجه . ذ كره ابن تيم وغيره » وذ كره ابن حامد » وأبوامطاب فا 





ح با بب 


: قال و فى الرعايتين : مسح لمق غير الجبيرة . وقيل : اللضوق » نوما 

وليلة 520 : ويمسح الت غير صوق والجدة يوم ول . 

قلت : وهذا هو الصواب . وأن اللصوق حيث تضرر بقلعه مسح عليه إلى 
12 طبر ل نب 8 لايكون فهها خلاف . 

قوله وابتداه المدّة من االحدّث 000 

هذا المذهب بلا ريب . والمشهور من الروايتين . وعليه الأحماب . قال فى 
الفروع : أى من وقت حواز مسحه بعد حدثه . فلو مغى من الحدث يوم وليلة » 
أو ثلاثة » إن كان مسانراً » ول يسح : انقضت المدة» ومالم يحدث لابحتسب 
من المذة ٠.‏ فاو بق بعد ليسه يوما على طهارة اللبس » ثم أحدث : استباح بعد 
الحدث المدة . وانقضاء المذة : وقت جواز مسحه بعد حدثه . انتهى . وعنه ابتداء 
المدة من المسح بعد الحدث . ومىمن المفردات : وانتهاءها وقت المسح . وأطلقهما 
ابن عي . 

فَاْرمَ : يتصور أن يصلى المقبم بالمسح سبع صاوات #كل أت عر صنلا 
الظور 5 وقت العصر لعذر يبيح الع من مرض ونحوه » و يمسح من وقت صلاة 
العصر . . ثم بمسح إلى مثلها م ن الغد » ويصلى العصر قبل فراغ المدة ٠‏ فتتم له سبع 
صلوات . و يتصور أن يصلى المسافر بالمستح 2 عشرة صلاة . "ا قلنافى القى . 

قوله ( وإن مَسَحمُسافراء ثم أقام :م مسح ثقم ) 

هذا المذهب » وعليه الأصحاب . وقطم به كثير منهم . قال فى امببيج : أنم 
مسح مسافر » إن كان مسح مسافراً فوق بوم وليلة ٠‏ وشذذه الزركشى . قال ابن 
رجب ف الطبقات : وهو غر يب وقد المع رواية . ول أرها فيه . 
والصحيح من الروايتين . وعليه جماهير الأتصاب «قال الشيخ تق الدين : 


هى اختيار أ كثر أسحابنا . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
؟١١‏ الإنصاف ‏ - ١‏ 


لاا ل 


قلت : منهم ابن أبى مومى » والقاضى » وأ كثر أصحابه »كأبى امطاب فى 
خلافه الصغير وغيره . واختاره المصنف » والشارح . وقطم به الخرق » وصاحب 
الإيضاح » والكافى » والعمدة ؛ والإفادات » والوجيز » والنور » والْتتخب » 
ونجريد العناية » وغبرهم . وقدمه فى الداية » والتلخيص » والبلغة » وابن كيم 2 
والفروع » والخلاصة » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . وصححه فى النظم وغيره 

وعنه يتم مسح مسافر . اختاره ل امطاب 
فى الانتصار » وصاحب الفائق . فقال : هو النص المتأخر . وهو الختار . 

قال الخلال : نقله عنه أحد عشر نفساً . قال الزركثى : ولقد غالى ا 
حيث حغفل المسألة رواية واحدة » فقال : نقل عنه أحد عشر ا سح 
مسح مسافر» ورجع عن قوله « يتم مسح مقم 6 وأطلقبيا في المذهب ؛ ومسبوك 
الذهب » واححرر » ومع البحر بن » وابن عبيدان . 

فائرة : قال الزركثى : وظاه ركلام المرق : أنه لا فرق بين أن يكون 
صلى ى ى الحضر أولا . وقال أبو بكر : ويتوجه أن يقال : إن صلى بطهارة المسح فى 
لكف عل عا قشع وؤلة واخدة . 

قول (أرعك واقداك: ْم مقم ) 

وهو المذهب . وعنه. 2 مسح مسافر . 

واعل أن الحكم هنا كا كم فى التى قبلها خلافاً ومذهباً » وسواء كان 
الشك حضراً أو سفراً » قاله فى الرعاية . 

قلت : ومسح مسافر مع الشك فى أوله غريب بعيل . 

فائرة : لوشك فى بقاء المدة لم ير المسمح . فلو خالف وفعل » فبان بقاؤها ؛ 
عن ور علق مستي التعتى وليل + ابض » كا يعيد ماصلل به مع 
شكه بعد يوم وليلة ٠‏ 


لس 11/8 اس 


قوله لإ ومَنْ أحدثء ثم ساف ر قبل اسم : م مسَمَ مساف ) 

هذا المذهب » وعليه الأصحماب : وقطع به كثير منهم ٠‏ وعنه 9 مسح مقم : 
ذكرها القافى فى الخلاف وغيره . وهى من المفردات أيضا . قال فى الرعاية : 
وهو غريب ٠‏ وقيل : إن مضى وقت صلاة » ثم سافر أثم مسح مقبم . وهو من 
المفردات أيضاً . ' 

قوله ( ولا موز الس إِلأعَلَ مايسترٌ ححَلَ الفراض ) 

هذا 5 . وعليه جماهير الأصحاب . وجِزم به أ كترم . واختار الشيخ 
تقي الدين جواز المسح على الخف الوق . إلا إن مخرق أ كثره .. قال فى 
الاختيارات : ويجوز المسح على اللحف الخرق » مادام اسمه باقياً » والمثى فيه 
عكن :كيان ايشا عيده احد وغيرة ف التلناء . السك سو شرعل أظرق أن 
لابمنع متابعة المثى . واختار الشيخ تق الدين أيضا جواز المسح على الملبوس 
ولوكان دون الكعب . 

نسم : مفهوم قولة ( وتيت بنفسه 4 أنه إذا كان لايثبت إلا بشده لامجوز 
للم عله وهو الذكن ينو حبك الجةاة ونس عله بتوطلية لبوق كيل » 
يجوز السح عليه . فعلى المذهب : لو ثبت الجور بان بالنعلين جاز المسح عليهما 
مالم يخلم النعلين . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . قال الزركشى : 
وقد يتخرج المنع منه ٠‏ انتحى . 

ويجب أن يسح على الجور بين وسيور النعلين قَدْر الواجب . قاله القاضى » 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . قال فى الصغرى والحاويين : مسحبما . وقيل : 
يجزىء مسح الجورب وحده . وقيل : أو النعل . قال فى الفروع : فقيل : يحب 
© مسديماء وعنه أو أيزها . قال المجد فى شرحه » وابن عبيدان » وصاحب ممع 
البحرين : ظاه كلام أحمد : إجزاء المسح على أده قدر الواجب . 

قلت : .ينبغى أن يكون هذا هو المذهب . 


لداءم4ةرؤة ده 


وأطلقهما فى الفروع » والزركثى » وابن عبيدان . وعلى المذهب : يجوز المسح 
على الذى يثبت بنفسه » ولسكن يبدو بعضه لولا شده أو شَرْجه » كالزر بول الذى 
له ساق ونحوه » على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأححاب . متهم المصنف 
والشارح ؛ والمجد » وابن عبيدان » وصاحب مع البحرين » وابن عبدوس المتقدم 
وجزم به فى المنور » والمتتخب . وقدمه فى الفروع » وغيره » وقيل : لا يجوز المسح 
عليه . اختاره أبو الحسين الأمدى . وأطلقهما الزركثى »وابن تيم . 

تنم : ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين : ستر محل الفرض »© وثبوته 
بنفسه . وم شروط أخر . 

منها : تقدم الطبار ةكاملة » على الصحيح مرى المذه بك تقدم فى كلام 
المصنف . | 

ومنها : إباحته . فلوكان مغصوبا » أو حر يرا » أو نحوه : لم يجز المسح عليه 
على الصحيح من المذهب والروايتين . وقال فى الفروع : مباح على الأصح . قال 
فى الغنى » والشرح : هذا الصحيح من المذهب . قال فى شمع البحرين : يشترط 
إباحته فى الأصح . قال ابن عبيدان : هذا الأصح . وقدمه فى التلخيص وغيره . 
وعنه يجوز المسح عليه حكاها غير واحد. قال الزر كك : وخرج القاضى » وابن 
عبدوس » والشيرازى » والسامرى : الصحة على الصلاة » وأبى ذلك الشيخان » 
وصاحب التلخيص . وقال : إنه وثم ٠.‏ فإن اللسح رخصة عتنع بالمعضية قف : 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين » وابن غيم . وقال فى الفصول » والنهابة » 
والستوعب : لايجوز السح عليه إلا لضرورة » كن هو فى بلد لج » وخاف سقوط 
أصابعه . فعلى المذهب الأصلى : أعاد الطهارة والصلاة لزوماً على الصحيح . قال 
ابن عقيل : إرن مسح على ذلك » فهل يصح . على الوجهين فى الطهارة بالماء 
الخصوب » والطهارة من أوانى الذهب والفضة ؟ أحمهما : لا يصح . قال : فإن 
مسح ْم ندم خلع » وأراد أن يغسل رحليه قبل أن يتطاول الزمان انبنى على 


إلمم| سمه 


الروايتين فى خلم الخف : هل تبطل طهارة القدمين ؟ أصمهما : تبطل من أصلها . 
ومنها : إمكان المثى فيه مطلقاً على الصحيح من المذهب . اختاره القافى » 
وأبو الخطاب » والجد . وجزم به الزركشى وغيره . وقدمه فى الفروع » وابنعبيدان 
ومجمع البحر ين . فدخل فى ذلك : الجلود » واللبود » واللخشب » والزجاج » ونحوها 
قاله فى مجمع البحرين وغيره من الأصحاب . وقيل يشرط مع إمكان المثى فيه 
كونه معتاداً . واختاره الشيرازى . وقيل : يشترط مع ذلك كله كونه ينع نفوذ 
الماء . وأطلقهما فى غير المعتاد فى الرعايتين » والحاو بين » والهداية » والزركشى . 
شم : قولى 2 إمكان المنى فيه » قال فى الرعاية الكبرى : يمكن المثى فيه 
قدر ما يتردد إليه المسافر فى حاجته فى وجه . وقيل : ثلاثة أيام أو أقل . 
ومنها : طهارة عينه » إن لم تكن ضرورة بلائزاع . فإ نكان ثم ضرورة فيشترط 
طهارة عينه » على الصحيح من المذهب . فلا يصح المسح على جلد الكلب والختزير 
والميتة قبل الدبغ فى بلاد الثلوج إذا خشى سقوط أصابعه مخلعه ونحو ذلك . بل 
يتيم للرجلين . قال اللحد » وتبعه اءن عبيدان : هذا الاظهر . واختاره ابن عقيل » 
وابن عبدوس المتقدم . وسمحه فى حواشى الفروع . وقيل: لا يشترط إباحته وا حالة 
هذه . فيجزيه المسح عليه . قال الزركشى : وهو ظاه ركلام أبى حمد » للإذن فيه 
إذن » ويجاسة الماء حال المستح لا تضر . قال فى مجمع البح رين : ومفهوم كلام 
الشيخ ‏ يعنى به المصنف ‏ اختيار عدم اش تراط إباحته . وأطلقهما فى الفصول » 





والمستوعب » والنهاية » والفروع » ومجمع البحرين » وابن عم » والرعايتين » 
والحاويين .قال فى الرعاية الكبرى : ونى النحس العين . وقيل : لضرورة برد 
أو غيره » وجهان . 

ومنها : أن لايصف القدم لصفائه . فلووصفه لم يصح على الصحيح من 
المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه . وقيل : مجوز المسح عليه . 

قوله (ذإنكان فيه حَرْق بدو منه يَمْضُ القدم :لم بز المسمح عليه 4 


سل كاؤ عد 


وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقيل: موز المسح عليه . واختاره 
الشيخ تق الدين . وتقدم عنه قوله : ولا مجوز المسح إلا على ما يستر بحل 
الفرض . 1 ا 
فوائر 

ممها 5 موضع رز وغيره سنواء . صر به فى الرعابة 5 

ومتها : لوكان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب 
نص عليه 3 وقيل 5 لابجحوز 5 
ظ ومنها.: لوكان لا ينضم بببسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وقيل : يحوز . اختاره الشيخ تق الدين ؛ وصاحب الفائق . 

فائرة : لو مسح على خف طاهر العين » ولكن بباطنه » أو قدمه 3 اسة 
لاعكن إزالتها إلا بتزعه: جاز المح عليه 9 ولستبيح بذلك مس المصحف والصلاة 
إذا لم يحد ما يزيل النجاسة وغير ذلك . صححه الجد » وابن عبيدان » وقدمه فى 
جع البحرين » وابن تيم . وقيل : فيه وجهان . أصلهما الروايتان فى صحة الوضوء 
قبل الاستنحاء لكومبها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالباً بدون نقضها . لطملت 
كالعدم . قاله فى المستوعب وَغيره :“قال الزركقى :كال كتترون : مخرج على 
روايق الوضوه قبل الاستنحاء . وفرق الحد يهنا بأن مجاسة الحل “هناك لما 
أوجبت الطبارتين جعات إحداها تابعة للأخرى . وهذا معدوم هنا. وأطلتهمانى 
الرعاية الكبرى . 

تفيير : قوله ل( أو اعْوْرَبُ حَفِيقاً يصف القدم » أو يط منه إذا مَثى 4 . 

قوله ( فوكد أو شد لفائف ل د السلمٌ عليه 4 . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع بهأ كترم . قال 


داجما 


الزركشى : هو المنصوص الجزوم به عند الأصحابء حتى جعله أبو البركات إجماعاً 
أنتوى : وفيه وحه جور المسح عليها : د ره ابن يم 34 وغيره 8 واختاره الشيخ 
تقى الدين . قال الزركشى : وحكى ابن عبدوس رواية بالجوازء بشرط ‏ قوتها 
وشدها 8 انبى ٠.‏ وقيل . جور المسح علمها بخ المشقة وهو عر لبعض الأصماب 5 

فائرمٌ : اختار الشيخ تقى الدين ‏ مع ما تقدم من المسائل ‏ مسح القسدم 
ونعلها التى يشق نزعها إلا بيد ورحل » كا جاءت به الأثار . قال.: والا كتفاء هنا 
6 القدم نفسمهأ »أو الظاهر منها غسلة 2 55 ول من مدع عض الخف. 
ولمذا لا يتوقت . وكسح عمامة . وقال : جوز المسح على امف الخرق » إلا 
المخرق أ كثره . فكالنعل . 


و جور المسح 5 على ملبوس دون النعل ٠.‏ انتبمى ٠.‏ وتقدم بعص ذلك عنة . 





38 : ثمل قوله (١‏ وإن لبس حُنا فم تُحدث حتى لبس عليه آخر : جاز 
مسح عليه 4 : 
صدائل 
منها : لوكانا صيحين جاز المسح على الفوقانى » بلا نزاع » بشرطه . 
ومنها : لوكان الفوةانىحيساً والتحتانى مخرقا » أو لفافة : جاز المسح أيضاً عليه 
ومنها : لوكان الفوقانى مخرقاً » والتحتانى صحيحاً من جورب أو خف » أو 
جُراموق : جاز المسح على القوقانى على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه 
فى الفروع » والغنى » والشرح » والرعايتين» وابن عم » وغيرمم . وقيل : لا يجوز 
المسح إلا على التحتانى . اختاره القاضى » وأصحابه . وقدمه فى الحاو بين . وقيل : 
هما كنءل مع جورب . وقيل : يتخير يينهما فى البح -. 
ومنها : لوكان نحت الخرق مخرق وستر : ل يز المسح على الصحيح من الذهب 
نص عليه . وقيل : تحوز . قدمه فى الرعايتين . وصمحه فى الحاويين . وجزم به فى 


المستوعب . وقيل : جوز . قدمه ابن رزين فى شرحه . وهما احتّالان مطلقان فى 


علم] مد 


المخنى » والسكانى » والشرح . وأطلق الوجهين ابن غيم وان عييدان» وصاحب 
الفروع : 

ومنها : لوكان نحت الخرق لفافة . لم يمر المح على الصحيح من المذهب . 
لكن لم يدخل فى كلام المصنف ونص عليه . وقيل : يحوز . ويأنى آخر الباب : 
هل الخف الفوقانى والتحتانى كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا ؟ 

فائبرة : قال فى الرعاية : لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة _كيرودة وغيرها ‏ 
قل سدق وقان سبح النئق .4 ضيح اليا لق بلقة النفل و إلا لايس 
أوترك فوقها منديلاً أو نحوه . ْ | ٠‏ 

سم : قد يقال : ظاهر قول 96 و ينسم أغل الف أنه يسم جميع أعلاه 
وهو ح القدم إلى الْمُرُقوب.. وهو وجه لبعض الأصحاب : اختاره الشيرازى . 
وقدمه الزركشى . والصحيح من المذهب : أن الواجب مسح أ كثر أعلى لحف . 
وعليه اجمهور . وجزم به فى التلخيص » وجمع البحر ين » والفائق ؛ وغيره . وقدمه 
فى الفروع » وابن كيم » والرعايتين » والحاويين وان عبيدان »وعيرم.- وهو 
من المفردات : و محتمله كلام المصنف أيضاً . 

وقيل : بسح على قدر الناصية من الرأس . اختاره ابن البنا . 

وقيل : إن هذا القول هو المذهب . وقال فى الرعاية » وقيل : مجزىء مسح 
قدر أر بع أصابم » فأ كثر . وقال الشريف أيو تضفر فى رءوين ناكل :+ العدد 
الذى يجحزىء فى المسح على الحفين : ثلاث أصابع » على ظاه ركلام أحمد . ورأيت 
شيخنا مائلا إلى هذا . لأن أحمد رجع فى هذا الموضع » وفى مسح الرأس 9 
الأحاديث انتهى . قال ابن رجب فى الطبقات : وهو غريب جداً . 

تن : قوله ( دُونَ أسفله وعقبه ) : 


يعنى لا عسحيما . بل ولا ستحب ذلك على الصحيح من المذهب . نص 


هلمم دم 


عليه . وعليه جمبور الأصصاب . وقطم به كثير منهم . وقال ابن أبى موسى : 
يستحب ذلك . ! 

فائرةَ : لو اقتصر على مسح الأسفل والمقب : ل يزه » قولا واحداً . 

ل استيغابة © وللاتكزاز مسعية “و مكرة غسله . ويجزى على الصحيح 
. من المذهب . واختاره ان حامد وغيره . قال الزركشى : و بالغ القاضى » فقال : 
بعدم الإجزاء مع الغسل » لعدوله عن المأمو ر. وتوقف الإمام أحمد فى ذلك . 

فاتويان 

إمر اما : صفة المسح المسنون : أن يضع يديه مُفَرَجَقى الأصاب على أعاراف 
أصابع رجليه » ثم مره إلى ساقيه مرة واحدة المنى واليسرى : وقال فى التلخيص » 
والبلغة : ويسن تقد المنى . وروى البببق : أنه عليه أفضل الصلاة والسلام 
« مسح على خفيه مسحة واحدة . كآنى أنظر إلى أصابعه على اللفين » وظاهر 
هذا :أنه م يقدم إحداها على الأخرى . وكيفما مسح أجزأه . 

والائ : حك مسح انلف بإصبع أو حائل _كالمرقة ونحوها ‏ وغسله : 
حٍ مسح الرأس فى ذلك » على ماتقدم هناك . 

ويكر هغسل الخف وتسكرار مسحه وتقدم . ظ 

قوله ل( و تجوز السلحح على الهامة المَحَنَكَّة » إذا كانت ساترة 
يع الرأس» إلا ماجرت المادة بكشفه) 

وهذا المذهب بشرطه . لاأعر فيه خلافاً . وهو من مفردات المذهب . 
وذكر الطوفى فى شرح اللرقى وجها باشتراط الذؤابة » مع التحنيك على ما يأنى . 

قوله (ولا تحور على غير المُحمَكَة » إلا أن نكون ذات ذُؤابة 


٠ 0‏ يى 
فيجور 8 . 








دكمرال- 


فى أحد الوجهين . وأطلتهما فى الهدابة » والمذهب » والستوعب » وشرح 
أبى البقاء » والغنى » والكانى » والمادى » والتلخيص » والبلغة » واللخلاصة » 
والمخرر» والنظم [ و جمع البحر بن » وشرح الداية للمجد » وشرح الخرق لاطوفى » 
وشرح ابن منجاء وشرح العمدة للشيخ تق الدين ] والرعايتين » والحاويين » 
والفروع » والفائق » واءن عبيدان » وابن غيم : 

أحدها : يجوز السح عليها . وهو المذهب . جزم به فى العمدة » والنور » 
والمنتتخب » والتسهيل . وقدمه ابن.رزبن فى شرحه . واختاره اءن حامد » 
وابن الزاغونى » والصنف . وهو مقتضى اختيار الشيخ تق الدبن بطريق الارل 
فإنه اختار جواز المسح على العامة المماء . فذات الذؤابة أولى بالجواز . 

والوجه الثانى : لا جوز المسح علمها . جزم به فى الإيضاح » والوجيز . وهو 
ظاه ر كلامه فى مسبوك الذهب » وامببج » وابن ذو اتذ ك يا بو ضبن 
العنابة . فإنهم قالوا « محتكة » وححه فى تصحيح الحرر . قال فى الشرح : وهو 
أظهر . وقدمه فى إدراك الغاية . وقال فى الفائق : وفى اشتراطه التحنيك وجهان . 
اشترطه ابن حامد . وألغاه ابن عقيل » وانن الزاغوتى » وشيخنا . وخرج 
من القلانس . وقيل : الذؤابة كافية . وقيل بعدمه . واختاره الشيخ . انتهى . 

فائرم : ذكر الطوفى فى شرح المرق : أن العامة إذاكانت. محنكة 
لحن درا كذات الذؤابة بلا حنك فى اللملاف . ورجح جواز المسح عليها . 

قلت : لحلاف فى اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف . قل 0000 
والمذهب جواز اللسح على الحتكة. وإن لم تكن بذؤابة . وعليه الأصماب »كا تقدم. 

وأما العامة الصماءء وه التى لا حنك لها ولا ذؤابة : لخم الصنف هنا بأنه 
لا يحوز المسح عليها . وهو المذهب . وعليه جمهور الأسماب . وقطم به أ كثرمم . 
وذكر ابن شهاب وجماعة أن فبها وجهين . كذات الذؤابة . وقالوا : لم يفرق 


لالمظا ب 


أحمد . قال ابن عقيل فى المفردات : وهو مذهبه . واختار الشيخ تق الدين وغيره 
جواز المسح . وقال : هى القلانس . 

قوله ( و24 به سح أكثرها ) . 

هذا المذهب. وعليه الجهور . وجزم به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إلا مسح 
جميعها . وهو رواية . واختاره أبو حفص البرمكى . وقال بعض الأسماب : اللملاف 
هنا مبنى على لحلاف فى مسح الرأس . قال فى عمع البحرين : وإن قلنا يحزى 
أ كثر الرأس وقذر الناصية : أجزاً مثله فى العامة وجها واحداً . بل أولى . انتهى . 
وقال فى الرعاية الكبزى : وقيل يجحزى مسح وسط العامة وحده . وعنه يجب 
أيضاً مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح العامة » وعنه والأذنين أيضا . 

قائرة + لااعوز درا المسح على العامة » ولو لبستها للضرورة على الصحيح 
من الذهب . جزم به فى المغنى » والشرح ؛ ومجمع البحرين . وقدمه ابن عم : 
وان حمدان » وابن عبيدان . وقيل : : مسح علمها مع الضرورة . وأطلتهما 

فى الفروع ا : وإن قيل يكره التشبه » توجه خلاف » كصماء . قال: فيل 

الحاحة لابين : حرم خفين لحاجة » هل بسح ؟ انتهى . 





قوله ل( وتسم على جبيع البيرة إذا لم يِتجَاوَرْ قدر الاج ) 

اعلم أن الصحيح من اللذهب : أنه يجزى المسح على الجبيرة من غير تيم 
بشرطه . ويصلى من غير إعادة . وعليه الأحاب . قال فى المنتوعب » وغيره : 
لا يجمع فى الجبيرة بين المسح والتيعم » قولاً واحداً . وقال ابن حامد : يمسح 
على جبيرة الكسر . ولا يمسح على الصوف » بل يتيمم إن خاف أزعه . وعنه 
يازمه أن يعيد كل صلاة صلاها به . حكاها فى المبج . قال الزركثى : وحكى 
ابن أبى موسى » وابن عبدوس » وغيرثها : رواية بوجوب الإعادة . لكنهم بنوها 
على ما إذا ل يتطهر » وقلنا بالاشتراط . قال : والذى يظهر لى عند التحقيق : 


مط | 


أن هذا ليس مخلاف » كا سيأ . انتهى . قال فى الرعاية : وقيل : إن قلنا 
الطهارة قبلها شرط أعاد وإلا فلا . اتتهى . وعنه يازمه التيمم مع المسح . فعليها 
لآ مسح الجبيرة بالتراب . فلو عمت الخبيرة حل التيمم سقط على الصحيح 
من المذهب . جزم به الزركشى وغيره . وقدمه فى الرعاية » والفروع » وغيرهما . 
وقيل : يعيد إذن . وقيل : هل يقع التيعم ل عائل فى مله كسحه بالماء ؛ 
أم لا . لضعف التراب ؟ فيه وجهان . وتقدم نظيرها فيا إذا اشترطنا الطهارة » وخاف 
من نزعها . وتقدم أنه بمسح على الجبيرة إلى حَلها » وأن السح عليها لا يتقيد 

قوله ( إذا ل ِسَحَاوَرٌ قدْرَ الحاجة ‏ . 

هذا المذهب » وعليه اججهور . وقطع به كثير معهم ٠.‏ قال المحدنى شرحه : 
وقد يتجاوزها إلى جرح » أو ورم »أو شىء يرجَى به البرء أو سرعته . وقد 
شد لطر بعظ يكفيه أصغر منه » لكن لا يحد سواه » ولا ما مجير.به . 
انتهى . ونقل المصنف ومن تبعه عن الخلال » أنه قال : لا بأس بالمسح على 
غات كقيا خدها قال الرر كقى:* ولبين شل 

فائرة : مراد الحرق بقوله « وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً ولم 
يَْدٌ بها موضم التكسر » أن يتجاوز بها تجاوزا لم جر العادة به » فإن الجبيرة إنما 
توضع على طرفى الصحيح لينجبر الكسر . قاله شراحه . 

فوائر 

منها : إذا يجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يف التاف . فإن خاف التلف 
سقط عنه بلا نزاع . وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصماب 2 وخرج هن قول أى. يكر 8 فبدق جبر كسره. يعم نجس » عدم 
السقوط هنا . 


وم 


وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على الصحيح 
من المذهب [ وعليه جماهير الأسحماب . وقطعوا به . وحكى القاضى وجها لا يمسح 
زيادة على موضع الكسر . وإن كان لحاجة . قال ابن غيم : وهو بعيد علمها 
يتيم لازائد » ولا جز به مسحه على الصحيح من المذهب ] والشهور من الوجهين ٠‏ . 
وقيل : بحزيه المسح أيضاً . اتاره الخلال » والمجد ؛ وصاحب مجمع البحرين . 
وفيل . مجمع فيه بين المسح والتيم . وتقدم نظيره فها إذا قلنا باشتراط الطهارة 
للحبيرة . وخاف . 

ومباء عالت إفينة كالتما مزارة عاذ المسح علمها . قاله الجد وغيره . 

ومنها : أوجعل فى شق فأر أو نحوه ونضرر بقاعه . جاز له المسح عليه 
على الصحيح من المذهب . حِرْم به فى الكانى . وصمحه فى الرعايتين » 
والحاويين ء والنم . واختاره اللجد وغيره . وقدمه ابن تبى » وحواثى لمقنع . 
وعنه ليس له المسح ٠‏ بل يقيعم ٠.‏ اختاره أبو بكر . وأطلقهما فى المستوعب » 
والفروع » والزركثى » وابن عبيدان . وقال ابن عقيل : يفسله » ولا جد به 
المسح . وقال القاضى : يقلعه » إلا أن مخاف تلفاً . فيصلل ويعيد . 

ومنها : لوانقطع ظفره » أوكان بإصبعه جرح » أو فصاد . وخاف إن أصابه 
أن يندق فى الجرح » أو وضع دواء على جرح » أو وجم ونحوه .جاز المسح عليه . 
نص عليه . وقال القاضى فى اللصوق على الجروح : إن لم يكن فى نزعه ضرر غسل 
الصحيح وتيم للجرح . و عسح على موضع اجرج ٠‏ وإن كان فى نزعه ضرر 
كه حك الجبيرة بمسح عليها . وقال ابن حامد : بمسح على جبيرة الكسر » 
ولا “سح على لصوق » بل يتيمم إلا إن خاف نزعه »كا تقدم عنه . 

ومنها : الجبيرة' النحسة كلد الميتة » والمرق النجسة » بحرم الجير بها . والمسح 
غلا باطل : والعلذة قبا بأنله الف التسن > اقاله الى عقر وخر ه.. و الفط 
عليه ابن عبيدان » وغيره . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : النحسة كالطاهرة. 


- 


وإن كانت الجبيرة من حر بر أو غضب فى جواز المسح عليها احتالان . 
أحدها : لا ريصح المسح عليهاء كاخف المخصوب والحر ير . وهو الصحيح . 
قال فى الرعاية الصغرى : و إن شد جبيرة حلالا مسح . وقدمه فى الرعاية الكبرى 
والاحتمال الثانى : يصح المسح عليها . وأطلقهما ابن عم ؛ وابن عبيدان . 
قلت : الأولى أن يكون على الخلاف هنا إذا منعنا من جواز المسح على الف 
الحزير والغصب . على ما تقدم . وإلا حيث أجز “نا هناك فهنا بطريق أولى . 


دده م عرس 


قوله ( ومَتّى مر قَدمُ ايج وَرَأَسه 04 أو انقضة مده امس 


امأف الطّهارة ) 2085 ِ 

هذا الصحيح من المذهب". قال فى الكافق. : بطلت الطهارة فى أشهر 
الروايتين . قال الشارح : هذا المشبور عن أحمد . قال فى نحريد العناية : هذا 
الأشبر . ونصره المجد فى شرحه » ومجمع البحرين وغيرها . وجزم به 
فى الإفادات » والوجيز » والنور » والمنتتحب ؛» وناضم المفردات » وعقود ابن البنا » 
والعمدة . واختناره ان عبدوس فى تذ كرته :.. وقدمه'فى الخرر » والتلخيض » 
والبلغة » واالخلاصة » والرعايتين » والنظم » والحاويين »؛ والفروع » وان غيم 2 
وان عبيدان » والفائق 4 وغيرهم .وهو من مفردات المذهب ٠‏ وعنةه جز به مسح 
رأسه وغسل قدميه . وأطلقهما فى الهداية » والمستوءب. واختار الشيخ تق الدين : 
أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه . 

تشم : اختلف الأححاب فى مبنى هاتين الروايتين على طرق . فقيل 
ها مبنيان على اموالاة . اخقاره ابن الزاغولى . وقطع به الصنف فى الغنى » 
والشارح » وابن رزين فى شرحه . وقدمه فى الرعاية الكبرى سرهم وحمل 
ذلك قبل فوات 1 والاة 4 أجرأه ه مسح أسة وغسل قدميه 4 قولة وايذاً 4 لعدم 
الإخلال بالمزالاة.. 

وقيل : لحلاف هنا مبنى على أن المسح : هل يرفع الحدث » أم لا ؟ وقطع 


ساروا 


هذه الطريقة القاضى أبو الحسين . واختاره وصمحه الجد فى شرحه » وابن عبيدان ؛ 
وصاحب مع البحر بن » والحاوى الكبير . وقدمه الشيخ تقى الدين فى شرح 
العمدة . وقال: : هو وأ, بو العالى وحفيده : وهو الصحيح من المذهب عند الحققين . 

واعر أ المسح رفم الحدث على الصحيح من المذهب » نص عليه . وجزم به 
فى التلخيص » والبلغة . وقدمه فى الفروع » وابن يم » والرعاية » وابن عبيدان » 
وعيرثم ٠‏ 

وقيل : لا يرفعه . وتقدم ذلك أول الباب . وأطلق الطريقة ابن تيم . 

وقيل : االحلاف مبنى على غسل كل عضو بنية موقم ذلك فى باب الوضوء 

فى أثناء النية . 

وقيل : االخلاف مبنى على أن الطهارة لا تتبعض فى النقض » و إن تبعضت فى 
ابوت » كالصلاة » والصيام . جزمبه فى الكافى . وقاله القافى فى اللكلاف . 
واختاره أبو اللخطاب فى الانتصار . ويأنى فى آخر نواقض الوضوء : هل يرفع 
الحدث عن العضو الذى غسل قبل تمام الوضوء أم لا ؟ وأطلتهن فى الفروع . 

فوائر 
منها : إذا حدث المبطل فى الصلاة » كه حم المتيم إذا قدرعلى الماء على 

الصحيح من المذهب ا : 
0 إن عثيل #توغيرة .وقيل + كذ 5 فق ابره 11د : 
اختاره السامرى . قال فى الرغاية : وقلت : إن ارتفع حدم مهم ينوا » و إلا اس تأنفوا 
الوطوء .. وَخَرجهمًا ابن يم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيم وهو فى 
الصلاة . على مايأق بعد قوله « و يبطل التييم خروج الوقت »6 . 

وقال الزركشى : ظاهر كلام الخرق » وكثير من الأسحاب : أنة يما لو كان 
خارج الصلاة » نظراً لإطلاقهم . 

ومنها : لو زالت الجبيرة فعى كاكف مطلقاً على ما تقدم » خلاقاً ومذهبا . 


ةا | 


وقيل : طبارته باقية قبل البره . واختار الشيخ تقى الدين بقاءها قبل البرء 
وبعده كازالة الشعر . 

وممها : خروج القدم أو بعضه إلى ساق انلكف كنامه » ا الصحيح من 
المذهب . وعنه لا . وعنه لا » إن خرج بعضه . قاله فى الفروع . وقال 2507 
للمحد : وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق اناف نحيث لا يمكن المثى عليه » 
| فهوكا ملع . نص عليه . وعنه إن جاوز العقب حَد موضع الفسال : أثر» ودونه 
لا يؤر . وعنه إن خرج القدم إلى ساق الحفين لا يؤثر . قال : وحكى بعضهم فى 
خروج بعض القدم إلى ساق اللخحف روايتين من غير تقييد 

وما لان هن يوانح ٠.‏ ول لسط ال الي انالك 
عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش . قال ابن عقيل » وغيره : إذا لم يرفمها بالكلية 
لألسيك فطاع سرع عل ارون شن دمر را تازه 0 ظطهر 
اللكلة فض راهه أو قذمة بظلك وقال فى امكان اك :فإن أدغل ينم رت 
الحائل ليحك رأسه » ول يظهر شىء من الرأس : لم تبطل الطهارة .. 

ومنها : لو نقض جميع الهامة بطل وضوءه . و إن نقض منها كور أ و كور ين 
وقيل : أو حتكها ‏ ففيه روايتان . وأطلقهما فى الفروع » وابن عبيدان» والمستوعب 
وجمع البحرين © وابن عيم . إحداهها : يبطل وهو الصحيح . اختاره اند فى 
شرحه » وانن عبد القوى ؛ وجمع البحر بن . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 


الكل امكف وار امد عون ع افيد رشقي وقول دواو كرو فيطل 


والثانية : لا تبطل . 
قلت + وهو أول ٠‏ وقدميا ان ززين فق شرحه» وقال القاضى : لو انتقض 
منها كور واحد بطلت 


قائر ناير 


امراها : أو نزع فا فوقانيا كان قد مسحه ‏ فالصحيح من المذهب » 


سول 


وعليه الأصحاب : يازمه نزع التحتانى . فيتوضأ كاملا » أو يغسلقدميه ؛ على االملاف 
السابق . وعنه لايلزمه نزعه » فيتوضأ أو يسح التحتانى مفرداً على لحلاف [ اختاره 
ادق شرجه .وان عبيدان . وقدمه فى الرعابة الصغرى . لكن قال : الأولى ] 
وأطلق الروايتين فى الفروع بعنه » وعنه . وأطلقهما ابن كيم » وصاحب الحاويين . 
الثائية : اعل أن كلا من انلف الفوقانى والتحتانى بدل مستقل عن الغسل » على 
الضيديح من من المذهب ٠‏ وقيل: الفوقالى بدل عن الغسل . والتحتاى كلفافة .وقيل: 
الفوقانى بدل عن التحتانى » والتحتانى بدل عن القدم . وقيل: © كظهارة و بطانة . 
فائيرمٌ : قوله « ولأمتدخا” لال فى الطهارة الكبْرى إلا الخبيرة «ى 
٠‏ اعم أن اطهرة تالش الك ون مسائل عديدة 
منها : أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها ؛ على رواية , اختارها 
المصنف وغيره . وهى الختار على ما تقدم » مخلاف جواز المسح على اليف . 
ومنها : عدم التوقيت بعدة 5 تقدم . 
ومنها : وجوب المسح على جميعها . 
ومنها : دخولها فى الطهارة الكبرى » كا تقدم ذل ككله لك المصنف . 
باه أن حذها موصن مال الشيرورة 
ومنها : أن المسح عليها عزية » بخلاف الف على الصحيح من المذ 
1 تقدم . 
ومنها : أنه لو لبس حفاً على طهارة مسح فيها على 0 له أن يمسح 
غليه على طريقه » ولولبس املف على طهارة مسح فيها على عمامة » أو لبس عمامة 
على طهارة مسح فنها على رخف : ل يمر المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند 
كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى . فليعاود . 
ومنها : أنه يحوز المسح فبها غلى الخرّق ونحوها مخلاى اتْلى . 
قلت : وفى هذا نظر ظاهر . 





8[ سب 


:مها : أنه لا يشترط فى جواز المسح على البيدة ستر حل الفرض إذالم يكن 
مامد كلدت انلف:. نايد ' 3 ١‏ 

:.[ وهنها؛ أنه يتعين على صاحب اللكرة 55 

ومنها :.أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرنر ونحوه على رواية سمة 
الصلاة فى ذلك » مخلاف املف على الحقق .قاله الزركشى . 0 

“"وَسْها : أنه يجوز المسح على الجبيرة فى فى سقفر المعصية » ولا ات عل 
للف فيه » على قول ٠‏ وتقدم ذ كره . ش 

فهذه اننا غشرة مسألة قد القت الجبيرة فنا انلق فى الأحكام م' إلا أن 
بعضبا فيه خلاف » بعصه ضعيف ٠‏ ومرجم ذل ككله - أو معظيه - إلى أن" مسح 
ال عي اودع ال روارمة 0 

: باب نوأقض الوضوء 
فائ رتاهر ظ 

راتما : الحدث تحل جميع ا 7 ال 1 تو قاد 
وأو الخطاب » وأبو الوفاء » وأو يعلى الصغير » وغيرهم . وجِرّم به فى الفروع : 
كالجنابة » وقالق الفروع : ويتوجه وحه : لا نحل إلا أعضاء الوضوء فقط . 

وكا 2 ب موادت . على الصحيح من المذهب قدمهفى القروع . 
وقاله ابن ع ان عل وغيره . وقال أبو المطاب فى الانتصار : يحب بإرادة الصلاة بعده . 
قال ابن الجوزى : لا تحب الطهارة عن حدث ونحس قبل إرادة الصلاة » بل 
يستحب : قال فى الفروع : ويتوجه قياس الذهب أنه يحب 00 الوقت * 
.كوجوب الصلاة إذن . ووجوب الشرط بوجوب المشروط . قال : و يتوجه مثله 
فى الغسل . قال الشيخ تتى الدين : واعثلاف لفغلى . 


هو 


قوله (وعى غانة »> ع السّبيلين لاريم 
نادراً أو معتاداً 4 . 
من المذهب له جاعير الأغتان. . وقطم به أكثم ٠‏ وقيل : 
لا ينقض خروج الريح من القبل . وقيل :لا ينقض خزوح الريح من الذ كر 
فقط . قال ابن عقيل : تحتمل أنْ يكون الأشبه عذهبنا فى الرريح مخرج من الذ كر : 
أن امسن قال القاضى أو الحسين: وا اسن مذهبنا. وأطلق'ق الخارج من 
القبل فى الرعايتين الوجهمين . ٠‏ 


فوائر ظ 
و ل كوي مم ام 1 1 : : 
منها : لوقطرق إحليله دهنا 39 خرج : نقض” على الصحيح من المذهب . 
جزم :به فى الغنى » وابن ززين . وصححه فى الشرح. » وجمع البحرين . وقدمه ابن 
عبيدان . وقالوا : إنه لاتخاو من نتن بصحبه . وقال القاضى فى المحرد : لابنقض , 
قال فى الحاوى الصغير : و إن خرج ماقطره فى إحليله لم ينقض . وأطلقهما فى. 
فى نحاسته فى الرعاية السكبرى » واختار إن خرجسائلا ببل نجس وإلافلا . 
ومنها : لو احتشى فى قبله أو دبره قطنا أو ميلاء ثم خرج وعليه بلل : تشقن 
على الصحيح من المذهب . وقيل : لاينقض . وإن خرج ناشفاً » فقيل : لاينقض . 
وهو ظاهر نقل عبد الله عن أ أحمد ٠ذكره‏ القاضى فى الجرد ٠‏ ورجحه ابن دان 
وقدمه انار ناف شترعة ا : بنقض . رجحه فى مم البحرين اطي 
فى ارعاية 0 4 ؛» والزدكتثى 2 007 فى شرحه 6 ار عيدان 4 0 د 
7 القاضى اقيق 007 ميم 
ومنها : إذا خرجت ةم الترخ تنطك . قال ابن عير : نقضت وجها واحدا 
قال صاحب النهاية : لامختلف فى ذلك المذهب. وهكذا لو وطىء امرأته دون الفرج 


ا 


فدب ماؤه . فدخل الفرج » ثم خرج منه نقض . ولم يحب عليها الغسل على 
الصحيح من المذهب . وقيل : يغتسل منه . و إن لم يمخرج من المقنة أو النى ثىء 
فقيل : ينقض . وقيل : لابنتقض » لكن إنكان الحتقن قد أدخل رأس الزراقة 
نض . وقدمه ابن رزين فى النى . والحقنة مثله . 

قلت : وهو ظاه ركلام الصنف » والخرقى » وغيرهما . وأطلتهما فى المغنى » 
والشرح » والزركثى » والرعايتين » والحاوى الصغير » وابن عبيدان . وقيل : 
ينقض إذاكانت الحقنة فى الدير » دون لقب » وأطلقهن فى الفروع » وابن تيم ٍ 
وحوائى المقنع » والرعاية الكبرى .. 

ومنها : لوظهرت مقعدته . فعل أن عليبا بللا : ل ينقض على الصحيح من 
الذهب . نص عليه . وقيل : لا ينقض . وأطلقهما فى حمع البحرين » وشرح ابن 
عبيدان . وإن جهل أن عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من الذهب » وقيل : 
ينتقض . وجزم الزركشى بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها له لم تنفصل 
عنها ثم عادت . 

ومنها : لو ظبر طرف معمران » أو رأس دودة : نقض على الصحيح من 
الذهب وقيل : لاينقض . ' 

ومنها : أو صب دهنا فى أذنه فوصل إلى دماغه » ثم خرج منها : ل ينتقض . 
وكذلك لو خرج من فه فى ظاه ركلام الأسماب » قله فى الفروع ٠‏ وقال أبو 
المعالى : ينقض . 

ونقباء إذ انيت الما مخ لدو نو اعية عل بالسعيدح انع 
وعليه الأصحماب . وقال القاضى فى الخلاف ‏ فى مسألة النى ‏ الخصاة الخارجة من 
الدبر طاهرة . قال فى الفروع : وهو غريب بعيد . 

ني : قوله ( قليلاً "كان أ و كثيراً» نادراً أو معتادًا 4 


الو 


قال صاحب اطهداية. 62 والمذهت اركب . والتلخيص » والر عاية وغيرهم : 
طاه كن ا 

فائرةَ : لو خرج من أحد فرجى الخنثى الشكل غير بول وفائط » وكان 
سيراً : لم ينقض على المذهب . قآله الزركثى وغيره . قال في الرعاية : ل يتقض 





فى الأشهر . 

قوله ( الثانى : خروج التّجاسات من سائر البَدَن) 

فإ نكانت غائطاً أو بولا تقض قليلها . وهذا المذهب مطلتاً 0 سواء كان 
السبيلان مفتوحين أو مسدودين » وسواء كان الخمارج من فوق المعدة أو من 
نحنها . وتقدم فى باب الاستنجاء : أن ابن عقيل وغيره قالوا : الحم منوط بما 
تحث المعدة . 

فائرة : لو أنسد امخرج وفتح غيره . فأحكام الخرج باقية مطلقاً . على الصحيح 
نن الذهي ‏ وقاق ف «الابناية + .إلا أن مكون سد خلقة . فيل الحدث امف 
والمسدود كعضو زائد من اللنثى . انتهى . ولا يثبت للمنفتتح أحكام المعتاد مطلقا 
على الصحيح من الذهب . وقيل : ينقض خروج الرريح منه » وهو حرج للمجد . 
قال فى الفروع : و يتوجه عليه بقية الأحكام . وتقدم حك الاستنجاء فيه فى بابه . 

قوله ل( وإن كانت غَيرَها :ل يتفض ء إلا كتيثها) 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . وحكى أن قليلها ينقض . وهى رواية ذكرها . 
ان ألى مومى وغيره ارطقيناق الاتخيص وليافة #واخرر »وان 26 .:واختار 
الشيخ تق الدين » وصاحب الفائق : لاينقض الكثير مطلقاً . واختار الأجرى : 
لاينق ض' الكثير من غير القىء . وعنه : لاينقض القبح والصديد والمدة » إذا خرج 
من غير السبيل ولوكثر. ذ كرها ابن تيم وغيره . وتبعه الز ركشي . وعنه :ينض كثير 
القيء ويسيره » طعاما كان » أو دما » أوقيحاً » أو دوداً » أو نحوه . وقيل : إن 


ره ل 


قاء دنا أوقيحا : ألمق بدم الجروح . ذكره القاضى في مقنعه . وفيه : لابنقض القبح 
والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر . ذ كرها ابن تيم وغيره : ونق 
هذه الرواية الْجد . والنقض مخروج الدود والدم الكثير من السبيلين من المفردات » 

قوله ( وَهُوَ مَا فح ف النفس ) ْ 

وكذا قال فى المستوعب. هذا تفسير لحد الكثير . وظاهر عبارته : أن كل 
أحد نحسبه . وهو إحدى الروايات عن أحمد . ونقلها الجاعة . 

قال الصا والتارخ ؛ والشيخ تقى الدين : هى ظاهر المذهب . قال 
الخلال : الذى استقرت عليه الروايات عن أحمد : أن حد الفاحش : ما استفحشه 
كل إنسان في نفسه . وتبعه ابن رزين في شرحه وغيره . قال الزر كثى : هو المشبور 
المعمول عليه . واختاره المصنف والشارح . قال المجد فى شرحه » ظاهر المذهب : 
أنه مايفحش فى القلب . وقدمه أبن تيم » والزركشى . وهو المذهب . نص عليه . 
وعنه ماش فى نفس أوساط الناس . قال ابن عبدوس فى تذ كرته : وكثير نجس 
عزفا . واختاره القاضى » وابن عقيل » وغيرها . قال فى الفروع : اختاره القاضى » 
وجماعة كثيرة . وصمحه الناظر . قال فى تحر يد العناية : هذا الأظبر . وجزم به فى 
مسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة » وا حرر » والإفادات » وغيرهم . وقدمه فى 
الرعايتين والحاويين والفائق . 

قلت : والنفس تميِل إلى ذلك . 

وأطلقهما فى الفروع . وعنه الكثير قدر الك . وعنه قدر عشر أصابع . 
وعنه هو مالو انبسط جامده » أو انض متفرق هكان شيراً فى شبر . وعنه هو ما إذا 
انبسط جامده » أو انضم متفرقه :كان أ كثر من شير فى شير.. وعنه هو مالابعق 
عنه فى الصلاة . حكاهن فى الرعاية . قال الزركشى : ولا عبرة ما قطم به ابن 
عبدوس » وحكاه عن شيخه : أن اليسير: قطرتان . و يأتى نظير ذلك فى باب إزالة 
النحاسة . 


دوه 


فوائر 
٠. 1‏ 7 و 4 5 0 5 
إصراها : أو مص العلق أو القراد دماً كثيراً : نقض الوضوء ٠‏ وأو مص 
الذباب أو البعوض : لم ينقض اقلته » ومدقة الاحتراز منه . ذ كره أبو العالى . 
الثائمٌ : لو شرب ماء وقذفه فى الحال نجس ونقض » كالقىء على الصحيح من 
المذهب . ذكره الأسماب . منهم القاضى . وَجِرْم به ابن تيم » والرعاية وغيرهما . 
وقدمه ف الفروع 5 ووحه م واحالا أنه كالقىء 6 بشرط أن بتغير 8 
الما : لا ينقض بلمم الرأس . وهو ظاهر على اذهب . والصحيح من 
المذهب : أنه لاينقض بامم الصدر أيضاً . وهو ظاهر . ونصره أبوالحسين وغيره . 
قال فى الفروع : والأشهر طهارة بلغم الرأسوالصدر . ذ كره فى باب إزالةالنجاسة . 
وقدمه أبن عبيدان . وعنه ينقض . و ٠‏ وحزم به اءن الجوزى . وأطلقهما 
ابن غيم وان حهدان ف رعابتيه 0 قآأل أنو الحسين . لاينقض بلغم كثير فى إحدى 
الروابتين . وعنه بل . فظاهره : 0 بام ارأس فى الخلاف . قال فى الفروع 
قل ؛ اروايتان أبضأ فى 0 من إذا "اعفد وازرق 000 :ولا بنقض 
نمجاسته وجهان . ' 
والثانية : هى كالمنى . وفى الرعابة قريب من ذلك . 
ل ان 
قوله م( الثالث : زَوَال الْمقَلٍ إلا النوام ' سير جالسا 1 4 
زوال العقل بغير النوم لا يتقض إجماعاً . و ينقض بالنوم فى اججلة ٠‏ نص عليه 
وعليه الأصماب . ونقل الميمونى : لاينقض النوم تحال . واختاره الشيخ تقى الدين 
إن ظلن بقاء ظهره » وصاحب الفائق . قال الخلال : هذه الروانة خطأ بين . 
إذا عم ذلك : فالصحيح من المذهب : أن توم الجالس لا ينقض يسيره » 


لتك 66 ”# سسب 


و ينقض كثيره . وعليه الأصماب . وعنه ينقض . وعنه لا ينقض نوم الجالس » 
ولوكان كثيرا . واختاره الشيخ تقى الدين . وصاحب الفائق . قال الرركشى 
وحكئ عنه لا ينقض غير نوم الضطبجع . 
فاكرمٌ : : ستكى من النقض بالنوم : الس او ٠‏ فإنه لاينتقض 

وو كر عل ل ال ان ٠‏ وجزم به فى الفروع وغيره 1 قى خصاتصه » 
فيعالى بها . والصحيح من المذهب : أن نوم القائم كنوم الجالس فاك حقلت يهن 
منه . نص عليه ٠‏ قال ف المغنى » والشرح : الظاهر عن أحمد النسوبة بين الجالس 
والقام ٠‏ وعليه جمبور الاصحاب ٠‏ منهم الخلال 2 والقاضى 62 والشريف » 
وأنو الخطاب ف خلافمهما ( والشيرازى 4 وان عقيل ( وان البنا 2 وان عبدوس 
1 ته . قال الشيخ تقى الدين : اختاره القاضى » وأصحابه » وكثير من أححابنا . 

قال المصنف فى الكانفى » الأولى : إلماق القام بالجالس . وقطع به الخرق » 
وصاحب اليلغة 4 والوجيز ؛ والمذهب الأحجمد 4 واللنور 4 وا منتتخب 4 والإفادات » 
وغيرمم . وقدمه فى الحداية » والخلاصة » والتلخيص » والنظم ؛» واخرر» وابن عم » 
والرعايتين ؛ والحاويين . وعنه ينقض منه » وإن لم .ينقض من الجالس . قدمه فى 
الذهب ؛ والشرح رو 

وأما نوم الرا كع والساجدء إذا كان يشير : فقدم الصف هنا أنه ينقض . 

وهو المذهب على مااصطلحناه . اختاره الخلال » والمصنف . قال فى الكافى : 
الأول إلحاق الرا كع والساجد بالمضطجع . وهو ظاهر الخرق » والعمدة » 
والتسهيل ؛ والمنتخب » وغيرم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفائق » وابن 
رزين فى شرحه 26 والستوعن : وعنه 5 نوم ارا كم والساحد : لاينقض لسيره . 
وعليه جمهور الأصجاب . منهم القاضى » والشريف » وأبو الخطاب فى خلافيهما » 


وابن عقيل » والشيرازى » وابن البنا» وابن عبدوس فى هذ كرته » وغيرهم . 
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قال الشيخ تقى الدين : اختاره القاضى » وأصحابه » وكثير من أصحابنا . 
وقدمه فى الهداية » والخلاصة » والتلخيص »ء والباغة » واحرر» والنضم » والمذهب 
الأحمد ؛ وابن تم » والرعايتين » والحاويين » و إدراك الغاية » وممع البحرين . 

وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق . وأطلقهماف المذهب » 
ومسبوك الذهب » والمغنى » والشرح » والفروع » وانن عبيدان . وعنه لاينئقض 
نوم 00 ٠‏ وينقض نوم الساجد . 

: دخل فى كلام المصنف : أن نوم المستند والمتوكىء و 7 اليسير : 
ينقض ١‏ . وفوحيم: وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير 
منهم . وعنه لا ينقض . وأطلقهما فى الحاويين . 
فوائر 


إعراها : الصحيح من المذهب 2( وعليه الأعتجانن » ونص عليه :أن النوم 


يتقض بشرطه . وعنه لا يتقض النوم مطلقاً . واختاره ه الشيخ 7 تقى الدين إن طن 
بقاء طهره . واختاره فى الفاق ٠.‏ قال الخلال عن هذه الرواية : وهذا خط ست 5 
وقد تقدم ذلك . 


التائيْ : مقدار النوم اليسير: ما عُد يسيراً فى العرف على الصحيح . اختاره 
القاقى + وااصعا: والجد » وابن عبيدان » وصاحب ممع البحرين » وغيرمم . 
وقدمه فى الفروع » وابن كيم » والزركشى . وقيل : هو ما لايتغير عن هيئته 
كسقوطه ونحوه . وجزم به فى المستوعب » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والرعابة الصغرى » والحاويين .. وقدمه فى الرعابة الكبرى . وقيل : هو ذلك 
مع بقاء نومه . وقال أو بكر : قدر صلاة ركعتين يسير. وعنه إن رأى رو 
فهو يسير . قال في الفروع : وه أظهر . 

الا : حيث ينقض النوم . فهو مظنة لخروج. الحدث » وإ نكان الأصل 
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عدم خروجه و بقاء الطبارة . وحكى ابن أبى فوسى فى شرح الارقى وام 
النوم نفسه حدث . لكن يعنى عن يسيره » كالدم ونحوه . 

قوله ل( الرابع : :مس لد كر 

الصحيح من المذهب : أن مس الذكر ينقض مطلقاً . وعليه جماهير 
الأمعان ٠‏ وقطع به جاعة منهم لعن لست نيه مظنا ب 1 معدن 
الوضوء منه . اختاره الشيخ تقى الدين فى فتاو يه واعية لاشط عه عورا 1 
وعنذا مقط مله فين قووء أ وقنه لاتق مدن غير المقفة ».قال الزر كش 
وهو بعيد . قال فى الفروع » والرعايتين : والقلفة كالحشفة . وحكى ابن تمبم وجا 
لأبشض نين القلقة وس الايقض عبر سن الي ,قال الزركقى أيضا “وغو 
ابعيد . وعنه لاينتقض مس ذ كر الميت » والصغير» وفرج الميتة . وعنه لا ينقض 
مس ذ كر الطفل . ذ كره الأمدى . وقيل : لا ينقض إن كان عمره دون سبع . 
وقال ان أبى مومى : مس الذكر للذة ينقض الوضوءء قولا واحداً . وهل ينقض 
سه تقر لذ #أعل ووا ست ش 

روات 

أُمرها : ظاهر قوله « سرب الذّ كر بيده » أ المامبة تكون من غبرحائل . 
5007 مطلقاً . وعليه امير الأصحات ٠‏ وقيل : ينقض 
كارك ديو هن وز عاتن + 

الثالى : مفهوم قوله « مس الذ كر » عدم النقض بغير المس . فلا ينقض 
بانتشاره بنظر » أو فكر من غير مس . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير 
صحاب . وقيل : ينقض بذلك . وأطلقهما فى الفائق . وقيل : ينقض بتكرار 
نظر دون دوام الفكر. 

الثالت : مل قوله « مسال ذكر » ذ كر نفسه » وذ كر غيره . وهو الصحيح . 











كك 


وهو المأهب . نص عليه . وعليه الأصماب . وحكى ابن الزاغونى روابة باختصاص 
التقض 00 نفسه . | ١‏ 
ظ الرابع : وشمل قوله أيضاً : الذكر الشحيع' والأقل : رهر ميم 559 
له جاهيرالأهات:. وقيل :سن 'الذكر الأشل كن كر زات :. 
فلا ينقض فى الأصح . 

الخاصس : مراده بالذكر « ذ كر الأدى » فالألف واللام لاذهذ.. فلا ينقض 
ف د 1ن كل امناو بن" الى ناه ارا بقارا ب 
مس فرج النييمة احتال بالنقض ٠‏ ذ كره أنو الفرج ابن أبى الفبم » شيخ ابن مم . 

السارسن : ظاهر قوله « بيده » أنه ستواء كان المي بأصل واكك كالإصبع 
واليد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصماب . وعنه لا يتقض مسه بزائد . 

السابع : مراده بقوله « بيده » غير الظفر . فإن مسه بالظفر لم ينتقض ؛ على 
الصحيح من المذهب . قال فى القواعد الفقهية : هو فى حم المنتفصل . هذا جادة 
المذهب . قاله فى الفروع . وقال بعضهم اللفسن بالفلل شوق من المرأة- 
على ما يأنى . قال : وهو متجه . وقيل : ينقض اللمس به . وهو ظاه ركلام 
المصنف هنا . 


الامى : مفهوم قوله ( بيده » أنه أو مسه بغير يده لاينقض . وفيه تفصيل . 





فإنه تارة يمسه بفرج غير ذ كر . وتارة بمسه بغيره . فإن مسه بفرج غير ذ كر : 
نقض على الصحيح من ا وعليه أ كثر الأصحاب . قال المحد : اختاره 
أسمابنا . وهو من المفردات . قال فى الفروع » واختار الأ كثر: يتقض مسه بفرج. 
والمراد : لاذ كره بذكر غيره . وصرح به أنو المعالى . انتهى . وقيل : لا يتقض . 
اختاره بعض الأحاب . وهو احتمال للمجد فى شرحه . وهو مفهوم كلام المصنف 
هنا . وإن مسه بغير ذلك لم ينقض . قولا واحداً . ويأتى : لو مست المرأة فرج 
الرجل أو عكسه . هل هو من قبيل مس الفرج ؛ أو مس النساء ؟ 
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القاسع : ظاهره أنه لاينتقض غير مس الذكر » فلا ينقض لمس ما انفتح فوق 
المعدة » أو تحتها مع بقاء الخرج وعدمه . على الصحيح من المذهب . وقيل : إن 
انسد الخرج المعتاد وانفتح غيره تقض فى الأضعف . قاله فى الرعاية . 

قوله (١‏ ييطن كَفْه أو بظبره 4 

وهذا المذهب . وعليه الجهور . وقطم به كثير منهم . والتقض بظاهر اللكف 
من مفردات المذهب . وعنه لا نقض إلا إذا مسه بكفه فقط . اختاره ان عبدوس 
فى تذكرته . وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاو بين . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى » 
وابن تيم . فعلى القول بعدم النقض بظهر يده : فنى نقضه حرف كفه وجبان . 
وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم » والزركثى . [ 

قلت : الأولى التقض » وهو ظاهر النص . 

قوله ( ولا نض مسسّه بذرّاعه ) 

الع . وعليه الأصحاب . وعنه ينقض . وأطاقيما فى المستوعب » 
والتلخيص » والبلغة » وان عيم » والرعاية اللكيرى » والحاوى الكبير. وحكاها 
فى التلخيص » والبلغة وجهين . 

قوله (وَف مس لذ كر القطوع وجبان ) . 

وأطلقبما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب»ء واللخلاصة » 
والهادى » والمننى » والكاى » والشرح » والتلخيص » والحرر » والنظ » وابن غيم 
وابن عبدوس ء وابن عبيدان » وابن منجاء والزركشى فى شروحهم » والرعابتين » 
والحاويين » والفائق » والفروع » ونحر يد العناية . 

أمرضما : لايتقضء وهو الصحيح . قال فى شمع البحرين : عدم النقض أقوى . 


0ك 


وصححه فى التصحيح . قال فى إدراك الغانة : بنقض مسه وأو منفصلا فى وحه ٠.‏ 


0 لك 
وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومهاية أبن رزين » والمتتخب . فقالوا : ينقض مس 
الذكر المتصل . وقدمه ابن زز بن فى شرحه .. 

والثالى _- ينض . وحزم به الشيرازى . 


نس : حى االملاف وجهين كا حكاء المصتف جماعة » منهم : صاحب 





الهداية » وللذهب ء ومسبوك الذهب » والمستوعب » وانخلاصة » والمفنى » 
والهادى » والكافى », والحرر » وابن غيم » والشرح » وجمع البحر ين » والزركشى » 
وابن عبيدان » وغيرم . وحكاه روايتين فى التلخيص » والفروع » والرعايتين » 
والحاويين » والفائق وغيرهم . وهو الأصح . 
فوائر 

ابرُولى : مراده بالمقطوع : البائن ٠‏ واعر أن حكم الباق من أصل المقطوع » 
حك البائن على ماتقدم من الخلاف على الصحيح من الذهب . وذكر الأزجى » 
وأبو امحالى : بنقض محل الذكر . قال الأزجى فى نهايته : وجب الذكر فس محل 
الجب انتقض وضوءه » وإن ل يبق منه ثىء شاخص واكتسى بالجلد . لأنه قام 
مقام الذكر . وقدمه ابن عبيدان . 

الام : لااينقض مس الغلفة إذا قطعت » ازوال الاسم والحرمة » ولا مس عضو 
مقطوع من امرأة . قاله فى الرعاية : ثم قال : قلت غير فرجها . 

الدَال : حيث قلنا : بنقض مس الذكر : لابنقض وضوء الملموس رواية واحدة . 
حكاه القاضى وغيره . قال الجد فى شرحه : لا أعل فيه خلاذا . وقدمه فى الفروع » 
وابن عم ؛ وجمع البحرين وغيرمم . قال المْجد وغيره : وجعله بعض المتأخر بن على 
روايتين » بناء على ذ كر أبى الخطاب له فى أصول مس اللنتى . وادعى أنه لا فائدة 
فى جعله من أصول هذه السألة » إلا أن تَكون الروايتان فى اللموس 5ك , يا 
فى فى ملامسة النساء . ورده المحد . و بين فساده . 


سند اا حسم 


و نأق ذلك اين كذ بعدهدن وسرء التويض 5 

قوله (وَإِذالمى كن المشتكل وذكره: انتقض وطوءة 
فإن سم أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجلٌ ذْكره لشبَوَة ) 

قال أنؤ امطاب فالمداية : إذا مس قبل الكتثى : انبنى لناءلى أر بعة أصول 
أحدها : مس الذكر .:والثاتى : مس النسساء . والثالث : مس ا فرجبا . 
والرابع :هل ينتفض وضوء الماموس أم لا ؟ 

قلأت : وتحن :يرذلك ادق ونيد عتديها متيل البقصن وعد ٠‏ عسكنا 

بيقين الطهارة » ولم زخارالقك” ْ 0 

واعرأن الس يختاف . هل هو للفرجين أو لأحدها ؟ وهل هو من اللنثى 
نفسه » أو من غيره » أو متهما ؟ وهل الغير ذ كر ُ وأتى » أوختى. ؟ واللمس 

منهم هل هو لشهوة ؛ أو لغيرها ؟ منهما » أو من أحدهما؟ 

شق هنا الماك دون مورةء الأنه تارة بس رجل ذ كرء 1 وامراً 
قبله أوعكسه ء لشهوة منهما » أو من أحدها » أو لغيرشهوة منهما . | 

وتارة تمس أمرأة رن تقر كن اررمكقةه عور يناه ارهق 
أحنها» أو امو كهرة متياة.. ا 
ْ وثازة عمل وحل د كرو أ ر قبهء أوعكمه» لثهوة متها ء أومن 
أحدها أو لنيرشهوة منهما . 

وتارة فق الخد نه :ويس لك أبنديل أ امرأة» أو خش 
آخرء لشهوة أوغيرها . 

وتارة يس اللشنثى قبل نفسه » ويس القبل أيضاً رجل أو امرأة . أو خثى 

آخر لشهوة أو غيرها . ْ 


07 /لاهد5م د 


. 


وتارة يمس اللرئ يذ كرعية ءارا يس وجل أو إمرأ أو خنى قبلهء و 
أوغيرها .” .. *....' 
وتارة بعس الطنثى قبلنفسه ٠.‏ وعس رخل أو آمرأة أو خنى اخ رذ كره ؛ 
لشهوة أو غيزها . 
وتارة يمس الحنتى قبل 50 عر اا .أواختى 
فزحيه هيع ؛ لشهوة أو غيرها . 
وتارة عمس رجل فرحيه » وامرا 3 أحدها : أوء او 5007 
وخنن آخرأحدها أو عكسه؛ أو:مس امرأة فرجيه » وخنثى 7 خر أحدها أو عكسه 
فهذه اثنتان وسبعون صورة محصل النقض فى مسائل منها ٠.‏ 
فنها: إذالمش فرجيه » سواءكان اللامش رحلاء أؤ امزأةء أو خنى آخر ' 
0 
. ومنها : إذا مس الرجل ذكره لشهوة وال 
ومنها : إذا المست امرأة قبله . بشهوة على الصحيح من الع ٠‏ وعليه 
الجهور. ومفهوم كلام.المصنف هنا عدم النتقض . وهو وجه . 
٠‏ فهذه ست .مسائل . 00 ْ 
وأما الجنثى نفسه :: فيتصور نقض نوضوئه.إذا قلنا بنتقض وضوء اللموس فى 
منها.: إذا لمن رجل ذ-كره وامزأة قبله »أو عكسه لشبوة منها. : 
.ومنها: لولمس الرجل ذ كره لشهوة » ومسه الخنثى نفسه أيضاً . 
ومنها.: لولمس المنثى. ذكر نفسه ؛ ولس رجل قبله لشهوة . 
ومنها + اومن الل قبل تشنهع ولبنث امرأة قبله أبطا لقشهوة: 
ونيا لوالن علش كب اتقلية: : ولميت امرأة 3 > والقيوة: 
:د اوبها؛ والم الى 13 قن ولين وجل افرحيه ينا لشروة : 


سنس يقي ىمسم 


ومنها : لولمس اللنثى قبل نفسه » وللست امرأة فرجيه جميعاً لشهوة . 
فبذه تمان مسائل . و يتصور نتفض وضوء أحدها لا بعينه فى مسائل . 
نكا + ارمق وجل 3 3ه وامرأة قزله للنوشورة هنا : 
ومنها :لومس رجل قبله وامرأة ذ كره لنيرشهوة + أو شبوة منهما » أو من 
أحدهها . لأنه قد مس فرجا أصليا . 
ومنها : لومست امرأة ذكره وخنثى آخر قبله. فقد مس أحدها فرجه 
الأصل يقيناً . 
ومنها : لومس رجل قبله » وختثى آخر ذ كره . لأنه قد وجد من أخدها 
مس فرج أصلى . 
ومنها : لومس اللنثى ذ كر نفسهء وأمرأة قبله لغبر شهوة 5500 
د ف أو امراء لبيك النراة :وها ٠ ١‏ 
ومنها.: .لو مسن انلتى قبل نفس » ورجل ذ كره لغير شهوة : لأنه إما رجل 
للى وحل. د ره أو افر افاسبيت فرعا" 
ومنها : لومس الخنتى قبل نفسه » وامرأة ذ كره لغير شهوة, 
نتيا كوا مي لق فإ تشم وك الخد لقتيوة أوبغيرها وماأ فيه ذلك 
والحسي فى ذلك : أنه لا يصح أن يقتدى أحدما بالآخر» لتيقن زوال طهر 
احدها لا بعينه . هذا ظاهر المذهب . وعنه ما يدل على وجوب الوضوء عليهما . 
لقم : هذا كآه إذا وحد اللمس من اثنين . أما إن وجد من واحد : فإن 
مس أحدها لم ينتقض إلا أن يمس ماله منه بشهوة » وإن مسسهما جميماً تقض » 
سوا ءكان اللامس ذ كرا » أو أنثى » أو خنثى » أو هو لشبوة أوغيرها . فهذه اثنتا 
0 
دو وى رجه افتوو ولط ولاو ده 
اللنثى . و ينتقض وضوء الرجل » إن وجد مهما أو من أحدها شهوة » و إلا فلا . 


سايةء+# ند 


ولولمس الخنثى فرج امرأة » وللست امرأة قبله : انتقض وضوءها» إن كان لشهوة 
منينا أوين أحدها , بولزالمن كل ودين اللشين 21 لاخر ار 
فلا تقض فى حقهما . فإن مس أحدهها ذكر الآخر والآخر قبل الأول : انتقض 
وضوء أحدهما لا بعيته . إنكان لشهوة و إلا فلا . فيلحق حكه ها قبله . 

وإذا توضأ الحنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر » ثم أحدث وتطهر» ومس 
الآخر وصلى العصر » أو فاتته : لزمه إعادتهما دون الوضوء . 

قلت : فيعابى مها . 

قوله وف مس الدير وَمَسٌ المرأة فرجها روايتان 4 

يعنى : على القول ينقض مس الذكر . أما مس حلقة الدير : فأطلق الم 
الزوابتين فيه . وأطلتهيا ا 
والنضم » والرعايتين » والحاويين » وابن عبيدان » والزركشى . 

إحداها : ينقض . وهى المذهب . قال فى الفروع : ينقض على الأصح : قال 
فى النهاية : وهى أصح . قال الزرحكثى : وهى ظاه ر كلام الحرق . واختيار 
الأكترين + القويت يووا ق اططلات + والخبرازئ #بونات عترل وان اناه 
وابن عبدوس . وجزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » واللخلاصة » والمذنهب 
الأمد » واهداية . وقدمه فى المستوعب » والحرر » وابن تيم » والفائق . 

والرواية الثانية : لا ينقض : قال الخلال : العمل عليه . وهو الأشبه فى قوله 
وحجته . قال فى مع البحرين : لا ينقض فى أقوى الروايتين . قال فى الفروع : 
وه أظهر . واختارها جماعة » منهم : المجد فى شرحه .وجزم بهفى الوجيز . وقدمه 
ابن رزين فى شرحه . وسححه فى التصحيح . وهو ظاهر كلامه فى النور » 
والمتتخب . فإنهما ما ذ كرا إلا الذكر. 

وأما مس المرأة فرجبا : فأطلق المصنف فيه الروايتين . وأطلتهما فى المغنى » 


١ <  فاصنإلا‎ ١4 


فتك ٠٠م‏ 


والكانى» والتلخييص » والبلغة » والشرح » والنظر » والرعايتين » والحاويين » وابن 
غبيدان # والزر كت 

إحداها : ينقض » وهو المذهب . قال فى الفروع : ينتقض على الأصح . قال 
الجد فى شرحه : هذه الرواية هى الصحيحة . وصححه فى التصحيح . وقطم به فى 
النهاية . وقدمه فى المستوعب » والحرر » وابن غيم 

والثانية : لايتقض كإِسْكتيها . قال ابن عبيدان : وظاه ركلام الشيح فى 
المغنى عدم النتقض . 

قات : وهو ظاهر كلامه فى المنور» والمنتخب . 

ل ب : ظاه كلام المصنف وغيره : أنه سوا ءكان الملموس فرجها » أو فرج 
رهاب . وهو صحيح . وهو المذهب . وقال فى التلخيص » والبلغة : ينقض مس فرج 
المرأة » وفى مسّها فرج نفسها وجبان . قال الزركثى : وفيه نظر . انتعى . 

قلت : لوقيل بالعمكس لكان أوجه » قياساً على الرواية التى ذكرها 
ابن الزاغونى فى مس ذ كر غيره . 

فاثرتار, 

إصردكهما : قال الزركثى : ظاه ركلام الأسماب : أنه لا يشترط للنقض بذك 
الشبوة . وهو مفرع على المذهب » واشترطه ابن أبى موسى . وهو جار على الرواية 
الضعيفة . 

الائيئ : هل مس الرجل فرج المرأة » أو مس المرأة فرج الرجل : من قبيل 

557 أو من قبيل مس الفرج ؟ فيه وجهان . حكاها القاضى فى شرحه . 
وأطلتهما بن نمم » وين عبيدان » والرعلية » ويم . والصحيح من المذهب : أنه 
من قبيل لمس الفرج . فلا ترط لذلك شهوة . قال فى التكت : وهو الأظهر . 

وإن قانا : هومن قبيل مس النساء : اشترط الشهوة على الصحيح على مايأنى . 





!١ع‏ د 


06 لس كم 2 


قوه ( كامس + أن مسر تترئه تقرة أنى لبؤة ) 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه لاينقض مطلقاً . اختاره الأجرى 
والشيخ تت الدين فى فتاوه » وصاحب الفائق » ولو باشر مباشرة فاحشة . 
وقيل : إن انتشر نقض » وإلا فلا . وعنه ينقض مطلقاً . وحكى عن الإمام 
أجد : أنه رجحم عنها , وأطلقهن فى المستوعب . 
فائر ناير 
إمراهما : حيث قلنا لاينقض مس الأثى : استحب الوضوء .مطلقاً غلى 
الصحيح من المذهب . نص عليه » وعليه الأصماب . 
وقال الشيخ تتى الدين : يستحب إن لمسها لشهوة » وإلا فلا . 
الثائير : حك مس المرأة بشرة الرجل : حكم مس الرجل بشمرة المرأة » على 
5000 . وقطم به الأ كثر. وعنه لا ينقض مس المرأة لارجل » 
وإن قلنا : ينقض اسه لما . وهى ظاه المغنى . وأطلقهما فى الكاق . وابن عبيدان » 
وابن عم . 
تشبيرهاده 
أمرما : مفهوم كلامه أن مس الرجل لارجل » ومس المرأة للمرأة : لايتقض . 
وهو ميج . :وهو امهب ٠‏ وعليه جماهير الأصحاب . وقيل + يتفض . الخشاره 
القاضى فى الجرد . فينقض مس أحدهما لاخنثى » ومسه لها . وأطلقهما ان عم . 
وخرج فى المستوعب النقض بمس المأة المرأة لشهوة السحاق . 
الثالى : دخل فى عموم كلامه الميتة : والصغيرة » والعجوز » وذات ارم 
فه نكالشابة اللية الأحنبية . ظ 





أما الميتة.: فهى كاحية على الصحيح من المذهب . جزم به فى المستوعب » 


#1 سب 


والتلخيص » والإفادات ؛ وابن رزين فى شرحه . واختاره القاضى » وابن عبدوس 
لمتقدم » وابن البنا . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وهو ظاهر الكرق » والكافى » 
والحرر » والوجيز» وغيرهم . وقيل : لاينقض لمسها » اختاره المجد » والشريف 
أو جعفر » وابن عقيل . وقدمه فى الرعاية الصغرى . وأطلتهما فى المذهب » والمغنى» 
والشرح » وابن نمي » والحاويين » والفروع » والفائق . 

وأما الصغيرة : فه ىكالكبيرة على الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام 
كثير من الأسصعاب . وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » والإفادات » والمغنى » 
والكاف » والشرح ؛ وابن رزين فى شرحه » وابن تميم » والشرح » والحاويين » 
والفائق » وابن عبيدان » وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : لا ينقض . 
وقدمه فى الرعاية الصغرى . وهو ظاهر الوجيز : وأطلقهما فى الفروع . وصرحالجد . 
أنه لا يتقض لمى الطفلة » و إنا يتقض لمس الى نشتهى . 
اقلت للدم ادمع أطلق:: 

وأما العجوز : فه ىكالشابة على الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام 
كثير من الأصحاب . وجزم به فى المستوعب » والغنى » والكافى » والتلخيص » 
والشرح » وابن رزين فى شرحه » والإفادات » وابن يم » والزركشى » وسمحه 
الناضم . وقدمه ابن عبيدان » والرعاءة الكبرى . وقيل : لا ينقض . وأطلتهما فى 
الفروع . وحكاها روابتين ابن عبيدان وغيره . ظ 

فار : قال فى الرعاية الكبرى » قلت : لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من 
لما شهوة : احتمل وجهين . اننهى . 

قلت #السواب تمق وطوقيا تاعسل اغب لقص بوضولة ملق : 

. وأما ذات الحرم : فبى كالأجنبية على الصحيح من الذهب . وهو ظاهر 

كلام كثير من الأسماب . وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » والمغنى » والكانى 


وابن رزين فى شرحه» وان عب » و ممع البحر ين » والحاو بين » والفائق » 


سوج لد 


وار كفن ؛ وغيرهم . وصمحه الناضم . وقدمه ابن عبيدان ء والرعابة الكبرى . 
وقيل : لا ينقض . وقدمه فى الرعاية الصغرى . وأطلقهما فى الفروع ٠.‏ وحكاهما 
ابن عبيدان وغيره روايتين . ! 

انر : قدم فى الرعاية الكيرى إلماق الأر بعة بغيرهن على روابة التقض 
بشهوة . وقدم على رواية التقض مطلقاً عدم الإلماق . وهو ظاهر الرعاية الصغرى 
فى الثالى . 

فائْرمَ : لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لاينقض على الصحيح من المذهب 
نص عليه . وعليه الأسماب . وعنه بلى . قال القاضى فى مقنعه : قياس الذعب 
النقض » إذا كان لشبوة . قال فى الرعاية عن هذه الرواية : وهو بعيد ‏ 

تفسم : ثمل قول المصنف « أن تمس بشرته بشرة أتتى » المس مخلقة زائدة 
من اللامس أو المموس »كاليد والرجل » والإصبع . وهو صميح . وهو المذهب . 
وعليه الاصحاب . وقيل : لا نمض المس “زائد » ولامس الزائد . قال ابن عقيل : 
ويحتمل أن لا يتقض على ماوقم لى . لأن الزائد لا يتعلق به حك الأصل . بدليل 
مالو مس الذكر الزائد . فإنه لا ينقض . كذا ههنا . قال صاحب النهاية : وهذا 
ليس بشىء . وقيل : لا يتقض مس أصلى بزائد » مخلاف العكس . 

وشمل كلامه 8 : اللمس بيد شلاء . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه 





الجهور وقدمه فى الفروع , والرعايتين » وابن عبيدان » وغيرمم . وهو ظاه ركلام 
كترمن الأضدلت. وقل + لا يشش + فال اى غيل + تمل أن يكون 
كلقعو لأا لاروح فيبا . وأطلتهما ابن تمي » والحاويين . وقيل : لا ينتقض 
مس أصلى بأشل » مخلاف العكس . 

قوله ( ولا ينض لشن الشمر وَالسنْ وَالطفر © 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصعاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : ينقض . 


جداع اعد 


قوله 9 وَالْأَمْرَدٌ ) 

8 أنه لا ينض لمسه » ولو كان لشبوة . وهو المذهب . نص عليه الإمام 
كر المتقدمين ٠.‏ وخرج أو اللخطاب رواية بالنقض إذا كان 
بشهوة . وحكاها ابن تمي وجهاً . وجزم به فى الوجيز . وحكاه فى الإيضاح قال 
قال ابن رحب فى الطبقات : وهو غر يب . قال ابن عبيدان : وهذا قول متوحه . 
وتعرها: 
قلت : وليس ببعيد . وتقدم قول القاضى فى ارد : أنه ينض مس الرجل 
الرجل » ومس امرأة المرأة لشبوة . فهنا بطريق أولى . 

قوله وى عض وُضُوء لوس راان ) 

وأطلقهما فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى » 
والمذهب الأمد » والتلخيص » والبلغة » والخلاصة » والحرر » والرعابتين » 
والحاويين » وابن منجا فى شرحه » وابن عيم » والزركشى » ونجريد العناية . 

إمراما : لا ينقض:. وإن انتقض وضوء اللامس . وهو المذهي . قال فى 
الفروع : لا ينقض على الأصح . وصححه الجد » والأزجى فى النهاية » وابن هبيرة » 
وأبن عبيدان » وصاحب شمع البحرين » والتصحيح . 

والسر واي الَائيمٌ : ينقض وضوءه أيضاً . صححه ابن عقيل . قال ال ركشى : 
اختارها ابن عبدوس . وجزم به فى الإفادات . وقدمه فى المغنى » واءن رزين فى 
شرحه . وحكى القاضى فى شرح المذهب إن كان الملموس رجلاً » انتقض طبره 
رواية واحدة . وقال فى الرعاية » وقيل : ينقض وضوء المرأة وحدها . وقيل : 
مع الشهوة منها . 

ننس : محل اللخلاف فى الملموس » إذا قلنا : ينتقض وضوء اللامس . فأما إذا 
قلنا : لا ينتقض الملموس بطريق أولى . 


ه51 سس 


فائرٌ : قال ابن تيم : لم يعتبر أصحابنا الشهوة فى الملموس . قال فى التكت 
عن قوله : يحب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حّ اللامس » وأن الشهوة معتبرة 
منه . قال الزركشى : محل الحلاف » وفاقاً للشيخين ‏ يعنى بهما المصنف والجد ‏ 
فيا إذا وجدت الشهوة من الملموس . قال الحد : يحب أن حمل رواية التقض عنه 
على ما إذا التذّ المموس . 

قال الشيخ تت الدين فى شرح العمدة : إذا قلنا بالنتقض فى الملدوس : اعتبرنا 
الشبوة فى المشبور »كا نعتبرها من اللامس . حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت 
الشبوة منه دون اللامس » ولا ينتقض إذا لم توحد منه » وإلئت وجدت عند 
اللامس . انتهى : 

فائرةَ : لابنتقض وضوء الملموس فرجَه » ذكراً كان أو أثثى » رواية واحدة 
قله القاضى رغيرة:: قال الجد فى شرحه : لا أعل فيه خلائاً . قال فى النتكت : 
وصرح به غير واحد . وذكر بعض المتأخرين رواية بالتقض . وحكى الملاف فى 
الرعاية الكبرى وجهين . وأطلتهما »ثم قال : وقيل : روايتان . وقيل : لاينتقض 
وز لون كرو قلف لبئ فيل الراء ماف 

قال ابن عبيدان ‏ بعد ذكره الروايتين فى الماموس ‏ وحكى عدم النقض إذا 
لمس الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال » قال : وعلى رواية النقض : إن كان 
لشبوة انتقض وضوءها » و إلا فلا . قال فى النكت : لا ينتقض وضوء المأموس 
فرجه فى ظاهر المذهب » إلا أن يكون بشبوة ففيه الروايتان . انتهى . 

وتقدم بعض ذلك فى الباب فى آآخر الكلام على مس الذكر . 

قوله ( الستّادس : عسل الت 4 

المحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء . نص عليه . وعليه 
حامر الأعات عد 6ن ار كترا «مقفرا فار كرا 1 ا أو اش «وهر 
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من مفردات المذهب . وعنه لا ينقض . اختاره أنو الحسن التيمى » والمصنف » 
وها حبك البعرين ؛ والشيخ قَّ الدبن ٠‏ ولبعض الأميات اال بعدم النقض 
إذا غسّله فى قيص ٠‏ قال فى الرعاية الكبرى : وهى أظهر . 

تسم : قيد فى الرعابة مسألة 0 بغسله : عماإذا 0 مس 
الإطلاق ٠‏ وقل 0 0 





فائرتان, 
إمراكما : غسل بعض الميت كغسل جميعه » على الصحيح من المذهب . 
وقيل :لا نض عنيل انط + قال فى الرعاية : وهو أظهر . 
2 : لو مم اليت - لتعذر الغسل - لم ينقض علي المج من المذهب : 
كن عه وهل الاك ٠‏ وفيه احتّال : أنه كالغسل . 
قول (اسابع :أ كل نآ اللرُور) 
هذا المذهب مطلقاً بلاريب . ونص عليه . وعليه عامة الأصحاب . وهو 
من المفردات . وجزم به فى المذهب الأجد وغيره ٠‏ وعنه إن 6 النهى نقض و إلا 
فلا. اختاره الخلال وغيره . قال خلال : على هذا استقر قول أن عبدالله . وأطلقهما 
فى المذهب » ومسبوك الذهب . وعنه لا ينقض مطلقاً ٠‏ اختاره وسف الأوزى 
والشيخ تق الدبن ٠‏ وعنه ينقض بنيئه فقط : ذكرها ابن حامد . وعنه لا يعيد إذا 
طالت المدة ولحقت . قال الإرقق كش دوف وقيل : لابعيد متأول ٠‏ وقيل 
قله الشيخ : 000 فن عا لابذر و ٠.‏ وعنه : بل . 2 
مع طول الدة . 
قل وفنا قررةين تتيا اهن رواين», 


عب 1 عدت 


يعنى إذا قلنا : ينقض اللحم . وأطلقهما فى الإرشاد » والحرد » والهداية ؛ 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » واللهادى » والمغنى » 
والتلخيص » والبلغة » والحرر » والشرح » وابن منجا فى شرحه » وابن تم » 
وابن عبيدان » والفروع » والفائق » والرعاية الكبرى . 

إمراما : لا ينقض . وهى المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . قال الشيخ 
تقى الدين : اختارها الكثير من أصحابنا . قال الزركثى : هو اختيار الأ كثرين . 
وهومفهوم كلام ارق » والمنور » والمنتخب » وتذ كرة أبن عبدوس » وغيرهم . 
ومحه ابن عقيل فى الفصول » وصاحب التصحيح . قال الناظم : هذا المنصور . 
قال فى مجم البحر ين : هذا أقوىالر وايتين . وجزم به فى الوجيز . 

والروايءٌ الَائّ : هو كلحم . جزم به فى الرعابة الصغرى والحاويين . 

تسم : حك الأحاب الخلاف روايتين . وحكاءا فى الإرشاد وجهين . 

قوله (وإن كل من كَبدها أو مطحالحاء فل وَجْمَين ) . 

وأطلقهما فى الحرد » والهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والكانى » والمادى ؛ والمغنى » والتلخيص » والبلغة » والشرح » والمحرر » واءن 
منحا فى شرحه » وابن َ » والرعايتين » والحاويين » والفروع » وابن 
عبيدان » والفائق . 

أمرما : لاينقض . وهو المذهب . وعايه أ كثر الأصحاب . وقال الزركثى : 
هو اختيار الأ كثرين . وهو ظاهر كلام اللمرق » والإفادات » وتذكرة 
ان عبدوس » والْنور » والمنتخب » وغيرمم . لاقتصارهم على الحم . وصفحه 


ف التصحيح » وشرح جد » والنظم » ومجمع البحر بن » وتصحيح الخحرر 04 وان 





عبيدان . وقال : والصحيح أنه لا ينقض 4 وإن قلنا ينقضص الحم واللبن 8 
وجزم به فى الوجيز . 


والثالى : ينقض . 


مم5 ب 


تشيريات. 

أمرها : حي اللخلاف روايتين فى المجرد » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والفروع ع » والفائق » وغيرمم . وقدمه ف المتوضه ٠‏ وحكى أ كثرم الللاف 
وحهين . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

ش ع ا ا اك 

فى الفروع : الال سام ل 
وحك سائر أجزَائه غير الحم كالسنام 4 والكرش» والده هن» والمرق» والمصران » 
والجلد - 34 الطحال » والكبد . وقال فى الرعاية الكبرى : وفى سنامه ودهنه 
ومرقه وكرشه ومضرانه ‏ وقيل : وجلده وعظمه ‏ وجهان : وقيل : روايتان:. 
والرعاية الصغرى » والخاو بين » والفائق » وعيرثم . 

الثالت : ظاهر كلام المصنف أيضاً : أن أ كل الأطعمة الحرمة لا ينقض 





الوضوء . وهو صحيعح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه ينقض الطعام الحرم . 
وعنه ينقض اللح المحرم مطلقا . وعنه ينقض للم المنز ير فقط . قال أبو بكر: و بقية 
النحاسات رج عليه » حكاه عنه ابن عقيل . وقال الشيخ تقى للدين : وأما للم 
الحييث المباح للضروة كلحم السباع ؟ فينبنى لحلاف فيه على أن التقض بلحم الإبل 
تعبدى ؟ فلايتعدى إلى غيره أو معقول المنى ؟ فيعطى حكه . بل هو أ بلغ منه . اتتهى 

قلت : الصحيح من المذهبء أن الوضوء من لم الإبل تعبدى . وعليه 
الأصحاب . قال الزركثى : هو المشهور . وقيل : هو ممال . ققد قيل : إهها 
من الشياطين عكا جاء فى الحديث الصحيح . رواه أحمد وأبوداوو”") يك 
)١(‏ وهو حديث البراء بن عازب قال « سثل النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
فى مبارك الإيل ؟ ققال : لاتصلوا فبها . فإنها من الشياطين » 


اولع 


2 ره على ذروة كل بمير شيطان © فإن أ كل هنها أورث ذلك قوة شيطانية:» 
فشرع وضوءه منها ليذهب سورَة رَة. الشيطان . 

قوله (الثا ن: لعن الإلام). 

الصحيح من المذهب : أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء » رواية واحدة . 
واختاره الجهور . وهو من مفردات المذهب . وقال جماعة من: الأضخاب : 
لا تقض . وذكر ابن الزاغونى روايتين فى النقض بها . قال فى الفروع : 
ولا نص فيها . 

فاثرمٌ : م يذ كر القاضى فى الجامع » والحرر واتلضال + وأو الخطاب 
قا امدالة وق اليذا فى التقود بحرا عتيل فق اليد كزه نهد والتامزق 
فى المستوعب » والفخر ابن تيمية فى التلخيص » والباغة » وغيرمم : الردة 
فى اؤاقض اضوع فقيل الحا لذ طن عندهم . وقيل : إنما تركوها لعدم 
فائدتها . لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر 3 عاد إلى الإسلام وجب عليه 
الفسل . ويدخل فيه الوضوء . وقد أشاز إلى ذلك القاضى فى الجامع الكبير . 
فقال : لا معنى لجعلها من النواقض » مع وجوب الطهارة الكبرى . 

وقال الشيخ تقى الدين : له فائدة تظهر فيا إذا عاد إلى الإسلام » فإنا نوجب 
عليه الوضوء والغسل . فإن نواها بالغسل أجزأه . وإن قلنا لم ينتقض وضوءه :لم 
يحب عليه الفسل . انتهى . قال الزركشى : قلت : ومثل هذا لا ينى على القاضى . 
وإنما أراد القاضى : أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى 

ومن صروج بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء : السامرى . وحكى ابن . 
حمدان وجباً بأن الوضوء لا يحب بالالتقاء نحائل » ولا بالإسلام . و إذن ينتفى 
االخلاف بين الأصحاب فى المسألة . انتهى . ٠‏ 

فائرمٌ : اقتصار المصنف على هذه المّانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك . 


ومين اللغب أن كال دا وض اسيل يوحت الإشرده و إن | يكن 


لاء## سد 


عارك دن اليل »كالتقاء الكتانين وإن ل ينزل . وانتقال المنى وإن لم يظهر » 
والردة » والاسلام » والإيلاج بحائل » إن قلنا بوجوب الغسل » على ما يأنى فى أول 
باب الفسل . جزم به فى المستوعب » 15 تقدم . وقدمه فى الفروع » وغيره . قال 
اكغنيدان:5 عر واحن من أصدابناب 

قلت : منهم الحد. 

قال الزركشى : وممن صرح بذلك اللخرق » والسامرى » وابن حمدان . 
وقيل + لأء ولو ميت : وقال ابن تيم : وها أوطلية المق قير دكي شب 
منه الوضوء ؛ إلا انتقال المنى » والإيلاج مع الخائل » وإسلام السكافر على أحد 
الوجبين : 

والثانى : جب الوضوء بذلك أيضاً . 

وقال فى الرعاية الكبرى . ومنها : ما أوجب غسلاً » كالتقاء التانين مع 
حائل يمنع المباشرة بلا إنزال فى الأصح فيه . وانتقال المنى بلا إنزال على الأصح 
فيه » وإسلام الكافر فى وجه » إن وجب غسله فى الأشهر . انتهى . وأطلق فى 
الرعايتين الوجهين فى وجوب الوضوء . على القول بوجوب الفسل بإسلام الكافر 
فى باب الغسل . 

وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا ينقض غير ذلك . وقدمه فى المستوعب » 
والرعاية » وغيرهما من النواقض : زوال حك المستحاضة ونحوها : بشرطه مطلقاً . 
وخروج وقت صلاة وهى فيها فى وجه . و بطلان المسح بفراغ مدته » وخلم 
حائله » وغيرها مطلقاً . و براه محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها . وانتقاض 
كر أو كرَين من العمامة فى رواية » وخلعها . و بطلان التيم اذى كمّل 
به الوضوء وغيره مخروج وقت الصلاة » و برؤية الماء وغيرهما» وزوال ماأباحه وغير 
ذلك . اتنتهى . 

٠‏ قلت : كل ذلك مذ كور فى كلام المصنف وغيره فى أما كنه . ول يذ كرم 


د سد 


الصنف هنا اعتاداً على ذكره فى أبوابه » وإنا ذكر هنا ماهو مشترك . 
فأما امخصوص : فيذكر عند حي ما اختص به 1 
وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لانقض بالغيبة ونحوها من السكلام المحرم 
وهو المذهب :وغل لمعن ٠‏ وحكاء ن أحمد رواية بالنقض بذلك . 
وظاهر كلامه أيضاً : أنه لا قض بإزالة شعره وظفره » ونحوهما . وهو 
صحيح . وهو المذهب ٠‏ وعليه الأصحاب . ونص عليه . وقيل : ينتقض . قال 
فى الرعاية : وهو بعيد غرريب . قال ابن م م : لا يبطل بذلك فى الأصح . 
فائرم : اقتصر يوسف الجوزى 5 الطريق الأقرب» على النتقض 
ع 0 
: دخل فى قول المصنف # ومن 8 الطبارة ويلك فى اللد 
ان بن الحدث وشك فى الما بازة جاتن 
منها : ما ذ كره هذا . وهو قوله ل( فإن مهما وك فى السابق منهما » نظر 
فى حاله فَبْلهما . فإ ن كان مِتَطْهً فهو تحْدث . و إ نكان حدثا فهو متطرر» . 
وهذا هو المذهب . وعليه ماهير الأصحاب راقم به كثير منهم . وقيل : يتطهر 
مطلقا »كا لو جبل ما كان قبلبما فى هذه المسألة . 
وقال الأزجى فى النهاية : لو قيل : يتطهر » لكان له وجه . لأن بقين 
الطبارة قد عارضه يقين الحدث . وإذا تعارضا تساقطا . وبتقهى عليه الوضوء 
احتياطاً للصلاة » فإنه يكون مؤدياً فرضه بيقين .. 
منها : لو تيقين فعل طبارة رافعاً بها حدما » وفعل حدث ناقضاً به طهارة : 
فإنه 00 ن على مثل حاله قبلهما قطعا . 
ومنها : أو جهل حالما » وأسبقهما فى هذه لسألة » أو عين وق لا بسسسماء 
ا ل ا : روايتان . وأطلقهما 
فى الرعايتين » والحاويين . وتبعه فى الفروع والحواثى 


56 للم 


قلت :.وجوب الطبارة أقوى وأولى . 
واختاره الجد فى شرح الهداية وغيره فيا إذا جهل حالها :” "أنه يكون على ضد حاله 
قبلبما . وقدمه ف التكت . وظاه ركلامه فى الحرر : أنه يكون كاله قبلبما . واختار 
أنو المعالى فى شرح المداية ‏ فما إذا عين وقتا لايسعهما ‏ أنة يكون كاله قبلبما” 
وجزم فى المستوعب فى مسألة الحالين : أنه لو تيقن فعلهما فى وقت لا يتسم لها : 
تعارض هذا اليقين وسةّط . وكان على حاله قبل ذلك » من حدث أو طهازة : 

قال فى التكت : وأظن أن وحيه الدين بن منحا أخذ اختياره من هذا . 

ومتيا + اوشتق أن الطيارة عن حت :نولا بقوى لدف + عاط أولة؟ 

ومنها : لوتيقن حدثاً وفملٌ طبارة فقط . فهو على ضد حاها قبلها . 

ومنها : أونيقن أن الحدث عن طهارة . ولايدرى الطبارة عن حدث أم لات 
عكس التى قبلها ‏ فهو محدث مطلقا . 

5 - وم 9 2 2 م 

قوله :| ومر: احدث : حرم عليه الصلاة 2 والطواف » ومس 
المصحف »4 . ٠‏ 

أما نح جم الصلاة : فبالإجماع : 

وأما الطواف : فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب. عليه الأحماب . 
فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يبه . وعنه يجيه . و يجير يدم . وعنه : وكذا 
الحائض . وهو ظاهر كلام القاضى . واختاره الشيخ تق الدين . وقال : لادم 

(1) مهامش نسخة الشيخ : قوله « لوجبل حالمما وأسبقهما» يمنى حالة الطبارة 
الى أوقعها بعد الزوال مثلا والحدث.يعنى هل الطبارة عن حدث » أو عن جديد. 


وهل الحدث عن طبارة ؟أو عن حدث آخر ؟ وجهل أيضاً الأسبق مهما انتهى من 
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عليها اعذر. وقال : هل هى واجبة » أو سنة لما ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 
رقن ا نظا : التطوع أيسر . ويأتى ذلك أيضاً فى أول الميض » وفى باب 
دخول مكة عند قوله « وإن طاف حدثاً م جره . 

انا مس المصحف : فالصحيح من المذهب : أنه بحرم مس كتابته وجلده 
وحواشيه© لشمول اسم المصحف له بدليل البيع . ولوكان المس بصدره . وعليه 
جاهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . وقيل : لاتحرم إلا مس كتابته فقط . 
واختاره ابن عقيل فى الفنون . قال : لشمول اسم المصحف . لمواز جاوسه على 
بساط على حواشيه كتابة ٠‏ قال فى الفروع : كذا قال . وقال القاضى فى شرحه 
الصغير : للحنب مس ماله قراءته .. وظاهر ما قدمة فى الرغاية : جواز مسن اللد . 
فإنه قال : لا يمرن الحدث مصحفا . وقيل:: ولا +لده:. 

نيم : ظاه ركلام المصنف : أنه لانحوز للصبى مسه . وهو تارة مس المصحف 
فلا يحوز على المذهب . وعليه الأصحاب . وذ كر القاضى فى موضم : رواية بالجواز 
وهو وجه فى الرعاية وغيرها . 

وتارة يمس المكتوب فى الألواح . فلا يجوز أيضاً على الصحيح من المذهب 
وعنه جوز . وأطلقهما فى التلخيص . 

وتارة يمس اللوح » أو تحمله . فيجوز على الصحيح من المذهب. صحه الناظم 
وقدمه ابن رزين فى شرحه. وهو ظاهر ماحزم بهفي التلخيص .فإنه قال : وفى مس 
الصبييان كتابة القرآن روايتان . واقتصر عليه . وعنه لايحوز » وهو وجه . ذ كره 
فى الرعاية والحاوى وغيرها [ قال في الفروع : و يجوز فى رواية مس صبى لوحا 
كتبفيه . قال ابن رز بن : وهو أظهر | وأطلقهما فى المستوعب » والمغنى » والكافى » 
والشرح وابن ع » والرعايتين » والحاو بين » والزركشى » والفائق » ومع البحر ين » 
وابن عبيدان . وقال القاخذى فى مستدركه الصغير : لايأس كسنه لبعض القران ٠‏ و كنم 


)0 فى نسخة الشيخ 2) الخطاب « 


مااع 515 بحب 


من جملته : وقال في ممع البحرين : و محتمل أن ينع من له عشر قصاعدا » بناء 
على وجوب الصلاة عليه . 
فوائر 

منها : لايحرم -دله بعلاقته » ولافى غلافته » أو كمه » أو تصفحه بكمه » أو 
بعود أ» ومسه من وراء حائل.. على الصحيح من المذهب . وعليه الججهور . وقدمهى 
الفروع » والشرح » وابن عبيدان» وغيرهم . وسمحه اللصنف وغيره . قال الزركشى: . 
هو المشهور . وقطم به أبو االمطاب » وابن عبدوس » وصاحب التلخيص .واختاره 
القاضى » وأبو عمد . قال القاضى : وعنه يحرم . وقيل : تحرم إلا لورّاق لحاجته . 
وعنه المنع كن “تضلطه: ركه + "وخرجة القامي > بزاطده وغيرها. إل ينية 
الحوائل . وأبى ذلك طائفة من الأحماب . مننهم المصنف ف المغنى . وفرق بأن كه 
وعباءته : متصلاً به . أشمهت أعضاءه . وأطلق الروايتين فى حمله بعلاقته » أو فى 
غلافه » وتصفحه بكله » أو عود ونحوه » فى المستوعب » والحررء وابن تيم 
والرعايتين »والحاو بين » وجمع البحر ين » والفائق . 

ومنها : هل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن » أو فضة نقشت به ؟ فيه وجهان 
أو روايتان . روى ابزعبيدان » فى الثوب المطرز بالقران روايتان . وقيل: وجهان. 
وأطلتهما فى الكافى » والمغنى » والشرح » وابن تمم » والرعايتين ؛ والحاو بين » 
وتجمع البحرين » وابن عبيدان » والزركثى . وأطلقهما فى الستوعبء والتلخيص 
فى الفضة المنقوشة . قال فى الفروع : ويجوز فى رواية مس” ثوب رم به » وفضة 
نشت به . قال الزركشى: ظاهركلامه الجواز . قال فى النظم ؛عن الدرم المنقوش: 
هذا المنصور . وعنه لانحوز . وهووحه ف المذنى وغيره . وقدمه اءنرزين فى شرحه . 
وقال : لأنه أبلغ من الكاغد . وقال القاضى فى التخر ب : مالا يتعامل به غالبا 
لا يجوز مسه » وإلا فوجهان . وقال فى النهاية : وقطمع المجد بالجواز فى مس 
اللائم المرقوم فيه قرآن . واختار فى النمساية أنه لا يجوز لحدث مس ثوب كتب 


فيه قران . 


لداهحاا” د 


ومنها : بحوز حمل خرج فيه متاع وفيه مصحف » على الصحيح من المذ 
وعليه الأحماب » وسواءكان فوق المتاع أو تحته . وقيل : لا يجوز حمله وهو فيه . 

ومنها: بحوز مس كتاب التفسير وحوه » على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأحماب . وحكى القاضى رواية بلمنع » وأطلقهما فى الرعاية . وقيل : فيه وجهان . 
وقيل : روايتان أيضاً فى حمل كتب التفسير . وقيل : فى مس القرآن المكتوب 
فيه : وذكر القاذى فى اللخلاف من ذلك : ما نقله أو طالب فى الرجل يكتب 
الحديث أو الكتاب للحاحة . فيكتبٌ «بسم الله الرحمن الرحى» ؟ فقال : بعضهم 
يكرهه » وكأنه كرهه . وقال : الصحيح المنغ من حمل ذلك ومسه . انتهى . 

ومنها : يحوز مس المنسون تلاوته » والمأثور عن الله تعالى » والتوراة والإنجيل 

على الصحيح من المذهب . وقيل : لانحوز ذلك . 

قلت : والمنع من قراءة التوراة والإبجيل : أقوى وأولى . 

ومنها : لو رفم الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء » ثم مس به المصحف : 
ل يح على الصحيح من المذهب . وأو قلنا : يرتفع الحدث عنه . وقيل : لا يحرم 
إذا قلنا يرتفع عنه . 

واعل أن فى رفع الحدث عن العضو قبل إتهام الوضوء وجهان . وأظلتهمانى 
الفروع . ٠‏ 
قلت : الذى يظهر أن ا ٠‏ نكل ارق وإلا فلا . 
قال الصنف فى المننى 5 والشارح : لأنه لا يكون متطبراً إلا بعمل ابيع , 
قال الزركشى . لأن الماء غير طاهر على المذهب [ وقال فى الرعاية : ولورفم الحدث 
عن عضو لم يمسه به قبل !كال الطهارة فى الأصح . قال ابن تميم : ولو رفع الحدث 
عن عضولم يمس به الصحف » جتى يكل طبارته ] . 

ومنها ب حيس »على الصحيج من المذهب . وقيل: 
لا يحرم . 


١ ح‎  فاصنإلا‎ ١٠6 


لاج د 

قات : هذا خطأ قطماً . 
ومنها : لا حرم مسه بعضو طاهر ؛ إذا كان على غيره نحاسة . على الصحيح 
. من المذهب . وقيل : يحرم . قال فى الفروع » عن هاتين المسألتين : قاله بعضهم . 

قلت : صرح ابن تيم بالثانية » والزركشى بالأولى . وذكر المسألتين فى 
الرعاية . وقال فى التبصرة : لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف . 

ومنها : يحوز مس المصحف بطبارة التييم مطلقا » على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لا جوز إلا عند الحاجة . اختاره المصنف . فإن عدم الماء لتكيل الوضوء 
تيدم للباق » ثم مسه على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : له مسّه قبل تكيلها 
باتتيمم مخلاف الماء . قال ابن كيم » وابن حمدان : وهو سمهو. 

ومنها : يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب . جزم به 
المصنف . وهو مقتض ىكلام الحرق . وقاله القاضى وغيره . وعنه يحرم . وأطلقهما 
ف الفروع . -وقيل : هوكالتقليب بالمود . وقيل : لا يحوز » و إن جاز التقايب 
الود ولمرجن احتوال «الجواز للمحدث دون الجنب . وأطلقهن فى الرعاية . ويل 
لكلاف : إذا 0 نحمله » على مقتضى ا التلخيص » والرعاية . » وغيره) . 
رة لقان رجهم نكلجع الصف :لذنلا تفل اليلرة من وعدم [تتعا. هو 
صحيح . ل نشخه على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : بدو جه 
ومس .. كاله اهزوف فل جالقعايؤلة وخويه .اله لاجخنعققل ف |التلقكر ناموت القتئجار 
اهكان ودس كاي لملعتحني ذا لا مضل :. خالل الى بكر رن متيف قولوا أجطلة : أن 
النسانمة يمو أرق كيال نيلب قلهاالتاضى مف تامملا يكال رتولا أماجالة 
بكدبط[ مكها] مين بجذيهء! لاله وسور قيلقول امل ملع : أن بقوزه لإ منوع الق 
لحر فكس المود الحرف . وق الأعوالييجيك أن كسلا ابوار المنلمنية 
قللية,لا يجفا مكنيد اه متخلا نيوليةإليع. .إلى الى فى 
خلافه : مكن حملا على أنهم -ماو امنا ف كال كتاشاء وقال فى الجامع 1 


/ > ستلءة#| ره 


له كزامق ذلك لج اوركعه المتجلافت م يوقلي فى العواية : جنعيسة: .ريأ طلت رفيا 
الجواز وعدمة . الروايقين فيل الفريوع, عريان كيه نوا | اليك انه رفغ ميدقلا زتزا عل للوتدرعن 
جح ل هيمك عيغا يي نإ : جه ن االة 
.ميقلل القاضى لح التخر رئمةللديين الك وين وه 0 000 
مت يد ضوف ليم بإز لل ااكمصه يله نل : رالة جث 
ج قري ان وو طالب ول ينا الف وقلية 
لات امار 2 0-6 '١‏ 0 خٌُ تخي ؛_وألقها 
ف الروع أرق اه افرع زقلة : و للملن “ولي :طقال . 
الى" الآذات ل تل ا التخوقهم 0 ا كيلا 
0 لالضبالرال بحر بأ رداص : 0 جنا يلق كعز ب أحقاب غيل 
إن خاف سرقته » فلا باس ٠‏ قال فى الفروع : ولم 0 
جهة ذلك . وتركه أدج يزيت ليه لح اك 
لاا ري ليغ انا 5 رجام غلية 
السلامة 3 ف ألستر ىَ ب نرت لا يزيم كنيصهاا ره بشلاء ره زيقيال 
نهارن سيا التو اين نوا : سأر أو صيمجل ةا : جلا 
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دألة 5 520 شد ينها ن» 41 ا م رمه ار رقع ٠‏ بنقلا دميي 
200008 انييية رمأ ديع ٠‏ وين إعسا أن : شصاع هيم ٠ج‏ ن 
صم :قوله (خروج المنى الدافق لتكلا بالق ار نتنيداا 6 
مر أده : إذا خرج من مخرجه » وأهالجهقج دماً » وهو صميح . 
بج قو و١‏ نإن شر داتعي 0 ان هبة ايا : لهايبه! 
. لةالوهو الفلاسبيه: ع وعلية ججاهرر الأحياب رمقطو ا كث يهل بالك إريها 
التطربه كتبلد ةكلام الطرق درطت جمذه الو يق جاعة من لجان سقو 


لم5 لدم 


ابن عبدوس المتقدم » وغيره ٠.‏ و بعضهم مخريحاً . مهم المْجد من رواية وجوب 
الفسل إذا خرج الى بعد البول ».دون ماقيله . على ما يأتى قريباً . 

قال ابن تمبم : فإن خرج لغير شهوة . فروايتان . أصحهما : لا يجب . وقال 
فى الرعابة » وقيل : إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلًا . أصحبما : عدم وجو به . 
ثم قال : وإن صار به سلس المنى » أو المذى » أو البول : أجزأه الوضوء لكل 
صلاة . وقاله القاضى فى مسأله النى . ذكره ابن تيم . ش 

قلت : فيعاتى بها فى مسألة الى » لكونه لاحب عليه إلا الوضوء بلا تزاع . 

لني : مراده بقوله 9 فإنْ حرج لمَيْر ذلك لم يُوحِبْ # اليقظان . 

فأما نانم إذا رأى شين فى مو به » ولم يذكر احتلاماً ولا لذة ».فإنه يحب 
عليه الغسل . لاأعلر فيه خلاقاً » لكن قال الأزجى » وأبو المعالى : المسألة بما إذا 
رآه بباطن ثو به . 

قلت : وهو صحيح . وهو مراد الأصحاب فيا يظبر . 

وحيث وجب عليه الفسل فيازمه إعادة ماصلى قبل ذلك ٠‏ حتى يقيقن . فيعمل 
باليقين فى ذلك على الصحيح من امذهب . وقيل : بغلبة ظنه . 

نمسم : المراد بالوجوب : إذا أمكن أن يكون المنى منه »كابن عشر على 
الصحيح من المذهب . وقال القاضى + وابن عقيل : ابن انق عشرة سنة . قاله 
ابن تيم ٠‏ وفيه وجه : ابن نسم سنين . جزم به فى عيون المسائل » ويأنى ذلك فى 
كلام الصنف فى كتاب اللعان . 

فوائر 

إصراهها : لوائتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه ..فوجد بللا » خجهل أنه.منى: وجب 
الغسل مظلقا على الصحيح من المذهب . وعنه يحب مع انم . وعته لاحب مطلقا . 
ذكرها الشيخ تقى الدين . قال فى الفروع : وفيه نظر ٠‏ قال الزركثى : فبل محم 





]7 لد 


بأنه منى؟ وهو المشبور ؛ أو مذى . و إليه ميل أبى, جمد فيه روايتان . فعلى المذهب 
. يفسل بدنه وثوبه احتياطاً . قال فى الفروع : وال ظاهره لايحب . ولهذا قالوا : 
وإن وجده يَمَغلَة وشك » فيه : توضأ . ولايازمه غسل ثوبه وبدنه . وقيل : يازمه 
حك غير النى . قال فى الفروع : و يتوجه الكال بازيه حكوناة. اتن 

وعلى القول بأنه لايازمه الغسل : لايازمه أيضاً غسل ثو به . ذكره فى الفنون 
عن الشر يف ألى جعفر . واقتصرعليه فى القاعدة الحامسة عشر . وقال : يفبغى على 
هذا التقدير : أن لامجوز له الصلاة قبل الاغتسال فى ذلك الثوب قبل غسله » لأنا 
نتيقن وحود المفسد للصلاة لا محالة . ش 

تفي : حل الخلاف فأصل السألة : إذا لم يسبق نومه ملاعبة » أو برد ء أو 
ف 10 إإضرو: لاس نايك لعن تومل لمحت ب 
اللذهب. وعنه يحب . وعنه يحب مع الم . قال فى النكت : وقطم الجد فى 
شرحه بأنه يلزمه الفسل إن ذ كر احتلاماً » سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة 
أولا . قال : وهو قول عامة العاماء . 

الائيٌ : إذا احتلم ولم يجد بللا : ل حب الغسل على الصحيح من المذهب . 
وغل الأحمات: ‏ ولشكاء ابن المنذر وغيره إجماعاً . وعنه يجب . 

قال الزركثى : وأغرب ابن أبى موسى فى حكايته رواية بالوجوب. . وعنه يحب 
إن وجد لذة الإتزال وإلا فلا . ظ 

الا : لايجب الفسل إذا رأى منياً فى ثوب ينام فيه هو وغيره » وكانا من 
أهل الاحتلام . على الصحيح من المذهب . وعنه يحب . وأطلقهما فى القواعد 
الفقهية . فعلى المذهب: لامجوز أن اف ولا يأم> أحدها بالآخر ٠‏ وتقدم 
نظيرها فى امكتان . ومثله لو سمعا ربحاً من أحدها . ولا يعلم ا اميا ع ؟ وكذا 


عع 


كل اثنين تين موجب الطهارة من أحدها ا بعيئة ٠‏ 


سه فإماما .لزت تيم انها لماء. #أشدلية لغ رق يال 77 
2 نم .ب<ثما هلله را 00 اط غ1 , 5 رألفء لليتك! الم م طالم رأسغع 
تيل : 1 . طالا ع ع ما را لذ هل 6 . 1 : غمة دم ثلث 0 ؛ وناع م نْ 6 


وأطلقهما في الإإيضاح 53 والهادى » لكان وآبن وآلر عارتين 
ريك ودح رالا فح 3 حيعنا 1 55 ا كه 


ا نُ 2 2 ا رلشة لع أ حل :بسنا ميل هرارقا ريق 
2 ميتم وعلبك جاهير الإتعابة.. و نصن عليه 
كارو يق أظمينية بيع ألم عليف ةم وسزثا_ يقل كله لهاب ولاب م ول بولة 
الذهب, والمستوعب » والشرح » وم البحر ينتأنؤاق هداق م واللاووع الريكيتر 
وقيرف: مذاءالئبيولحى جب للا يز ركى!: هيع للمصؤكلة عن حامر لمختارة 
لبامة سه يبحت إن جمهورع: جزدزا مشي _وإختارها.اليفى! واد قبل كا 
كيدا غلا قلف التلخيط :. وهذا رأصج للروليتين.. قالدفى ابلاصة.؛ 
ملعي الأجع 0 الجسدرفي غ ره ««قالى رقي الرعانة ىالفصم ف جوبه: 
وأتكر الإماء أحمد أن كلون:للاء برجم ٠‏ و داف ةالقئنجيج»؛ :وجلام. بكا ف 
اوحينه لو الؤفادابتيعوالنويه؛ , والممخيد» وغيتل [يوقدمه فم الفووع وولليلنة » 
والحرر » وشرح ابن رذ ينوع والقائقي, ى والحاري الخيريو و غيدص ل ادرين 
لماك لحيدي د لقا جوالقه رفي نوأ رداب ذال : ريك ارال 
والتائي : لا يحب الغسل حتى مخرج » ولو لغير غلهوقا. فاه 4 اللصيمبن» 
وللشازع»:وصيف ارحب طلفا ب مبوللشرة يفيك فك أجككاو عند :الشيياقي) : :وله ظاهر 
كلام نارق تاروع .اختارمجماجة قر الرعلية.: خملويه بسيهع نما صل لا 
لنتقق انمهي عأرماروأيته النقووأ. لإذا موه ا غتمال بلامزبيممنا! راع 
انا عقرر نعي ذلاليش كلسي الأوغ. أذ واه ؤفطاى النناك » ووجوب 
السكفارة وغير ذلك على أحد “الوصبهك به باومأور لاحو لط إلردخؤ»ارعاية الكبرى . 


]9ع لد 


وفيه وجه آخر تثبت بذلك جميع الأحكام . وقاله القاضى فى تعليقه النزاماً . 
وقدمه الزركثى . 

قلت : وهو أولى . قال فى الرعابة : وهو بعيد . 

وهذان الوجبان ذ كرههما القاضى . قال إن عم : وأطلقهما فى الفروع » وابن 
ع ران يدان و والقالق؟ ٠‏ وقال فى الرعاية » 5 : وإن ليجب ب لخر وجه بعل 
الئل لم يجب بانتقاله » بل أولى . 

تير : قال فى الفروع » لقا 1ل جرع القن لنة لاه ل 
لرأة وجب الفسل . رواية واحدة . وجزم به فى الرعاية . وحكاه ابن تيم عن 

يعطن الأصماب . 

| قله لفان حَرَجَ بعد المسْل ؛ أو خرحت بقية الى :لم تحب 
الشئْل) . [ 

بعنى : على القول بوجوب الفسل بالانتقال من غير خروج . وهذا المذهب وعليه 
الجبور . وقالالخلال : تواترت الروايات عن أبى عبد الله : أنه ليس عليه إلا الوضوء » 
بال أولم يبل . على هذا استقر قوله . قال المهنف » والشارح » وابن عبيدان : 
هذا المثهور عن أحمد . قال فى الحاوى الكبير » وممع البحرين : هذا اذهب 
زاد فى عم البحرين : والأقوى . وهو ظاه ركلام الكرقى.. واختاره الملال» وابن 
أبى مومى » والمْجد وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » والإفادات» والمنور » والمنتخب » 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والكانى » وابن رزين فى شرحه وغيرم . وأطلقهما 
فى الحرر » والحاوى الصغير. وعنه يحب . اختارها المصنف . وقدمه فى الرعايتين - 
وعنه يحب إذا خرج قبل البول » دون مابعده. اختارها القاضى فى التعليق . 
وأطلقين فى المداية . والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخرص » 
والبلغة . والخلاصة » ارك الكبير » وغيرهم . وعنة عكسها . فيحب الغسل 
لخروجه بعد الغسل » دون ماقبله . ذكرها القاضى فى الجرد . 


الاسم ل 


ومنها : حرج الجد الفسل مخروج الى من غير شهوة »كا تقدم عنه . وأطلقهن 

ابن 5 » والزركشى . وفيه وجه : لاغسل عليه » إلا أن تنزل الشهوة . 
فوائر 

منها : أن الحتكم إذا جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة كذلك » على 
الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وحزم جماعة بوجوب الغسل هنا . منهم 
ان تيم ء فقال: وإن جامع وأ كسل » فاغتسل ثم أنزل: فعليه الغسل . نص عليه 
وفيه وحه : لاغسل إلا أ ينزل لشهوة . وقال فى الرعاية : والنص يغتسل ان 1 

ومنها : قياس اتتقال المنى : انتقال الميض . قاله الشيخ تقى الدين . 

ومنها : لو خرج من امرأة منى رجل بعد الفسل ؛ فلاغسل عليها . ويكفيها 
الوضوء . نص عليه . ولو وطىء دون الفرج ودب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج . 
فلا غسل عليها أيضاً على الصحيح من المذهب . وتقدم ذلك . وحكى عن ابن 
عقيل : أن عليهبا الغسل . وهو وجه حكاه فى الرعايتين وغيره . وأطلقهما فبها 
وفما إذا دخل فرجها من منى امرأة بسحاق » ثم قال : والنص عدمه فى ذل ككله . 
قال الزركثى . وهو المنصوص المقطوع به . وتقدم الوضوء من ذلك فى أول الباب 
الأذى قبله . 

تديريات 

أمرها : يعنى بقوله ل( الثانى : التقاه العا نين 4 . 

وهو تغييب الحشفة فى الفرج » أو قدرها . قاله الأحاب . وصرح به اللصنف 
فى باب الرجعة . وذ كر القاضى أبو يعلى الصغير توجها بوجوب الفسل بغيبوبة 
حفن الوسزةا» حورن وتوران أذ فعا اك رذق رن انه ليها رجام 
انال ميحر أ امك ف كروت قب الشال قل المشورين الذعك 
قدمه فى الفروع . وقيل : بحب أيضاً . وهو ظاه ركلام المصنف . وأطلتهما فى 


سس د 


المستوعب » والنظم » وابن 3 » والرعايتين » والحاويين » والفائق » ومجمع 
البحر ين » وابن عبيدان . 

فعل الوجه الثانى : هل يحب عليه الوضوء ؟ فيه وجهان . حكاها فى الرعايتين 
وأطلقبما . والصحيح من المذهب : وجوب الوضوء أبضاً . وعليه الأصماب . 
منهم الجد » وغيره . وجزم بهفى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وتقدم ذلك مستوق فى نواقض الوضوء » بعد قوله « الردة » فى الفائدة . 

الثالى : دخل ىكلامه : لوكاننائماً » أو ينوا » أو استدخلات امرأة الحشفة . 
وه وكذلك . وهو المذهب . قله فى الفروع وغيره » فيجب الفسل على النائم 
والمجنون . 

قلنت: فعا جنا : 

وقيل لعز علييا . قذسدق الزهاية وان غيدان: فقالة: ولو اتوخات 
امرأة حشفة نانم أو مجنون . أو ميت أو بهيمة : اغنسلت . وقيل : ويغتسل النالم 
إذا انتبه » والمجنون إذا أفاق . 

قلت : يعالى سا أ ,1 

المَالتٌ : وقد يدخل فى كلامه أيضاً : لو استدخلت حثشنة ميت : أنه يجب 
عليه اح واه . فيعاد غسله . فيعاتي بها . والصحيح من المذهب : أنه 
لاحب بذلك غسل الميت . قدمه فى الفروع . 

قلت : فيعابى مها أيضاً . 

وأما الأ : فعي علا الشاة ف التائق اقلق .ولو ايعيهات دك 
مهيمة » فسكوطء البهيمة » على مايأنى بعد ذلك قريباً . 

السراببع : ثمل قوله ل( تغييّبت المشفة فى الفرج 4 البالغ وغيره 

1 أما البالغ : فلا راع فيه . وأما غيره : فالمذهب المنخصوص عن أجد : أنه 


لاعس د 


كالبالغ من حيث ابخلة . قاله فى الفروع وغيره . وقيل : لايجحب على غير البالغ 
غسل . اختاره القاضى . وأطلقهما فىالرعايتين » والحاو ين . وقال ابن الزغوانى فى 
فتاو به : لانسميه حنباً » لأنه لاماء له . نم إن وجد شهوة لزمه وإلا أمر به ليعتاده . 

فعلى المذهب : يشترط كونه مجامع مثله . نص عليه . وجزم به فى التلخيص 
وغيره . وقال ابن عقيل وغيره . وقدمه اءن عبيدان » وابن تمي » ومجمع البحرين 2 
وغيرم . قال الزركشى : وهو ظاهر إطلاق الأ كثرين . وقال فى المستوعب » 
والحاوى الكبير » وقدمه فى الرعايتين وغيرهم : يشترط كون الذكر ابن عشر 
سنين » والأأنثى نسع . قال فى الفروع : المراد بهذا ماقبله ‏ يعنى كون الذكر ابن 
عشر سنين والأنثى ابنة نسع » وهو الذى بجامع مثله ‏ قال: وهو ظاه ركلام أجمد . 
وليس عنه خلافه . انتهى . 

ويرتفع حدثه بغسله قبل الباوغ . وعلى المذهب المنصوص أيضاً : يازمه الغسل 
على الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الفسل أو الوضوء » أو مات شهيداً قبل 
فعله . وعد فى الرعابة » وغيره : هذا قولاً واحداً . ذكره فى كتاب الطهارة . 
وقيل : باب المياه . قال فى الفروع : والأول أن هذا مراد المنضوض »> أو تكن 
لو مات . ولعله مراد الإمام . اتنبى . ٠‏ 

فائرَ : يحب على الصبى الوضوء بموجبانه . وجعل الشيخ تق الدين مشل 
مسآلة العمل إلزانة باسقتعار ووه 

فائرة : قال الناظم : يتعلق بالتقاء اعلتانين سستة عشر حكاً . فقال : 





وتقضى ملاقاة المتان بعدة أو جه وغسل مع ثيوبة بهد 


00 . 7 3 052 دي 
وقييه فول مع زوال لعنة وتهر بر تكفير اللمار تعدد 


وإننادهاة كقارع ‏ فى يار .. وكرت الإنا ارت ذزاتا لديد 
ونحر بم إصهار وقطم تتسابع ا( صيام وحنث الجالف المتدد 


بها خض ل سؤالوبيع أ لبف لأن الأستكفم» التملقة بالتقاء المتانين كالأحكام 
لمتعلقة بالوطء الكامل . لا فارق بينهما . 
نا إقد: خخ لعياب غدد 0 المتعلقة بالتقاء الحتانين 5 وعدها 
يسيك أ ل كلثيةا مؤافق لمذهبنا . وَعَءُ الناظم ليس محصر . 
0 : 1 بقوله « 26 » القبل الأصلى ٠‏ فلا غسل وطء قبل غير 00 
الود من للذهب ٠‏ وعليه الأصماب ٠‏ وقيل : جب . قال القاضى أو على 


على الصجيح 


لشير: لا ل الل عير : هل يحب عليه الفسل ؟ يحتمل 
تعن وقال ل ين : أو جامع كل واحد من الحنثيين الأخر بالذكر فى القبل 
لزمهما الفسل . قال الجد فى شرحه ؛ وتبعه فى بجع البحر ين » والحاو بين » وابن 
عبيدان : هذا ومم فاح ٠‏ ذكر نقيضه بعد أسْطر. قال ابن تم : وهو سمهو . 

قوله ( أ ديرا4 

هذا الذهب . نص عليه . فيجب على الواطىء والوطوء . وعليه جماهير 
الأحماب . وقطم به كثير منهم . وقيل : لا يجب . وأطلقهما الناظم . وقيل : 
يجب على الواطىء دون الموطوء . 

قوله ( من آذ أو مية ) 

هذا المذهب . وعليه الأصماب » حتى لوكان سمكة. كاه القاضى فى التعليق . 
وقال ابن شهاب : لا يحب جرد اللإيلاج فى البهيمة غسل » ولا فطر»ء ولا كفارة . 
قال فى الفروع : كذا قال . ذكره عنه فى باب ما يفسد الصوم وباب حد الزنى . 

قوله حي أَوْمَيتِ) 

الصحيح من المذهب : وجوب الغسل نوطهء الميتة . وعليه ماهير الأحماب . 
وقطم به أ كثرم . وقيل : لايجحب الفسل بوطء الميتة . فأما المي : فلا يعاد 
غسله إذا وُطىء على أحد الوجهين . وقيل : يعاد غسله . 


سج ل 


قال فى الحاوى الكبير : 7 وطىء ميثاً بعد غسله : أعيد غسله فى أصح 
الوجبين . واختاره فى الرعابة الكبرى . 

قال ف المغنى » والشرح : ويحب الفسل هل كل واطى وموطوء » إذا كان 
من أهل الغسل » سواء كان الفرج تجار ورا مق ل اذى انس 
أومينا « اشرو 

وقال ابن تم : هل يحب غسل اميت بإيلاج فى فرجه ؟ يحتمل وجهين . وتابعه 
ابن عبيدان على ذلك . وتقدم قر يبأ لو استدخلت حشفة ميت : هل يعاد غسله ؟ 

فائرمٌ : لو قالت امرأة : لى جنى مجامعن ىكالرجل . فقال أبو المعالى : لاغسل 
عليها لعدم الإيلاج والاحتلام . قال فى الفروع : وفيه نظر . وقد قال ابن الجوزى 
فى قوله تعالى ( هه 0 ا 
يشتى الراة لاقن 

قلت : الصواب وجوب ل : 

قوله 9 الثالث : إسلام الكافر» أَضْليًا كن أو مُرْتدَا 4 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأصحاب . منهم : أبو بكر فى 
التنبيه » وسواء وجد منه ماوجب الغسل أولا . وسواء اغتسل له قبل إسلامه 
أو لا . وعنه لا يحب بالإسلام ب بل لتحي : 

قلت : وهو أولى . وهو قول فى الرعاءة . 

قال الزركثى : وهو قول أبى بكر فى غير التفبيه . وقال أنو بكر : لاغسل 
عليه إلا إذا وجد منه فى حال كفره ما بوجب الفسل من الجنابة وتحوها . اختاره 
المصنف . وحكاه المذهب فى الكافى رواية . وليس كذلك . قال الزركشى : 
وأغرب أبو جمد نى الكافى » لح ذلك رواية . وهوك قال . وقيل : يحب 
بالكفر والإسلام بشرطه 

فملى المذهب : لو وجد سبب من الأسباب الموجبة لاغسل فى حال كفره : لم 


سس سمج ل 


يازمه له غسل إذا أسر » على الصحيح من المذهب بل يكتنى بفسل الإسلام » 
على الصحيح من المذهب : بوقدمه فى الفروع وغيره 5 وحزم 4 ابن غيم وغيره 1 
وقال ان عقيل وغيره : أسبابه الموجبة له فى الكفر كثيرة . و بناه أبو المعالى على 
خاطبتهم . فإن قلنا : هم مخاطبون لزمه الفسل . و إلا فلا. 

وعلى الرواية الثانية : يلزمه الفسل . اختاره أنو بكر » ومن تابعه .كا تقدم 
لوجود السبب ال موحب للغسل . كالوضوء : قال ابن غيم 2( وان مدان 2( وصاحب 
القواعد الأصولية . الرواية الثانية : لا بوجب الإسلام غسلا » إلا أن يكون وجد 
سيبه قبله . فازمه بذلك فى أظهر الوحهين . انتهبى . وقيل : لا بازمه علمهما غسل 
مطلقاً . ذكره الأصحاب . فلو اغتسل فى حال كفره أغاد على قوم حيعاً على 
الصحيح . قال فى الرعاية : لم يحئه غسله حال كفره فى الأشهر. وقدمه فى الفروع 

وقال القاضى ف شرحه : هذا إذالم نوحب الغسل ٠‏ وقيل : لا بعيدة ٠.‏ وقال 
الشيخ تق الدن :لا إعادة عليه » إن اعتقد وحوبه . قال : بناء على أنه بثاب 
على الطاعة فى حال كفره إذا سل » وأنهكن تزوج مطلقنه ثلاثاً معتقداً لها » 
وفيه روايتان . اتنهى . 

تنم :هذا الحم فى غير الخائض . أما الخائض إذا اغتسلت لزوجها » أو 
سيدها المسم : فإنه يصح » ولا يلزمها إعادته على الصحيح من المذهب . قال 1 
الفروع : فى الأصح . وقيل : هى كالسكافر إذا اغتسل فى حال كفره » على 
ماتقدم . قال أبو الفرج بن أب الفهم : إذا اغنسلت الذمية من الميض لأجل الزوج 
ثم أسامت : جتمل أن لا يلّمها إعادة الفسل » و محتمل أن يازمها . وقال. فى 
الرعاية : لو اغنسلت كتابية عن حيض » أو نفاس . لوطء زوج مسلٍ 57 

5 وحًٌ 030 18 5 

مسلٍ : صح ولم يحب . وقيل 3 يجب على الاصح . وفى غسلها من حنابة وجهان 5 
وقيل : روايتان . فإذا أسامت قبل وطئه سقط . وقيل : لا . وقيل : إن وجب 
حال الكفر بطلبها . فالوجهان . ولا يصح غسل كافرة غيرها . اننهى . 


. ا 


جو - 


د »لكلا زطق للحتضه امرتد بالسلكافى الّصلى.رههو «الصطياعرمن_الاتيهسييل 

وعلييدج اهيز الا مسحليب» وقيلي هغل ضملغ لع للؤقد بإ بأومنارع1ج. قله 

باد حول وا ل ونام « لانت ينما ر؛ هأ قبع .[! هلبه 1 ىمة» رليقد ن 
المحيح التكك كا زرا ترا : تخد رط 


8 لاي شين 0 تدا 5 راسغاًا اهيل 520 لعا! 50 د 


مر ا ذن!رالة . عيهأه . تسيا عن بيييسا! يع ما 


ودع 7 سفرك ا عي افر ابت 
ل امه ب 2 ايل لطاع ار 
0 اسيم جل ٠‏ بلعية كأ 0 
ف . 0 
كينا ره هملة ع 1 راك ماسة هه ف هلع ره رأث . >تعميها! 


تايا وألاميي ين والسادس : التفان ). 
8 ها لعاحيج مبن مين المذعبي - عوعه امير لجاب ججومك لسري يتم 
الحيض والنفاسجمجزم: عش فيجت« م , دفي افوا والمتووبره 
والرعاية الكبرى ٠‏ وغيرم وصححه فى الشرح 3 وشرح جد والفائتي 3 ع 


2 5 0 2 وغ كا 0 لديا وده : 4 8 2 « والطبر 


ب 0 الو دمع اه أيه 00 - 
أ ا 7 سوا تقطاة شر ان 0 0 

4 يوان سَّ 317 3 0 0 0 

اي م 5 1 

. ولإتصر على هذ] الول 0 :هذا حي بانقطاعه‎ ١ 
م شْ لا سر -- و 3 1 0 م‎ 
50 ا : 157 مخرى ل‎ 9 0 


واأنفاء 5 ع ٠‏ قل فى !1 لرعاية الكيرى ل 5-5 
0 0 4ل ما 6 زه الآ 0 ,3 الما كلسئة ١‏ مأ *: طش 
فى ١‏ ادر فو ارق 2 وقال ١‏ َال القَأضى فى ارد وشاع 
. بالومع ل لنع به 


ذم ا والنفاس 00 ريلد بعد : رأيق ٠‏ بج © و : يا 


د 18 : زليه . 0 : ريع ٠.‏ ا هيل رأمة قبطا م0 . نلتالى 


لب :عل اي لابو 1 استدريت لالض بل الر .د انان 


لتعسرجوه'” 


سوسم لد 


حب الغسل مخروج الدم : وجب غسلبها للحيض . وإن قلنا : لايجب إلا 
بالانقطاع : لم يجب الغسل . لأن الشهيدة لاتفسل . ولولم ينقطم الدم الموجب 
للغسل . قاله ال جد » واازعبيدان » والزركشى » وصاحب شمع البحرين » والفروع » 
والرعاية » وغيرهم . . 

590 الخرق: وتظهر فائدة االحلاف : فيا إذا استشبدت 0 
قبل الطهر ٠.‏ هل تغسل للحيض ؟ فيه و<هان . إن قلنا : يحب ل ل ربع 
الدم : غسلت لسبق الوجوب . و إن قلنا ل ا كس ىم 

وقطم جماعة أنه لا يجب ب الغسل على القولين . مهم : المصيف 00 


لعهيه ةم 9 


شرط فى صحة الغسل » أوق اسن الوحن 1ه .وم لوجل. 00 
قال الطوفى فى شرحه ‏ بعد ملذكر 0 م 
أن “الوت إنا أن ينزل منزلة انقطاع الدم أولا ٠‏ فإن ص لرمأواتج لزب يجوي 
الغسل لتحقق سبب وجو به وش رطف عل | الو لزند ...ازا بلاطل قلاع الدم 
فهى فى حم المائض على القولينه راقإة. لي عسابيا د لأنا انه رقلهة:للموجب يوا 
الانقطاع » فسبب الرجويب يتناد ؛ اا قلنرجة رللوجيب يوج الدج بدفشرط 
الرحوت سر سيد رع منت يلتفى. دا شل موسا 
000 لم لراك 2 0 رواج لذي ادهج اجايفاء 
3 6 غير مااي تيده انه له وب ا هندع 00 اله 
0 3 ركشي ررقن نين | 0 علي 5 9 فونيوة 5-02 لبقي 
غيل مستة بع فويض والزيب و إن وكيك نس يداصة نجي 
6 5-6 يلحظ فيه : : أن غسلها لمتتابة قبل انقطلع يهار لاحن نمام 
المبشس بكار هو أعيان عقبل فواية كق ةحازا لام صج رفسل موت :لهام إيلدث 
كا لجنا ٠‏ وإذا ريصح ]4 ب حلا رمن تكاض با لامعاق. روالؤهرهة 
غبلها للتحضاية ل خلا تويلا البناى . جلي قملة . بعتم هتدع 


- 


قلت : هذا القول الذى حكاه بعدم سعة غسل الميتة : لايلتفت إليه » والذى 
بظهر : أنه مخالف للإجماع . وتقدم قريباً . 
وقال الطوفى فى شرح الحرق : 
فرع : لوأسامت الخائض أو النفساء قبل انقطاع الدم . فإن قلنا : يحب 
لعل عون أسر مطلقاً : لزمها الغسل إذا طبرت للإسلام . فيتداخل الغسلان . 
وإن قلنا : لا يحب ؛ خرج وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم على القولين 
فى موحيه » إن قلنا : يحب بخروج الدم ظ ا . لانه وجب حال 
الكفر » وقد سقط بالإسلام . لأن الإسلام تمت ما قبله . والتقدير: أن لاغسل 
على م من أسِ . وعلى هذا تغسل عند الطهر نظافة لاعبادة » حتى لولم تنو أجزأهاء 
وان قلنا : يحب بالانقطاع لزمها الغسل : لأن م عو ونه حال الإسلام . 
تفارك السلة الأضلية . 
قال : وهذا الفرع إنما استتخرجته دا ره لأحد . ولا سمعته منه ولاعنه إلى هذا 
الحين . و إنما أقول هذا حيث قلته تمييزاً للمقول عن المنقول » أداء للأمانة . انتهى 
فائرم : لاجب على الحائض غسل فى حال حيضها من الْنابة ونحوها » 
ولكن يصح على الصحيح من المذهب فبها . ونص عليه . وجزم به فى الغنى » 
والشرح » وابن عيم . . واختاره فى الحاوى الصغير . وقدمه فى الفروع » والفائق فى 
هذا الباب . وعنه لا يصح . حزم به ابن طقيل فى التذ كرة » والمستوعب . 
وأطلقهما فى الرعاية الكبرى فى موضم » والفائق فى باب الميض . وعنه يحب . 
وجزم فى الرعاية الكبرى : أنه لايصح وضوءها . قال فى النكت : صرح غير 
واحد بأن طهارتها لاتصح . 
فملى المذهب : يستحب غسلها كذلك 0 
يستحب غسلها عند اللجبور . واختاره اللجد . ١‏ 
وعنه لايستحب 5 وان 


حد اع 1ت 


الميض . قال ابن تبى » وابن حمدان وغيرهها : ولذا لاتمنم الجنابة غسل الميض » 
مع وجود المنابة » مثل إن أجنبت فى أثناء غسلها من الحيض . 

وتقدم ذلك فما إذا اجتدعت أحداث . 

قوله وف الولادة المرّبة عن ادم وجهان ‏ . 

وأطلقهما فى الفروع ؛ والهداية » والفصول» والمذهب »ء والتلخيص » والباغة » 
والمذهب الأحمد » واتملاصة » والحرر» والنقم » وابن تي » والرعايتين » والحاوربين ؛ 
ومع البحرين » وابن عبيدان » والفائق » وتجر يد العناية » والزركشى . قال ابن 
رزين فى شرحه » فى باب الحيض : وانوجه الغسل ٠‏ قأما ا ولادة الخالية عن الدم : 
فقيل لاغسل عليها . وقيل : فيها وجهان . اتنبى 

أحدههما : لاحب . وهو المذهب . وهو ظاهر امْلْرقَ » والوجيز » والمنور» 
والمنتخب . والطريق الأقرب » وغيرهم . لعدم ذ كرم لذلك . قاله الطوفى فى شرح 
ارق والمجد, والشارح » وأبن منحافى شرحه . وقدمه فى الفروع ؛ والكانى » 
وائن رزين فى شرحه فى باب الحيض . 

والوجه الثانى : يحب . وهو رواية فى الكافى . اختاره ابن أبى موسى » وابن 
عقيل فى التذ كرة » وابن البنا. وجزم به القاشى فى الجامع الكبير » ومسبوك 
الذهب » والإفادات ٠‏ وقدمه فى المستوعب » والرءاية الكبرى فى باب الخيض . 

سرادم 

أمرهما : قوله « العرية عن الدم » من زوائد : الشارح . 

اثانى : حكى الخلاف وجهين »كا حكاه المصنف ؛ وصاحب الهداية » 
والمستوعب » والمغنى » والشرح » والتلخيص » والبلخة » والمجد ‏ والنظ » وابن غم 
والرعايتين » والحاويين » وعمع البحرين » والفائق » وابن عبيدان » وابن رزين » 
والطوفى في شرحه وغيرجم . قال ابن عقيل فى الفصول : فإن عرت المرأة عن 

١ ح‎  فاصنالا‎ 5 


سد اعمج سم 
نفاس ‏ وهذا لا يتصور إلا فى السقط ب فبل يحب الغسل ؟ محتمل وجوين . 


وحى الخلافَ روايتين فى الكافى» والفروع . 
يرم : اختلف الأصحاب ف العلة الموجبة للفسل فى الولادة العرزية عن 





الدم . فقيل وهو الصحيح عندم إن الولادة مظنة لدم النفاس غالبا . وأقيمت 
مقامه »كالوطء مع الإنزال » والنوم مع الحدث . وعليه الجهور . 0 
منعقد . و به علل ابن منحا فى شرحه . فقال : لأن الولد #اوق أصله الى .. 
31 فى » و يستيراأ به الرحم و أنه اسم اتن 
٠‏ ورد ذلك مخروج -- واللضغة . فإنها لا "وجب الغسل بلا 0 وأطلتبنا 
ابن 2 ه ٠‏ 
فعلى الأول : بحرم الوطء قبل الغسل » و يبطل الصوم . 
وعلى الثاتى : لايحرم الوطء » ولا يبطل الصوم ور ٠‏ قال وقال 
القافنى : متى قلنا بالشئل » حصل بها الفطر . اتتبى . وكذا بِنّى صاحب الفائق 
ولزن كذى هذه الأحكام على التعليلين . وأطلق فى الرعاية 5-7 واطكازرئ 
الكبير» فى محري الوطء و بطلان الصوم به قبل الغسل » الخلاف على القول بوجو به 
هارع : الصحيح من المذهب : أن الولد طاهر : قال فى الفروع ':. والولد 
عل الأصام . وجزم به فى الرعاية المكبرى فى باب النجاسات . وعنه ئيس بطاهر 
فيخب غسله . وغنا ونحهان مظلقا : وفى مختصر ابن تم ذ كرها فى كتاب الطهارة ٌ 
فعلى المذهب » فى وجوب غسل الولد مع الدم : وجهان . وأطلقهما فى الفروع 
والرعاية الكبرى » والحاوى السكبير . 
. .قلت : الأولى والأقوى : الوجوب » لملابسته للدم وتخالطته . 
لطي : ظاه ركلام المصنف : أنه لاوجب الغسل سوى هذه الشبعة التى ذ كرها . 
وهو سبح ٠‏ ويأى بعض مسائل فى وجوب الغسل » فيها خلاف فى الأغسال 


المستحبة َ“ 


ل 2 


قوله (وَمَنْ لزمَه المُسْل : حَرُمٌَ عليه قراءة ابة قصّاعداً) .. 

وهذا المذه مطلقا بلا ريب . وعليه 500 ٠‏ وقطم به كثيو 
منهم . وعنه يجوز قراءة آية . وتقل أبو طالب عن أحمد : يجوز قراءة آية ونحوها. 
قال فى التلخيص » وقيل:: رج من تصحيح خطبة انب #جواز قراءة آي » 

مع اشتراطها . وقال ان عقيل فى واضحه » فى مسألة الإعحاز : لاحصل التحدى 

5 أو ابتين . ولهذا حوز الشرع للحنب والحائض ثلاوتة . لأنه لا إعحاز فيه » 
مخلاف ما إذا طال . وقال أبو المعالى : لو قرأ آي لا تستقل معنى أو بحم ٠كقوله‏ 
١ :307(‏ ثم نظ ر) أو مدها مدتان ل بحرم » وإلا حرم . 

قلت : :وه الصراب : 

وقيل : لاتمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقاً . اختاره الشيخ تق الدين . 
ونقل الشافعى كراهة القراءة للحائئض والجنب . وعنه لايقرآن » والمائض أشد . 
ويأى ذلك أول باب الميض . 

قوله ل( وفى بَمْض ابة روا.تان» . 

وأطلقهما فى الهداية» وا مستوعب ؛ والكافى » والمخنى» والخلاصة » والتلخيص 
والبلغة » والنظم » وابن تم » واءن منحا فى شرحه » وان عبيدان . وغيرهم : 

إحداها : الجواز . وهو المذهب . قال ابن عبدوس فى تذ كرته : و بحرم قراءة 
أنْة على جنب ونحوه . قال فى الإفادات : لايقرأ آئة ٠‏ وقال فى الفروع : ويحوز 
بعض آية على الأصح » ول و كرر ء مالم يتحيل على قراءة حرم عليه . وقدمه فى 
احرر» والرعايتين » والحاوبين » والفائق . قال فى المنور » والمنتخب : وله قراءة 
بعض آبة تبركا . ظ ْ 

قلت : الأولى الجواز» إن لم تكن طويلة » كآية الدين . 

والثانية : لايجوز . وهو ظاهر كلام المرق . وصصحه فى التصحيح » والنقلم » 
ومع البحرين . قال فى الشرح د لايموز واغتازة اكد ف شرح . 


وجرم بهد الوك 


د عد 


فار : يحوز للجنب قراءة لا تجزىء فى الصلاة لإسرارها فى ظاه ركلام 





هابة أبى المعالى ٠‏ قاله فى الفروع . وقال غيره : له تحريك شفتيه إذا لم يبين 
المروف . وجزم به فى الرعابة الكبرى . والصحيح من المذهب : له جيه » 
قال فى الرعابة » والفروع : حو ةن الامج ٠‏ وقيل: لا يحوز. قال فى 
الفروع : ويتوجه فى بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف . وقال فى الفصول : 
تبطل الحروجه عن نظمه و إتجازه . 

فَائرنَ : قال فى الرعابة التكبرى : له قراءة البسملة تبركا وذ كراً . 





ال ب ا 0 
والتيمم » والصيد » والذيح » وله قول « الجد نه رب العالمين » عند تحدد نعمة » 
إذالم يرد القراءة . وله التفسكرفى القرآن . اتتبى . 

وقال فى الفروع : وله قول ما وافق قرا نا ل ده 
وعنه ما حب أن يؤذْن . لأنه من القرآن . قال القاضى : فى هذا التعليل نظر . 
وعلله فى رواية اليموق : بأنه كلام جموع . اتتهى . وكره الشيخ تقى الدين لاجنب : 
الذكر» لا للحائض . 

فائئرمٌ : قال أبو المعالى فى النهاية : وله أن ينظر فى المصحف من غير تلاوة 
ورترا عليه اقران وهو نا فت . لأنه فى هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة . 

قوله ( 2 4 بُورُف التستجد) 

بحوز لاحنب عبور المسجد مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر 
باجم يلى ازغاية المتري. + <واقارى الصتز ع والالخيصض © والدتوعت » 
والحداية » والخلاصة » والفائق » وغيرهم . لإطلاقهم إباحة العبور له . وقدمه فى 
الفروع » والرعاية الكبرى ٠‏ وقيل : لا تجوز إلا لحاجة . وهو ظاهر ماقطع به فى 
المغنى » والشرح » والْجد فى شرحه » وابن عبيدان » وابن : نمم » وصاحب شمع 
البحر بن » والحاوى اكيبير » وغيرم . لاقتصارهم على 0 لأجل الحاجة > 


لدهمة؟ ده 


فائرمٌ : كون المسجد طريقاً قريباً : حاجة . قاله الجذ فى شرحه . وتبعه فى 





الرعاية » ويجمع البعرين وابن عبيدان » وغيرم . قال ابن غيم : وكون الطريق 
أخصر: نوع حاجة . ذكره بعض أحابنا . انتهى . 

قال فى الفروع » فى آخر الوقف : كره أحمد اتخاذه طر يقاً . ومنع شيخنا من 
اتخاذه طريقاً . اتتهى. ‏ . 

وأما مرور الحائض والنفساء : فيأتى حككه فى أول باب الحيض . وإن ثمله 
كلام اللصنف هناء ويأنى قربا إذا انقطم دمها 

فائرمَ : حيث أبحنا للكافر دخول المسجد : ففى منعه وهو جنب وجهان . 
قال فى الرعايتين » والآداب الكبرى » والقواعد الأصولية » والحاوى الصغير» 
وابن تم : ذكره فى باب مواضع الصلاة » والفروع . ذ كره فىباب أحكام الذمة . 

قات : ظاهر كلام من جوز لهم الدخول : الإطلاق . وأ كثرهم يحصل .له 
الجناية . ول نعم أحداً قال باستفسارهم . وهو الأولى . ويأتى ذلك فى أحكاءالذمة . 

و بنى اللهلاف بعض الأصحاب على محاطبتهم بالفروع وعدمها . 

فائرمٌ : بمنم السكران من العبور فى المسجد على الصحيح من المذعب . 





وللقافى فى الخلاف جواب بأنه لا يمنع . و يهنم أيضاً مَنْ عليه نجاسة من اللبث 
فيه . قال فى الفروع : والمراد وتتعدى » كظاهر كلام القاضى . قال بعضهم : 
وبتيمم لها لعذر . قال فى الفروع : وهو ضعيف . 

قلت : لو قيل بالمنع مطلقاً من غير عذر » لكان له وجه » صيانة له عن دخول 
النحاسة إليه من غير عذر. 1 

ونم أيضاً الجنون » على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره » كصغير على 
الصحيح من المذهب فيه . وأطلق القاضى فى الخلاف منع الصغير والمجنون . ونقل 


5 


مهنا : ينبئى أن بيجتب > الصبيان المساحد . وقال فى النصيحة : ينع الصغير من 
الإعب فيه » لا لصلاة وقراءة . وهو معنى كلام ابن بطة وغيره . 

قوله (وَيحرَمْ عليه للبت فيه إلا أن" ينوا ) 

هذا" ذفن ف انون والتقساء . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم 
به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يحوزء وإن توضأ . نقلها 
أو الفرج الشيرازى . واختاره ابن عقيل . قاله فى الفائق . وأطلقهما ابن غيم ٍ 
وعنه يحوزء وإن لم يتوضأ . ذ كرها فى الرعاية . ونقلها الخطابى عن أحمد 
وقيل : فى جاوسه فيه بلا غسل ولا وضوء روايتان . 

وتقدم حّ الكافر إذا جاز له دخول المسبحد . 
ظ فوائر 

منها : لو تعذر الوضوء على الجنب » واحتاج إلى اللبث : جازله من غير 
تيمم » على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع » وابن عم » 
والحاوى ء » وغيرمم . وقال المصنف » والشارح » وأبو المعالى : يقيمم . قال فى 
امخنى : القول بعدم التيعم غير صحيح » قال فى الحاوى السكبير : وهو الأقوى 
عنذى ٠.‏ 

,وأما لبثه فيه لأجل الفسل : الصحيح من امذعب : : أنه يتيمم . وقال ابن 
شهاب وغيره . وقدمه فى الفروع ؛ قال ابن عم : وفيه 0 ؛ مع اقتصاره عليه » 
وقيل : لايتيم 

ومنها 1 العيد : مسحد على الصحيح من المذهب . قال فى ال 0 
هذا هو الصحيح . ومنع فى المستوعب الحائض منه . و عنعها فى النصيحة منه 
وأما مصل الجنائز : فليس بمسجد قولا واحداً . 

ومنها : حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم : حك الجنب فها نه 
على الصحيح من المذهب . وهومن المفردات . وقيل : لايباح للها ما يباح للجنبة! 


با تاع؟ لد 


كا قبل طيرها . نص عليه ٠‏ ويأى ذلك فى باب الميض 5 
قوله ( والأغسآل المستَحيَةُ ثلانة عَشَرَ غسلاً : 


وي 
للحجمعة 2« 
-_ 52 


يعنى أحدها : الفسل للجمعة . وهذا المذهب مظاقاً . وعليه جماهير 
الأصحاب . وقطم به كثبر معهم ٠‏ ونض عليه ٠‏ وعنه جب على ات الجعة .. 
اا يد . وهو م من المفردات » لكن ٠‏ يشترط لضحة الصلاة اتفاقاً . وأوجبة 
الشيخ م تقى الدين من عرق أ ربح » يتأذى به الة ماس ٠‏ وهو من مفردات 


المذهب أيضاً 1 : 0 
نسم : محل الاستحباب » أو الوجوب ‏ حيث قلنا به أن يكون فى بومها 
6 إن ص ' 


: الصحيح م ن المذهب أ المرأة لا ستحب 75 الاغتسال للخمغة . 


نص 0 : إستح ب لها : قال القافى وغيره : ومن لا يكون له الحضور 
من النساء يسن ها الفسل . قال الشارح : فإن أتاها من لا تحب عليه غ سن له 





الفسل . وقدمه ابن عم ؛ والرعاية . وحزم به فى القائق . وقيل : لا يستحب 
للصى والمسافر . 

ويأتى فى الجعة وقت الغسل » ووقت فضيلته » وهل رهرآ كد الأضال ؟ 

قوله ( وَالميدين ) ٠‏ 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . وقطع بهكثيرمتهم . 
وقيل : يحب . 

6 فير : محل الات + أو الوحوبية ؟ أن 3 7 ويضل » 
وا عر ويك أو فى جماعة » على الصحيح من المذهب . وقيل : لايستحب 
إلا إذا صبلى فى الججاعة . قال فى التلخيص : ليس لمن حضره و إن ةلم يصل . 

قوله (والإسْتِسْقاه وكوف ) 


ارة؟ عبد 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قطم به كثير منهم . وقيل : 
لا يستحب الفسل للها . ذ كره فى التبصرة » وأطلقهما ابن تير . 

فائرمٌ : وقت مسنونية الغسل : من طلوع خِر بوم العيد ؛ على الصحيح من 
اذهب . وهو ظاه ركلام االمرق . وهو قول القاضى » والأمدى . وقدمه فى 
الفروع » والرعاية ؛ ومع البحرين » وابن مب » وابن عبيدان » وغيرجم . وعنه له 
الفسل بعد نصف ليلته . قال ابن عقيل وغيره : والمنصوص : أنه يصيب السنة 
قبل الفجر و بعده . وقال أنو العالى : فى جميم ليلته ‏ أو بعد نصفها كالأذان . فانه 
أقرب . قال فى الفروع : فيجىء من قوله وجه ثالث مختص بالسحركالأذان . 

قلت : لو قيل : يكون وقتْ الفسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه لكان له وجه . 

ووقت الفسل للاستسقاء : عند إرادة الخروج لاصلاة . والتكسوف : عند 
وقوعه . وفى الحج : عند إرادة فعل النسك الذى يغتسل له قريباً منه . 

قوله ( ومن سل ايت ) 

الصحيخ من لإذعب : استحباب الغسل من غسل الميت . وعليه جماهير 
الاب ٠‏ وتقن عللة' د وضه لاتعيكي . وهو وه ذم القاضى » واءن عقيل . 
قال ابن عقيل : لا يحب ولا يستحب . قال : وهو ظاه ركلام أحمد . وعنه يحب 
من الكافر . وقيل : يحب من غسل المى أيضاً . وقيل : يحب مطلقا . 

قوله ل( والمجُْون » والممْمَى عليه , إذا أفاقا من مير الحتلام ) 

هذا الذهب مبذا القيد . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وقطع به كثير منهم . 
وعنه لا يحب والخالة هذه . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 
والتلخيص » والبلغة . وقيل : يحب مع وجود البلة . قاله أنو امطاب . وقال 
ابن عم : ولا يحب بالجنون و إلاغماء غسل » وإن وجد بل . إلا أن يعل أنهمَنى . 
وعنه يجب بهما . وفيه وجه يحب إن كان بل محتملة . و إلا فلا . و يأ كلامه 


سو ع7 سد 


فى الهداية وغيرها . قال ابن البنا : إن قيل : إن المجنون “بزل : وجب عليه الفسل 
5 0 فى شرح الخرق » بعد كلام اءن البنا : وهذا إشارة إلى رتيب االملان 
أن:اتحنون ينزل أو لايرل ٠‏ وقال بعض أحابنسا : إن يقن الم و 
3 أن الأصل عدمه . وقال بعضهم : إن تيةن وجب . و إلا فروايتان . 
قلت : مأخذها : إما القرتيب على 0 الإنزال وعدمه » أو النظر إلى أن 
لأمل 0 الإنزال تارة » و إلى الاحتياط . لأنه مظلنة الإنزال نارة أخرى 
قلت : التحقيق : أن يقال : إن تيقن اللإتزال وجب الغسل » أو عدمه 
ا و وإن ظنه ظنا: فبل يلحق مما إذا 
تيقن » أو بما إذا شك فيه ؟ أو مخرج عبى تعارض الأصل والظاهر ؟ إذا الظاهر 
الإنز ال .و الأصل عدمة . 
ومحتمل أن بقال : إن تحقق الإنزال وجب + وإلا خرج على فعله عليه 
الصلاة والسلام : هل هو للوجوب » أو للندب ؟ على ماعرف فى الأصول . 
وللشهور عدد أابنا : أنه للوجوب . ظ 
وهذا التقريريقتضى : أنه واجب مطلقاء تيقن الإنزال أولا . ولكن المشهور 
عندمم :أله لافت يدون تين اللإتؤال ::أطراضا للقك: والتضعا با ايفين 
وحكى ذلك ابن المنذر إجماعا . وهو مع احتاله والاختلاف فيه عن أحمد وأحابه 
مجيب . انتهى كلام الطوفى . 
تيم : مفهوم قوله « إذا أفاقا من غير احتلام » أنهما إذا احتلما من ذلك 
يح كارع العو ود المذهب . وعليه الأصحاب . وقال ف الرعابة 
الصغرى : وفى وجوب الغسل بالإتماء والجنون مطلقا روايتان . وقيل : إن أنزلا 
وجب » وإلا فلا . وقال فى الكبرى : وفى الإنماء والجنون مطلتا . وقيل : 
بلا احتلام » روايتان . وقيل : إن أنزلا مَنيّا . وقيل أو ماتحتمله : وجب الغسل » 
وإلا سن . وقال فى الحاوى الصغير : وفى الإثماء والجنون بلا حلم روايتان . وقال 


سد وهم لشت 


أنو االخطاب : إن ل يتيقن منهما الإنزل فلا غسل علمهما . اتتبى . . 
وقد يفهم من الرعايتين : أن لنا رواية بعدم الوجوب » وإن أنزل . ول أجد 
أحداً صرح بذلك .' وهو بعيد جداً مع يحقق الإنزال . 
قوله ( وس المستحاضة لكل صلاة 4 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأصماب . وقطم بهكثير منهم . وعنه يحب . 
حكاها فى التبضرة ومن بعذه . قال فى الرعاية : يسن غسلبا لكل صلاة . ثم 
لوقت كل صلاة » ثم لكل صلاة جمع فى وقت الثانية . وقيل : فى السفرء 
ثم فى كل بوم مرة مع الوضوء لوقت كل صلاة . وعنه يجب غسلها لكل صلاة ٠‏ 
وقبل : إذا جمعت بين صلاتين فلا . اننبى . ٠‏ 
تير : ظاهر قوله ف( الل للإحرام 4 دخول الذكر والاثى » والطاهر 
والخائض والنفساء . وهو صيح . صرح به الأحماب . 
قوه (ودخول مَكَة» والؤقوف بعرفة » والميدت بِمرْدَ لقّة » وى 
امار » والطّواف » . 
هذا المذهب . وعليه الأصماب . واختار الشيخ تق الدين : عدم استحاب 
الفسل للوقوف بعرفة » وطواف الوداع » والمبيت بمزدلفة » ور الجار . وقال : 
ولو قلنا باستحباب الفسل لدخول مكة : كان الفسل للطواف بعد ذلك فيه نوع 
عبث لامعنى له . 


فائرمٌ :قال فى المسعوعب وغيره : ستحب الغسل لدخول مك دكا نت 





حائضاً » أو نفساء . وقال الشيخ تق الدين : لايستحب لما ذلك . قال فى الفروع : 
ومثله أغتال المج ٠.‏ 
شيم : ظاهرحَصْره الأغسال المستحبة فى الثلائة عشر المسماة :أ نه لاستحب 


الغسل لغير ذلك . و بق مسائل لم يذ كرها . 





دوهع د 


منها : مانقله صالح : أنه يستحب لدخول المرم . 

وعتها ها د كرماث الاغوال :فى ملسكه» أنه عضن الس 

ومنها : ماذ كره ابن الزاغوانى فى منسكه أيضاً » وصاحب الإشارة » الذهب : 
أنه تستتخن لنالى من . 

ومنها : استحبابه لدخول المدينة المشرفة . على سا كنها أفضل الصلاة والسلام 
اعد الوجهين . قال الشيخ تق الدين : نص أجد على استحبابه . والصحيح 
من المأهب : أنه لاإستحب . قدمه فى الفروع . ش 

ومنها : استحبابه لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين . قال ابن عبيدان : 
هذا قياس الذهب . والصحيح من المذهب : أنه لايستحب . قدمه فى الفروع . 

ومنها :ها اختاره صاحب اران عابة : أنه يستحب لاصبى إذا بلغ بالسن والإنبات . 
وم أره لغيره . ش 

ونبانة فيل إعهانة عل اعيق الروابتين . اختاره القاضى فى الحرد » 
والجد فى شرح الداية » وصاحب مع البحرين . وسمحاه . وقدمه فى الرعابة 
الكبرى . وعنه لاستحب . وهو الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 
وأطلقهما ان كيم » وان عبيدان . ش 
ظ فوائر 

اررُولى : الصحيح من المذهب : أن الغسل مر:. غسل الميت :1 كد 
الاغسال . ثم بعدهغسل الجمة 5 كد الاغسال . وقيل : غسل الجعة 5 كد مطلقا 
قدمه فى الفروع.. وصمحه فى الرعابة الكبرى . وقيل : غسل اميت 1 كد 
مطلقا . وأطلهما ابن تم . 

واثالئ : موز أن يتيم 1 يستحب الغسل له للحاجة » على الصحيح 
من اذهب . ونقله صالّ فى الإحرام . وقيل : لا تيمم ٠‏ واختاره جماعة 





لحان فى الإ رام على ما يأتى . وأطلقهما ابن عبيدان . وقيل : م 
أغير 0 ا 


0 : أنه لا يتييم لغير عذر . قال فى الفروع : وتيممه عليه 
أفضل الصلاة والسلام يحتمل عدم الماء . قال : ويتوجه احتهال فى رده السلام 
عليه أفضل الصلاة والسلام » لثلا يفوت اللقصود » وهو رده على الفور”'© . وجوز 
جد وغيره : التيم لما يستحب له الوضوء مطلقا . لأنها مستحبة » لحف أمرها . 


ما استحب الوضوء أه لعدذر» على الصحيح من المذهب 7 


وتقدم ما نسن له الطهارة فى باب الوضوء » عند قوله « فإن نوى ما تسن له 
الطهارة » . 

قوله فى صفة الفسل لإوهو صَرْبانٍ .كامل” بأ فيه بعشّرة أشياء : 
النية » والتسمية اول 1ه تخا دن الشمْل » وغسلُ ما به من 
أدى 4و الوسوة إن 

الصحيح من المذهب : أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل » وعليه الأسماب . 
وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وعنه الأفضل : أن يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل . 
وعنه غسل رجليه مع الوضوء » وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء فى الأفضلية؛ 
وأطلتهن ابن تمبم . وعنه الوضوء بعد الفسل أفضل و اكرات 0 

تشير : يحتمل قوله (( و تحْبى على رأسيه ثلاث وى بها أصول الشّمرَ 4 : 
أنه بروى بمجموع الغرفات . وهو ظاه ركلامه هنا . وظاه ركلام الخرق » وابن 
غيم » وابن حمدان ؛ وغيرهم ومحتمل أن بروى بكل مرة . وهو الصحيح 

من المذهب . قال فى المستوعب : بكل مرة ٠‏ قال فى الفروع : ويروى رأسه 
والأصح ثلاما ٠‏ وجزم به فى الفائق . 
)عن أن جيوين الحرث قال « أقبل النى صلى الله عليه وسلم من نحو بثر 


جل . فلقيه رجحل جل » فسلم عليه » فلم برد عليه حت أقبل على الجدار » سح بوجبه 
ويديه . ثم رد عليه السلام » متفق عليه.. 


5 


واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء . 

قوله ل( ويفيض الماءعَلَ سائر جَسّدو ملام 4 . 

وهو المذعب . وعليه الجهور . وقطم به فى الداية » والإيضاح » والفصول » 
والعبا ور ك الذهب » والمستوعب » والكافى »؛ وار رء والنظم » وابن 
غيم ؛ والرعايتين » والحاو بين » والوجبز » والفائق » وإدراك الغابة » وغيرهم . قال 
الزركشى : وعليه عامة الأسماب ٠‏ وقيل : مرة . وهو ظاهر كلام الخرقى » 
والعمدة » والتلخيص” والخلاصة » وجماعة . واختاره الشيخ تقى الدين . قال 
الزركثى : وهو ظاهر الأحاديث . وأطلقهما فى الفروع . 

فائرمّ : قوله 9 وَيِبْدَأ شو الأعن 4 بلا نزاع 9 يذلاك بل نه بيديه 4 
بلا نزاع أيضا .قال الأضيعان : يتعاهد معاطف بدنه وسّرته ونحت إبطيه » 
وما ينوه غنه الناء ٠‏ وقال الزركشى : كلام أد قد يحتمل وجوب الدلك . 

قوله ( وينتققل من مَوْضْعه ) . 

هذا اللذهب . وعليه الأصحاب . وقطم بهأ كثرم . قال فى التسبيل وغيره : 
وغسل رجليه ناحية » لافى حمام ونحوه . وقال فى الفائق : ثم ينتقل عن موضعه . 
وعنه : لا . وعنه : إن خاف التاوث . 

قوله ( فيل قَدَمَيْهِ) . 

هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصماب . وقيل : لا يعيد غسلهما 
إلا لطين ونحوه » كالوضوء . 

لنييم : محتمل أن يريد بقوله ٠‏ وتجرى © وهو أن يفسل ما به من أذى 
يصيبه من فرج المرأة . فإن كان مراده : فهو على القول بنحاسته على مابأتى .و إلا 
فلافائدة فيه . ومحتمل أن بريد به أعم من ذلك . فيكون 'مراده النحاسة 
مطلقًا . وهو أولى . وحمل ابن عبيدان كلامه على ما إذا كات عليه نجاسة 





ا 6 دا 


أو أذى » ثم قال : وكذلك إن كانت على سائر بدنه » أو على شىء من أعضاء 
الحدث . وقال ابن منجا فى شرحه : والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو منى » 
أو نحو ذلك . وقال فى مع البحرين : وامراد ما عليه من نجاسة . قال : وه 
الخو هن قزل أن انلطاب :ان كين تجو انس تقال اررق 
مراده النئحاسة . 

واعلم أن النحاسة الك دل مركن لادان تمنع وصول الماء 
إل اشرق نوتارة ل : منع ٠‏ فإن منعت وصول الماء إلى البدن : فلا إشكال 
فى توقف صحة الغسل على زوال ها . وإن كانت لا تنم . فقدم المحد فى شرحه » 
وابن عبيدان ؛ وصاحب همع البحرين نع واخاق الكيزي وعدهووت أن لدف 
م إلا مع آخر غسلة طهر عندها . قال الزركشى : وهو المنصوص عن أحمد . 
وقال فى النلم : هو الأقوى » والصحيح من المذهب : أن الغسل يصح قبل زوال 
النجاسة كالطاهرات . وهو ظاه ر كلام المرقى . قال الزركشى : وهو ظاهر كلام 

طاقة من الأصيات . واختاره ابن عقيل . وقدمه فى الفروع » والر عابة الكبرى . 

وأطلقهما ان يم . وقيل : لا يرتفع الحدث إلا بغسلة مفردة بعد طهارته 0" 
ابن يم . حكاه عنه ابن عبيدان . 

فعلى القول الأول : تتوقف صحة الفسل على الح بزوال النجاسة . قال 
الزركثى : وهو ظاهر كلام أبى ممد فى المقنع . ثم قال : لكن لفظه يوم زوال 
ما به من أذى أولا . وهذا الإيهام ظاهر ما فى المستوعب . فإنه قال فى المجزى : 
يزيل ما به من أذى » شم ينوى . وتبعا فى ذلاك ‏ واللّه أعلم - أبا الطاب فى المداية 
لكن لفظه فى ذلك أبين من لفظهما . وأجرى على المذهب . فإنه قال : يغسل 
فرحه 3 ينوى . وكذلك قال ابن عبدوس ف الحزىء : ينوى بعد كال الاستنجاء » 
وزوال نجاسته إ نكانت . أن قال الزركثى : وقد تحمل كلام أبى حمد والسامرى 
على ما قال أبو الخطاب . ويكون المراد بذاك : الاستنجاء بشرط تقدمه على 
الفسل » كالمذهب فى الوضوء . 


داهن د 


لكن هذا قد يشكل على أبىممد » فإن مختاره فى الوضوء : أنه لايجب تقديم 
الاستنجاء عليه ٠.‏ قال : ويتلخص لى : أنه يشترط لصحة الفسل تقدم الاستنجاء 
عليه » إن قلنا يشترط تقدمه على الوضوء ؛ إن نقل ذلك وكانت النجاسة على 
غير السبيلين » أو عليهما غير خارجة منهما ‏ يشترط التقديم . ثم هل يرتفم الحدث 
مع بقاء النجاسة » أو لا برتفع إلامع الحم بزوالها؟ فيه قولان انكام 
الزركشى . 

وذ كر صاحب الحاوى ماوافق عليه الجدكا تقدم . ودو أن الحدث لابقع 
إلا مع آخر غسلة طهر عندها » ولم يذ كر فى الجزىء غسل ما به من أذى : 
فظاهره : أنه لا يشترط . فظاهره التناقض . 

تير : حكى أ كثر الأصحاب الملاف فى أصل المسألة وجهين » أوثلاماً » 
وحكاه فى الفروع روايتين . 

قوله (ديم' بده بالغسل ) . 

.. فشمل الشعر وما بحته من البشرة وغيره » وهو المأهب . وعليه“جاهير 
الأصحاب . قال فى المغنى : وهو ظاهر قول الأصحاب . 

قلت : وصرح به كثير متهم 

وقيبل : لا بحب غسل 6 “د فى الفروع 0000 القواعد . 
فظاهره : إدخال الظفر فى الكلاف . ونصر فى المغنى :أنه لا يجب عب الشهن 
المسترسل . وقال هو وصاحب الحاوى الكبير : و بحتمله كلام اللرقى » لكن 
قال الزركبثى : لا يظهر لى وجه احتّال كلام اللرتى لذلك . وقيل : لامجب 
غسل باطن شعر الاحية الكثيفة . اختاره الدينورى . فقال : باطن شعر الاحية 
الكثينة فى الجنابة كالوضوء ٠‏ وقيل : يحب غسل الشعر فى الحيض دون النابة . 





فوائم , 


3 0 لامجب غبلى ماأ 11000 5 الرأة من‎ :١ 


الاقم دم 


ولا نحاسة ؛ على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال الحد : هذا أصح . وقدمه 
ابن بي » وابن عبيدان » ومع البحر ين » والفائق . وقال القاضى : يحب غسلهما 
نعهاإذا كانت فيا 4 لآ مك تددن غير ضرن + كققة الأفلف » وأطلقيينا فق 
الفروع » والرعاية اللكبرى . وقال فى الحاوى الكبير : و يحتمل أرن يحب 
إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر » إن كانت يبا » 
وإنكانت بكرا فلا . قال : فعلى هذا لاتفطر بإدخال الإصبع والماء إليه ٠‏ وقيل : 
إن كان فى غسل الحخيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج . ولا يحب فى 
غسل الجنابة . وتقدم ذلك فى باب الاستنجاء بأثم من هذا . 

ومنها : عت عل المرأة إنسال الناء إلى ملتقى الشفرئ .ونا بظلير عند 
القعود على رجليها لقضاء الحاجة . قاله فى الحاوى وغيره . 

ومنها : بحب غسل حشنة:الأقلف المقتوق . حزم به ابن عي توقيل : 
لاحب . وأطلقهما فى الرعاية السكترى . 

ومنها : يحب نقض شعر رأس المرأة لفسل الحيض . على الصحيح من المذهب 
وعليه جمهور الأصماب . ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . قال الزركثى : 
هو مختار كثير من الأسحاب . وقدمه فى الفروع وغيره . وقيل : لا يحب . وحكاه 
ابن الزاغونى رواية . واختاره ابن عقيل فى التذكرة » وابن عبدوس » والمصنف » 
والشارح ؛ والمجد» وصاحب شمع البحرين » واءن عبيدان . وقدمه فى الفائق . 
قال الزركثى : والأولى حمل الحديئين”'2 على الاستحباب . وأطلتهما فى الحرر . 

الطسسم :كثير من الأصماب حك الملاف نصاً ووجهاً . وبعضهم حكاه وجهين . 

وحكاه فى الكافى » وابن غيم » وغيرها : روايتين . وتقدم نقل ابن الزاغولى . 

ومنها : لا يحب تقض شعر الرأس لفسل الجنابة مطلقاً على الصحيح 
)١( ٠‏ حديث عائشة رضى اله عنها أن النى صلى الله عليه وسيم قال لحا وكانت 
حائضا « انفضى شعرك واغتسلى » رواه ابن ماجة بإسناد يح .. 


537 عب 


من الذهب . نص عليه » وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم ٠‏ وقيل : 
يحب . وقيل : يحب إن طالت المدة » و إلا فلا . اختاره ابن الزاغون. - 
قلت : الأولى أن تكو نكالحائض والخالة هذه العلة الجامعة . 
مر : قوله ف( وبعرة دنه بالغسل »4 ا ل الإسباغ 
بخان الن . على الصحيح من ن الذهب . وقال بعض الأصحاب : محرك خاتمه 
فى الفسل ليتيقين وصول اللاء . 
.لسر : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط الموالاة فى الفسل . 
صحيح ع : وهو اذه وعليه 1 35 الأصحاب الارتيين: وعد قارط 0 
حكاها ابن حامد . وحكاها أبو المطاب وغيره وجهاً . وقدمه فى الإيضاح فى آخر 
الباب . وجزم به فى أول الباب . وتقدم ذلك فى الوضوء عند الكلام على الموالاة . 
وقال فى الرعاية : وعنه تحب البداءة بالمضمضمة والاستنشاق فى الغسل . فعليها يحب 
الترتيب بينهما و بين بقية البدن . وتقدم نظيرها فى سن الوضوء . | 
فائُرةٌ : إذا فاتت الموالاة فى الغسل أو الوضوء ‏ وقلنا بعدم الوجوب ‏ فلايد 
للاتمام من نية مستأنفة . وتقدم ذلك أيضاً فى الموالاة فى الوضوء أنم من هذا . 
ارول : ظاه كلام الصنف : وجوب غسل داخل العينين . وهو رواية عن 
أحمد . واختارها صا حب النهابة :والصحيح من المذهب : لاحب . وعليه الججبور. 
بل لاستحب » وتقدم ذلك مستوى فى الكلام على غسل الوجه فى الوضوء . 
والماني : لم يذ كر المصنف هنا النسمية . وهو ماش على اختياره فى عدم وجو بها 
فى الوضوء » كا تقدم ذلك . 
واعلم أن حك النسمية على الفسل كبى على الوضوء » خلافا ومذهبا واختيارا 
وق + لاسن التسبية تفيل اللاسية :مق الليض .قال :فى القواعن 'الأضؤلية ': 
١ +  فاصضنإلا ٠١‏ 








جساكرم؟ ب 


اه الحلاف فى أنهم : هل ثم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا؟. 
ابم : يستحب السَّدرٌ فى غسل الحيض . على الصحيح من المذهب . وظاهر 
نقل الميمونى » وكلام ابن عقيل : وجوب ذلك » وقاله ابن أبى موسى . 

٠‏ ويستحب لا أيضاً أن تأخذ مسشكا فتحمل, فى قطنة أو شىء » وتجعله فى 
فرجها بعد غسلها » فإن لم تجد فطيناً لتقطم الراحة » ولم يذكر المصنف الطين . 
وقال فى المستوعب » والرعاية وغيرها : فإن تعذر الطين فماء طبور . وقال أحمد 
أيضا فى غسل المائض والنفساء :كيت : قال القافى فى “جامظة : معناه. يجب 
نرق وعدي لان و يكوق لمعن والطيت كفييل اليكاء 

ويستحب فى غسل الكافر إذا أسر : السدر على الصحيح من المذهب » 
كإزالة شعره . وأوجبه فى التنبيه والإرشاد . 

.اليم : قوله © وَيَمَوَضَأ بالمد . وَيَفْتَسل بالضّاعٍ #6 الصحيح من المذهب : 
أن الصاع هنا الحية أن طال وثلث رطل » كصاع الفطرة » والكفارة والفدية . 
وعليه ماهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . ونقله الجاعة عن الإمام أحمد . وأومأ 





فى رواية اان مشيش : أنه ثمانية أرطال فى الماء خاصة. واختاره القاضى فى اللخلاف » 
والمجد فى شرحه . وقال : هو الأقوى . وتقدم قدر الرطل فى آخر كتاب الطهارة 
والخلاف فيه . والمد : ريع الصاع  .‏ 

قوله ( إن سب بدونهماً أَمرَأة) 

هذا الذهب بلا ريب . وعليه جمهور الأسماب ٠‏ وحزم له كتير متهم . 
قال الزركشى : هو المعروف من الروايتين . وقيل : لايجزىء . ذكره ابن الزغوانى 
فن بعده . وقد أومأ إليه أحمد . 

فعلى المذهب : هل يكون مكروها بدونهما ؟ فيه وجهان . وأطلقيما فى 

الفروع . أحدهما : يكره . وجزم به فى الرعاية الكبرى . والثانى : لا يكره . 


7 د 

قلت : وهو الصواب لفعل الصحابة ومن بعدهم لذلك . 

قوله (وَإِن اسل وى الطباتين أَجْراٌ عنهما ) 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم. وعنه لايحوز 
حتى يتوظأ » إما قبل الغسل أو بعده . وهو من الفردات . وسواء وجد منه 
الحدث الأصغر أولا » نحو أن يكون قد فك أو نظر . فاتتقل الى . ذكره اللجد 
فى شرحه . وتقدم ذلك فى آآخر الباب قبله . واختار أنو بكر : أنه نر يه عنهما 
إذا أتى مخصائص الوضوء » من الترتيب والموالاة ومسح رأسه » وإلا فلا . وقطع 
به فى المببج . قال فى الرعاية . وقيل : أو غسل رأسه ثم رجليه أخيراً اتتهى : 
وقيل : لا يازم الجنب مع الغسل وضوء بدون حدث بوحبه » قبله أو بعده . اختاره 
ابن حامد »وذكره الدينورى وجبا : أنه إن أحدث ثم أجنب فلا تداخل . وقيل: 
من أحدث ثم أجنب » أوأجنب ثم أحدث : يكفيه الفسل على الأصح . ويأى 
كلام الشيخ تقى الدين قريباً . وقال فى الرعاية : ولو غسل بده قاو بآ ليا 2 
أحدث ::غنل أعضاء الوضوء:ولا ترتيب + وقيل: لو زالت المنابة عن أعضاء 
الوضوء به» م اغتسل لما 0 يتداخلا » وإن غسل بدنه إلا أعضاء لور تداخلا 
وقيل : لوغسل الجن بكل بدنه إلا رجليه » ثم أحدث وغسلهما ء ثم غسل بقية 
أغقاد الوضوه أحراه اق 00 

قال القاضى » فى الجامع الكبير » وتابعه ابن عقيل » والأمدى : لوأجنب 
ففسل جميع بدنه إلا رجليه . ثم أحدث وغسل رجليه » ثم غسل وجبه ويديه » 
ثم مسح رأسه . قال : وليس فى الأصول وضوء بوجب الترتيب فى ثلاثة أعضاء» 
ولا حب فى الرجلين : إلا هذا . وعلله . فيعاتىي مها . 

وقال : إن اجنب ففسل أعضاء وضوءه » ثم أحدث قبل أن يغسل بقية 


يدنه : غسل ما بة, من بدنه: عن الجنابة . وغسل أعضاء وضوءه عن الحدث 
بق من الا ل وصو'ه كن 


لج لد 


الترتيب . و إن غسل بدنه إلا أعضاء وضوءه . ثم أحدث غسل أعضاء وضوئه 
منها . ولم يحب ترتيب . انتهى . 0 

فعلى المذهب : لو نوى رفع الحدث وأطلق . ارتفعا على الصحيح من المذهب 
وقال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة عكسه ء كالرواية الثانية . وقيل : يحب 
الوضوء قط . 

نسي : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا وى الطهارة السكبرى فقط لايجزىء عن 
الصغرى . وهو سميح » وهو المذهب . وعليه جماهير الأححاب . وقطم بهكثير منهم . 

وقال الشيخ تق الدين : يرتفم الامش أيضا مه ب توقالة الاروى أبضا : 
وحكاه أبو حفص البرمى رواية . ذكره اان رجب فى القاعدة الثامنة عشر . 

فائرتا, 

إمراهما : مثل نية الوضوء والفسل : لو نوى به استباحة الصلاة » أو أمراً لايباح 
الأبارسوه وامق» كب للفبيف وقو: لأقزادة الت ان و ووه 

والتائيمَ : لو نوت من انقطم حيضها بغسلها حل الوطء صح على الصحيح 
من اللذهب . وقيل : لايصح ٠‏ لإنها إنما نوت ما بوجب الغسل . وهو الوطء 
ذَكره أنو المعالى . 

قوله ( وَيسْتِحب للجُنب إذا أراد النوم» أو ال كل » أو الوطم 
ثانيا : أن ييل فربته, وبتومناً]) 

إذا أراد الجنب النوم : استحب له غسل فرجه ووضوءه مطلقاً ؛ على الصحيح 
من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يستحب ذلك للرجل فقط . قال ابن رجب 
فى شرح البخارى : هذا المنصوص عن أحمد . وقال الشيخ تقى الدين : فىكلام 
أحمد ما ظاهره وجوبه . فعلى القول بالاستحباب : يكره تركه على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وقيل : لا يكره . واختاره القاضى . 


جح ]اسه 


وإذا أراد الأأكل » وكذا الشرب : استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله 
على الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وعنه يستحب للرجل فط 
وعنه يفسل بده ويتمضمض فقط . وعلىكل قول : لا يكره تركه على الصحيح 
من المذهب مطقلا . نص عليه . قاله ابن عبيدان » وصاحب الفروع » وغيرها. 
وقدمه فى الرعاية . وقيل: يكره . صححه ابن تيم . 

. وإذا أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه ووضوءه على الصحيح من 
المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وعنه يستحب للرجل فقط . ذكره ابن تيم . 
وعليها لا يكره تركه على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال فى الفروع : 
لا يكره فى المنصوص . وقدمه فى الرعاية . وقيل يكره . وصححه ابن كمي . 

مسيم : الحائئض والنفساء ‏ بعد انقطاع الدم -كالجنب » وقبل انقطاعه لايستحب 
لا الوضوء لأجل الأأكل والنوم . قله الأصحاب . وقال فى حمم البحرين : 
قلت : واستحباب غسل جنابتها » وهى حائض عند اججهور : يشعر باستحباب 
وضوءها للنوم هنا . 

فوائر 

منينا+ أو أحدث بد الوضوء + ل يدوا ظطاهر كلامم :+ لتمليلهم عنفة 
الحدث » أو بالنشاط . قله فى الفروع . وقال : وظاه ركلام الشيخ تقى الدين : أنه 
بعيده » حتى ببيت على إحدى الطهارتين . وقال « لا تدخل الملائكة بيدا فيه 
جنب »© وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطنى . وقال فى الفائق ‏ 
بعد أن ذكر الاستحباب فى الثلاثة ‏ والوضوء هنا لا يبطل بالنوم . 

ومنها : غسله عند كل مرة أفضل . قلت : فيعاتي بها . 

ومنها : يكره بناء الجام » و بيعه » و إجارته . وحرمه القاضى . وحمله الشيخ 
تقى الدين على البلاد الباردة . 


سلس لد 


وقال فى رواية ان الحكم: لا جوز شهادة من بناه النساء . 

وقال جماعة من الأصحاب : يكره كسب الخائى . وفى مبابة الأزجى : 
الصحيح لا يكره . وله دخوله . نص عليه . وقال ابن البنا : يكره . وجزم به فى 
الغنية . ؤإن ع وقوعه فى حرم حرم . وفى التلخيص » والرعاية : له دخوله مع 
ظن السلامة غالبا . ولامرأة دخوله لعذر » وإلا حرم . نص عليه . وكرهه بدون 
عذر ابن عقيل » وابن الجوزى . قال فى الفائق : وقيل يجوز لضرر يلحتها بترك 
اغتسال فيه لنظافة بدنها . اختاره ابن الجوزى » وشيخنا . انتهى . 

وقال فى عيون المسائل : لا محوز للنساء دخوله » إلا من علة يصلحها الام . 
واعتبر القاضى والمصنف مع الفذر: تهذر لها ف نتيا . التذروء أو وف ضور 
ونخوه . وظاهر كلام أحمد : لا يعتبر. وهو ظاهر المستوعب » والرعاية . وقيل : 
واعتياد دخوها عذر للمشقة , 

وقيل :لا تتحرد : قتدخلة بقميص فين . قاله ان أبى موسى . وأومأ إليه . 

ولأ نكر قرت الغروب » و بين العشاءين . خلافا المنهاج . لاننشار الشياطين. 

وتسكره فيه القراءة » نص عليه . ونقل صالح : لابعجبنى . وقيل : لاتكره . 
والصحيح من المذهب : يكره السلام . وقيل : لا . 

ولا يكره الذ كر على الصحيح من المذهب . وقيل يكره . وهو من المفردات 

وسطحه ونحوه كبقيتة . ذكره بعضهم . قال فى الفروع : و يتوجه فيه كصلاة 
على مايأ . ظ 

ويأتى : هل من الماء على الزوج أو عليها ؟ فى كتاب النفقات . 

ويكره الاغتسال فى مستحم وماء عرياناً . قال الشيخ تق الدين : عليها أ كثر ٠‏ 
نصوصه : وعنه لا يكره . اختاره جماعة . وأطلقهما فى الفائق . وعنه لايعحينى » 
إن للماء مكانا. 


سوم لد 
باب التييم 

فخرة ؛ قوله ( وَْوَيَدل) 

فابرم : فول # وهو بد 4. 

يعنى لكل مايفعله بلماء : من الصلاة » والطواف » وسجود التلاوة والشّكر » 
واللبث فى المسحد » وقراءة القرآن » ومس المصحف . وقال المصنف فيه : إن 
احتاج » وكوطء حائض انقطع دمها . نقله الجاعة . وهو اللذهب . وقيل : محرم 
الوطء والخالة هذه . ذكره الشيتخ تتق الدين . وذكره ابن عقيل رواية . وسمحها 
ابن الصيرق عنة . 

فالرمَ 3 : لانكره أعادم الماء وطء زوحته 04 على الصحيح من المذهب.قدمه ان 
غيم .وات والشتارم الشيخ تق الدين والمصنف » والشارح » وان رزين . وعنه يكره 
إن لم مخف العَنت . اختاره الحد . وصححه أبو المعالى . وقدمه فى الرعاية الكبرى 
. وشرح ابن رزين . وأطلقهما فى اخ 0 » والفروع » وشمع البحرين » 
والمذهب ٠.‏ 


قرله ١‏ ( وهو بدّل.لاتحوز إلا بشر دكن امذعاكخخرل ارت 


فلا 0 لمَرْضٍ قبل وقته » ولا لنذر فى وقت الهى عنة ) . 

هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وى 
الحرر وغيره تخريح بالجواز . وقال فى الرعاية السكبرى : ولا ييم لفرض ولا لنفل 
معين قبل وقتهما . نص عليه . وخرج : ولا لنفل . وقيل : مطلق بلا سبب 
وقت نهى . وقيل : بلى . وعنه يجوز التيم للفرض قبل وقته »فالتفل المعين أولى . 
اتتهى . واختاره الشيخ تقى الدين . قال ابن رزين فى شرحه : وهو أصح . 

تنبير : محل هذا الخلاف : على القول بأن التيمم مبيح لارافع . وهو المذهب ٠‏ 
فأما على القول بأنه رافع : فيحوز ذل كك فى كل وقت على مايأتى بيانه . 





”سس 


قوله ( يطل اليس مخروج الوقت) . 

فاثرمٌ : النذر » وفرض الكفاية : كالفرض » والجنازة » والاستسقاء » 
والكسوف 'وسعتود التلاوة والشكر » ومس المصحف » والقراءة » والابث فى 
المسجد : كالنفل قال ذلك فى الرعاية . 

وفى قوله « الجنازة كالنفل 4 نظر ؛ مع قوله « وفرض الكفاية كالفرض «ى 
إلا أن يريد : الصلاة عليها ثانياً . ويأتى بيان وقت ذلك عنه . 
ظ قوله « ويبطل التيم الو 

تفيير : ظاهر قوله ل( الثانى : السَجْرٌ عن اسْتمْمال الماء لعدمه) أن العدم سو 





0 أ أو سفراً » وسواءكان العادم مطلقاً أو حبوساً . وهو صحيح 57 
المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطع بهكثير منهم . وقيل : لايباح التيمم 
.للعدم » إلا فى السفر . اختاره الخلال . ويأنى فى كلام المصنف آآخر الباب « من 
حيس ف المصر » فعل المذهب : لاتازمه الإعادة إذا وجد الماء على القع من 
المذهب ٠‏ وعنه يعيد . وجزْم فى الإفادات بأن العاصى بسفره يعيد . 

ويأنى هناك فى كلام المصنف . 

فائرتار, 

إعراشها : يحوز التيمم فى السفر المباح » والحرم » والطويل » والقصير . على 
الصعيخ من امنب . وطليه جهو الأصجاب د قال القلتى + وأو ولع إلى ضيمة 
له تقارب البنيان والمنازل» ولو مخمسين خطوة : جاز له التيمم والصلاة على الراحلة » 
وأ كل الميتة للضرورة . وقيل : لايباح التيعم إلا فى السفر امباح الطويل . 

فعلى هذا القول : يصلى ويعيد بلا تزاع . وعلى المذهب : لايعيد على 
الصحيح . وقدمه فى الرعانة الكبرى . وقيل : يعيد . وأطلقهما ابن تمم . 

ونأ إذا خرج إلى أرض بلده لحاجة كالاحتطاب ونحوه . 


و7 ل 


ووقائق 6ل ا ريسل نل امرك وتان لوده كه حك العادم , 
وإن خاف فوت الوقت إن اننظر من بوضيه : تيم وصلى ولا يعيد . على الصحيح 
من الذعن د كه 2 ٠‏ وصفحه المجد » وصاحب الفروع . وقيل : 
ينتظر من بوضيه ولا .: بتيم . لأنه مق يننظر بنتظر الماء قريباً . فأشبه المشتغلبالاستقاء . 

ادامر ولت 1ه 

يجوز له التيمم إذا حصل له ضرر باستعاله فى بدنه » أو بقاء شين » أو نظائره 


على الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . و يصلى ولايعيد . وعنه لايجوز له التييم 
إلا إذا خاف التلف . اختاره بعضهم . وهو من الفردات . 





قوله ( أو باد ) 

جوز التيم موف البرد بعد غسل مايمكن . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصحاب . سواءكان فى الحضر أو السفر. . وعنه لايتيم ملحوف البردفى الحضر 

وأما الإعادة : فتأتى فى كلام المصنف . 

فائرة : قوله «امن جرع + أو عزاو اشديد »أو مرض مُخْتَى زيادته» أو 


تطاوله » وكذا لوخاف حدوث ل ونحوها . 


قوله ١‏ أو عطش : حاف سََِ نفسه 4 

إِذَا حاف كَل نفسه العطش : حبس الماء » وتيم بلا نزاع . وحكاه ابن 
المنذر إجماعاً . 

قوله ( أو رفيقة 4 


نعنى احترم . قاله الأصحاب . إذا وحد عَطْشانا نخاف تلقه ازمه 1 وتيم 2 
على الصحيح مرى المذهب . قال ابن تيم : يحب الدفع إلى العطشان فى أصح 
الوجهين . وقدمه فى المغنى » والشرح ء والرعاية » والفروع » والفائق » وابن عبيدان 
والتلخيص » وغيرهم . وجزم به فى حم البحرين » والشيخ تقى الدين . وقال 


د 


أو عون واشاش:» اسار نون مدي لبن الذهين يهن 
يجب حبس الماء لاعطش الغير المتوقم ؟ فيه وجبات . وأطلقهما فى الفروع » 
وشرح الهدابة للمجد » وابن عبيدان » وابن تبي » والزركثى . 
أحدها 00 0 لستحب . قال الحد : وهو ظاهر كلام أحمد . وقدمه 
فى مجمع البحر بن » والرعاية اللكبرى . 
والوجه الثانى : يحب . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وظاهر ماجزم به الشارح . 
قال فى الفروع : والوجهان أيضاً فى خوفه غداقن شه مد دخول ارقت «وقال ف 
الرعاية : ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله » أو عبده أو أمته : لحب 
دفعه إأيه . وقيل : بلى بثمنه » إن وحب الدفم عن نفس العطشان » و إلا فلا . 
ولا بحب دفعه لطبارة غيره تحال . اتتبى 
فوائر 
مها : إذا وجد الخائف من العطش ماء ظاهرا » أوماء حمسا يكفيه كل 
يبا اشر عن اناد لشريكو و اران لحي ]0 اعد بن شرج : 
فإن خاف » حَبّسسهما على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح 
وابن عبيدان . 
وقال القاضى : يتوضأ بالطاهر » و نحبس النحس لشر به . قال داقر 
الهداية : وهو الصحيح . وأطلقهما ابن تمي . قال فى الفروع : وذكر الأزجى : 
يشرب الماء النحس . وأطلقيما ابن 0 
ومنها : لو أمكنه أن يتوضأ به » ثم جمعه و يشر به . فقال فى الفروع : إطلا 
كلامهم لا يازمه . لأن النفس تعافه . قال : ويتوجه إحتمال » يعنى بإلازوم ٠‏ 
ومنها : لأوماترب الماء : عمه رفيقه العا شان . وغرم اق نووت 
إتلافه لورئته . على الصحيح من المذهب . وظاهر كلامه فى النهاية : و إن غرمه 


حك /1 حت 


مكانه فبمئله . وقيل : الميت أولى به . قال أبو بكر فى المقنع » والتنبيه » وقيل : 
رفقة أرل إترضاف الوضاء ولا ليت اول 

9 يأنى حم فضلة الماء من 'الميت از البات:: 

فائر : لوخاف فوت ره : ساغ له القيم . قال فى الفروع ‏ وظاهر كلامه : 
ولول مخف ضرراً بفوت الرفقة » لفوت الإلف والأنس . قال : ويتوجه احتهال . 

أمرضها : مفهوم قوله «أو مهيمته » أنه للا يتيم » ويدع الماء خخوقه على مهيمة 





غيره » وهو وحه لبعض الأحماب زايا ع الذهب 5 م نحوفه على 
مهيمة غيره كبهيمته . وعليه جمهور الأسماب . وجزم به ان مر وان عبيدان » 
وقدمه فى الفروع . 

قلت : و يحتمله كلام المصنف . فإن قوله « أو رقيقة أو ميمتة » حتمل أن 
يعود الضمير فى « مبيمته » إلى « رفيقه » فتقديره : أو مهيمة رفيقه . ايكون 
كلامه موافقاً لئذهب . وهو أولى . وأطلتهما فى المذهب . 


والثالى : مراده بالمهيمة : المييمية الحترمة كالشاة 34 والجارة 4 ود 6 


وكلب الصيد »ونحوه » الستارا فق ٠‏ الكلبت ب الأسود الهم » واتخيز بر وتحوهها . 
ملسم شيم : شمل قوله ل( أو حَشيتِ على تفسه » أو مالو فى طلبه 4 


عن 3 عل نفسها فساقاً فى ظريقها » وهو صحيخ . نص عليه . قال 
المصنف » والشارح » وابن عم وغيرهم : : بل بحرم عليها الخروج إليه . وتقيم وتصبى » 
ولا تعيد . وهو المذهب . قال المصنف : والصحيح 00 تيمم . ولا تعيد » وحهاً 
وانيداً قال ابن أبى موسى : تنيمم » ولا إعادة علمها في أصح الوجبين . وقدمه 
فى الفروع ؛ والزركثى . وقيل: تعيد . وقدمه فى الرعاية الكبرى . قال الزدكثى: 
أبمد من قله . وأطلقهما فى المستوعب وعنه . لاأدرى . 


أصمرها : قوله ل( أو خشية على نفسه » أو ماله فى طلبه 4 

لابد أن يكون خوفه محتقا على الصحيح من المذهب » فلوكان خوفه جبنا » 
لاعن سبب يمخاف من مثله : لم نجزه الصلاة بالتيمم . نص عليه . وعليه الخهور . 
وقال المصنف ف المننى : و يحتمل أن يباح له التيم و يعي » إذاكان ممن يشتد خوفه . 

الثالى “ركان خوفه لسبب ظنه . فتبين عدم السبب» مثل من رأى سواداً 
بالليل ظنه عدواً _فتبين أنه ليس بعدو ‏ بعد أن تيمم وصلى » فنى الإعادة وجبان . 
وأطلقهما ابن عبيدان » والمغنى » والشارح . 

أحدها : لا بعيد عور الح . قال الْجد فى شرحه : والصحيح لا بعيد 
0 ة الباوى .ذلك فى الأسقارء مخلاف صلاة االلوف . فإمبا نادرة فى نصها . 
وهى كذلك أندر. وقدمه ابن رزين فى شرحه . والثالى : يعيد 

الثالتٌ : ظاه ركلام المصنف : أنه لايتيمم لغير الأعذار المتقدمة . وهو حيح 6 
وهو المذهب ٠.‏ وقدمه فى الرعاية » وغيرها . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وظاهر 
كلام كثير من الأصحاب . وقال ابن الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب : 
إن احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوها : تيم وتركه . وظاهر كلامه أيضاً : أن 
اللوف على نفسه لا يجوز تأخير الصلاة إلى الأمن » بل يتم ويصللى . وهو 
وه وهو المذهب 1 عليه الامحان- ٠‏ وعنه ف غاز به المام نخاف إن 
ذهب على نفسه : لا يتيم » وريؤخر. . وأطلتبما ابن تيم . 

قوله ١‏ إلا إل بزيادة كثيرة دَعَلَ ثم مثله ) 

عق يباح له التيمم إذا وحد الماء يباع بزيادة "كثيرة على من مثله 5 وهذا 
الذهب . وعليه جماهير الأحماب .قال المجد فى شرحه : هذا أصح . وجزم به فى 
الوجيز » والنظم » والهداية » والمستوعب » وغيرهم ٠.‏ وقلمه فى الفروع » ومجمع 





5 0-7 


البحرين » وابن عبيدان » وابن عم ٠‏ وعنه إن كان ذا مال كثير لا نيمحف به 
زيادة لزمه الشراء . جزم به فى الافادات . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين » 
والفائق » والغنى » والشرح » والتلخيص . ٠‏ 

ب تي قوله « إلا بزيادة كثيرة »© أن الزيادة لو كانت يسيرة : بلزمه 
شراؤه . وهو فيح .. وهذا للذعب ٠‏ وغليه أ كثر الأصحاب . قال فى النهاية : 
وهو الصحيح . قال فى الفروع » والرعاية السكبرى : يازمه على الأصح . وجزم به 
فى الشرح » والحاويين » والرعاية الصغرى » والداية « والبتوعن > والتلتخيص » 
وغيرهم . وهو ظاهر الؤجيز »توابن عر . وعنه لا يازمه . ذ كرما أبو الحسين فن 
بعده . واختاره فى الفائق . وها احّال . وأطلقهما وجهين فى المغنى » وقال : 
أحمد توقف . 

١ فائرئان,‎ 

إعراتما : تمن المثل معتبر بما جرت العادة به فى شراء اللسافر له فى تلك 
البقعة : أو مثلها غالبا . على الصحيح . وقيل: يعتبر بأجرة النقل . قدمه فى الفائق . 
وما احمالان مطلقان فى التلخيص . 

الَائير : أولم يكن معه لمن وهو يقدر عليه فى بلده » ووجده يباع بثمن فى 
الذمة دراه شراؤه على الصحيح من المذهب . اختاره الأمدى » وأبو الحسن 
القيمى . قاله الشارح فى باب الظهار. وصمحه المجد فى شرحه » والشارح » وصاحب 
الحاوى السكبير» ومجمع البحرين . وقيل : يازمه شراؤه . اختاره القاضى . قال فى 
الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير : أو بثمن مثله » وأو فى ذمته . وجزم به فى 
التلخيص . وقدمه ابن رزيت فى شرحه . وأظلقهما فى الغنى 2( وابن كيم ؛ والرعابة 
الكبرى ؛ وابن عبيدان » والفائق . 

شيع : قوله ع أو تَعَذّره إلا بزيادة كثيرة 6 





ءلم سم 


قال فى المطلع : تقديره : يباح التيمم لامجز عن استهال الماء لكذا وكذا » أو 
لتعذره إلا بزيادة كثيرة . قال في المقنم : تقديره : بباح التيسم لعز عن. استعهال 
الماء لكذا أ وكذاء لتعذره إلا بزيادة كثيرة . فهو مستثنى من مثبّت . والاستثناء 
من الائبات فى : فظاهره : أن عدره فى كل صورة مبيح للتيمم 04 إلا فى صورة 
الاستثناء وهى حصوله بزيادة كثيرة على 3 مثله 4 وحصوله زيادة كثيرة مه 
منق معنى . فإن قوله أو تعدرة ا عمق كوه «و بكونه لاحصل الماء إلا بزيادة 
كثيرة ) فيصير الاستثناء مفرغا . لأن 2 بوزيادة كثيرة ) متعلق. :2« مالم يحصل 3 
والاستثناء المفرغ ما قبل « إلا » وما بعده فيه كلام واحد . فيصير معنى هذا 
السكلام : يباح التيمم رأغياءء منباء حضول المادي يادة كفيرة غل عن كله > 

ثم قال : وإتما تكلمت على إعراب هذا » أن مس مقافاد ,أن هله 
العبارة فاسدة . انتبى . ش 

قلت : ويمكن الجواب عن ذلك ما هو أوضح مما قال » بأن يقال : استثناء 
المصنف من المفهوم . وتقدير الكلام : فان لم يتعذر» ولسكن وجد » وما يباع 
إلا د نادة كثيرة » أو بثمن يعحز عن آذائه 5 وه وكثير فى كلامهم : 

ا فار ماد 

إمراكما : يازمه قبول الماء قرضًا » وكذا ثمنه » وله ما بوفيه . قاله الشيخ 
تقى الدين . قال فى الفروع : وهو المراد . 

ويلزمه قبوله هبة مطلتًا . على الصحيح من المذهب . وقال ابن الزاغونى : 
ويحتمل أن لا يازمه قبوله إذا كان عز يزاً . وهو ظاه ركلام ابن حامد . وقيل : 
لا بازمه قبوله مطلقا . ولا يازمه قبول من الماء هبة على الصحيح من المذهب . 


أ[ لاما سدم 


وعنه بازمه . ولا يازمه اقتراض نه على الصحيح من المذهب . وقيل : يازمه . 
لايم : 2 الخبل والداو : حم الماء فما تقدم من الأحكام . و يازمه قبولما 
عارية . 
قوله ( فإن كان بَمْضُ بَدَنه جر حا تيم له . وَعسَلَ الباق ). 
الصحيح من المذهب : أله يكنيه لين 0 إن ل يمكن مسح ا 
بالماء . وعليه حمبور الأصتحات ٠‏ وقدمه فى الفروع +والمستوعب 6 وان غيم 2 
والفائق ؛وابن عبيدان . وقيل : كسح الجرح بالثراف أيضا . قاله القاضى فى مقنعه . 
ْ قال اءن عم وابن عبيدان » وقيل : يسح الجرح .وفيه نظر . وقالابن حامد : ولو 
سافر لمعصية . قأصايه جرح » وخاف التلف بغسله : لم يبح له التيمم . وأما إذا أمكنه 
مسحه بالماء » فظاه ركلام المصنف : أنه يكفيه اتيم وحده . وهو ظاه ركلام جماعة 
كثيرة . وهو إحدى الروايات . واختاره القاضى . وقدمه فى المذهب » والمستوعب » 
والرعايتين » والشرح .وقال : هو أختيار الخرقى . وعنه محزيه المسح فقط . وهو 
الصحيح من المذهب . نص عليه . قال الشيخ تقى الدين : 00 
و يخاف من غساه » فسئخه باماء : أولى من مسح الجبيرة . وهو خير من ال تيم . 000 
الميمونى . واختاره هو وابن عقيل . وقدمه فى التلخيص » والفائق . وقيل : يتيمم 
قدمه ابن عيم . وأطلقهما فى الحاوى الكبير » وابن عبيدان » والزركثى . وعنه 
يتيمم أيضا مع المسح . قدمه بن ميم . وأطلقه فى الحاوى الكبير » واءن عبيدان » 
والز ركثى والفروع 1 وأطلق الأول والأخيرة ة فى التلخيص . 
ومحل الخلاف عنده : إذا كان الجرح طاهرا . أما إن كان نمسا : فلا مسح 
عليه قولا واحدا لتر فى الفروع : وظاهر نقل ابن هالىء : ف البشرة لعذر 
5 . واختاره شيخنا . وهو أولى . 
فوائر 
منها : لو كان على اجرح عصابة » أو لصوق » أو جبيرة كجبيرة الكسر 


7 كك 


أجزأ المسح عليها . على الصحيح من المذهب . وعنه و يتيمم معه . وتقدم ذلك فى 
حكر الجبيرة فى آخر باب المسح على الفين مستوفى فليعاود . 

ومنها : لوكان الجرح فى بعض أعضاء الوضوء : لزمه مراعاة القرتيب والموالاة 
على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال فى مجمع البحرين » 
والحاوى الكبير » وابن عبيدان : يازمه مراعاة الترتيب والموالاة » عند أصحابنا . 
قال الزركشى : أما الجرييح لوراك فتدغانة الأضيداب ١‏ زلزنه أن لاتقل إل 
مابعدهء حتى ينيمم لاجرح » نظرا للترتيب » وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل 
صلاة » إن اعتبرت الموالاة . وقال فى التلخيص : هذا المشهور . قال فى الرعاية 
الكبرى : و برتبه غيرالجنب ونحوه . و يواليه على المذهب فبهما » إن جرح فى أعضاء 
الوضوء . وقدمه ابن رز ين . واختاره القاضى وغيره . وجزم به فى المستوعب وغيره 

وقيل : لا يحب ترتيب ولا موالاة . اختاره المجد فى شرحه » وصاحب 
الحاوى الكبير . قال ابن رزين فى شرحه : وهو الأصح . قال المصنف : ومحتمل 
أن لايحب هذا الترتيب . وعلله ومال إليه . قال الشيخ تقى الدين : ينبغى أن 
لاءرتب .. وقال أيضا : لا يلزمه مراعاة القرتيب . وهو الصحيح من مذهب أحمد 
وغيره . وقال : الفصل بين أنها فى أعضاء الوضوء تيمم ووجه . وأطلتهما فى 
الفروع » والفائق »وابن عير . 

فعلى المذهب : حمل محل التيمم فى مكان العضو الذى يتيمم بدلا عنه . 
فلو كان الجرح فى وجهه » ازمه التيمم . ثم يغسل صميح وجهه » ثم يكل الوضوء . 
وإنكان الجرح فى عضو آخر : لزمه غسل ما قبله .ثم كان الحكم فيه على 
ما ذ كرنا فى الوجه . وإن كان فى وجههه و يديه ورجليه : احتساج فى كل عضو 
إلى تيمم فى محل غسله » ليحصل الترتيب . 

وعلى المذهب أيضا : يازمه أن يفسل الصحيح مع التيم لكل صلاة . ويبطل 


تيممه مع وضوئه إذا خرج الوق » إن اعتبرت الموالاة . صرح به الأصحاب . 


سس ا لس 


وأما إن كان الجنب جر يحا : فهو مخير» إسك شاء تيمم للجرح قبل غسل 
الصحيح ٠و‏ إن شاء غسل الصحيح ونيم بعذه . 

قوله ل( وإن وجد ماه يمك .بمض بَدَنهِ مه للتشماله. و - 
للبآق ٠‏ إنكان جنب ) . 

وهو الصحيح من المذهب » وعليه الأصماب . وقطم به أ كثرهم .قال القاضى 
فى روايتيه : لا خلاف فيه فى المذهب . قال فى التلخيص : يازمه فى الجنابة رواية 
واحدة . وعنه لا بازمه استعاله ٠‏ و جاه التيمم . حكاها ابن الزاغوى شن بعده . 

نسم : فى قوله « لزمه استعاله للباق » إشعار أن تيممه يكون بعد استعهال 

ام وهو اذهب .. وغليه الأصعاب :وال أن القوذي :ف 
لمحب فإن تيمم قبل اسشتعال الماء ى.الطنانة جاز . وقال هو وغيره 4 تعد 
فى أعضاء الوضوء » و ينوى به رفع المدثين . 

قوله (وإن كن حدما فبل / ا التشالة إغل وتران )1 

وأطلتها فى المذانة #والنتعي» وانتكاق م واتلكيس + والبلفة » والنظم » 
والحاويين » والخلاصة » والقواعد الفقبية » وابن عبيدان » وابن منحافى شرحه 
وغيرمم . وحكى الجهور اللملاف وجهين »كالمصف . وفى النوادرء والرعاية : روايتين 

إحداما : يازمه استعاله . وهو المذهب . وعليه الججهور ٠‏ وجَزْم به فى الوجيز» 
والعمدة » والإفادات » والمنور » والمْنتخب » وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى 
تذ كرته . وسمحه فى التصحيح » والمغنى » والشرح » والفروع » وشرح الجد » 
وال مستوعب ؛ وابن يم » وابن رزين » وجمع البحرين » والفائق » وصحر يد العناية 
وغيرهم . وقدمه فى ار » والرعاية السكبرى » وشرح ابن رزين » وغيرمم ٠.‏ قال 
الزركنثى : هذا أشهر الوجهين'. واختاره القاضى وغيزه . 

والوجه الثانى : لايازمه استغاله . اختاره أنو بكر » وابن ألى مومى . وقدمه 
فى الرعاية الصغرى . 
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سس كلاخ لد 


. تمسر غير قال مسيم : أصل الوجهين : اختلاف الروايتين فى الموالاة‎ ١ 
61 بن تيم ويه . وقالالمحد : يازمه استعاله » و إن قلنا‎ 
. وصححه ابن غيم ؛ وصاحب مجمع البحرين . وردوا الأول بأصول كثيرة‎ 
وقيل : هذا ينبنى على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء . واختاره فى‎ 
٠ : الرعاية الكبرى.. فهذه ثلاث طرق‎ 
وقال فى القاعدة الثالثة والأر بعين بعد المائة : على القول بأن من مسح على‎ 
الف ثم خلعه : يرنه غسل قدميه 5 لووجد الماء فى هذه المسألة بعل انيممه : ل‎ 


يازمه إلا غسل باق الأعضاء . 
فوائر 
إصر اها : إذا قلنا : لابازمه استماله » فلا يازمه إراقته على الصحيح من 
المذهب . 


قلت : فيعاتى مها ١‏ وسواء كنف الحدث الأ كير أو لأس . وحكى ابن 
الزاغونى فى الواضح فى إراقته قبل تيممه روايتين 

الائئ: : لوكان على بدنه يحاسة وهو محدث » والماء يكى أحدها : غسل 
النجاسة وتيمم لاحدث . نص عليه . قاله الأصحاب . قال الجد : إلا أن تكون 
. النجاسة فى حل يصح تطهيره من الحدث . فيستعمله فيه عنهما . ولا يصح تيممه 
إلا بعد غسل النجاسة بالماء » تحقيقاً لشروطه . ولوكانت النجاسة فى ثو به فكذلك 
فى أصح الزوالفين نو بان ذلك فى آخر الباب . 

الال : قال فى الرعايتين : لو وجد تراب لا يكفيه للتيم » فقات: يستعمله من 
لزمه استعال الماء القليل » ثم يصلى » ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو 
تراب . و إن تيم فى وجهه » ثم وجد ماءا طهوراً يكنى بعض يدنه : بطل تيممه . 

قلت : إن وحب استعاله ل الو 

قوله. (وَمَنْعَدمَ المكه رمه لبه فى رَخْلهِ وَمَا قرب منة ).. 


الداهمك/ام د 


هذا اللذهب بشروطه . وعليه ماهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . وعنه 
لايازمه الطلب . اختاره أبو بكر عبد العز بزء وأو الحسن الْقَيمى . قاله ابن رجب 
فى شرح البخارى . 

تيم : محل لحلاف فى ازوم الطلب : إذأ احتمل وجود الاء وعدمه . أما إن 
تحقق عدم اماء : فلا يلم الطلب» رواية واحدة ٠‏ قاله غيرواحد . منهم منهم : أبن كيم . 
وإن ظن وجوده : إما فى رحله » أو رأى خضرة ونحوها : وجب الطلب » رواية 
واحدة . قاله ابن بم : قال الإركتي : إجماعاً وإن ظن عدم وحوده » فالصحيح 
من المذهب : يازمه الطلب . تمن عليه ,#وعائة أ كر الأضاتك ٠‏ وعنه لايازمه 
الطلب والخالة هذه . ذ كرها فى التبصرة . 

فعلى المذهب - وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه فى 
الماء : بطل تيممه » على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يبطل »كا وكان فى 
صلاة . قال فى الفروع : جزم به الأصحاب » خلافاً لظاه ركلام بعضهم . 

فامر تارم 

إعر اما : يلزمه طلبه من رفيقه ؛ على الصحيح من المذهب . وقيل : لايلزمه . 
الكازه ان محامكا او لبقتسن دق لنت اشنا ز.ا سل 

المَائيمّ :اوت اللاي د وكول ولت .فلا أثر لطلبه قبل ذلك : و يلزمه 
الطلب لوقت كل صلاة بشرطه . 





ارم : قوله « لزمه طلبه فى رحله » وماقرب منه » صفة الطلب : أن يفتش 
فى رحله ما يمكن أن يكون فيه . ويسأل رفقته عن موارد ماء» أو عن ماء معهم 
لببيعوة له أو مندلوه كا تقدم . 

ومن صفته : أن يسعى عن ينه وثماله » وأمامه ووراءه » إلى ما قرب منه . 
ما عادة القوافل السعى إليه » لطلب الماء والمرعى . وإن رأى خضرة » أو شيقاً 


ميو 
يدل على الماء : قصده فاستيرأه . وإن زأى نشراً » أو حائطا : قصده » واستبان 
ما عنذه . فإن لم يحد فبو عادم له . و إنكان سائراً طلبه أمامه . قال فى الرعاية : 
وإن ظنه فوق جبل بقر به علاه » و إن ظنه وراءه فوجهان » مع أمنه المذ كور فبهما 
٠‏ قوله ( فإن دل عليه قربا زمه مده ) . 

يحتى إذا دله ثقة . وهذا ضجيح » لمكن لرسخاف فوات القت م لزنه على 

الصحيح من المذهب «وَغْلية الأضحاب > وكلام المصنف مقيد. ذلك. وعنه يازمه 
فائرةٌ : القريب : ما عد قريب عرفا ؛ على الصحيح . جزم به فى الفروع » 
وتذكرة ابن رزين . وقيل ؛ ميل ٠‏ وقيل : فرسخ : وه وظاه ركلام أجمد . 
وقيل : ما تتردد القوافل إليه فى المرعى.ونحوه .. قال المجد : وتبعه ابن عبيدان » 
وصاحب مع البحرين. . وهو أظهر . وفسروه بالعرف » وقيل : مايلحقه الفوت . 
5 ال الح رااان تي . وقيل : مد بصره . ذ كره 

فى الرعاية . ٠‏ ْ ش 
ننس : مفهوم قوله «قريباً » أنه لايلزنه قصده ا يدا ٠‏ وهو صحيح . 

وهو المذهب مطلقًاً . وعنه يازمه إن لم مخف فوات الوقت .قال فى التلخيص : 
ومن أصحابنا من اعتير اشتراط القرب . قال : وكلامه مول عندى على القرب . 
وقيل : وأطلقهما ابن قم ١‏ 001 1000 ش 
قرام 0000 ! 
:.إصراها : لو خرج من بلده إلى أرضٍ من أعماله لحاجة عكابحرائة والاحتطاب» 
والاستقاش :اذا والصيد وض ذلك : حمل المإء على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقيل : لاحمله . فعلى المنصوص : يتيمم إن فاتت حاجته برجوعه على الصحيح . 
وقيل.: لايحوز له التيعم وعلى القول بالتيمم : لابعيد على الصحيح من المذهب . 


ينيد » لأنه كالقم . 





دناه 


وحل هذا : إذا أمكنه حمله . أما. إذا لم يمكنه حمله » ولا الرجوع: للوضوء 
إلا بتفويت حاجته : فله التيعم . ولا إعادة عليه على الصحيح من المذهب . وقيل: 
بلى . ولوكانت حاجته فى أرض قربة أخرى . فلا إعادة عليه » ولو كانت قريبة . 
قاله الزركشى وغيره ٠‏ 

الثَائسَ : لو مر بماء قبل الوقت 0 معه فأراقهء ثم دخل الوقت وعدم 
الماء : صل بالتييم . ولا إعادة عليه ,.وإن مر به فى الوقت وأمكنه الوضوء . قال 
الحد وغيره : ويل أنه لاجد غيره » :أو افيه فأراقه فى الوقت » أوباغه فى 
الوقت » أو وهبه فيه : حرم عليه ذلك بلا نزاع . ولم يصح البيع والهبة على الصحيح 
من المذهب . حزم به القاضى » وابن الجوزى » وأبو الل » والمجد» وغيرهم . 
واختاره القاضى » والمصنف » والشارح . قال فى الفروع : أشهرها لايصح . قال 
ابن عيم :لم يصح فى أظهر الوجهين . وذلك لتعلق حق الله به . فهوعاجز ءن 
تسليمه شرعاً . 

[ قلت : فيعليي بها ] . 

وقيل : يصح البيع » والهبة . وهو احتال لابن عقيل . وأطلقهما فى الفائق 
فمهما . وأطلقهما فى الهبة » والتلخيص : ويأتى إذا كثر أبو به بالماء آخر الباب . 

انالك : لو تيمم وصلى بعد إعدام الماء-فى مسألة الإراقة » والمرور» والبيع » 
والهبة - نوهي لاه قل شيل »وتيخ وصلى بعد ماتلف . فو فى الإعادة وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع » وابن عبيدان » وابن رزين » والمغنى » والششرح . 

وأطلقهما فى الإراقة والحبة : فى التلخيص إوالطاة الصغرى » والمناوئ 
الصغير . وأطلقبما فوالإراقة » والمرور : فى الفائق » والغنى » والشرح . 

جزم فى الإفادات بالإعادة فى الإراقة » والهبة . وسمحه فى المستوعب . وقدمه 
فى الرعابة الكبرى » فى المرور به والإراقة » وفى الرعابة الصغرى فى المرور به » 


سس ريام سبل 


قال المصنف » والشارح: فإن تيمم مع بقاء الماء : لم يصح . و إن كان بعد تصرفه 
فب وكالإراقة . ونص فى مع البحرين على عدم الإعادة فى الكل . وقيل : يعيد 
إن أراقه . ولا يعيد إن مر به . وأطلقين ابن تم ٠.‏ 

قوله ( و وَإِنَ نسى المأ > بموضع مكنه انتما له ويسم , 1 4 
هذا المذهب . وعليه جمبور الأصحاب . وقطم به كثير منهم . ونص عليه 
فى رواية عبد الله » والأثرم » ومبنا » وصالح » وابن القاسم .5 لو نسى الرقبة 
فكفر بالصيام . وعنه يحزى . ذ كرها القاضى فى شرحه » والجرد فى صلاة االموف 
والأمدى ؛ والجد » وغيرم . وعنه التوقف . حكاها بن ميم . 

قائرة : الجاهل به كالنامى 


لقسم 0 المصنف : فيا إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفر يطه وتقصيره 
فى طلبه . بأن يحده فى رحله وهو فى يده ء أو بير بقر به أعلامها ظاهرة . فأما 
إن ضل عن رحله » وفيه الماء » وقد طلبه » أوكانت البئر أعلامها خفية » ولم يكن 
يعرفها : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه التيمم . ولا إعادة ا 
وعليه اجبور . وقيل : بعيل ٠.‏ واختاره القاضى فى البئرنى موضع من 
وأطلقهما ان عيم » فها إذا ضل عن رحله . 
| .وأما إذا 31 الماء فى رحله 4 ول يعم به 4 أو ضل موضع الب لكان 
يعرفها . فقيل : لايعيد . اختاره أبو المعالى في النهابة فى المسألة الأولى . فقال : 
الصحيح الذى نقطم به : أنه لا إعادة عليه . لأنه لا يعد فى هذه الخالة مفرطاً . 
.وصححه فى الرعاية الكبرى فى الثانية . وكذلك اللصنف » والشارح . وقيل : 
يعيد . واختاره وصححه اللجد » وصاحب مم البحرين » والماوى الكبير فى الأولى . 
وهو ظاهر كلام أحمد فيه . وقدم انن رزين فى الثانية : أنه كالناسى . وأطلةهما فى 
الفروع 5 وابن عبيدان 5 0 . وأطلقهما فى الثشانية فى مجمع البحر ين . 


سوام ب 


وأما إذا كان الماء مع عبده» ولم بعلم به السيد » ونسى العبد أن يعلمه حتى صلى 
بالتيم . فقيل : لا يعيد . لأن التفريط من غيره . وقيل : هو كلسيانه . قال ف 
الفائق : يعيد إذا جهل الماء » فى أصح الوجهين .. وأطلقهما فى الفروع » والرعاية 
عي م7 ى » والشرح » وابن رزين ٠‏ 

قوله (وَ يحور التيم” لجميع الأَحْدَاتء وَالنْسَاسَة عل جنع تضرة 
إزالها » . 

يجوز اله تيمم يع الأحداث بلا زاع ٠‏ ويحوز التيمم للنحاسة على جرح 
:تضره إزالتها » ولعدم الماء على الصحيح من 520 . واه أعر . وعليه 
جاهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم هين للرداف . وعنه لا يحوز التيعم 
ا . قال فى الفائق : وفيه وجه لاي بالتيم لنجاسة البدن مطلقاً » ونصره شيخنا . 
وهو الختار . اتمهى . وقال ابن أبى مومى: لابشرع التيم لنجاسة البدن لعدم الماء . 
قال ابن تبي : قال دير لا يتييم لنحاسة أصلا » بل يصلى على حسب حاله . 

قله( وَإنْ نيم لنسّاسّة لمَدّم المآه » وَصلى :قلا إِعَادَةَ عليه » 

إلا ند أبي اللّاب) . 

عق إذاكانت على بدنه . 

واعل أن الصحيح من المذهب : أنه لا يازم م من نيم لانجاسة على بدنه إعادة 
لعدم الماءء سواء كانت على جرح أو غيره . وعليه جاهير الأصحاب . ونص 
عليه . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . قال الشارح . قاله أصحابنا . وكذا قال 
فى الهداية » وغيرها . قال ابن عبيدان : وهو الصحيح والمنصوص عن أحمد 
قال فى مجمع البحر ين : هذا أصح الروايتين قال فى النظ : هذا أشير الزواعق : 
فال فى تر يد العناية : لا يعيد على الأظهر . قال ابن عم : لا إعادة . نص عليه . 


اختاره ابن عبدوس فى نذ كرته » والشيخ تقى الدين . وجزم به فى الوجيز » 


5 0 


وغيره . وقدمه فى الفروع » والمستوعب » والخلاصة , والرعايتين » والحاويين » 
وغيرهم . وجزم به فى الهداية ». فها إذا كان على جرحه نحاسة تضره إزالتها . 
وعند أبى الخطاب : عليه الإعادة : يعنى : إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء . وهو رواية 
عن أحسد . وذكر فى السكافى قول أبى المطاب » ثم قال : وقيل : فى الإعادة 
روايتان . وعنه يعيد فى المسألتين . وعنه يعيد فى الحضر . وأطلق الإعادة مطلقاً » 
وعدمها مطلقاً فى الفائق . 

لفسم : قال فى المرر : و إذالم يحد من ببد نه نجاسة ماء تيمم لها . فإن عدم 
التراب صلل . وفى الإعادة روايتان . فإن قلنا : يعيد » فبل يعيد إذا تيمم لما؟ 
على وجهين [ انتعى . والصحيح : عدم الإعادة.. قال الحد : نص عليه » وشهره 
النائل . وصححه فى تصحيح اخخر ر» وباتخاذ عدم الماء والقراب ] . 

قال ابن تم : لحلاف فى الإعادة هنا فرع على القول بوجوب الإعادة 
إذا صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير تيعم .د كه حفن أمحافا ::وقال 
بعضهم ؛ لا يتيمم لنجاسة أصلا » بل يصلى على حسب حاله . وفى الإعادة 
روايتان . وقال ابن عبيدان ‏ بعد أن حكى انفلاف فى الإعادة إذا تيمم لانجاسة 
لعدم الماء وصلى ‏ هذان الوجهان فرع على رواية إيجاب الإعادة على من صلى 
بالنجاسة عاجرا عن إزالتها » وعن التيمم طا . فأما إذا قلنا : لا إعادة هناك » 
فلا إعادة مع التيمم وجهاً واحداً . انتبى . 

ننم : مفهوم قوله بل( و مجوز التيمم مجميع الأحداث » والنجاسة على جرح 6: 
أنه احور التيمم لانجاسة على ثو به . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه 
الأصحاب . وقال ابن عقيل : متى قلنا : يجزىء ذلك أسفل الخف والحذاء من 
النجاسة بالأرض : فقد دخل الجإمد فى غير البدن . قال فى الرعاية » وقيل : جوز 
ذلك 0 . قال ابن عبيدان :أ راد ذلك قول ابن عقيل ٠‏ قال فى الفروع 


وح قوله . | 


جب ار سه 


وأا المكان : فلا يتيمم له » قولاً واحداً . ويأنى إذا كان محدما وعليه 
نحاسة : هل مجزىء تيمم وأعذ ا ملا ؟ وهل لحب النية للتيمم للنحاسة أم لا ؟ 

قوله ( بحب تين التيّة ما تسم لَه من حَدَثْ أو غيره) . 

فائرمٌ : يلزمه قبل التيم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه عه أو جيه 


0 غيره . قاله الأصحاب . قال فى المستوعب : بمسحها بالتراب حتى 


قوله «وإد ابم ف اضر حَوْقا م من البرْد 1 فق ووب 
الإعادة روايتان ) . 


يعنى إذا قلنا : مجواز التيم على ما تقدم . وأطلتهما فى الهداية » والذهب » 
والكاق » واخلاصة » والشرح » وابن مم » وشرح ابن منجا » وابن 
عبيدان » وغيرم ١‏ 

إمراحما : لا إعادة عليه . وهو المذهب . محه فى التصحيح » والغنى »وان 
رزين . قال فى النظ : هذا أشهرالقولين . قال فى إدراك الغاية » وتحر يد العناية : 
لم يعد على الأظهر . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الوجير وغيره . 
وقدمه فى الفروع.» واحرر » والمستوعب » والرعايتين » والفائق . واختاره الشيخ 
تق الدبن . 

والتَائم : عليه الإعادة »كالقدرة على تسخينه . قال فى الحاويين : أعاد 








فى أصح الروايتين . 

نسم : مفهو مكلام الصنف : أنه لو تييم خوفاً من البرد فى السفر : أنه لا إعادة 
عليه ٠‏ وهو صحيح . وهوالذهب . وعليه الأصيعات ٠‏ وجزم به فى الكانى » 
واخرر » والوجيز » والمستوعب » والهداية » وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وعنه عليه الإعادة . وأطلقه ابن غيم . | 


لس كال لد 


تير : حيث قلنا : يعيد هنا . فهل الأولى فرضه ؛ أو الثانية ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى . 
أحدها : الأولى فرضه . والثانى : الثانية فرضه . 
قلت : هذا الأولى » وإلا لما كان فى الإعادة كير فائدة . | ثم وجدته 
جزم به فى الفصول . ونقله عن القاضى | ويأتى قريباً إذا عدم الماء والتراب . 
وقلنا : يعيد » هل الأولى » أو الثانية فرضه ؟ . 
قوله (وأواعدم الاء وَاثُابِ صل على حَسسَسٍ حاله 
الصحيح من المذهب : وجوب الصّلاة عليه والحالة هذه » فيفعاها وجوباً 
فى هذه اللة . وعليه الأصحاب . وعنه يستحب . وعنه تحرم الصلاة حينئذ 
فيقضمها . فعلى المذهب : لا يزيد على ما يحزىء فى الصلاة . وهو الذهب . وعليه 
الأصحاب . وقال الشيخ تق الدين : يتوجه لو فعل ماشيا . لأنه لا جيه مع 
العجز » ولأن له أن يزيد على ما يحزى فى ظاهر قوم . قال فى الفتاوى المصرية : 
له فعل ذلك على أصح القولين . قال فى الفروع : كذا قال . ثم قال : وقد جزم 
حده وجماعة مخلافه . 
قلت : قال فى الرعايتين » والحاويين : يقرأ الجنب فبها ما يحزىء فقط . 
وقال فى الرعاية الكيرى أيضاً : ولا يتتفل . ثم قال : قلت : ولا يزيد 
34 ما يحزىء فى طمأنينة ركوع وسجود » وقيام وقعود » وتسبيح وتشهد » ونحو 
٠‏ وقيل : ولا ب بقرأ جنب فى غير صلاة فرض شيئًاً مع عدمهما . انتهى . قال 
17 : ولا يقرأ فى غير صلاة إن كان حنبا . 
قوله ( وف الإعادة رواتان » . ٠‏ 
وأطلتهما فى الجامع الصغير » والحداية » والذهب » ومسبوك الذهب » 
والكافى » والحرر ء وابن غيم » وغيرثم . 


ا 


إحداهها : لايعيد . وهو الذهب صمحها فى التصحيح » والمصنف » والشارح » 
والمْجد » وصاحب ممع البحرين ٠‏ والفائق . قال الناظ : هذا لبور . واختاره 
ابن عبدوس فى تذ كرته » والشيخ تق الدين . ونصره ابن عبيدان وغيره . وجزم 
به ناظم المفردات » وهو منها . وقدءها فى الفروع . 

والرواية الثانية : يعيد . قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . قال فى الرعاية 
الكبرى : أعاد » على الأقيس .:وقال فى الرعاية الصغرى : وأعاد فى رواية . 
وجزم به فى الإفادات . ظ 

فعلى القول بالإعادة : لو وجد تراباً تيمم » وأعاد على الصحيح . نص عليه . 
زاد بعض الأصحاب : يسقط به الفرض . وقيل : لا يعيد بوجدان القراب . فعلى 
البسوض ان فر فبهاعليه خرج » و إن لم يقدر فهوكتيم يحد الماء ل مايا .+ 


شرام 
منها : على القول بالإعادة : الثانية فرضه على الصحيح . جزم به ابن تميم » وابن 

حمدان . وقدمه فى الفروع . وقال أبو للعالى : وقيل : الأولى فرضه . وقيل : 
م فرضه . واختاره الشيخ تقى الدين فى شرح العمدة . وقيل : إحداما 
فرضه لا بعينها . 

ومنها : لو أحدث من لم جد ماء ولا تراب بنوم أو غيره فى الصلاة بطلت 
صلاته . جزم به فى الفروع : وقال ابن تيم : ذ ه بعض أحابنا . واقتصر عليه . 
وقال فى الرعاية : وقيل : إن وحد المصلى الماء أوالتراب وقلنا : تعاد مع دوام 
العجز ‏ خرج منها » وإلا أتمها إن شاء . 

وقال أيضاً : وهل تبطل صلاته بمخروج الوقت وهو فيها ؟ فيه روايتان . 

قلت : الآولى : عدم البطلان مخروج الوقت وهو فيها . 

قال فى الفائق : ومن صلى على حسب حاله اختص ميطلها نحالة الصلاة . 
وقال فى الفروع : وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل . ولا يتيمم بغسله مطلقًا » 


اعم؟ سم 


وتعاد الصلاة عليه به . والأصح : وبالتيم » و يجوز نبشه لأحدها مع أمن تفسخه . 

ومنها : لوكان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولايتيم . فإنهما 
يسقطان عنه » و يصلى على حسب حاله .. وفى الإعادة روايئان . لأنه عذر نادريغير 
متصل . ذ كره اجد فى شرحه . 

وهذه المسألة فى الإعادة : كن عدم الماء والقراب . ذ كره فى الشرح » 
والفروع ؛ وابن تم » وغيرهم . فالحم هنا كالحك هناك . 

قوله ( ولا حو التي إلا بتراب طاهر » له عبار يملق باليد4 

هذا الذهن . وعليه ماهير الأصحابٌ . ف 57 ٠‏ وعنه جوز 
بالسبخة أيضاً . وعنه بالرمل أيضاً . واختاره الشيخ تقى الدين . وقيد القاضى وغيره 
جواز التيم بالرمل والسببخة : بأن يسكون لها غبار » وإلا فلا يحوز » رواية 
واحدة . وقال صاحب النهاية : يجوز التيم بالرمل مطلقاً . نقلها عنه أ كثر 
الأصحاب. 3 5 ه ابن عبيدان . وعنه يجوز التيعم بهما عند العدم . واختاره ابن 
عبدوس فى تذ كرته . وعنه يحوز التيم أيضاً بالتورة والنض + تكليا ابن عقيل 
وقيل : يجوز بما تصاعد على الأرض لابعدم على الأصح . قال ابن أبى موسى : يتيم 
عند عدم القراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض » مثل الرمل » والسبخة » 
والنورة ؛ والكحل » ومافى معنى ذلك . ويصلى . وهل يعيد ؟ على روايتين . 
واختار الشيخ تقى الدين : جواز التيم بغير القراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد 
تراباً . وهو رواية عن أ-هد . 

تنس : مراده بقوله « بتراب طاهر » التراب الطهور » ومراده . غير التراب 
احترق .فإ نكان محترقاًلم بصح التييم به . على الصحيح منالمذهب . وقيل : محوز . 

يم : شمل قوله « بتراب » لوضرب على ,بد أوعلى نوب » أو بساط » 


الس م 


أو حصير ؛ أو حائط » أو صخرة » أو حيوان » أو برذعة حمار» أو شجرء أو نشب » 


لا هم ل 


. وهو صحيح‎ . ٠. وعِدل »أو شعر 4 ونحوه : م عليه غبار طهور يعلق بيذه‎ ١! 
1 قاله الأصحاب‎ 


1 


منها : أتجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيم . وعند الشيخ تقى الدين 
وغيره : لا حمله » قال فى الفروع : وهو أظهر . ظ 
قلت : وقوااصرات: إذلم يتقل عن الصحابة ولاغيدم من ع السلث فغل 
ا ذلك مع كثرة أسفارمم . 
ومنها : لا يجوز التيمم بالطين . قال القاضى : بلا خلاف. اتتعى ٠‏ الكن 
| إن أمكنه تجفيفه والتييم به قبل خروج الوقت ازمه ذلك . ولا ار إن خرج 
الوقت عل الفببيح من الذهب . وقيل : يازمه وإن اخرج لوقك © وهو 
الخال الى 
ومنها : ا يمكن تذو يبه ؛ أزمه مسح أعضائه به على ايع 
من الذهب . نص عليه . وقيل : لا يلزمه . قال القاضى : مسح الأعضاء بالثلج 
مستي غو 1 احن» وققاية ف الزغاية "لكر وق كان خرى ]ذا فين 
يده : وجب » ولا إعادة . ونقل المروذى : لا يقيم بالثج . ا 
قعل اللذهب : فى الإعادة روايتان . وأطلتهما فى الفروع . 
إحداما : يازمه . قدمه ابن عبيدان و والرعالة الكبرىء ون ؟ م . 
وآلثانية : لا يازمه . 
ومنها ار 1 لير 
التتيمم به » وإن دق الطين الصلب » كالأرمنى : جاز التييم به . لأنه تراب ..وقال 
فى الرعاية التكبرى : و يصح فى الأشهر بتراب طين بابس خراسانى» أو أرمنى » 
ونحوها.. وقيل : مأ كول قبل طبخه . وقيل : و بعده . وفيه بعد.. اننعى . 


المع ا 


قوله ( وإن َل خوغبارء لابجوز اتيم . كالمص ونحوه » 
فهو كالماء إذا خالطتة الطاهرَ ات ) . 

هذا المذهب . وعليه الجهور » منهم القاضى » وأبو اللخطاب » وغيرها . 
وجزم به ى النهابة » والمستوعب » واللخلاصة » والتلخيص » والوجيز » والرعاية 

الصغرى » والحاوى الصغير وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى » و جمع 

البحر بن ٠‏ وقيل : لا يجوز التيمم به إذا خالطه غيره مطلفا . اختاره ابن عقيل 4 
والحد فى خرحه . قال ابن غيم » وابن حدان : وهو فيس . وصححه فى مجمع 
البجر بخ . وأطلتهما لزركثى » والمذعب ٠‏ وقيل : نحوز » ولوخالطه غيره مطلقا . 
ذكره فى الرعاية . ٠‏ 

فائرة : لا يجوز التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها . فإن لم يتكرر جاز على 
الصحيح من اذهب . قطع به المصنف » والجد » والشارح » وغيرهم . وقيل : لايصح . 
وقيل <:غوو ور خالطة رو يعاق 

ننم : قوله فلو فه وكالماء #: اعم أن القرا بكالماء فى مسائل : 





ومنها : لا يجوز التيعم بتراب مغصوب ٠‏ قاله الأسحماب . قال فى الفروع : 
وظاهره ولو بتراب مسحد ثم قال : ولعله غير مراد . 

[وقال فى باب صفة الحج والعمرة فى « فصل » ثم يدفم بعد الغروب إلى 
مُزدلفة 4 وفى القصول : إن ربى يحصى المسعى : كره وأجزأ . لأن الشرع نبى 
عن إخراج ترابه . فدل أنه لولم يصم أ جالعراعا مريت الم ]. 

ومنها : لا بحوز ز التييم بترانب قل تيمم به . لأنه صار مستعمل كالماء . وهذا 
الصحيح فى المذهب . وقيل : : يجوز التيعم به مرة ثانية كا لولم يتيم منه على أصح 
الوجهين فيه . 


ايم : لا يكره التيم بتراب زمزم مع أنه مسجد . قاله فى الفروع . والرعانة 





ست ريا سم 


تارم 

أمرهما : ظاهر قوله لإوكرائضه أرعة : ؛ مساح جيع وجهد) أنه يجب مسح 
باحك القد أطنيف؟ :وهو أجد جين قال ق الذهن: : محل التيم جميع 
ما حب غسله من الوجه ما خلا الأنف والقم . 

والوم, الثالى : لا جب مسح ذلك . وهو الصحيح من اذهب . قطم به 
2 ان » والشرح » ويجم البحر ين .» وابن رزين وقلئية رن عنة ان وهو 
الصواب . وأطلقهما فى الفروع : وابن تمبم . قال فى الرعاية الكبرى ذ ويمسجح 
ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته . قيل : وما تزل عن ذقنه . 

والثانى : مراده بقوله «مسح جميع وجهه» سوى المضمضة والاستنشاق قطماً » 
بل يكره . 

قوله ( والتنب ب وَالموَالآَة على إحدى الروابتين ) 

الصحيح 50 : أن ح القرتيس والموالاة هنا : حكلبما فى الوضوء على 
ما تقدم . وعليه جمهور الأسماب . وقيل : ها هنا سنة » و إن قلنا : هما فى الوضوء 
2 فقط » وهو ظاهر كلام اللمرق . لأنه ذكر 

تيب فى الوضوء » ول بذ كره هنا . قال الجد فى شرحه : قياس المذهب عندى : 

ا 0 بطون الأصابع لايجحب 
مسحها بعد الوجه فى الي بالشر الواحدة» بل يعتد بمسحها معه وأعفارة 
فى الفائق . قال ابن تميم : وهو أولى . قال فى الحاوى الكبير :إن يتمم بضر بتين 
ا 

قال اءن عقيل : رامت تتيمم بضر بة واحدة قد أسقفل رك بعك فى 
الوضوء » وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه . 

فائرمٌ : قدر الموالاة هنا : بقدرها زما فى الوضوء عرفا . قاله فى امذنى » والرعاية 





رمع ب 


تيم : محل لحلاف فى الترتيب والموالاة : فى غير الحدث الأ كبر. فأما المحدث 
ل كبر فلا. يجبان 4 على «الصحيح من الذعب » وغلينه الجهوز: .. وقدمه فى 
الفروع » وابن عبيدان . وقيل : محبان فيه أيضاً . و محتمل هكلام المصنف عليه . وقدمه 
فى الرعاية . واختاره أبو الحسين . وأبطله الحد فى شرحه . وقيل : تحب الموالاة 
فيه فقط . قال ابن تب : هذا القول أولى . | 

لير : ظاهر كلامه هنا : أن النسمية ليست من فرائُض التيم . وهو ماش 
على ما اختاره فى أنها لا تجب فى الوضوء . وكذلك عنده فى التييم . 

واعلم أن الصخيح من المذهب: : أن حك التسوية هنا حكها على الوضوء 
على ما تقدم . وعليه جماهير الأماب . وعنه أنها سنة . وإن قلنا :. بوجو بها فى 
الوضوء والغسل . وهو ظاهر كلام الصنف هنا . وقدمه فى إدراك الغاية » مع 
تقديمه فى الوضوء أنها فرض ٠‏ 

فوائر | 

ارول أو ممه رد لمك حك مالو وضأه غيره » على ما تقدم فى آخر 
باب الوضؤء : على المنحيح من المذعنب.. وعليه أ كثر الأجماب . :والختار الأجرى 
وغيره : لا.يصح هنا ء لعدم قصده . 





الاسم : لو وى وصمّد وجهه لاريبح فم التراب جميع وحهه : لم يصح على 


الصحيح من المذهب . اختاره المصنف » وابن عقيل . وقدمه فى الكافى . وهو 
ظاه ر كلام الحرق . وقيل: .يصح . اختاره القاضى » والشريف أبو جعفر» 
وصاحب الستوعب »ء والتلخيص والجد » والحاوى الكبير» و جمع البحرين . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما فى الشرح » والزركشى » والمذهب . وقيل : 
إن مسح أجزأ » وإلا فلا . وحجزم به فى الفائق | وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
واختاره ابن عقيل > والشارح ] . 00 


اهمع - 


قلت : وهذا الصحيح قياساً على مسح الرأس . 

وصحح فى المغنى عدم الإجزاء إذال بمسح ومع المسح حى احهالين . وأطلقهن 
فى الفروع » وابن ب » وابن عبيدان . 

الثائه : لو سفت الريح غبارا . فسح وجهه بما عليه :لم يصح". وإن فصله ثم 
رق البق رمي بغير ما عليه : صح . وذكر الأزجى : إن نقله من اليد إلى 
الوجه » أو عكسه بنية : قفيه ترد . ويأقى إذا تيمم بيد واحدة » أو بعض يد . 


أو خرقة ونحوه » بعد قوله « والسنة فى التيم أن نوى »6 . 
: ل 4 
0 
1 


قوله (وَيَحبْ تن النيّة ا يتم” ل : من حَدَثِ َو غيره ) 

فشمل التيم للنجاسة . فنجب الية لها على الصحيح من الوجهين . صحححه 
الحد » وفى مجمع البحر ين » وقدمه ابن عبيدان » وفى المغنى » والشرح فى موضع . 
وهذا ا<تّال القاضى . وقيل: لا تحب النية لها كبدله . وهو الفسل » مخلاف تيم 
الحدث .: وهو احتهال لابن عقيل [ فى الفروع : والمنع اختاره ابن حامد ‏ وابن 
عقيل » والظاهر : أنه أراد منع الصحة ] وأطلقهما الفروع » والرعاية » وابن تمبم » 
والفائق » وفى المغنى » والشرح » فى موضع . 

فعلى الأول : يكفيه تيمم واحد . وإن تعددت مواضعها إن لم يكن عدم » 
وإنكان محدثاً وعليه نجاسة فيأتى بعد هذا . 

قوله (فن توَى يا جار . 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأحماب . وقطم به كثير منهم ٠.‏ وقال 
ابن عقيل : إن كان عليه حدث وحابقة : هل يكتفى بتيم واحد ؟ شنى على 
تداخل الطبارتين فى الغسل . فإن قلنا : لا يتداخلان » فنا أولى . لكونهما 
مر[ جنسين . و إن قلنا : يتداخلان هناك . فالأشبه عندى : لايتداخلان هيا » 

كالكفارات والحدود إذا كانتا من جنسين . وأطلتهما ان يم : 


حل الإنصاف _ ١‏ 


م ٠‏ .8”# سب 


قوله (وَِنَ تَوَى أُحَدَها لم جز عن الآخر ) 
اعم أنه إذا كانت عليه أحداث ٠‏ فتارة تتكون متنوعة عن أسباب افق 
الحدئين » وتارة لا تتنوع . فإن تنوعت أسباب أحدهماء وثوى بعضها بالتييم . فإن - 
قلنا فى الوضوء : لايحزئه عما لم ينوه . فهنا بطريق أوإكى . و إن قلنا: يحزىء هناك 
أجأ هنا على المحيح . سمحه الجد فى شرحه ؛ وصاحب ممم البحرين . وقدم 
فى الفائق » والرغاية الكبرى فى الحدث ال كبر . وقيل : لا يحزىء هنا . فلا 
يحصل له إلا ما نواه . ولو قلنا يرتفع جميعها فى الوضوء لأن التيعم مبيح » والوضوء 
رافم . وهو ظاه كلام الممنف هنا . وجِزم به فى الحدث الأ كبرق الرعاية 
الصغرى . وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم » وابن عبيدان . وقيل : إن كانا جنابة 
وحيضاً أو نفاساً : لم بجزه » وصححه بعضهم . 
00 فائرتان, 


إعررضها :لو تيمم لاحنابة دون الحدث : أبيح له مايباح للمحدث : من قراءة 





القرآن » والابث فى المسجد . ولم تبح له الصلاة » والطواف » ومس المصحف , 
وإن أحدث ل يؤر ذلك فى تيممه ٠‏ وإن تيمم للجنابة والمدث » ثم أحدث 
بطل تيممه للحدث » و بق تيمم المنابة حاله . ولو تيممت بعد طبرها من حيضها 
لحدث الحيض » ثم أجنبت لم بحرم وطؤها . على الصحيح من الذهب . وصمحه 
المصنف وغيره. وقال ابن عقيل : إن قلنا كل صلاة >تاج إلى تيمم » احتاج كل 
وطء إلى تيمم مخصه . 

. الَائيرْ : صفة التيمم : أن ينوى استباحة ما يتيمم له على الصحيح من الذهب 
وعليه جماهير الأحماب . وقيل : يصح بنية رفع الحدث . فعلى المذهب : يعتبر معه 
تعيين مايتيمم له قبل الحدث . على الصحيح من المذهب . وقيل : إن ظن فائتة » 


وم لد 


فم تكن » أو بان غيرها : لم يصح . قال فى الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزى : 
إن نوى التيمم فقط صلى نفلاً . وقال أبو المعالى : إن نوى فرض التيمم » أو فرض 
الطهارة : فوجهان . ٠‏ 

قوله ( وإن نوى قلا أو أطلق النيّة إلصلاة بس إلا تقلا 

وهذا المذهب . وعليه جمهور الأحماب . وقطع به كثير منهم . وقال ان 
حامد : إن نوى استباحة الصلاة وأطلق : جاز له فعل الفرض والنفل . وخرجه 
الجد وغيره . وعنه من نوى شيا له فعل أعلى منه . 

قوله ( وإن نوى فراضًا قَلَهُ له ايلم بين الصّلاتين وقضَاهٍ 
الفوات » . 

ع ل المذهب . وعليه ابججبور . وقيل : لامجمع فى وقت الأولى . 
قال ابن : غم : له اجمع فى وقت الثانية 0 الأول وحهان . أكهما : 
اا فائتتين . نص عليه فى رواية 
ابن القاسم » و بكر بن مد . ذ كره الل 0 
وغيرها : وعنه تحب التيمم لكل صلاة فرض . فعلمها : له فعل غيره مما شاء حتّى 
مخرج الوقت . وفى الفروع : لو خرج الوقت - وفيه نظر ‏ من النوافل » 
والطواف » ومس المصحف والقراءة » واللبث فى السحد » إن كان حنباً » والوطء 
إنكانت حائضاً على الصحيح . صححه الجد وغيره . وقدمه فى الفروع » وابن 
عبيدان ؛ وجمع البحر بن علمها . وذكر فى الاتتصار وها : أن كل نافلة تفتقر إلى 
تيمم . وقال : هو ظاهر نقل ابن القاسم » و بكر بن تمد . ذكره فى الفروع . وقال 
ابن عقيل : لايباح الوطء بتيمم الصلاة على هذه الرواية » إلا أن يطأ قبلها » ثم 
لا تصبل به» وتتيم .لكل وطء . وتقدم بعض ذلك عنه قريباً . 

وقال ابن الجوزى فى المذهب » فعايها : لو تيمم لصلاة الجنازة . فهل يصلى به 


كوم لد 


أخرى ؟ على وجهين . قال فى الفروع : وظاهر كلام غير واحد : إن تعينتا لم 
يصل » وإلا صل . انتبى . 

وعليها أيضاً : لوكان عليه صلاة من يوم لا يعلم عينها : ازمه خمس صلوات » 
يتيمم لكل صلاة . جزم به ابن تم » وابن عبيدان . وقيل: يجزئه تيمم واحد . 
وأطلقهما فى الفروع . قال فى الرعاية ‏ بعد أن حك الروانة ‏ قلت : فعليها من 
نسى صلاة فرض من بوم » كفاه لصلاة امس تيم واحد . وإن نسى صلاة من 
صلاتين » وجهل عينها أعادهما بتيمم واحد » وإن كانتا متفقتين من بومين » 
وجهل جنسهما : صلى امس مرتين بتيممين . وكذلك إن كانتا مختلفتين من يوم 
وجهابما . وقيل : يكنى صلاة بوم بتيممين . و إن كانتا مختلفتين من يوم » قلكل 
صلاة تيمم . وقيل فى الختلفتين من يوم أو بومين : يصلى الفجر » والظهر » والعصر ء 
والغرب بنيمم . والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء بتيمم آخر . انتهى . 

وعلى الوجه الذى ذكره فى الانتصار : لو نسى صلاة من نوم : صلى انجس 
بتيمم لكل صلاة . قاله فى الرعاية . 

وأمّا جواز فءل التنفل » إذا نوى بتيممه الفرض : فهو المذهب مطلقاً . وعليه 
جماهير الأسماب . 3 به كثير منهم . وقيل : لا يحوز له التنفل به إلا إذا عين 
الفرض الذى يتيمم . وعنه : لا يتنفل قبل الفريضة شير الراتبة . 

ال ار : أن كلل نافلة محتاج إلى تيمم .. 

تندم : ظاهر قوله ل( والعتَفل ل آ ر القت 4 أن ن التيمم يبطل مخروج 
الؤقت . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : لا يبطل إلا بدخول الوقت ويأتى 

اكلام على ذلك بأثم من هذا عند قوله « ويبطل التيمم مخروج الوقت » . 

00 تس : أفادنا المصنف رمه الله تعالى بقوله « وإن نوى فرضاً فله قمله » 
والجم بين الصلاتين » وقضاء الفوائت واليوافل » أن من نوي شيا استباح فعله . 
واستباح ماهومثله أو دونه . ولم يستبح ماهو أعلى منه . وهوصميح . وهو الذهب . 





سس سي لد 


وعليه جمبور الأصعاب. فهذا هو الضابط فى ذلك . وقيل : من نوى الصلاة لم يبح له 
فعل غيرها . قال فى الرعاية وقيل : من نوى الصلاة ل يبح له غيرها » والقراءة فبها » 
وأن من نوى شيئا لم يبح له غيره . قال : وفيها بعد . وعنه يباح له أيضاً فعل ماهو 
أعلى مما نواه . وقيل : إن أطلق النية : صلى فرضاً . وتقدم هو والذى قبله قريباً . 
فعلى المذهب : النذر دون ماوجب بالشرع على الصحيح . 
وقال الشيخ تقى الدين ظاه ركلامهم : لافرق بين ما وجب بالشرع وما وجب 
بالنذر . اتمبى . وفرض السكفاية دون فرض العين . وفرض جنازة أعلى من النافلة 
على الصحيح . وقيل : يصليها بقدم نافلة . اختاره ابن حامد . وقال الشيخ تتى الدين : 
يتحرج أن لاايصلى افلة بتيمم جنازة . ويباح الطواف بتيم النافلة على المشبور فى 
الذهب » كس الصحف . قال الشيخ تقى الدين : ولوكان الطواف فرضاً . 
وقال أبو المعالى : ولاتباح نافلة بتيممه لمس المصحف » وطواف ونحوها » على 
الصحيح من الذهب . وقيل : بلى : وإن تيعم جنب لقراءة.» »أو لمس مصحف » 
فله اللبث فى المسحد . وقال القاضى : له فعل جيع جيم النوافل . لأنها فى درحة واحدة 
وعلى الأول : يتيم لس المصحف . فله القراءة » لا العكس . ولا يستبيح مس 
الصحف - والقراءة بتيممه للبث . وقيل : فى القراءة وجبان ٠.‏ و يباح اللبث .ومس 
المصحف والقراءة بتيممه للطواف » لا العكس على الصحيح . وقيل : المك 
بلى » على الصحيح . 
وإن تيم لمس المصحف » فنى جواز فل كل الطوانم : وجهان . وأطلة 
فى التروع + وابن با والغة وان عبيدان . 
قلت : الصواب عدم الجواز . لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف 
كذا تقله ان عبيدان . 
وقال الصنف ف المفنى » وتبعه الشارح » وابن عبيدان : إن تيم جنب 


اهم ل 


لقراءة . أو لبث » أو مس مصحف : ل يستبح غيره . قال فى الفروع : كذا قال 
ابن تمي . وفيه نظر . قال ابن حمدان فى الرعاية : وفيه بعد . 

تير : هذا كله مبنى على أن التيمم مبيح . أما على القول بأنه رافع يام 
الفريضة بنية مطلق النافلة . وقال ابن حامد : تباح الفريضة بنيته مطلقاً » لابنية 
النافلة »كا تقدم ] . 

فَائرم : قال المصنف فى المغنى » والشارح » وان رزين فى شرحه : أو تيمم 
صبى لصلاة فرض » ثم بلغ : لم يز له أن يصلى بتيممه فرضاً . لأن مانواه كان 
نفلا . وجزم به ابن عبيدان » تمع البحرين . وقال فى الرعاية : لو تيمم صبى لصلاة 
الوقت » ثم بلغ فيه وهو فيها » أو بعدها ‏ فله التنفل به . وفى الفرض وجهان 
[ والوجه بالجواز د كره أنو الخطاب ]| . 

قوله ( وَيْطْل اليم رو الوقت © 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الجهور . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . وقيل: لايبطل إلا بدخول الوقت . اختاره الجد . قاله فى الفائق 
وهو ظاهر كلام الحرق . وحمله المصنف على الأول . وقال ابن تمي : وهو ظاهر 
كلام أحمد . وأطلقبما فى الحرر » فقال : وهل يبطل التيم لافجر بطاوع الشمس 
أو بزوالها ؟ على وجهين . وأطلهما ابن تم » والزركثى . وقيل: لايبطل التيم عن 
الحدث الأ كبر والنجاسة مخروج الوقت » لتجدد الحدث الأصغر بتجدد الوقت فى 
طبارة الماء عند بعض العلماء . 





ريات 

ميا ؛ أن التيسم على القولين يبطل به مطلقاً على الصحيح من المذهب .نص 
عليه . وعليه جماهير الأصماب . فلا يباح له فعل شىء من العبادات المشقرط لحا 
التيمم : وقيل: ببطل تيممه بالنسبة إلى الصلاة الى دخل وقتها . فيباح له قضاء الى 


دوهع ب 


تيمم فى وقتها » إن لم يكن صلاها . وفعل الفوائت » والتنفل » ومس المصحف » 
والطواف » وقراءة القرآن » والابث فى المسجد » ونحو ذلك . اختاره ا جد فى شرح 
الهداية [ وصاحب الحاوى » وصاحب همع البحرين ] وقال : وعكسه لو تيمم 
للحاضرة » ثم نذر فى الوقت صلاة : لم يحز فعل المنذورة به عندى . لأنه سبق 
وجو بها . وظاهر قول الأصحاب : الجواز . انتبى كلام الجد ومن تابعه . 

ومنها : دخل فى كلام الصنف : أنه ام الجنب لقراءة: القرآن » 
والابث فى المسجد » أو تيممت الحائض للوطء ء أو استباحا ذلك بالتيمم للصلاة . 
ثم خرج الوقت . بطل تيممه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال 
ادق شرحة + وصاح جمع البحرين : لا يبطل كا لا تبطل بالحدث . ورد 
بعلل (به الأضحات: . واعتار فى القائق ل اطالئن: انقيرار تيضنا إل ابسن 
الانى . وأطلقهما ابن بم . 

ومنها : ظاهر كلام الصنف : أنه لو خرج الوقت ‏ وهوف الصلاة ‏ أنها 
تبطل . قال الزركشى : ظاه ركلام الأصحاب تبطل مخروج الوقت » ولوكان فى 
الصلاة . وصرح به فى المغنى » والشرح » والكاى . وقدمه ابن عبيدان » والرعاية » 
وابن عم . وقيل : لا تبطل » وإنكات الوقت شرط . وقاله ابن عقيل فى 
التذكرة . وقيل : حكه حك من وجد الماء وهو فى الصلاة . وخرجه فى المستوعب 
على رواية وجود اماء فى الصلاة . وأطلقهن فى الفروع . قال بن تمبم : وكذا مخرج 
فى المستحاضة إذا خرج الوقت وهى فى الصلاة » أو انقضت مدة المسح . قاله فى 
الرعاية . وكذا االحلاف عن المستحاضة إذا خرج الوقت » وهى تصلى » واتقطاع 
دم الاستحاضة فمها منوط بشرطه » وفراغ مدة المسح فيهاء وزوال اللبوس عن 
محله عمداً قبل السلام فيها . 

تمس : حل الخلاف فى هذه المسألة : إذا كان فى غير صلاة الجعة . أما إذا 


0 


خرج وقت اجمعة » وهو فيها :ل يبطل . ذكره الأصحاب مد 
والزركشى » وغيرها . 

قلت : فيعابى مها . 

ل مدعل 
الصحيح من المذهب . وعنه إن تيمم لجنازة ْم غو ءاشو ماقإن كان بينينا 
وقت يمكنه التيمم فيه : لم يصل عليها حتى يتيمم لما . قال القاضى : هذا للاستحباب 
وقال ابن عقيل : للاجاب . لأن التيمم إذا تقدر للوقت » فوقت كل صلاة جنازة : 
قدر فعلهاء وكذا قال الشيخ تقى الدين . لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت 
لمكتو بة . قال وعلى قياسه : ماليس له وقت دود ٠»‏ كس الصحف » والطواف 

قالفى الفروع : فعلى هذا : النوافل المؤقتة »كالوتر والسئن الراتبة » والكسوف 
يبطل التيمم لها مخروج وقت تلك النافلة » والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فهها 
تواصل الفعل كالجنازة . ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت المبى عن تلك النافلة . 
والنوافل الطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل :كالجنازة . وتقدم كلام ابن 
الجوزى فى الذهب . 

2 تير : ظاهر قوله وبل اليم مخروج الرَقْتِ ) أن التيمم مبيح لارافع . 
وهو صحيح . وهو اللذهب . نص عليه . وعليه الأحماب . قال الزركشى : وهو الختار 
للامام والأحماب . وقال أبو امطاب فى الانتصار : برفعه رفما مؤقتا على رواية 
الوقن . وعنه أنه رافع . فيصلى به إلى حدثه . اختاره أبو تمد بن الجوزى » والشيخ 
تقى الدين » وابن رزين » وصاحب الفائق . فيرفم الحدث إلى القدرة على الاء . 
بك سيو ل اوج ا 

وقال الشيخ : تقى الدين أيضا فى الفتاوى الدمرية : التيمم لوقت كل صلاة 
إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى : أعدل الأقوال . 

وعلى الذهب : لايصح ذلك »كا تقدم أول الباب . وعلى المذهب : يتيمم 


بيهم ل 


لافائتة إذا أراد فعلها . ذ كره أنه المعالى » والأزجى . وقال فى ا 
كلام جماعة : إذا ذ كرها . قال : وهو أولى . 

ويتيمم للكسوف عند وجوده . وللاستسقاء إذا اجتمعوا . ولاحنازة إذا 
قل اليك أو عن ننم اللله , فيعاق بها : فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى 
يتيمم غيره . وقال فى الرعابة : ووقت التيمم لصلاة الجنازة إذا طهر الميت » وقيل : 
بل إنجاز غسله . 

ووقته لصلاة العيد : ارتفاع الشمس . وقال الزركثى : وقت المنذورة كل 
وقت على المذهب . ووقت جميع التطوعات : وقت جواز فعلها . وقال فى الرعاية : 
وعنه يصلى به مالم محدث . وقيل : أو بحد الماء . ظ 

قلت : ظاهر هذا مشّكل . فإنه يقتضى : أنه على النص يصبل » و إن وجد 
للاء . وهو خلاف الإجماع . 

فار : وقال فى الرعاية الكبرى : لو نوى الجم فى وقت الثانية » ثم تيدم 
لاء أو لثانية فى وقت الأولى : لم يبطل مخروج وقت الأولة فى الأشهر . وجزم به 
ابن ميم » والزركشى . ومع البحر ين » وابن عبيدان . وقيل : يبطل . 

قلت : ويحتملها كلام المصنف . 

قوله (وَبَْطلُ اليم بروج لوقت وَوجُود السآء» ومبطلات 
الوضوء 4 

أما خروج الوقت : فقد تقدم الكلام عليه . 

وأما وجود الماء لفاقده: فيأتى حكه قريبا . 

وأما مبطلات الوضوء : فيبطل التيمم عن الحدث الأصفر بما يبطل الوضوء 

لانزاع ٠‏ ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بمايوجب الغسل ؛ وعن الميض 


سرة؟ ل 


والنفاس نحدوشهما . فلوتيممت بعد طبرها من الحيض له » ثم أجنبت : جاز وطؤها 
لبقاء حكم تيمم الميض . والوطء إنما بوجب حدث الجنابة على ما تقدم . و يقيمم 
الرجل إذا وطىء ثانيا عن نجاسة الذ كر إن نيحست رطو بة فرجها . 

قي فإ م مضه مامترز اش علا و معلل :كان 
بيه 4. 

هذا اختيار اللصنف » والشارح » وصاحب الفائق » والشيخ تقى الدين . قاله 
فى الفائق . وقدمه الناظم . قال فى الرعاية : قلت إلا أن يكون الحائل فى محل 
التيمم » أو بعضه . فيبطل مخلعه . وقال أسحابنا : ببطل 
عن خف برؤابةاغيد انه عل :اللفين وف نزواية عضيل عابنا وعل الرامة 
ورد الْجد وغيره الأول . وهذا من المفردات . 

قوله (وإن وَحَدَ الماء بَسْدَ المثلاة 0 حب حادس 4 . 

اراع و سكس لقا دل امد من الى رع را 
وجهان مطلقان فى شرح الزركشى . 

تقس تفيير : شمل كلام المصنف : لو صلى على جنازة » ثم وجده قريباً وهو صمييح . 
فلا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب . وعنه الوقف . وإن تيمم أعاد غسله 


سد لون الال الدرد. 

قوله (وَإنَ وَجَدَهُ فما بَطلَت 4 . 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأحماب . وعنه لاتبطل » و يمضى فى 
صلاته . اختارها الأجرى . وأطلقهما فى ممع البحر ين 

فعلى هذه الرواية : يحب المضى على الصحيح . قدمه فى الفروع » وعمع البحرين 
فعلى هذه الرواية : قال الششارح : وهو أولى . وهو ظاه ركلام أحمد . وقيل : 
لايجب المغى » لكن هو أفضل . وقيل : اللخروج منها أفضل » لاخروج من 


ووم ب 


الخلاف . واختاره الشريف أبو جعفر . قال فى الفائق : وعنه بمضى . فقيل : 
وجوباً . وقيل: جوازاً . وأطلقهما فى المغنى . وقال فى الرعاية : قلت الأولى قلبها تفلا 

فَائرة : روى المروذى عن أحمد : أنه رجع عن الرواية الثانية . فازلك أسقطها 
أ كثر الأصماب » وأثيتها بن حامد وجماعة . منهم المصنف هنا . نظراً إلى أن 
الروايتين عن اجتهادين فى وقتين . فم ينقض أحدها بالآخر » وإن عل التاريج . 
بخلاف نسخ الشارع . وهكذا اختلاف الأصحاب فى كل رواية عل رجوعه عنها . 
ذ كر ذلك الحد فى شرحه وغيرم .: 

تسبريانم 

أحدهما ‏ على الرواية الثانية ‏ : لوعين نفلا أتمه» و إن لم يعين علي أقل الصلاة » 
وعلمها متى فرغ من الصلاة بطل تيممه . قاله ابن عقيل وغيره . وتابعه من بعده . 
واقتصر عليه فى الفروع . هكذا الحم علمها لو انقلب الماء وهو فى الصلاة . فييطل 
تيسمه بعدفراغها . قاله القاضى » وابن عقيل » وغيرما . وقدمه فى الفروع . وقال 
أبو المعالى : إن عل تلفه فيها بقى تيممه بعد فراغها ٠‏ وقاله القاضى » واءن عقيل » 
والمصنف » وإن ل يعلم به لكن لا فرغ شرع فى طلبه بطل ٠‏ 

وعلى المذهب : تبطل الصلاة والتيمم بمجرد رؤية الماء . ولو انقلب» قولاً 
والجذاً ٠‏ وعليها : لو وجده وهو يصلى على ميت بتيمم بطلت الصلاة . و بطل 
تيم الميت أيضاً . على الصحيح فبهما» فيغسل الميت و يصلى عليه . وقيل : لاتبطل » 
ولا يغسل . فهذان الفرعان مستثنيان من الرواية على المقدم . 

الثانى : ظاهر كلام المصنف : أنه يتطهر » ويستأنف الصلاة من قوله 
« بطلت » وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يتطهر 
ويبنى . وخرجه القاضى على من سبقه الحدث . ورده الْجد ومن تابعه . 

فائرنار, 


إمر الما : يلم من تيمم لقراءة 57 04 أ لبت ونحوه : الترك وجود الماء 


شاو وهم يم 


على الصحيح من ع المذهب . قاله المجدء وا وان عبيدان 6 وغيرها ) رفابة واحدة ٠.‏ قال 
فى الفروع » وحكى وجبا : لايازم . 
ا : الطواف كالصلاة إن وحجبت الموالاة . 





قوله (ويُسْتحَبُِ تأخي رليم إلى اخ ر القت ل بجو وجُوة الماء) 

هذا المذهب . وعليه الجبور هذا الشرط . قال الزركشى : هى التارة 
للحمهور . وجزم به فى الحدابة » والغحرر » والوجيز » والنقلم » وامنشخب » وغيرثم ء 
وقدمه فى الكافى » والفروع » وا رعايتين ؛ وابن مم ؛ والحاو بين > وجمع البحرين » 
والفائق » وغيرهم ٠‏ ونصره امد فى شرحه وغيره براانة ان دو تازه 
وقيده بوقت الاختيار . وهو قيد حسن . وعنه اللأخير مطلفا أفضل ٠‏ جزم به فى 
المنور . واختاره االحرقى » وابن عبدوس المتقدم » والقاضى . وقيل : التأخير أفضل 
إن عل وجوده فقط . واختاره الشيخ تقي الدبن .. وعنه تحب التأخير حتى يضيق 
الوقت . ذكرها أنو الحسين . قال الزركثى : ولاعبرة مهذه الرواءة . وهى من المفردات 
تمسمررايم 

مضا : ظاهر كلام المصنف : أنه أو أوعلم عدم الماء آآخر الوقت : أن التقديم 
أفضل . وهو يح . وهو المذهب . وعليه الأحماب وقطع به كثير منهم . وعنه 
التأخير أفضل . وهو من المفردات . وظاهر كلامه أيضا : 2 أوظن عدمه : أن 
التقديم أفضل . وهو صميح . وهو المذهب . وعليه الأسماب . وعنه التأخير أفضل. 
وهو مرت المفردات . فظاه ركلامه : أنه لو استوى الأمران عنده : أن التقديم 
أفضل . وهو أحد الوجهين . وهو ظاه ركلام كثير من الأحماب . 

قلت : وهو أولى . وعنه التأخير أفضل . وهو المذهب . قدمه ابن تيم » وى 
الفروع » والفائق » وأطلقهما فى الرعابتين » والحاويين » والزركثى 

اثالى : أفادنا المصنف ره الله بطريق أولى : أنه إذا عل وجود ألماء- ف آئخر 


ل .خم د 


لوقت : أن التأخير أفضل . وهو صحيح . لاأعل فيه خلافا . ولا يحب التأخير على 
الصحيح من المذهب » والخالة ه ذه . وقيل : تحب . قال في الرعابة قلت : إلى 
مكان الاء لقربه منه » إن وجب الطلب » و بق الوقلك:: انتب 

قوله ( فإن " يس وَصلى فى ول الوقت أجرأء 42 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه ليس له التيمم حتى 
يضيق الوقت . ذكره أبو الحسين .كا تقدم . وقيل : يحب التأخير إذا عل وجوده 
كا تقدم . 

قوله ل( والشئة فى التي ؛ أن ل ينوى حي 5 وضرب بيده 
مفركجتى الأصابع عل الأزايء ضرية واعدة 4 

٠‏ المحيح من المذهب : أن المسنون والواجب ضر بة واحدة . نص عليه . وعليه 
جمهور الأصماب . وقطم به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . وقال القاضى : 
المسنون ضر بتان » يفعل بهما كا قال المصنف عنه . واختاره الشيرازى » وان 
الزاغونى » والجد . وجزم به فى مسبوك الذهب . قاله فى الفروع : وحكى رواية' . 

قلت : حكام ابن تمبى » وابن مدان » وغيرهما رواية . 

وأطلق الوجمين فى التلخيص » والباغة . وقيل : الأولى ضر بة الوجه 
وضر بة لليدين إلى السكوعين . ذ كره فى الرعاية . وقال: ولو مسح وجهه بيمينه 
ويعينه يبساره » أو عكس ؛ وخلل أصابعهما فبهما : ضح . وقيل : لا. وعلى 
الأخوال الثلاثة : يحزى ضر بة واحدة بلا نزاع ٠‏ وقال المصنف » وغيره : وإن 

تيم بأ كثر من شر بتين جاز . وقال فى الرعاية : وعنه يسن ضر بتين ٠‏ وقيل : 


5 


8 5 2 ب وشسا عير 0 هه 00 
لني : قوله لإ فيماسح وَجَهَه بباطن أصابعه وكفَيْه براحتيه 4 


مسح ظاهر الوجه ؟سا لا يشق . فلا يمسح باطن الفم والأنف » ولا باطن 


لد سو لدم 


الشعور الللفيفة . وظاه ركلامه فى المستوعب : استثناء باطن الم والأنف ققط . 
وتقدم كلامه فى المذهب وغيره . ظ 

فاكروه: أو تيم بيد واحدة 30 بعض يده : أجزأه على الصحيخح من المذهب . 
قال فى الفروع : ه وكالوضوء - يعنى فى مسح الرأس - وقدم هناك الإجزاء . 
قال فى الرعاية : وهو بعيد . وقيل : لا يحزئه . وقدمه فى الرعاية . 

فإن أوصل التراب إلى محل الفرض مخرقة » أو خشبة : صح على الصحيح . 
قال فى الفروع : وه وكالوضوء . وصحصح هناك الصحة . واختاره القاضى . قال ابن 
عقيل : فيه وجهان . بناه على مسح الرأس محائل . انتهى . وقيل : لا.يصح . 
وأطلقهما فى الفائق » والرعاية . 

وإن أمر> الوجه على التراب صح » على الصحيح من المذهب . وقدمه فى 
الفروع . وقيل : لا يصح . وهو ظاهر الخرق . قال فى الفروع ؛ وقيل : إن تيم 
بيد أو أمر الوجه على التراب » لم بصح : وأطلقهما فى الرعاية » والشرح » وابن 
عبيدان » والفائق . وتقدم إذا ممه غيره » أو عد وجبه لار ب > فعم التراب وجبه 
وإذا سفت الريح غبارا » سح وحبه بما عليه . 

قوله ( والترتيس والموالاة) . 

فائرمٌ : لو قطعت بده من الكوع » وجب مسح موضم القطم ‏ على الصحيح 
من المذهب . نص عليه : واختاره ابن عقيل » وصاحب التلخيص . وقدمه 
فى ممع البحرين » وابن تم » والرعاية . وقال : نص عليه . وقيل : لايحب » 


بل ستحب . اختاره القاضى » والأمدى . وقدمه ابن عبيدان . وتقدم التنبيه 





على ذلك فى آخر باب الوضوء . 
وأما إن انقطمت من فوق الكوع : لم يحب قولاً واحداً » لكن يستحب . 


لتك 0 00 الك 


قوله ( وَمن حُبس فى الضر 0 اليم » ولا إعادة عليه 4 

إذا عد الخروين وغ اماه ميدع من المذهب : يتيمم . وعليه جماهير 
الأصحاب . وقطم نه كقير م مهو : ٠‏ وعنه لا يصلى بالتيمم فى الحضر حتى يسافر» أو 
يقدر على 5 الخلال . وتقدم ذلك فى أول الباب . 

فعلى المذهب : لايعيد على الصحيح من الذهب » وعليه الأسصحاب . وعنه 
بعيذه وهى مخرج فى ار وغيره . وأطلقيما فى المدهب » والمستوعب . 

قوله إ ولا يَدُوز ز لوَاجد لماه التي خوقا من فوات اللكتوبة ) 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقما لع به كثير منهم فيقعدل 
بالشرط . . وعنه تقد الوقت على الشرط ٠‏ فيصل متيمماً ٠‏ قاله فى الفائق . 

واختاره الشيخ تقى الدين » فيمن استيقظ ا ر الوفت وهو جنب » وخاف 
إن اغتسل خرج الوقت » أو نسيها وذكرها 1 اراك وودت ادير 
أو يقوضا ورضيل خارج الوقت . كالمذهب . 

وخاز ايض : إن استيقظ أول الوقت . وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء 
يفوت الوقت : أن يتيمم . ويصلى » ولا يفوت وقت الصلاة . 

واختار أيضاً فيمن يمكنه الذعاب إلى الجام » لكن لابمكنه المروج حت 
يفوت الوقت عكالغلام والمرأة التى معها أولادها ؛ ولا يمكنها المروج حثى تغسلهم 
ونحو ذلك أن وريس خارج الجام . لأن الصلاة فى الحم وارج الوقت 
نين اغتيا كن افذطل وضوءه ل 

واختار أيضاً : جواز التيمم خوفاً من فوات الجعة » وأنه أولى من المنازة 
لأننا لهات 

قات : وهو قوى فى النظر . وخرجه فى الفائق لنفسه من الرواية التى فى 
العيد » وجعل القاضى وغيره الجمة أصلاً امتع » 1 نهم لامختلفون فيها . 

قاع : ست من كلام المصنف وغيره : الخائف فوات عدوه . فإنه لامحوز 





م 65 


له التيمم لذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع فى صلاة اللكوف 
والرعاية الكبرى . واختاره أبو بكر . ْ 

قلت : ينان بها: 

وعنه لانجوز . وهو ظاه ركلام المصنف » وأ كبر الأصحاب . قال فى الفروع 
هنا : وفى فوت مطل به روايتان . وأطلقهما ابن تب . ويأتى ذلك أيضا فى آخخر 
صلاة أهل الأعذار . 

قوله ( ولا الجآزّة ) 

يعنى أنه لاتجوز لواجد الماء التيمم خوفاً من فوات الجنازة . وهو الذهب . 
وعليه #اهير الأصحاب . قال فى الفروع تقال الأمعاك 2 و كذ اعناره عق 
أنهاكالمكتو بة ‏ فى عدم جواز التيمم لها خوفاً من فواتها . وعنه يجوز لاجنازة » 
اختاره الشيخ تقى الدين . ومال إليه الجد فى شرحه » وصاحب مع البحرين . 
وأطلقيما فى المستوعب ؛ والحرر » والرعايتين » والحاويين » وابن غيم وابن عبيدان 
وحم لبجو »+ 

تشييريات 

أصرهها : مراد المصنف وغيره بفوات الجنازة : فواتها مع الإمام . قاله القاضى 
وغيره . قال جماعة : ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه » وعظم الْدْقة فيه 

الثالى : ظاه ركلام المصنف : أن صلاة العيد لاتصيل بالتيمم مع وجود الماء 
ونا من فواتهاء قولا واحدا : وهو الصحيح عند ! كثرالأصحاب:, :قأل أبن 
عم وألمق عبد المز بز صلاة العيد بصلاة الجنازة » وقطم غيره بعدم التيمم 
فبها . وقال فى الرعايتين : وفى صلاة الجنازة ‏ وقيل : والعيد ‏ إذا خاف الفوت : 
روايتان . وح فى الفائق وغيره رواية كالجنازة . واختاره الشيخ تقى-الدين أيضاً 
وقال فى الفروع : وعنه وعيد وسجود تلاوة . قال ابن حامد : خرج سجود التلاوة 
على الجنازة . وقال ابن عيم :اوهو سق 


لسشاهة"" لم 


الالتُ : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا وصل المسافر إلى الماء . وقد ضاق 
الوقت أنه لا يتيم . وهو ظاهر كلام جماعة . وجزم به فى المغنى » والشرح . 
وقدمه فى النف ورد غيره ٠‏ وقيل تيمم . قال ان رجب فى قواعده : وهو ظاهر 
كلام أحمد فى روابة صالم . وجزم به فى الحرر والحاوبين . وقدمه فى الرعايتين » 
والفائق وابن تم » ونصره . واختاره الجد فى شرجه » وان عبيدان . وقال : 
ما أدق هذا النظر . ولو طرده فى الضر لكان قد أجاد وأصاب . 

قلت : وهوالمذهب . وهو مالف لا أسلفناه من القاعدة فى اللخطبة . وأطلتهما 
2 الفروع 5 

وكذاا1 > واعفلاف إذا عر أن النوبة لاتصل إليه إلا بعد الوقت» أ وعلٍ 
لماه قريباً » أو خاف فوت الوقت » أو دخول وقت الضرورة» إن حرم التأخير 
إليه » أودله ثقة . قال فى فى الفروع : والذهب فى خوف دخول وقت الضرورة » 
53 فوات الوقت بالسكلية . وجزم ابن تب بالتيمم فى الأولى . وأطلق ابن 
حدان فيه الوجبين . 


ماو لم 0 


قوله ْوَإِنَ بهم بحن ب” وّميت ومن عَلمأ ل حَيْضٍ ؛فبذلَ 
مايكق أحدم لأؤلام به . فهو لاميت 4 

هذا الذهب . وعليه جاهير الأسماب . وجزم به فى الكافى » والإفادات 
والوجيز » والمنور» والمنتخب » وغيرهم . ونصره الجد فى شرحه » وابن عبيدان » 
وجمع البحرين » وغيرهم . قال فى تحر يد العناية : هذا الأظهر . وقدمه فى الحرر » 
والفروع » والهادى » والرعايتين » والحاويين » واكم » والفائق » وابن رزين ف 
شرحه » واتخلاصة » وغيزجم . 

وعنه أنه للحى 1# يعنى هو أولى به من . الميت واختارها أبو بكر الخلال » 
وأنو بكر عبد الءز بز . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب والمستوعب » والمفنى » 
والتلخيص » والبلغة » والشرح » وابن عم » ومع البحرين 5 وابن عبيدانوغيرم : 


١ الانصاف ب ح‎ ٠ 


ال ا 


قوله ( وأهما يعدم ؟ فيه وجهان 4 

يعنى على رواية : أن الى أولى . وأطلقهما فى المدابة » والمذهب » 
والممتوعب » والمغنى » والتاخيص» والباغة » والشرح » والحاوى الكبير» وتجمع 
البحر بن » وان عبيدان . ْ 

أغرما : المائض أولى . وهو الصحيح . قال الْجد فى شرحه : والصحيح 
تقدم المائض بكل حال . وجزم به فى الكانفى . وقدمه فى الفروع » واخرر » 
والنظٌ » والفائق » وابن رزين فى شرحه . 

والثاني : الجنب مطلقاً أولى . قدمه فى الخلاصة » والرعابتين» والحاوىالصغير. 
وقيل ارحل الله عافنة اول فق الزاء الس واطائشض ٠‏ وأطلقهن ابن تيم . 
وقيل : كتايتهما 0 : يقرع ٠‏ وجزم به فى المذهب . 

فوائر 

إصراهما : من عليه نجاسة : أحق من الميت » والحائض » والجنب . على 
الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصصاب . وجزم به فى الحرر » والمننى » 
والشرح » وغيرجم . وقدمه فى الفروع وغيره . وقيل : الميت أولى أيضاً اختاره 





اد وده ٠‏ قال فى مجمع البحرين : هذا أظهر . ٠‏ وجزم بهذ فى النور» والنتتخب . 
وأطلقهما ابن غيم » والتالخيص . قال فى الرعابة الكبرى : ومْحس ) البدن غير 
قبل وذبر - وقيل : وغير ثوب سترة ‏ : أولى منهم » ومن الميت إذن » و إلا فالميت 
اول موقل اليك أول مظان ووم غير 
الثاني : قال فى الفروع : يقدم جُنب على محدث ..وقيل : الحدث إلا أن يكنى 
من تطهر به 1 » وإن كفاه فقط قدم . 





وقيل ١١‏ ليباه وقال ابن عم : فإن اجتمع حدث وحلب » ووحد ماب 
0 منه الا ل الأخرء فالجنب وك فوحة 7 وقدمه 


ليام يدم 


ابن عبيدان . وفى آخر المحدث أولى . قدمه فى الذهب . وفى ثالث : :ها سواء 
يقرع يينهما » أو يعطيه الباذل لمن شاء منهما . وأطلقون فى الغنى » والشرح » 
والقواعد الفقبية . وإنكان يكن الجنب » ويفضل عن الحدث : فالجنب أولى . 
و إن كان يكنى الحدث وحده : فهو أولى . 

وقال فى الرعابة : ومن كفاه وحده من يقدم » ومن الحدث حدما ضور : 
فهو أو ٠‏ وإن ]يكن أحدم فالجنب 5 اذل من الحدث . وقيل : عكسه . 
وقيل : ها سواء » فبالقرعة . وقيل : أو بالتخيير من باذله . وإن كتى الجنب 
حوه » وفضل .من الحدث ثى .٠‏ فوجهان و إن كان تفضل من واتدها 00 
الآخر : قدم عدت ٠‏ وقيل : الجنب وتحوه . وقيل : بل من قرع . وقيل : بل 
بالتخيير من باذله . 

الا : لو بأدر عن غيزة أو منه » فتطور 4 اسار ؛ وصدث صلاته . جزم 
بف الغنى » والشرح » والرعاية ؛ والفروع » وغيرم . وقال ابن تيم : قاله بعض 
أحابنا » واقتصر عليه . 

الرابعز : قال فى التانخيص : واعل أن هذه المسألة لاتتصور إذا كان الماء 
لبعضهم . لأ أحق به . وصورها جماعة من أحابنا فى ماء مباح أو مماوك » أراد 
مالكه بذله لأحدهم ٠‏ وفيه نظر ٠‏ فإن المباح قبل وضع الأبدى عليه لا ملك فيه . 
و بعد وضع الأيدى الج . والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء» إلا أن بريدوا 
به الفضيلة . وافظ « لاعت 6 وم الأو لوية » لا بشعر بذلك . وعندى لذلك صورة 
معصومة من ذلك ؛ وي اك بوصى عانه لأولام به . أنتقى . 

قال فى القاعدة الأخيرة بعد حكاية كلامه فى التلخيص ‏ و يتصور أيضا 
فى النذر لآو ولام به » والوقف عليه » وفها إذا طلب المالك معر فة أولام به يؤر 
به . وفما إذا ماوردوا على مباح وازدحموا تكامق التناول أولاً . 

الام : قال الشيخ تق الدين :وتلق هذه المسألة أيضاً فى الماء المثترك . 





وقال : هو ظاهر مانقل عن أجد ٠‏ وهو ول من التشقيص . 


سنس رو م 


الساوسمٌ : لو اجتمع جنبان » أوتحوهما » أو محدثان حدثا أصغر» والماء يكنى 
أحدهما » ولا مختص به أحدها : اقترعا . وقيل يقسم يينهما . قال ذلك فى الرعاية » 
وأطلقهما فى القواعد الفقهية . 





السابعئ : لو اجتمع على شخص واحد حدث ونحاسة فى بدنه » ومعه ما يكفى 
أحده! : قدم غسل النجاسة . نص عليه . وكذا إ نكانت على ثو به على الصحيح . 
قدمه فى الرعابة ؛ ومختصر أبن نمب » والمغنى 04 والشرح . وعنه يقدم الحدث 8 وى 
قول فى الرعابة . ولو اجتمع عليه يجاسة فى ثو به وبدنه : قدم الثوب . جزم به 
ابن تمي » والمغنى » والشرح . وقال فى الرعابة : وقيل تقدم مجاسة مو به على نحاسة 
بدنه » ونجاسة البدن على نجاسة السبيلين » و يستحمر ويتيم لاحدث . 

الثامن : لوكان الماء لأحدهم : ازم استعاله » ولم يكن له بذله لغير الواللدين على 
الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب » لكن إن فضل منه عن حاجته » 
استحب له يذله . 

وذ كر العلامة ابن القم فى المدى : أنه لا عتنع أت يؤثر بالماء من 2 ظّ 2 
ويتيم هو . وأما إذا كان اماء لاولد . فبل له أن يؤثر أحد أبويه به» ويتيمم ؟ فيه 
وجهان . وأطلتهما فى التلخيص » والرعاية » وابن تم » والفروع » والفائق . وقدم 
ابن عبيدان عدم الجواز . قال فى المغنى » والشرح : إنكان الماء لأحدم فهو 
أخواية » ولامجوز بذله لغيره . وقال فى عمم البحرين : وإن كان الماء ملكا 
لأحدم تعين . وقال فى الكافى : ولا يحوز أن زر ار وأطلق . وقال : فإن 
ثر به وتيم » لم يصح تيممه مع وجوده لذلك » وإن استعمله الآخر لك المؤثر 
به حم من أراق الماء على ماتقدم بعد قوله « فإن دل عليه قريياً » .. 

وأما إذا كان الماء للميت : غسل به . فإن فضل منه فضل . فهو لورثته . فإن 
لم يكن الوارث حاضراً فلاحى أخذه لاطهارة بثمنه فى موضمه على الصحيح . قدمه 


لس 8و مسنم 


فى المغنى » والشرح » والرعاية » والحوائى . وغيرهم . وقيل : ليس له ذلك . 
وأطلقهما ان كيم ٠‏ وتقدم إذا كان رفيق الميت عطشان وله ماء أول الباب . 

التاسعرّ : لو اجتمع حي وميت لاثوب لما » وحضر وقت الصلاة . فبذل 
ثوب لأولاههما به : صلى فيه الى ثم كفن فيه الميت فى وحه . وهو الصواب . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع . ذ كره فى باب ستر العوة . 

“وفى وجه آخر : يقدم الميت على صلاة الى فيه . وأطلقهما ابن تيم . وقال : 
ويحتمل أن يكون الى أولى به مطلقا . قال فى الرعابة : وهو بعيد . ويأى فى 
التائزق فشكل الكتق اوعد كقن واحن وود حناغة من الأنوات #اهل 
تجمعون فيه . أو يقسم ينهم ؟ 

العاسرمٌ : لو احتاج حى لكفن ميت لبرد ومحوه ‏ زاد المجد وغيره : إن 





خشى التلف ‏ فالصحيح من المذهب : أنه يقدم على الميت . قال فى الفروع : 
يقدم فى الاصح من احتاج كفن ميك للد وطويه . وقيل : لا يقدم . وقال ابن 
عقيل » وابن الجوزى : يصلى عليه عادم السترة فى إحدى لفافتيه . قال فى 
الفروع : والأشهر عر يانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها . ذكره فى الكفن . 
باب إزالة النتحاسة 
*» م ٠.‏ 
قوله ( لا يمُوز إزالتها بير الماء )4 
عق الماء الطبور ٠.‏ وهذا المذهب مطلقا ٠.‏ وعليه معفم الأسماب ٠.‏ وقطع به 
كثير منهم . قال القاضى : قال أصحابنا لاتجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء . أوماً 
إليه فى رواية صالح وعبد الله . وعنه مايدل على أمها تزال بكل مائع طاهر مزيل » 
كانخل ونحوه . اختاره ابن عقيل » والشيخ تق الدين » وصاحب الفائق . ذ كره 
فى آخر الباب . وقيل : تزال بغير الماء للحاجة . اختاره الحد . قال حفيده : وهو 
أشبه بنصوص أحمد . نقله ابن خطيب السلامية فى تعليقه . واختاره الشيخ تق الدين 


اءوس د 


وقيل : تزال بماء طاهر غير مطهر . وهو رواية عند الزركشى وغيره . وقيل : 
لا تزال إلا عاء طهور مباح . وهو من المفردات . 
ا 56 الكلب وَالخثر ير بلا , زاع » 

3 0 ع المذهب : أنهما والمتولد منهما أو من أحدها وجميع أكزائييا: 
نجس . وعليه جاهير الأسماب . وقطم به أ كثرم قل “يفل ووغه فقط 
تعبداً » وفاقا مالك . فظاهر القول : أنهما طاهران » ولكن يغسل الولوغ تعبداً . 
وعنه طهارة الشعر . اختاره أو بكر عبد العزيز» والشيخ تق الدين » وصاحب 
الفائق . قال ابن عم : فيخرج ذلك فى كل حيوان يحس» وهوكا قال . وعنه 
سؤرهما 1 ها القاضى فى شرحه الصغير . نقله ابن بم » وابن هدان . 

قوله ( نمسا ناس الك ا» ٠‏ 

عر يلكي رين لسعم من النورو تفن عليه . وعليه 
الأصحاب . وعنه ثمانيا . فظاهر ما تقله ابن أبى موسى : اختصاص العدد بالولوغ . 
قاله اءن يم ٠‏ وقطم الت أاسة عرزو كهدابة ‏ الكلية 39 
ال وعليه الأصحاب . قال الإمام أحمد : هو شرمن الكلب . 
وقيْل “لشت نجاسة المتزير كنجاسة الكلب . فل يذ كر أسد فيه عددا . وقيل : 
لا يعتبرفى نحاستهما عدد. قال ابن شهاب فى عيون المسائل : قال بعض أصحابنا : 
لا يشقرط العدد » وإنما يغسل ما يغلب على الظن. وذ كره القاضى فى شرح المذهب 
رواية . قال ابن تمي : قال شيخنا : ظاهر كلام أحمد فى روابة عبد الله : أن العدد 
لا يجب فى غير الانية . 

وتقدم فى الوضوء هل تشترط النية فى غسل النجاسة أم لا؟ 

قوله م( إِحَداهَن بالتراب 4 

الصحيح من المذهب : اث الج وار . وعليه جماهير 


ووس 


الأصحاب . وعنه استحباب التراب . ذكرها ابن الزاغونى . نقلها فى الفروع » 
والفائق .وقال : وهو ضعيف . وقال ابن كيم وغيره : وعنه استعال التراب في 
الولوغ مستحب غير واجب . حكاها ابن الزاغوى . وقيل : إن تضرر الل 
سقط التراب . قال الجد » وتبعه فى مع البحرين » واان عبيدان : وهو الأظهر 
وقيل : يحب فى إناء ونحوه فقط . وحكى رواية . 

نشي : قوله « إحداهن بالتراب » لاخلاف أنه لو جمل التراب فى أى غسلة 
شاء : أنه حردىء » وإنما لحلاف فى الأولوية . فظاهر كلام المصنف هنا : أنه 
لا أولوية فيه . وهو رواية عن أحمد . وهو ظاهر كلام الحرقى » وصاحب الهداية ؛ 
والمستوعب » والتلخيص » والحرر» والرعاية الصغرى » والحاوى السكبير »والوجيز» 
وتخم البحرين » وإدراك الغاية » وغيرم . قال فى القواعد الأصولية : وهو 
الصواب . و بناه على قاغزة أصوليةا ,؛وعنه الأول :أن يكون فى القسلة الأو 
وهو الصحيح . جزم به فى المغنى » والسكافى » والشرح ؛ والنظر » والحاوى الصغير» 
وغيرهم . وقدمه فى الفائق » والرعاية الكبرى ؛ والزركشى . قال ابن بم : الأولى 
خف وتان غسل سبعا . قال فى الإفادات : لا يكون إلا فى الأخيرة . وعنه 
الأخيرة أولى » وأطلقون فى الفروع » وأطلى الأخيرتين فى المذهب . وعنه إن 
غسلها ثمانيا ففى الثامنة أولى . جزم به ابن تب . وقال : نص عليه . قال فى الفروع : 
وذ ك جماعة : إن غسله ثمانيا » ففى الثامنة أولى . 
فوائر 

إصراها : لا يكنى ذر التراب على ال حل » بل لابد من مائع يوصله إليه . 
ذكره أبو المعالى » وصاحب التلخيص . وقدمه فى الفروع . وقال فى الفروع : 
ويحتمل أن يكنى ذره » ويتبعه الماء . وهو ظاه ركلام جماعة . وهو أظهر . 


قلت : وهو الصواب . 


0 


المَائسمَ : يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب . قاله أبو الخطاب . وقيل : يكفى 
عن اراب اانا .قله بن الزاغونى . وقيل : يكفى مسماه فما يضر دون غيره . 

قلت : وهو الصواب . ا 

وقيل : يكفى منه ما يغير الماء . قاله ابن عقيل . وأطلقهن فى الفروع . 
الال : يشترط فى التراب : أن يكون طهوراً على الصحيح من المذهب . 
وقيل : يحزىء بالطاهر أيضا . وهو ظاهر ما فى التلخيص . ظ ظ 

قوله (فان جَملَ مَكَانه أشتانا أو نحوه» مَل وَجْبيْن 4 

أطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والتلخيص» والبلغة » واحرر » والكانى» 
والغنى »والشرح »والماويين #وابن عبوا؛ ومجمع البحرين» والفائق » والزركشى» 
وتجريد العناية » وابن عبيدان » والفروع . 





إصراما : يحزىء ذلك . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 





قال الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة : هذا أقوى الوجوه . وسححه ف التصحيح 
وتصحيح الحرر » والجد فى شرحه . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى النظم » 
وإدراك الغاية . ا 

والومم الثالى : لا يقوم غير التراب مقامه . وهو ظاهر المرق » والفصول » 
والعمدة » واأنور » والنسهيل » وغيرهم . لاقتصارهم على التراب . قال فى المذهب : 


هذا أصح الوحهين . وقدمه فى الرعايتين » واءن رزين فى شرحه . وقال اءنحامد : 








إنما جوز العدول عن التراب عند عدمه » أوإفسادالمفسول به . وسصححه فى المستوعب . 
وجزم به فى الإفادات . وتقدم اختيار المحد وغيره فى إسقاط التراب فى نجاسة 
الكلب والكتزير» إذا تضرر الحل . وعنه تقدم الفسلة الثامنة عن: التراب. » 
وأطلقهما فى مسبوك الذهب » والخلاصة » والتلخيص » والبلغة » والرر فى إقامة 


0 


الغساة الثامنة عن القراب . وقيل : تقوم الغساة الثامنة مقام القراب فما مخاف تلفه. 

قوله + وى سَائْرِ النحاسات ثلاث روايات »4 

وأطلقهن فى المخرر 4 والكاق 4 والشرح » وابن منحا ف شرحه ٠.‏ 

إحداهن : يحب غسلبا سبعاً . وهى المذهب . وعليها ماهير الأصماب . 
قال فى الفروع : نقله » واختاره الأ كثر . قال الزركشى : هى اختيار الفرق » 
وتعتور الاضيحات. :قال ابن هبيرة : هو المشهور . وصححه فى التصحيح » ولصحيح 
الحرر . وقال : اختارها الأ كثر . قال فى المذهب » والبلغة : هذا المشهور . وجزم 
به فى الإفادات » ونام المفردات . وهو منها . وقدمه فى الفروع ؛» والنظم » 
والرعايتين » والحاويين » وابن رز بن فى شرحه وغيرهم . 

والرواءة الثائية : بحب .غسلبا ثلاثاً . اختارها المصنف فى العمدة » وان 
عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الوجيز » والمنور » والمتتخب فى غير نحل 
الاستنحاء 5 وقدمه مطلقًا ابن يم ؛والفاق 04 وم البحر بن 5 وقدمه ف الاستنحاء 
فى الرعاءة الكيرى فى بابه . 
٠ 2 7 : ١‏ 

والثالثة : تكائر بلماء من غير عدد . اختارها المصنف فى المخنى » والشيخ 
تقى الدين . وقطع ةق العطر بق الأ نوه ه لأ شيا العددق البدن :ون 
فق السبيلين 0 وف غير البدن سبع . قال الخلال ُ وفى وثم 5 وعنه حب العدد إلا 
فى الخارج من السبيلين . قال الزركشى : واختار أبو تمد فى المغنى : لانجب العدد 
إلاى الاستتحاء ٠‏ وعله يغسل حل الاستنحاء ثلاث 2( وغيره سبع 3 ذكها 
الشارح 2( وابن غيم 04 وان هدان وغيرجم 5 والمراد محل الاستنحاء 4 االخارج من 
السبيلين . قال فى الرعاية وقيل : ومن غير نجاستهما . وعنه لا يحب فى الثوب 
وسائر البدن عدد . ذكرها الأمدى . واختار الشيخ تقى الدبن : أنه جزىء 
المسح فى المتنحس الذى يضره الفسل » كثياب الحرير والورق وتحوهما . قال : 


لا عرس د 


وآصل اتذلاك فى إزلة النحاسة غير الماء: > وأطلق: الثلاثة. الأول : والانتة 
والسادسة : فى المذهب » والمستوعب » والتاخيص . 

قوله (وَهَلَ برط الثُراب ؟ عل وبين ) 

وهما فى الفروع وغيره روايتان . وقاله ابن أبى موسى . يعنى على الروابة الأولى 
ذكرها أوكر وفن تابه ة أعى الوحيين ٠.‏ وأطلتيبا فى المدابة © والمذهن» 
والمدوع ولاس والكافى » والمغنى » والتلخيص » والبلغة » والجرر » 
والنظ » وابن 2 » والرعايتين » والحاويين» والفائق» وابن عبيدان » والزركشى» 
وشرح ابن منجا » والفروع : 

أحدها» إشقتط التزاب ..وعو المذعب. + اشتاره اللرق ع والمصت © 
والشارح .وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

والوحة الثاق : لايشترط: .:اشتاره الخد فى شرحه . قال فى مجمع البحررين : 
لا بشترط بالتراب فى أصح الوجهين . وصححه فى تصحيح الخرر . 

قال الشيح تقى الدين :هذا المشهون. 

اده 
مرهى : ظاهر كلام المصنف : عدم اقتراطط لازا © قوللا واعذا عل 





الرواية الثانية . وهى وجوب الغسل ثملاثا » وهو صحيح : وهو المذهب . وعليه 
الجهور . وفيه وجه آآخر : أن حك التر اناق اليل اانا كاف القسك سبعا: 
وأطلقهما فى التلخيص والبلغة » وابن تبي » والرعاية الكبرى . وصرح بأن . 
لحلاف حيث قلنا بالمدد . 

الثائى : محل الخلاف ف التراب : إنما هو فى غير محل السبيلين . فأما محل 
العاف ذل يشترط فيه تراب » قولا واحداً عند الجهور ..وتض عليه .أوحكى عن 
الماوانى : أنه أوجب التراب فى محل الاستنجاء أيضاً . وصرح وعوركق 
الفابق عنه . 


لد حجطخم د 


ذا ديك قلا : 0 م تزل طهورية ما بول القيلة 
الثالثة » على الصحيح من الذهب . قال ابن عقيل : وجهاً واحداً . وقيل : تزول 
طبور بته كه القاقى 

قلت : فيعاتى بها على هذا القول . 

ومنها : قال فى الفروع : يحسب العدد فى إزالة النجاسة العينية قبل زوالا فى 
ظاه ركلامهم . و فى ظاه ركلام صاحب اغخرر : لا تحسب إلا بعد زوالا . 

ومنها : يغسل ما نجس ببعض الغفسلات بعدد ما بق بعد تلك الغسلة على 
الصحيح من المذهب . وقيل : بعد ما بقى مع تلاك الاو وقيل + عسل سما 
إن اشترطنا السبع فى أصله . واختاره ابن حامد . وهو ظاه ركلام اللمرق . وأطلق 
الأول والأخير اءن عبيدان . فعلى القولين الأولين : يغسل بتراب إن لم يكن غسل 
به واشترطناء . وعلى الثالث : يغسل بتراب أيضياً إن اشترطناه فى أضله . 

3 عر حي ص رن" 280 

قوله ( كالنحَاسّات كلباء إذا كانت على الأرض »4 . 

الصحيح م ن المذهب : أن النحاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة » 
نواء كنك شن كلت :أو خودي أو غيرها . وعليه ججماهير الأححاب . وجزم 
به كثير منهم . وعنه لا تطهر الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء . وقيل : يحب 
العدد من نجاسة اللكلب واتلنزيز . معها.. ذكره القاضى فى مقنعه » والنص 
خلافه . وعنه تحب العدد فى غير البول . نقله ابن حامد . وحكى الأمدى رواية 
فى الأرض : تحب لكل وولة دنوب . وعنه فى بركة وقع فيها بول تمزح » ويقلع 
الطين . ْم 50 

فوائر 
اررّولى : الصخر » والأجر بة من الجام » والأحواض ونحو ذلك : حكدها حم 





ب "6١‏ ب 


الأرض على الصحيح من اللذهب . نص عليه . وقيل : لا . 

الاي : يعتير العصر فى كل غسلة » مع إمكا نه فها ينشره ف القوادة رد قد 
أو تقليبه إن كان تقيلا ؛ على الصحيح من المأهب ملكا . قال ابن عبيدان : قاله 
الأحماب . وقيل : لا يعتبر مطلقاً . وقيل : يعتبر ذلك فى غير الفسلة الأخيرة . 
واختاره المجد فى شرحه . وقال : الصحيح لايجزىء تجفيف الثوب عن عصره » 
وصمحه فى شمع البحرين . وقيل : نحزىء . قال فى الرعايتين » والحاو بين : وحقافه 
كعصره فى أصح الوجهين . وأطلقهما فى إجزاء التجفيف عن العصر فى الفروع » 
والتلخيص » وابن عبيدان » وابن َي » والفائق . 

وإن أصابت النحاسة محلا لايتشيرب بها كالأنية وتحوهجاء طهر بمرور اللاء 
عليه » وانفصاله عنه . وإن وإن لصقت به النجاسة وجب مم ذلك إزاللها ٠.‏ وبحب 
الات والقرض ٠‏ قال فى التاخيص وغيره : إن لم يتضرر اخحل بها . وقال فى 
الرعابة : إن تعذرت الإزالة بدوم 0 لعله مرادهم . 

الام : ولوكاثر ماء يحساً فى إناء بماء كثير : لم يطهر الإناء بدون إراقته » على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : يطهر » و إن يرق . ولو طهر ماء كثير 
نيجس فى إناء بمكثه : لم يطهر الإناء معه على الصحييح من المذهب . فإن اتفصل 
لماء عنه حسب غسلة واحدة » ثم يكل . وقيل : يطهر الإناء تبعا كالحتفر من 
الأرض . وقيل : إن مكث بقدر المدد طبرو إلا فلا . وكذا السك فى الثوب إذا 
لم يعتبر عصره » والإناء إذا غمس فى ماء كثير . وأمّا اعتبار تكرار غمسه : فبنى 
على اعتبار العدد . ولا يكنى نحريكه وخضخضته فى الاء » على الصحيح من 
الذهب . وقيل : يكنى . وقال الصنف فى الغنى : إن مر عليه أجزاء ملاثة . قيل 
كنى + وإلافلا. اتبى: 


فلو وضع ثوبا فى الماء ثم غمره بماء وعصره » فغسلة واحدة يبنى علمها» وبيطهر 
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على الصحيح من المذهب . نص عليه . لأنه وارد كصبه فى غير إناء . وعنه لايطهر . 
لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقيبه . وعنه يطهر إن تعذر:بدونه . 

ولوعصر الثوب فى-الماء » ول يرفعه منه : لم يطهر حتى مخرجه لم بعيذه . قدمه 
ابن عبيدان » وججع البحرين . وقيل :يطهر بذلك . وأطلقهما فى الفروع » وابن تم 

الرابعمٌ : أو غسل بءض الثوب النحس طهر ما غسل منه . قال المصنف : 
ويكون لقصل نجسا لملاقاته غير الفسول . قال ابن حمدان » وابن تيم : وفيه 
نظر . انتهى . فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه . 

الام : لايض بقاء لون أو ري أوهاء على الصحيح من المذهب . قال جماعة 
من الأسماب : أو يشق . وذكر للصنف وغيره : أو يتضرر الل » وقيل : يكتفى 
بالعدد » وقيل : يضر اوم أو أحدهما ٠‏ وقال بعض الأحماب : يعنى عن اللون 
دون الرييح . لأن قلم أثره أعنين: 

فعلى المذهب : يطبر مع بقائهما » أو بقاء أحدهما » يي من المذهب 
وقال جماعة : يق عنه . منهم : القاضى فى شرحه . وقيل : فى زوال لي فقط 
وحهان . ويضر يقاء الطم م على الصحيح من المذهب » وقيل : لا يضر . 

السارسة :أو تزل النحاسة إلا بملح أو غيره مع الماء : نبجب فى ظاهر 
كلامهم . قلله فى الفروع . قال : ويتوجه احتّال تحب » و بحتمله كلام أحمد . 
ود كر ءانث لزغو فى الثراب تقوية لداء . 

. قوله ولا ا ض النجسّة بِشَسْنِ » وَل ارعءقلا.: قاف 
أيضا) . ظ 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وهو المعمول به فى المذهب . وقطم به 
"كتير بن الأعاب بوقيل: مطيرق الكل" اختازه الحزاى قرسة م وطاحت 
الحاوى السكبير » والفائق » والشيخ تقى الدين . وغيرهم . قال فى الرعاية : وخرج 








امام 


لنا فمهما الطهارة إن زال لونها وأثرها » وقيل : ور يحها . وقيل : على الأرض . 
وقال اءن كيم : وخرج بعض أسحابنا : الطهارة بذلك على التطبير بالاستحالة . 

تير : ظاهر كلام المصنف : أن غير الأرض لا تطبر بشمس» ولا ريح » 
ور المذهب . وعليه الجبور . وقيل ' تطبر . ونص عليه الإمام أحمد 
فى حبل الغسيل . ؤاختار هذا القول الشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق . 

وقال الشيخ تق الدين أيضاً : وإحالة القراب ونحوه للنجاسة :كالشمس 
وقال أيضاً : إذا أزانها التراب عن النعل » فعن نفسه إذ خالطها . وقال فى الفروع 
1 قال . 

قوله ( َلآ يطب من النسَاسّات بِالاسسْتحَالة 'ولا بنار أيضاً 
الالسترة 4 


هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأسماب . ونصروه . وعنه بل تطهر . 
وهى مخرجة من الخمرة إذا اتقلبت بنفسها . خرجبا الجد . واختاره الشيخ تق الدين 
وصاحب الفائق . لخيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير 
الكنيف ‏ طاهر . نص عليه : وأطلق جماعة روايتين فى يحاسة وحه تنور سّحر 
بنجاسة . ونقل الأ كثر يغسل . ونقل حرب لا بأس . قال فى الفروع : وعليها 
يخرج عمل زيت نجس صابوناً ونحوه » وتراب جبل بروث مار . فإن لم يستحل 
عنى عن يسيره فى رواية . ذكرها الشيخ تقى الدين . وذكر الأزجى : إن تنحس 
التنور بذلك طبر بمسحه بياس . فإن مسح برطب تعين الغسل » وحمل القاضى 
قول أحمد « يسحر التنور مرة أخرى » على ذلك . 

وذ كر الشيخ تق الدين : أن الروابة صر بحة فى التطبير بالاستحالة » وأن 
هذا من القاضى يقتضى أن يكت بالمسح إذا لم يبق للنحاسة أثر . وذكر الأزجى: 
أن نجاسة الجلالة واماء المتغير بالنحاسة : نحاسة محاورة . وقال : فليتأمل ذلك . فإنه 


لاءواج لد 
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دقيق . قال فى الفروع :كذا قال . فعلى المذهب فى أصل المسألة : وا 
ودخان النحاسة ونحوها نجس . وعلى الثانى : طاهر . وكذا ما تصاعد من مخار 
لماء اللنجسس إلى اللحسم الصقيل » ثم عاد فتقطر . فإنه يمس على المذهب . لأنه ْ 
نفس الرطوبة المتصاعدة و إِنما يتصاعد . فى الممواء كا يتصاعد مخار . الجامات . قال 
فى الفروع : فدل على أن ما يتصاعد فى الجامات ونحوها : طهور» أو مخرج على 
هذا اللخلاف . 

قوله ( إلا الخرة إِذا اقبت بتفسبًا 4 . 

الصحيح من المذهب : أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطبر مطلقاً . نص عليه . 
وعليه الجهور . وجزم به كثير منهم . وحكى القاضى فى التعليق : أن تبيذ المر 
لا بطهر إذا اثقلب بنفسه . لأن فيه ماء . وقيل : لا تطهر الجرة مطلقاً . 

فارع : دَنّ اجر مثلها . فيطهر بطهارتها . وهذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصماب 
وقال فى الفروع : ويتوجه فيهالم يلاف الخل مما فوقه مما أصابه اثمر فى غليانه 
وجهان . 

قوله (وَإِنَ خُللت ]* تطبر ) 

اعم أن اتثخرة حرم تخليلها على ا من المذهب . وعليه الأسماب . وعنه 
يكره . جزم به فى المستوعب . وعنه يجوز . وأطلقون ابن نمم فها يلق فها. 
فعلى المذهب : لو خالف وفعل : لم تطهر على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأمان :روتس علدا ىوقل #تطير نوق الوسيلة فى عر اهن ووابة 8 أنيتا 
حل » وعلى الرواية الثانية والثالثة : لو خلات طبرت . قاله فى الفروع » وابن تيم 2 
والفائق . وقال فى المستوعب : فإن خللت كره » ول تطبر فى أصح الروايتين . 
وعلى المذهب أيضاً : لو خلات بنقلها من الشمس إلى الفلل » أو بالعكس » أو فرغ 
من محل إلى محل آأخر » أو ألق جامداً فيها : ففيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع » 





اعم د 


واب تم » والرعاية الصغرى . وأطلقهما فى النقل والتفريغ فى الفائق . وها روايتان 
فى الرعاية الكبرى . وى طرريقة موجزة فى الرعاية الصغرى . إحداهها : لاتطهر . 
وهو المذهب » وهو ظاه ركلام ابن عبدوس فى تذكرته . والمصنفهنا » وصاحب 
ا الوجيز وغيرمم . وقدمه فى ار رء ومجمع البحرين » وابن عبيدان » والزركشى . 
وقيل : تطهر .كا لو نقلها بغير قصد التخليل وتخلات . وقال فى الرعاية » وقيل : 
تطهر بالنقل فقط . وهو أصح . ثم قال قلت : وكذا إن كشف الزق فتخلل 
كين أرظل 7 بن 
فوائر 

إمراهها : فى جواز إمساك حمر ليتخلل بنفسه ثالاثة أوحيه : الجواز» وعدمه . 
والثالث : يجوز فى حمرة الخلال دون غيرها . وهو الصحيح . قال فى الفروع : وهو 
أشهر . قال فى الرعابة : وهو أظهر ٠‏ وجزم ابن تيم بإراقة خمر الخلال . وأطلق 
فى حمر الخلال الوجهين . ٠‏ 

فعلى القول بعدم الجواز : لو تخلل بنفسه طهر على الصحيح . قال فى الفروع : 
وعلى المنع تطهر على الأصح . وعنه لا تطهر . وقال فى الرعاية الكيرى لاله 
للخل فتخمر ‏ وقلنا : براق » فأسعك ليصير خلا » فصار خلا # ففى طهارته 
وجهان . وفى جواز إمساك المر ليصير خادٌ وجهان . فإن جاز فصار خلاً طهر » 
وإن ل يزلم يطهر. اتتعى . وها وجمان أطلقهما ابن تبي . 

وإن اتخذ عصيراً لاخمر » ولم يتخمر » وتخلل بنفسه : فنى حله الروايتان 
اللتان قبله . 

الاير : انل المباح : أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حت 
لونم ند عل لوانت 


الثاك : الحشيشة المسكر: ة يحسة على الصحيح . اختاره الشيخ تقى الدين . 


0ك 





سد او دم 


وقيل : طاهرة . قدمه فى الرعاية » والمواشى . وقيل : نحسة إن أميعت » و إلا فلا . 
أطلقهن فى الفروع » والفائق 0 

قوله و ١‏ 1 الها التّجسة 4 

هذا المذهب مطلقا . وعليه 0 00 به كثير منهم . وقال 
أبو الحطاب : يطهر بالفسل منها ها يتأتى غسله . مثل أن تصب فى ماء كثير 
ونحرك » ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ » وتحوذلك . وهو تخ ريح الكافى . ذ كره 
فى كتاب البيع . وجزم به فى الإفادات . وقيل : يطهر زئبق بالفسل . لأنه لقوته 
وتماسكه بحرى مجرى الجامد . قاله اءن عقيل فى الفصول . واقتصر عليه جماعة . 
وقطم به في المذهب » والمستوعب . فيعابى بها . فعلى المذهبٍ : لا يجوز تطهيره 
ذ كره فى الترغيب وغيره . ويأتى فى كتاب البيع ما يتعلق ببيعه . 


فوائر 

منها : تقدم فى كتاب الطهارة االخلاف فى تنحيس المائعات بملاقاة النحاسة . 
فاو كان مدا 
مالم سر النحاسة فيه على الصحيح . جزم به فى المغنى » والشرح » وابن رزين » 
وغيرم . وتمحه ابن تيم وغيره . وقال ابن عقيل : حده ما لوكسر وعاؤه ل تسل 
أجزاؤه . ورده الأحماب . قال فى الفائق : قلت : ويحتمل مالو قور لم ينث حالا . 

ولابطهر ماعدا الماء و الأدهان من المائعات بالغسل » سوى الزئبق على م تقدم. 

فلا يظهر باطن حب تقع فى نجحاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة على الصحيح 
من الذعين . كالمحيق م وعلية الأحات ماوقنه بطين, قال فى الفائق + واشتارة 
صاحب الحرر . وهو الختار . 

ومثل ذلك حلاف : ومذهبا : الإناء إذا تشرب نجاسة » والسكين إذا أسقيت 
ماء مسا » وكذلك اللحم إذا طبخ بماء نحس . على الصحيح من الذهب . 


١ <  فاضنإلا‎ ١ 


: أشذت منه: النتداسة وناخوطاء والباق طاهز : .وح المامد:: 


د نت د 


وقال المجد فى شرحه : الأقوى عندى طهارته » واعتيز الغليان والتحفيف 
وقال : ذلك فى معنى عصر الثوب . 

وذكر جاعة فى مسألة الجلالة طهارة الحم . وقيل : لا يعتبر فى ذلك كله 
عدد . قال ابن تيم بعد أن قال : يغلى اللحم فى ماء طاهر » وتجفف الحنطة ‏ 
ثم تغسل بعد ذلك مراراً إن اعتبرنا العدد . والأولى إن شاء الله تعالى على هذه 
ار واية : عدم اعتبار العدد . انتهى . 

ولا يطهر الجسم الصقيل مسحه على الصحيح من المأهب . وعنه يطهر 
واختاره أنو الخطاب فى الانتصار» والشيخ تقي الدن . وأطلقبما فى الفائق 
وأطلق الحاوانى وجهين . وذ كر الشيخ تتي الدين : هل يطهر » أو يعفى عما بقى؟ 
على وجهين . وعنه تطهر سكين من دم ذبيحة بمسحها فقط » و يطهر اللبن والأجر 
والتراب المتنحس ببول ونحوه » على الصحيح من الماهب . وقيل : لا يطو . 
وقيل : يطبر ظاهره »كا لوكانت النجاسة أعياناً وطبخ » ثم غسل ظاهره . فإنه يطهر 
وكذا باطنه فى أصح الوجبين إن سح » لوصول الماء إليه . وقيل : يطهر بالنار . 

نير : قوله ل( وإذا حَىَ مومع النجاسة: لمععَسْل ماتيقنَبه إزاتها) 

أطلى الكيدارة 6 قر الاطحائي ار ها . قاله 
فى الكافى » والمغنى » والشرح » وابن : 0 الرعاية » والنكت » والزركشى وغيرهم . 

قوله (لَِمَهُ عَمْلُ ماتبقنَ به إزاتها ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه يكفى الظن فى غسل المذى 
[وعند الشيخ تقى الدين : يكفى الظن فى غسل المذى | وغيره من النجاسات . قال 
فى القواعد الأصولية : حتمل أن تخرج رواية فى بقية النجاسات من الرواية الى 
فى المذى . وذكره أبو اللمطاب فى الجلالة . و تحتمل أن مختص ذلك بالمذى » لأنه 
يعفى عن يسيره على روابة . سكن لازم ذلك: أن يتعدى إلى كل نحاسة يعفى عن 
سيرها . وهو ملزم . انتهى . 

قلت : قال فى الكت : وعنه ما يدل على جواز التحرى فى غير دراء . 


جد حب 


تطبيريادم 

أمر ضما :قوله ل( و مرى فى َل افلم الذى ليأ كل الطعام الضح 4 
وهذا بلا نزاع : وظاهر كلامه : أنه نجس » وهو صحيح . وهو الس بوظله 
الأصحاب . وقطم ابن رزين فى شرحه : أن بوله طاهر . وتحتمله كلام المرق . 
بل هوظاهره . فإنه قال : وما خرج من الإنسان من بول وغيره » فإنه نجس 
إلا بول الغلام الذى لم يأ كل الطعام . فإنه يرش عليه الماء . واختاره أبو إسحاق 
ابن شاقلاً . لكن قال : يعيد الصلاة . كا روى عن أبى عبد الله : إذا صلى 
فى ثوب فيه منى » ولم يغسله ولم يفركه : يعيد » وإن كان طاهراً . قال الأزجى 
فى النهاية : وهذا بغيد .قال فى الرعاية : وهو غريب بعيد . قال فى الفروع : كذا 
قال . قال القاضى عن هذا القول : وليس بشىء . 

قات : فيعابى مها على قول أبى إسحاق . 

الثالى : مراده بقوله « الذى لم يأ كل الطعام » يعنى : بشهوة . والنضح : 
غمره بالماء » وإن لم يقطر منه شىء : 

قوله (١‏ وإذا تنج أَسْفَلُ امف أو الحداء وجب عَسئْله 4 . 

هذا المذهب . وعليه الجهور.قال فى الفروع : تقله واختاره الأ كثر . وقدمه فى 
الحداية » واححرر » والنظم » والرعايتين » والحاو بين » والفروع » ومع البحرين . وعنه . 
يحزى٠‏ دلكه بالأرض . قال فى الفروع : وهى أظهر . وقال : اختارها جماعة . 

قلت : منهم المصنف » والغحد » وابن عبدوس فى تذ كرته » والشيخ 
تقى الدين . وجزم به فى الوجيز » والنور » والمنتخب » والتسهيل . وقدمه 
فى مسبوك الذهب » والشرح » وابن تم » والفائق واءن رزين . وعنه يغسل 
من البول والغائط . ويدلك من غيرها . وأطلقين فى المذهب » والمستوعب » 
والكافى » والتلخيص » والبلغة » وابن عبيدان » وتحر يد العناية . وقيل : محزىء 


3-5 


دلكه من اليابسة لا الرطبة . وحمل القاذى الروايات على ما إذا كانت النحاسة 
يابسة . وقال : إذا دلكها وهى رطبة لم يجحزه . رواية واحدة . ورده الأصحاب . 
وأطلق ابن تمبم فى الحاق الرطبة باليابسة الوجهين . وظاهر كلام ابن عقيل : إلحاق 
طرف انلف بأسفله . قال فى الفروع : وهو متجه . 

قلت : يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف السكف على القول 
بأنه لا ينقض إلا مسه بكفه . فعلى القول بأنه يحزىء الدلك : لا يطهره » بل هو 
معفو عنه» على الصحيح من المذهب . قال الْجد فى شرحه : وهذا هو الصحيح . 
قال فى ممع البحر بن : ولا يطهرها - حيث لاينجسان ‏ الماع فى أصح الوجبين . 
قال فى المذهب : فإن وقعا فى ماء يسير تنجس على الصحيح . قال المصنف 
والشارح : قال أصحابنا المتأخرون : لا يطهر امحل . قال ابن منجا فى شرحه : 
حكه حك أثر الاستنجاء . وقدمه فى الفروع » والحرر . وعنه يطهر . قال فى 
الم وق بعد . قال فى الفروع : اختاره جماعة . 

قلت : منهم ابن حامد . وجزم به فى المنور » والمنتتخب . وقدمه فى الفائق . 
كدي ات عتيدات اوهو ابد الترد اك وأطلقي فى الشرح » والنظل » 
والكافى » وابن عم . 

فائرة : حك حََكَّه بثىء حك دلكه . 

. لس : مقهوم كلام اللصنف : أنه إذا تنس غير امف والمذاء : أنه لايحزىء 
الدلاك » رواية واحدة . وهو ظاهس كلام كثير من الأصحاب » وأحد الوجهين 
فى ذيل المرأة . قدمه فى الفائق » وابن تيم . 

والوجه الثانى : أنه كا تقل اسماعيل بن سعيد ب يطهر بمروره على طاهر 
بذيلها . اختاره الشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق . وجزم بهفى التسهيل . وقدمه 





فى الرعاية التكبرى . وقال : ذيل ثوب آد أو إزاره . وأطلقهما فى الفروع . 


ووم ل 


ودخل فى مفروم كلامه : الرجُّل إذا تنجست» لا يحزىء دلكبا بالأرض . وهو 
الصحيح من المذهب . وعليه المهور . وقيل : هى كانلف والحذاء . حكاه الشيخ 
تقى الدبن واختاره .قال فى الفائق : قلات : و حتمل فى رحل الحاق عادة وجبين 5 
قوله ولا ع عن إسير من الحافات إلا الدم 0 وما تود منة 
من الم والصّديد 4 : 
أمرها 5 دم الأدى 8 وما تولد م4 من القيح والصديد 4 سوا كن مئة 





أو من غيره » غير دم الحيض والنفاس . وما خرج من السبيلين . 

الثالى : دم الميوان المأ كول له . وظاهس كلام المصنف : العفوعنه » 
والصحيح من المذهب فى هذين القسمين: العفو عن يسيره . وعليه جماهير الأسماب . 
وعنه لا يعن عنه فيهما . وقيل : لا يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه . وهو 
احتمال فى التلخيص . وقال الشيخ تق الدين : ولا يحب غسل الثوب والجسد من 
المدة والقيح والصديد . ولم يقم دليل على نجاسته . حكى جده عن بعض أهل المم 
طهارته . وعنه لابعى عن يسير شىء من النحاسات فى الصلاة . حكاه ابن الزاغوتى . 

الثالتُ : دم الميض والنفاس . وظاه كلام المصنف : أنه يعفى عن يسيره . 








وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » وابن رزين » والمنور . 
وهو ظاهى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين . واختاره القاضى . وهو ظاهس كلام 
جماعة » لإطلاقهم العفو عن الدم . وقيل : لايعنى عن يسيره . اختاره اللجد » وابن 
عبيدان » وصاحب مع البحر ين . وقدمه فى التلخيص . وأطلقهما فى الفروع » وابن 
تم » وابن عبيدان » والزركشى » ومع البحرين » والفائق » والحاوى الكبير . 
الرابع : الدم الخارج من السبيلين . وظاهى كلام المصنف : العفو عن 


باس ل 


يسيره . وهو أحد الوجبين . وهو ظاهى كلام ابن رزين فى شرحه » وجاعة 

والوجه الثانى : لا يعفى عن ذلك . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » 
وصاحب التلخيص . وجزم به فى المنور . وهو الصواب . وأطلقهما فى الفروع » 
والزركشى . 

الخامسى : دم الحيوان الطاهر الذى لا يؤكل » غير الأدى والقمل ونحوه . 
فظاه ر كلام المصنف : أنه يعنى عن يسيره . وهو ظاهر ما قطع به فى المستوعب » 
والكافى » واخحرر » والإفادات » والفائق » وغيرهم . وقطم به فى المذهب » 
والوجيز» والنلم » والحاوى السكبير » واءن عبدوس فى د كرته » والتسهيل » وابن 
زات وق ماق طره"وقريه فق اعانة امكرف ارقي +-لا يش عن 
يسيره ٠‏ وجَزم به فى مجمع البحرين » وابن عبيدان ٠‏ فإنهما قالا : عا ل د كل 
لجه » وله نفس سائلة » لا يعقى عن يسيره . و يحتمله كلام الحرق . وهو ظاهر 
باعل بق اللنخيص بويلق ٠.‏ فإنه قال فى المعفو عنه : من حيوان مأ كول . 
وقطم الزركثى بأنه ملحق يدم الأدى . وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم . 

السارس : دم الميوان النجس .كالكلب والمئزير ومحوها . فالصحيح من 
الذهب : أنه لايعنى عن يسيره . وعليه الأصماب . وف الفروع احتمال بالعفوعنه 
كغيره . وقال فى الفائق : فى العفو عن دم الكتزير وجبان . 
فوائر 

اررُولى : حيث قلنا بالعفو عن اليسير : فحله فى باب الطهارة دون المائعات 
على مابأتى بيانه . 

التَائيمْ : حيث قلنا بالعفو عن يسيره : فيضم متفرقا فى ثوب واحد على الصحيح 
من اذه ٠‏ وجزم به أبن عنم وغيره . وقدمه فى الفروع . ٠‏ وقيل : لايضم ؛ بل 

لكل دم حكم » و إنكان فى ثو بين لم يضم على الصحيح م ن المذهب » بل 





سس ساس لس 


لكل دم حم ٠وقيل:‏ :يسم . قدمه فى الرعابة . وأطلقهما ان عي . .ذ ثرهق باب 
اجتناب النحاسة . ويألى إذا ل س ثياباً فى كل ثوب قدر من الحر ير يعفى عنه : 
هل يباح أو يكره ؟ فى آخر سقر العورة . 

اناك : فى الدماء الطاهرة الختلف فيها والمتفق عليها . منها : دم عروق 
الم كول طاهر على الصحيح من الماهب . ولو ظهرت حمرته نص عليه » وهو 
الصحيح من المذهب . وهو من المفردات © لأن العروق لاتنفك عنه . فيسقط 
حكه . لأنه ضرورة . وظاه ركلام القاضى فى الكلاف : نجاسته . قال ابن الجوزى : 
الحرم هو الدم المسفوح . ثم قال القاضى : فأما الدم الذى يب فى خلل اللحم بعد 
الذيح » ومايبق فى العروق شباح ٠‏ قال فى الفروع : ولم يذ كر جماعة إلا دم العروق . 
وقال الشيخ تت الدين فيه : لاأء عل خلاقا فى العفو عنه » وأنه لااينجس المرق » بل 
كل فوا 

قلت : ويمن قال بطهارة بقية الدم الذى فى اللحم غير دم العروف » وإن 
ظبرت حمرته :الحد فى شرحه » والناظم » وابن عبيدان » وصاحب الفائق » 
والرعايتين » ونبابة ابن رزين » ونظمها . وغيرهم . 

ومنها : دم السمك » وهو طاهر على الصحيح من المذهب » وعليه الأصماب » 
ويؤكل . وقيل : نجس 

وفيا ةنهم الى والقال والبرافك # والترات + ووه :.توعواطافر. عل 
الصحيح من المذهب . وقدمه فى الفروع » والفائق » وابن رزين وغيرهم . قال 
المصنف » والشارح وغيرها : هذا ظاهر المذهب . وسححه فى تصحيح الحرر . وقال 
قال بعض شراح الحرر : سححه ابن عقيل . وجزم به فى الاتتصارفى موضع . وحكاه 
عن الأسحاب . ورجحه الجد . وعنه نيجس . وأطلقهما فى الحرر » والكانى » 
والحاو بين » والرعايتين وابن ميم » وا مستوعب » والهداية » ومجمع البحر بن » 


. والماهب» وان عبيدان . 


امم لدم 


ومنها :دم الشهيد . وهو طاهر مطلقاً على الصحيح . صمحه ابن عم . وقدمه 

فى الرعاية . وقيل : نحس . وعلمهما يستحب بقاؤه . فيعابى مها . ذ كره 5 
فى المنثور . وقيل: طاهر مادام عليه . قدمه المجدفى شرحه » وابن عبيدان . وجزم 

به فى مجمع البحرين . ولءله المذهب . وأطلقهن فى الفروع . 

ومنها : الكبد والطحال . وها دمان . ولا خلاف فى طبارتهما . 

ومنها : المسك . واختلف مم هو ؟ فالصحيح : أنه سّرة الغزال . وقيل : هو 
مندابة فى البحر لها أنياب . قال فى التلخيص : فيكون ممايوّكل . وقال ابن عقيل 
فى الفنون : هودم الغزلان » وهو طاهر . وفارته أيضاً طاهرة على الصحبح ٠‏ وقال 
ل : فأرته نحسة ٠‏ قال فى الفروع : وحتمل قابيكة انك الأنه جزء من 
حيوان لكنه ينفصل بطبعه . ْ 

ومنها : العلقة التى يخلق منها الآدى » أو حيوان طاهر . وهى طاهرة على 
أحد الوجبين . صححه فى التصحيح 6 . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
والصحيح من المذهب : أنها يحسة . لأنها دم خارج من الفرج . قال فى المغنى 
والصحيح نجاستها » وقدمه في السكافى » والشرح ٠‏ قال فى مجمع البحرين : نجسة 
فى أظبر الروابتين 0 
والذهب:. وحكاها ابن عقيل رؤايتين:: قال فى 'الرغابة الكبرى. : قلت والمضغة 
كالعلقة . ومثلها البيضة إذا صارت دما . فهى طاهرة على الصحيح . قاله ابن كيم 
وقيل : نجسة . قال الحد : حكها حك العلقة . وأطلقهما فى الفروع . و ذكر أبو المعالى 
وضاجلي التلفيدن خا ا و3 . واقتصر عليه فى الفروع . 

لفسسم : أفادنا المصنف رحمه الله : أن القيح والصديد والمدة ا ٠‏ وهو 
يح . وهو المذهب وعليه الأحماب . وقطم به كثير منهم . وعنه طهارة ذلك . 
اختاره الشيخ تق الدين . فقال : لايجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح 
والصديد . ولم يقم دليل على مجاسته . انتهى . 

(1) كذافى الأصول . 





كنا 

وأما ماء القروح : فقال فى الفروع : هو نجس فى ظاهر قوله . وقدمه فى الرعاية 
الكبرى 4 وان كيم 5 واختاره المجد : وذ كر جماعة : إن تغير بحس وإلافلا : 
قلت : منهم صاحب ممع البحر ين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد » 
والمدة . وأما مايسيل من الفم وقت النوم : فطاهر فى ظاه ركلامهم . قاله فى الفروع . 


للسسم : مراده بقوله 0 وأثر الاستنحاء «( 51 الاستحار ٠‏ بعق أنه يعفى عن 





سيره . وهو صميح . وهو المذهب . وعليه جهور الأصماب . وقطم به كثير منهم 
وقيل : لايعنى عر ن يسيره . ذكره ابن رزين فى شرحه . وقال : لو قعد فى ماء يسير 
يحسه » أو عرق فهو يمس ؛ لأن المسح لا يزيل النحاسة بالكلية . 

تشيم : أفادنا المصنف : أنه يجس . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه اللجهور . 
قال باق غيدان « تازه أ كثر أصحابنا . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والتلخيص ؛ وغيرهم . وعنه أنه طاهر . اختاره جماعة من الأصحاب . منْهم ابن 
حامد » وأو حفص بن المسامة العكبرى . وأطلقيما ان نمم فى فى باب اجتناب 
النجاسة . قال فى الرعايتين : والحاويين » وغيرهها : يعنى عن عرق المستحمر فى 
سراو يله نض عليه . واستدل فى المغنى ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجار 
طاهر . لا أنه نيجس وبع عنه . وظاه ركلامه فى اللْغنى ومن تبعه : أنه لا يعنى 
عنه إلا فى محله » ولا يعنى عنه فى سراو يله . 

قوله ل( وعنه فى الذى , والواء وريق لل » والجار ١‏ وسباع 
اهام »غير الكلى واللتزير ا ا ل انفاش 
0 :أنه كالدرم) . 

يعفى عن يسيره كالدم » على هذه الرواية . فقدم المصنف : أنه لا يعنى ء ن لسير 

شىء من ذلك . 


وأما المدى : فلا ببعق عن السيلره على الصحيح من المذهب . وقدمه ف الفروع "0 


اءسصس لد 


والرعاية الصغرى » والحاويين . وقال ابن منحا فى شرحه : وهو المأهب . وعنه 
يعفى عن يسيره . جزم به فى العمدة » والمنور » والمنتخب وغيرهم . وقدمه ابن 
رزين ٠.‏ وض الناضم . واختاره إن عن : قال فى مجمع البحر بن : يعفى عن 
يسيره فى أقوى الروايتين . 

لفح دوعو الضواي« موسا ووضق القايه» 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والكافى » والحرر » والشرح 
وابن غيم » والرعاية التكبرى » والتاخيص » والبلغة » وابن عبيدان . 


شيم : أفادنا المصنف رمه الله تعالى : أن المذى نجس . وهو صحيح . فيسل 





كبقية النجاسات » على الصحيتح من المذهب . وعليه الجمهور . وعنه فى المذى : أنه 
يزىء فيه النتضح » فيصير طاهراً به » كبول الغلام الذى لم يأ كل الطعام . جزم به 
فى الإفادات » والمنور » والمنتخب » والعمدة . وقدمه فى الفائق » و إدراك الغاية » 
وابن رزين فى شرحه . واختاره الشيخ تقى الدين . وصححه لقاعم ؛ وصاحب 
تصحيح الغحرر . وقال بعض شراح الحرر : سمحبا ابن عقيل فى إشارته . وأطلقهما 
فى الحرر . وقال فى الرعاية » وقيل : إن قلنا مخرجه حرج البول . فينجس . و إن قلنا 
مخرجه مخرج المنى فله حكه . انمبى . وعنه مايدل على طهارته . اختاره أبو االخطاب 
فى الانتصار . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وجزم به فى مهايته » ونظمها . 

فعلى القول بالنجاسة : يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج » على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وجزم به نات المفردات . وهو منها . وقدمه ابن تم » 
و الفائى » والحواشى . واختاره أبو بكر » والقاضى . وعنه يغسل جميع الذكر فقط » 
نضا به المذى ومالم يصبه . 

قلت : فيعابى مها على هاتين الروابتين . 

وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذى ققط . اختاره الخلال . قال فى ممم 
البحر بن » وابن عبيدان : وهى أظهر . أطلقون ف الفروع : 


وسيم د 


فعل الرواية الأولى : تجحزىء غسلة واحدة . قاله الصنف . وجزم به ابن تيم » 
والفائق » والرعاية الكبرى . ذكره فى كتاب الطهارة . وزاد : إن لم يأوّئهما 
الذى ا لمن كله 

وأما القء : فلايعفى عن يسيره » على الصحيح من المذهب . قال ابن منجا : 
هذا المذهب . وقدمه فى الفروع » والمصنف هنا . وهو ظاهر ما جزم به فى الطداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى » والحرر » وغيرهم . وعنه 
يعفى عن يسيره . جزم به فى الوجيز» والمنور » والإفادات . قال. القاضى : يعفى 
عن سير التقء» وما لاينقض خروجه . كيسير الدود والحصى ونحوهماء إذا خرج 
من غير السبيلين . واختاره ابن عبدوس فى هذ كرته . وأطلقهما فى النظم ؛ وتجمع 
البحر ين » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » واءن عبيدان . 

وأما ريق البغل والجار وعرقهما ‏ على القول بنحاستهما ‏ : فلا يعنى عن 
يسيره . على الصحيح من المذهب . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه فى 
الفروع ؛ والمصنف هنا . وهو ظاه ركلام جماعة . وعنه يعنى عن يسيره . قال اللخلال : 
وعليه مذهب أبى عبد الله . قال المصنف » والشارح : هو الظاهر عرن جد 
كاد ابن عم . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه ابن رز ين وغيره . 

قلث + وهر الضوابية.: 

وأطلقهما فى الحداة » والذهب » والمستوعب » والسكافى » والمحرر» والنم » 
وجمع البحر ين ؛ والرعايتين » والحاويين » وابن غيم » وابن عبيدان . 

وأما ريق سباع البهائم غير السكلب وانمز بر والطير وعرقها» على القول 
بنحاستها : فلا يعفى عن يسيره » على الصحيح من المذهب . بناء على ريق البغل 
والجار وعرقبما » وأولى . وهو الذى قدمه المصنف هنا . وظاهر ما جزم به فى 
الفائق . قال ابن منحا فى شرحه : هذا اللذهب . وعنه يعقى عن يسيره . حزم به 
فى الوجيز » والنور . وصححه فى تصحيح الحرر . وقال : جزم به فى الغنى فى موضع 


سد لاس لد 


وقدمه ابن رزين فى شرحه . قال القاضى - بعد أن ذ كر النص بالعفو عن يسير 
ريق البغل والجار .-: وَكذلك مأكان فى معناها من سباع البهائم . وكذلك الحم 
ف أروائيا . وكذلك الحكم فى سباع الطير . وأطلقهما فى الهدابة » والذهب » 
والستوعب » والكافى » واللحرر » والنظم » ومجمع البحر بن » والرعايتين » 
والحاويين ؛ وابن تم » وابن عبيدان . 
وأما بول الحفاش » وكذا اللمشاف . قاله فى الرعاية . وكذا اللخطاف . قاله فى 
الفائق : فلا يعفى عنه على الصحيح من المذهب . قال ابن منحا فى شرحه : هذا 
المذهمت . وقدمه فى الفروع » والمصنف هنا . وعنه يعفى عن سيره . جزم به فى 
الوجيز . وقدمه الشارح ؛ وابن رزين . واختاره ابن تم ؛ وابن عبدوس فى تذ كرته 
وصححه فى تصحيح الخرر. وأطلتهما فى المدابة » والمذهب » والمستوعب »والكاف» 
واحرر » والنظ » والرعايتين » والخاويين » والفائق » وابن عبيدان . 
وأما النبيذ النجس : فلا يعفى عن يسيره » على الصحيح من المذهب . قال 
رن تاق قرسي : هذا المذهب . قال فى مجمع البحر بن : لا يعففى عن سيره 
ف الأشهر. وقدمه فى الفروع ؛ والمصنف هنا . وعنه يعفى عن يسيره . اختاره المجد 
فى شرحه » وابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به فى الوجيز» ونهابة ابن رزين » 
ونظمها . وسمحه فى تصحيح الفروع . وقدمه الشارح »وابن رزين . وأطلقهما فى 
الهداية» والمذهب » والمستوعب » والكافى » وار راء والنظ » والرعايتين » 
والحاو بين » والفائق » وابن كيم » وابن عبيدان . 
آنا المنى ‏ إذا قلنا بنجاسته : فلا يعنى عن يسيره » على الصحيح من المذهصب 
وقدمه فى الفروع » والمصنف هنا » والرعاية الصغرى » والحاويين . قال ابن منحا 
فى شرجه : هذا المدهب . وعنه يعنى عن سيره . قطم به ارق . واختاره ابن عب » 
والشيخ تق الدين فى شرح العمدة . قال فى مجمع البحر بن : يعفى عن سيره 2 
أظهر الروايتين . قال الزركثى : هذا ظاهر النص . وأطلقهما فى المدانة » 


سس د 


وا مستوعب 7 والكاى « والحرر » والنظم » والرعاية الكبرى 3 وان م 5 
وابن عبيدان » الور كقي ات قريبا . إذا قلناهو نجس : هل يحزىء فرك 
اسه مطلقاء أومن اليل ؟ 


سم : ظاه ركلام المصنف : أنه لا يعنى عن سير شىء من النحاسات غير 





ماتقدم و مسابل : 

منها : دم البق . والقمل » والبراغيث . والذباب ونحوها . يعنى عن ذلك على 
القول بنجاسته بلا نزاع . قاله الأصماب . 

ومنها :بقية دم الاحم المأ كول من غير العروق . يعنى عنه على القول بنجاسته 
على ما تقدم : ٠‏ 

ومنها : يسير النحاسة » إذا كانت على أسفل اللحف والحذاء بعد الدلك » 
. يعنى عنه على القول بنجاسته . وقطم به الأحماب . ْ 

ومنها :.يسير سلس البول ) مع كال التحفظ يعنى عنه . قال الناضظم : قلت : 
وظاه ركلام الأ كثر : عدم العفو . وعلى قياسه يسيردم المستحاضة . 

ومنها : يسير دخان النحاسة » وغبارها وتخارها » يعنى عنه » مالم تظهر له صفة 
على الصحيح من للذهب . جزم به فى الكانى » وابن تبي » والنظم . قال فى 
الرعايتين » والخاويين » وجمع البحر ين » وابن عبيدان ؛ وغيرم : يعنى عن ذلك 
مالم يتتكائف . زادفى الرعاية الكبرى : وقيل مالم يجتمع منه شىء . ويظهر له صفة . 
وقل؛ أو اسدواو مز التدوريه د وأطلق أ نالعال الشور عن عرار الينانية . 
وم يقيده باليسير. لأن التحرز لاسبيل إليه . قال فى الفروع : وهذا متوجه . وقيل : 
لا يعنى عن يسير ذلك . وأطلقهما فى الفروع : وقال : ولو هت ريح » فَأضَناب 
غبار سن بدن طريق أوخيزه فيو دخ ف السالة .وذ كز الأر التنداسنة يفاد 

ومنها : يسير بول المأ كول وروثه » على القول بنجاستهما » يعنى عنه فى 


ارواية . وهو الصحيح من المذهب . جزم به امجد فى شرحه » وابن عبيدان . 


كسم ل 


وقدمه فى المغنى ؛ والشرح . واختاره ابن عم . وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع ٠‏ وعنه 
لايعنى عنه . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وأطاقهما فى الحاويين » والرعايتين . 
وزاد : ومَنيّه وقيئه . وذ كر الشيخ تقى الدين الرواية الأولى فى الفائق . 

ومنها: يسير بول الجار » والبغل » وروثهما . وكذا .سير بول كل بي نيجس 
أو طاهر لا بوكل » وينجس بموته » لا يعنى عنه » على الصحيح من المذهب . قاله 
المجد . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه يعنى عنه . وَحِرْم به فى الإفادات فى روث 
البغل والْجار » وأطلتهما فى الرعايتين » والحاويين » واءن عبيدان . 

ومنها : يسيرئجاسة الجلالة قبل حبسها . لايعنى عنه على الصحيح من الذهب. 
وقيل : يعنى عنه . وهو رواية فى الرعابة . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين » 
ومجمع البحرين . 

ومنها : يسير الوذى . لا يمنى عنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يعني 
عنه . رواية فى الرعاية » وأطلقهما فمبا . وان بم . 

ومنها : ما قاله فى الرعاية : يعنى عن يسير الماء النجس عا عفى عنه من دم 
ونحوه فى الأصح . واختار العفو عن يسير مالا يدركه الطرف . ثم قال وقيل : إن 
سقط ذباب على نجاسة رطبة » ثم وق فى مائم أورطب نجس » وإلا فلا . إن مضى 
زمن نحف فيه . وقيل : يعفى عما يشق التحرز منه غالبا . واختار الشيخ تقى الدين : 
الع وعن يسير جميع النحاسات مطلقاً » فى الأطعمة وغيرها . حتى بَدْر الفأر . قال 
ف الفروع : ومعناه اختيار صاحب النقلم :5 

قلت : قال فى ممم البحرين قلت : الأولى العفو عنه فى الثياب » والأطعمة » 
لمم المثقة . ولا بشك ذو عقل فى عموم الباوى به . خصوصاً فى الطواحين » 
ومعاصر السكر » والزيت . وهو أشق صيانة من سؤر الفار » ومن دم الذباب . 
ونحوه ورحيعه . وقد اختار طهارته كثير من الأصماب ٠انتهى‏ . 


سس خسم ل 


قال الشيت تتى الدين » إذا قلت : يعنى عن يسير النبيذ الختلف فيه لأجل 
لحلاف فيه . فالحلاف فى الكلب أظهر وأقوى . انتهى . 

وما طين الشوارع : ها ظنت نحاسته من ذلك : فهو طاهر على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . وقال ابن عيم : هو طاهر مالم تلم نحاسته . قال فى 
القاعدة التاسعة والتجسين بعد المائة : طاهر . نص عليه أحمد فى مواضع . ناه 
الجد فى شرحه : المذهب » ترجيحا للا صل » وهو الطهارة فى الأعيان كلها . قال 
فى الرعايتين » والحاويين » وم البحرين : وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله . 
وجزم به فى المنور» والمنتخب » والنظ . وعنه أنه نجس . قال ابن تمبم : اختارها 
بعض الأسحاب . فعليها يعفى عر يسيره على الصحيح . قال فى الرعايتين » 
والحاو بين : يعفى عن يسيره فى الأصح . وصححه فى النظم. وجزم به فى الإفادات 
وإليه ميل صاحب التلخيص . وهو احّال من عنده فيه . اختاره الشيخ تقى الدبن 
وقيل : لا يعفى عنه . قال فى التلخيص : ول أعرف لأصحابنا فيه قولا صر بحا . 
وظاه ركلامهم : أنه لا يعفى عنه . وأطلقهما فى الفروع . 0 صاحب امهم 1 
أ بن تم قال : إذا كان الشتاء ففي نحاسة الأرض روايتان . فإذا جاء الصيف : 
حّ بطهارتها زمانة واحة ٠‏ فان عل نجاستها فهى نحسة . ويعنى عن يسيره على 
الصحيح من الوجهين . قال فى مجمع البحرين : يعفى عن يسيره فى أصح الوجهين 
وصححه فى النظم . قال الشيخ تقى الدين : لو تحققت نحاسة طين الشوارع عفى 
عن يسيره » لمشقة التخرزعنه . ذ كره ينض امعان + واشتا رد كوي ٠‏ وقيل : 
لا يعفى عنه ٠‏ وقيل : يعفى عن يسيره إن شق » وإلا فلا . وقطم ابن عم » 
وان حمدان : أن تراب الشارع طاهر . واختاره الشيخ تقى الدن » وقال : هو 
أصح القولين : 

تمسر : حيث قلنا : بالعفو فما تقدم . حله فى الجامدات دون المائعات » إلا 
عند الشيخ تى الذين.. فان غنده + يعثى عن سير النخاسات فى الأطمة أيضًا » 
كا تقدم قريبا . 


سس ل 


فاران 
إمرالها : ما يع عن سيره يعفى عن أث ركثيره على جسم صقيل بعل مسحده 
قإله المصنت ومن عدم : 





الَائيمْ : حد اليسير هنا : مالم ينتقض الوضوء . وحد الكثير : ما ننقض على 
ما تقدم فى بانيا نوافض .الوضوء من الأقوال والروايات ٠‏ فا لم ينقض هناك فهو 
يسير هناء وما تقض هناك فهو كثير هنا . وهذا المذهب . وعليهأ كثر الأصحاب . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الفروع ؛ لسكن ظاهر عبارته مشكل » يأنى يانه . وقطم به 
المصنف » والشارح » وابن منجا فى شرحه » وغيرهم . ولكن قدم فى الفائق هنا : 
مايستفحشه كل إنسان محسبه . وقدم هناك : ما حش فى أنفس أوساط الناس . 
وقدم فى 'لستوعب هناك : ما لكش فى اله لنفس . وقدم هن هنا : السير ماذون شيرق 
شَبِر . وقال فى الرعاية الكبرى » وتبعه اءن عبيدان ‏ بعد أن ذ كر بعض الأقوال 
التق فى المسألة هنا وقيل : الكثير ماينقض الوضوء . وقال فى نواقض الوضوء : 
وعنه الكثير ما لابعنى عنه فى الصلاة . فظاهره عدم البناء . وقدم فى الرعايتين 
هنا : أن اكيز والحتن فى نتوين أومناطا الناس »كا قدمه هناك . وقدم ابن تيم فى 
الموضعين : ما لشن فى نفس كل إنسان محسبه . وعنه 'اليسير ما دون شبرفى شير .: 
وقدمه فى المستوعب .كا تقدم . وعنه ما دون قدر الكف . وعنه مادون تر فى 
فتر . وهو قول فى المستوعب . وعنه هو القطرة والقطرتان » ومازاد عليهما فكثير. 
وعنه اليسير مأدون ذراع فى ذراع . حكاها أبو المسين . وعنه مادون قدم » وعنه 
ماترفعه الإنسان بأضايفة اللجس . وعنه هو قدر عشن صا . حكاها ابن عبيدان . 
وقال ابن أبى موسى : مالش فى نفس المصلى » لاتصح الصلاة معه » ومالم يفحش 
إن بلغ الفترلم تصح م» وإلاحت. 
قلت : هذه الأقوال النسعة الضعيفة : لادليل علمها . والذهب أن : الكثير 


ف ان 1 


مالغش فى النفس . واليسير مالم يفحش فى النفس . لكن هل كل إنسان محسبه 
أو الاعتبار بأوساط الناس ؟ على ماتقدم فى باب نواقض الوضوء . 
تشبيريات 

أبرها : قال فى الفروع : واليسير: قدر مانقض . وظاهره مشكل . لأن اليسير 
قدر مالم ينقض . فإما أن يكون « والكثير قدر ماتقض » وحصل سبق قل . 
فكتب « واليسير » وإما أن يكون « قدر مالم ينقض » وسقط لفظ « ل » قال 
شيخنا : و يحتمل أن يكونلفظ « قدر » منونة »و «ما» افيه . فيستقي الكلام 
وهو يعيد . 

ش ااني : محل لحلاف هنا فى اليسير عند ابن عيم » واءن حمدان فى الرعابة 
الكبرى : فى الدم ونحوه لا غير ٠‏ قال ابن تبي - بعد أن حكى الحلاف المتقدم - 
.كثير التيء ملء الف . وعنه نصفه . وعنه ما زاد على النواة . وعنه ه وكالدم سواء » 
ذكرها أبو الحسين . وملء الفم : مايمتنع السكلام معه فى وجه » وفى آخر: مالم 
يمكن إمساكه . ذ كرها القاضى فى مقنعه . اتنبى . وظاه ركلام غيرها : شمول 
رادم مإ يكن وجوده كالقىء ونحوه ,ولعلا القائق + 

قوله لإولا نجس الأدمى بالمؤت ) . 

هذا المذهب . وعليه جمبور الأحماب » مساماً كان أ وكافراً » وسواء جملته 
وأطرافه وأبعاضه . وقاله الزركثى فى بعض كتبه » وقاله القاضى فى بعض كتبه . 
قال امصنف فى امغنى : لم يفرق أتحابنا بين المسلم وانكافر » لاستوائهما فى الآدمية 
وفى المياة . وعنه ينجس مطلقاً . فعليها قال شارح الحرر : لابنجس الشهيد بالقتل 
ذكره القاضى » والشريف أبو جعفر » والجد وصاحب المفنى » وغيرهم . وأطلقهما 
فى امحرر . وقيل : ينجس اللكافر» دون المسلم . وهو احتمال فى المغنى . قال الجد فى 


شرحه » وتابعه فى جم البحر ين : ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين فى المسل 
"2 الانصاف ‏ ح ١‏ 


اسم لد 


ولايطهر بالفسل أبداً .كالشاة . وخص الشيخ تقى الدين فى شرح العمدة االملاف 
الم . وأطلقهما بن تيم فى فى الكافر . وعنه ينحس طرف الأدى مساماً كان أو 
كافراً أ. صححهما القَاضى وغيره . وأبطل قياس الجلة على الطرف فى النحاسة بالشريد 
فإنه ينحس طرفه بقطعه » ولو قت لكان طاهراً + لأن للحملة من الحرمة ما ليس 
للطرف » بدليل الفسل والصلاة » ورده المصنف فى المغنى وغيره . وأطلقهما فى 
الحرر . فعلى القول بأنه لا ينجس بالموت : لوقع فى ماء فيّره لم نجس الماء . ذ كره 
فى الفصول وغيره . وقدمه فى الفروع خلافاً للمستوعب . واقتصر عليه ابن تبم . 

قلت : فيعانلى مهاعل قول صاحب المستوعب . 

وقال ابن عقيل » قال أصحابنا : رواية التنجيس -حيث اعتب ركثرة الماء امارج 
مخرج منه » لا لنحاسة فى نفسه : قال : ولا يصح »كا لافرق سنه وبين بقية 
الحيوان » و يأتى إذا سقطت سنه فأعادها محرارتها . 

لقم عل اللا ف عرالى صلى الله عليه وس . فإنه لاخلاف فيه . قاله 
ا 

قلت : وعلى قيأسه سائر الأأنبياء 55 الصلاة والسلام . وهذامما لاشك فيه 

قوله 7 ١‏ وَمَالا : ع له سّائلة )4 

يعنى : لاينجس بالموت إذا لم يتولد من النجاسة . وهذا المذهب . وعليه 
ماهير الأصحاب ؛ وعنه ينجس . اختاره بعض الأصحاب » أو لم يكن يؤكل . 
فل المذهب أيضاً : لا يكره مامات فيه . ووجه فى الفروع احتالا بالسكراهة . 

وعلى المذهب أيضاً : لاينجس مامات فيه على الصحيح . وقيل : لابنجس 
إن شق التحرز منه » وإلا تنبحس وعم به أن عر . وقال :جعل بعض أصها بنا 
الذباب والبق مما لا يمكن التحرز منه . 

ش وعلى الرواية الثانية : ينحس مامات فيه على الصحيح . قدمه الزركشى وابن 

عم » والفروع 8 وقيل :5 لايتحسه 5 


حدس 


قلت : فيعابى مها . 

وقيل : لاينحسه إن شى التحرز منه » وإلا نجس . قال فى الرعاية : وعنه 
ينجس إن ل يؤكل . فينجس الماء القليل فى الأصح إن أمكن التحرز منه غالبا . 

نفس : قوله «كالذ.اب وتحوه » فنحو الذباب : البق » والمنافى » والعقارب » 
والإنايان والشيوظان و بوالقدل بن والرن ع2 اسل الكل + والفود» 
والصراصير » واطتل . ونحو ذلك . والصحيح من ع المذهب : أن الورّغ لها فينع 
سائلة . نص عليه كالحية . وقدمه فى الفروع » وجمع البحرين . واختاره القاضى 
وقيل 2 لين الا افد سائلة : وأطلتيها ابن تم » والمذهب » والكايتين » والغنى » 
والشرح » واين عبيدان » والحاويين . وقال فى الرعاية : وفى تنحيس الوزغ ودود . 
القَر و بزره: وحهان 5 

فائرنَ : إذا مات فى الماء اليسير حيوان لا يعم » هل ينحس بالموت أم لا؟ 
.نجس اما الماء على المحيخ من المذهب . جز م باق التق والشرع ٠‏ قال المجد 
فى شرحه : م بنحس فى أظبر الوجبين . وصححه فى مجمع البحرين ٠‏ قال فى 
القواعد : وهو المرجح عند الأ كثرين . وقيل : ينجس . وأطلقبما ابن نمم » 
وان دان »وان عبيذان:: وكذا الحم أو وجد فيه روثة خلاقاً ومذهباً ٠.‏ قاله 
فى القواعد وغيره . وأطلقهما فى الفروع فى كتاب الطبارة . 

قوله (وَبَوْلَ ماببوٌ كل لحم روه ومَنيْه : طاهر ) 

نال سباك ع اإدانة ارا عياب ارزع مدن ا قينا ل 
الوك والول فق اللدانة : 


فَائْرمْ : قال فى الرعاية » وان 9 : ومجوز التداوى ببول الإبل للأثر 2" . 





)١(‏ عن أنس « أن رهطا من عكل ‏ أو قال : عرينة ‏ قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . فاجتووا الدينة ٠‏ فأمر لهم رسول الله بلقاح . وأمرثم أن 
بمخرجوا فيتسربوا من أبوالحا وألبانها » متفق عليه ' 


ا 


وإن قلنا : هو نجس . وقال فى الآداب : يجوز شرب أبوال الإبل للضروزة . نض 
عليه فى رواية صالم » وعبد الله » واليموى » وجماعة . وأما شر بها اغير ضرورة » 
فقال فى رواية أبى داود : أما من عله فنعم ونا رجل صحيح : فلايعحبنى . قال 
القاضى فى كتاب الطب : يحب حمله على أحد وجبين . إما على طريق السكراهة 
أو على رواية نحاسته . وأما على روابة طبارته : فيجوز شر به لغير ضرورة . كسائر 
الأشربة اننبى . وقطع بعض أصحابنا بالتحر بم مطلقاًلخير التداوى . قال فى الآداب : 
وهو أشهر . ويأنى هذا وغيره فى أول كتاب الجنائز مستوق محرا . 


تسسرارم 

أصركما : شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه . مما لا ينجس بعوته . وهو 
بع ١‏ نكن جنوه الأحماب لم بحك فى طبارته خلافاً . وذ كر فى الرعاية احتمالا 
ينجاسته . وفى المستوعب وغيره رواية بنحاسته . ٠‏ 





وهو صميح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ومفهوم كلامه : أن من : مالا يؤكل 
لجه إذاكان طاهراً نجس . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح 
. وابن عبيدان . وقيل: طاهر » وأطلةهما فى الفروع » وابن غيم » والرعاية » والفائق. 
ومحل هذا : فى غير مالا نفس له سائلة . فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه 
طافرق قوتنا 8ه أن سعدا جوقال بعص الأصتداني موسا واكذا + د 1ه 
ابن تم وقال : وظاه ركلام أجد نجاسته » إذا لم يكن مأ كرلا . 

قوله ل وم الآدمى طاهر”) . 

هذا القن مطلقاً . وعليه جماهير الأحماب . ونصروه»سواء كان من احتلام 
أو جماع » من رجل أو امرأة . لايجب فيه فرك ولاغسل . وقال أبو إسحاق : 
يحب أحدها . فإن لم يفعل أعاد ماصلى فيه قبل ذلك . وعنه أنه نجس » يحزى 


ووم لس 


فرك يابسه ؛ ومسح رطبه . واختاره بعض الأصحاب . وعنه أنه نجس بجزىء 
فرك يابسه من الرجل دون اللمرأة . قدمبا فى الفرك فى الحاوى . وعنه أنه كالبول 
فلا يجزى. فرك يابسه . وقطع به ابن عقيل فى منى الخصى . لاختلاطه بمجرى بوله . 
وقيل : منى الجاع نحس » دون منى الاحتلام . ذ كره القاضى . وقيل : منى المرأة 
نمس » دون منى الرجل . حكاه بعض الأصحاب . وقيل : منى المستجمر نجس 
دون غيره . 

فائرة : الصحيح من الذهب : أن الود نجس . وعنه أنهكالمذى . جزم به 
نام المدابة ٠‏ وتقدم حم الذى قري » وحم المعفو عنه وعن 9 

قوله ( وف رط فرج الرأة رواءتان 4 

أطلقهما فى اذهب » ومسبوك الذهب » والكانى » والنفظ ( وابن تيم : 
ذكره فى باب الاستنجاء ؛ والرعايتين » والحاويين » والفائق وغيرهم . 

براققا ا ووعاف ود المعمي الدع لطت بعت و السعير: 
والصنف » والشارح » والجد » وصاحب مجمم البحرين » وابن منجا » وابن 
عبيدان فى شروحهم وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » والنور » والمنتتخب . وقدمه 
فى الفروع وار . 

والرواٌ الثائي : هى نحسة . اختارها أبو اسحق بن شاقلا . وجزم به فى 
الإفادات .وقدمه ابن رزين فى شرحه . وقال القاضى : ما أصاب منه فى حال الجاع 
من 00 من المذى . ورده المصنف وغيره . 

رم : بلغم المعدة طاهر على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى وغيره . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحرر » والحاويين » والفائق » والمذنى » والشرح 
ونصراه . وعنه أنه نحس . اختاره أبو الخطاب . وقيل : كالقى٠‏ . 

وأما بلنم الرأس إذا انعقد وازرق » وبلنم الصدر : فالصحيح من المذهب 


سس 81# للم 


طهارتهما . قال فى الفروع : والأشهر طهارتهما . وجزم به فى الرعابة الصغرى » 
والحاوويين . وهو ظاهر ما جزم به الفائق . وقدمه فى الرعاية الكبرى » والمغنى » 
والشرح . ونصراه . وقيل : فيهما الروايتان اللتان فى بلغم امعدة . 

قلت : ذكر الروايتين فبهما فى الرعايتين » والحاويين . 

.:وقيل : بلنم الصدر نجس . جزم به ابن الجوزى فى لذب . وقيل : بلغم 

الصدر إن انعقد وازرق كالقء . وتقدم فى أول نواقض الوضوء : هل ينقض 
خروج البانم أم لا ؟ 

قوله ( سباع الها م والطووا ل لجا ر الأهل كحسة 4 

هذا الذهب فى اجميع . وعليه هاهير الأسصماب .قال ان ا 
عند الأصماب ٠‏ قال فى المذهب : هذا الصحيح من المذهب . قال فى ممع البحرين : 
هذ أظهر الروايتين . واختاره ابن عبدوس فى تذّكرته . وقطم به االخرق » وصاحب 
الوجيز. وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه أنها طاهرة غير السكلب والحتزير . واختارها 
الأجُرّى : وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلتهما فى الكاى » وابن عم » 
والمستوعب » وعنه طهارة البغل والجار اختارها المصنف . 

قلت : وهو الصحيح » والأقوى دليلا . 

وعنه فى الطير:: لا يعحبنى عرقه إن أ كل الجيف ٠‏ فدل أنه كرهه لأكله 
النجاسة قط . ذكره الشيخ تق الدين . ومال إليه . وعنه سؤر البغل والجار : 
مشّكوك فيه » فيتيم معه للحدث بعد استماله وللنجس . فاو توأ به ثم لبس خفا ثم ' 
أحدث » نمتوضأ فسح وتيم : صلى به . وهو لبس على طهارة لايصلى بها . فيعابي. 
بها . وقال ابن عقيل : محتمل أن يلزمه البداءة بالتييم » وأن يصبل بكل واحد منهما 
صلاة » ليؤدى فرضه بيقين . لأنه إن كان نمسا تأدى فرضه بالتيم ان كن 
طاهراً كانت الثانية فرضه ؛ ول يضره فساد الأولى . أما إذا توضأ ثم تيمم » ثم 
صلى ل بن بتيقّن الصحة » لاحتهال أنه صلى حاملاً للنحاسة . قال فى الحاو بين : وهذا 


حت ]اع ايت 


ضح عندى . ومتى تيمم معه» 3 خرج الوقت بطل تيممه دون وضوه . قاله 
ابن كيم » وابن حمدان . 
سيار 

أصرما : قوله ف وسباع المهالم ‏ مراده غير السكلب واللنزير . فإنهما 
تجسان » قولا واحداً عنده » بدليل ما ذكره أول الكتاب » ومراده : غير از 
وما دون فى اطلقة اليل مياق يده : 

الثالى : ظاه ركلامه : دخول شعر سباع المهالم فى ذلك » وأنه در ٠‏ وهو 
المذهب . قدمه فى الحرر » والرعايتين » وغيرهم . قال المصنف » والشارح » وابن 
رزن » وابن عم » ومجمع البحر ين » وابن عبيدان . وغيرثم :كل حيوان حلم 
شعره حكه فى الطهارة والنجاسة . وعنه أنه طاهر . قدمه فى الفروع فى باب الانية . 
وتقدم ذلك مستوق فى آخخر باب الأنية . 

فَائْرنْ : لبن الأدى والحيوان الأ كول طاهر بلا نزاع . ولبن الحيوان النجحس 
تحن .رن النواق الطاعر عير لما كو لوقيل + سنن وشل أ رظانا فى ليق 
حمار . قال القاضى : هو قياس قوله فى لبن السنور . وجزم به فى مجمع البحرين . 


ونصصره الجد 4 وان عبيدان . وقدمه ىق الرعابة الصغرى . وقيل : طاهر . قدمه 





فى الرعاية الكبرى +وأظلقهةا فى الفروع » وابن تمي » والفائق » والمستوعب » 
والحاوبين . وح بيضه 2 لبنه . فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان . صرح به 
فى الرعاية » والخاوى . 

قوله (١‏ وَسُوُ الح وَمَا دُونها فى املق طَاهرث) . 

وهو بقية طعام الميوان وشرابه . وهو مهموز . يعنى أنها وما دونها طاهر . 
وهذا المذهب مطلقاً بلاريب . وعليه جاهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . 
وقيل : فها دون لحر من الطير . وقيل وغيره : وجهان » وأطلقهما فى الطيزابن عي . 


حت. ع 8ح 


قال الزركشى : الوجه بنحاسته ضعيف . قال الأمدى : سؤر ما دون الهر طاهس 
فى ظاهر المذهب . وحكى القاضى وجها بنحاسة شعر ار المنفصل فى حياتها . 
فوائر 

إصراها : لا يكره سؤر الهر ومادونها فى الخلقة . على الصحيح من المذهب . 
ونش علبية :1د والفأر . وقدمه فى مختصر ابن تيم . وجزم به فى اللذهب » 
والمغنى » والشرح » والتلخيص . وقدمه فى الفروع . وقال : وجزم بدالا كثر. لأنها 
تطوف » ولعدم إمكان التحرز منها » كشرات الأرض عكالحية . قال فى الفروع : 
فدل على أن مثل ال ركاهر . وقال فى المستوعب : يكره سؤر الفأر . لأنه “ينسى. 
وحكى رواية . قال فى الحاويين : وسؤر الفأر مكروه فى ظاهر المذهب . قال فى 
ارعاتين + تكره ق الأشين :.وأظاق الزرككى فى كراغة سو وما دون المررواتين : 

الما : أو وقعت هرة » أو فأرة » أو نحوها ‏ مما ينضم دبره إذا وقع فى مائم ‏ 
رجت حية . فهو طاهر على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا . 
وأطلقهما فى المذهب » والحاويين . وكذا الحسك لو وقعت فى جامد . و إن وقمت 
ومعها رطو بة فى دقيق ونحوه : ألقيت وما حوطا . وإن اختلط ولم ينضبط حرم . 
نقله صا وغيره . وتقدم ما حَدُ الجامد من المأئم عند قوله « ولا تطبر الأدهان 
النحسة »© وتقدم اختيار الشيخ تق الدين » وصاحب مجمع البحرين فى اخر 
دابع عند 

الما : لوأ كلت الهرة نجاسة ء ثم ولغت فى ماء يسير . فلا مخلو: إما أن 
يكون ذلك بعد غيتها أو قبلبا . فإ نكان بعدها : فالماء طاهر على الصحيح من 
المذهب . حِرْم به فى المذهب » والمستوعب » والكاى » والمغنى » والشرح » 
وشرح ابن رزين » وغيرهم . وقدمه ابن غيم . واختاره فى مجمع البحرين . وفيل 
نيمس . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين » والفروع » والفائق » والزركشى » 





سنس لخ ق## اسم 


وغيرهم . وقال الحد فى شرحه : والأقوى عندى : أنها إن ولغت عقيب الكل 
نيجس » وإنكان بعده بزمن زول فيه أثر النجاسة بالريق : ل ينجس . قال : 
وكذلك يقوى عندى جعل الريق مطبراً أفواه الأطفال وبهيمة الأنعام . وكل 
مهيمة طاهرة كذلك . اننهى . واختاره فى الحاوى الكبير . وجِزم فى الفائق : أن 
أفواه الأطفال والمهائم طاهرة » واختاره في مجمم البحرين . ونقل أن ابنة الموفق 
نقات أن أباها سثل عن أفواه الأطفال ؟ فقال الشيخ : قال الننى صلى الله عليه وس 
فى الهرة « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » قال الشيخ : هم البنون والبنات . 
قال : فشبه ار مهم فى المشقة . انهى . وقيل : طاهر إن غابت غيبة يكن ورودها 
على مايطبر شبا » و إلا فنحس . وقيل : طاهر إنكانت الغيبة قدر مايطهر شا 
وإلافنبحس. ذكره فى الرعابة التكبرى. وإ نكان الولوغ قبل غيبتها . فقيل: طاهر . 
قدمه ابن تبي . واختاره فى ممع البحر بن. قال الأمدى : هذا ظاهر مذهب أحابنا . 

قلت : وهو الصواب . 

وقيل : نحس . اختاره القاضى » وابن عقيل . وجزم به ابن الجوزى فى 
المذهب . وقدمه ابن رزين فى شر-ه . وتقدمكلام الحد . وأطلتهمانى المنتوضي: 
والفروع » والكاق » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاويين » وممم 
البحر ين » وابن عبيدان » والفائق » والزركى » وغيرم . 

الاب : سؤر الآدمى طاهر مطلمًا. وعنه سؤر الكافر نمس . وتأوله القاضى . 
وها وعهان: مطلقان فى الحاويين » والرعابة الكبرى . وقال وقيل : إن لابَصَ 
النحاسة غالبا » أو تدين مها » أوكان وثنياً » أو مجوسياً » أو يأ كل الميتة النحسة : 
فور حش قال الزركثى :وعن رواءة مشيووة غتارة لكتيرس الأحات:: 

الخاص: : يكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة . نص عليه . قاله ابن تمبم » 
وغيره . وتقدم أول الباب رواية بأن سؤر الكلب والهتزير طاهر . وتخرج من 
ذلك فى كل حيوان نجس .: ١‏ 





لاعس ل 
باب الجبيض 
انرا 


إمرافها : قوله (هوَّدَمُ ما ببعة و جبلة 4 





لض دم طبيعة وجبلة وتام : فيخرج من قعره عند البلوع وبعذه 
ف أدقارت خاصة » على صفة سخاصة »مع الصحة والسلامة ل ربية الولد إن 
كانت حاملا . ولذلك لاتحيض . وعند الوضم مخرج مافضل عن غذاء الولد » ثم 
يقابه الله ابناً يتتغذى به الولد . ولذلك قل أن تحيض مرضع . فإذا خلت من حمل 
ورضاع بق ذلك الدم لا مصرف له . فيخرج عل حسب العادة . 

والنفاس : خروج الدم من الفرج 0 

والاستحاضة : دم يخرج من عرق ٠‏ 8 ذلك العرق فى أدنى الرحم دون قغره ٠‏ 
إسعى العاذل ل د بالمملة والمعحمة والعلار» لَغْة فيه . حكاهما ابن سيذده . 

والمستحاضة : من عبر دمها أ كثر الميض . والدم الفاسد أعم هن ذلك . 

اتام : ا . موضع اليض على الصحيح 5 وعليه اجهور [ وقطم 4 
أ كثرم . وقيل : زمنه . قاله فى الرعاية . وقال قوم : الحيض الحيض . فهو مصدر 
وقال ابن عقيل : وقائدة كول اط 52500 موضعه » إن قلنا : هو مكانه : 
اختتص التحر .م به » و إن قلنا : هو امم للدم عار أن تمرك إلى ماعداه | 

95 000 , 6ع إن ته 

قوله ( وعنع عشرة أشياء : فعل الصلاة » وَوّجِو ما 4. 

وهذا بلا نزاع . ولااتقضيها إجماعاً . قيل لأ-مد فى رواية الأثرم : فإن أحبت 
أن تقضيها ؟ قال : لا » هذا خلاف السنة » ويأتى فى أول كتاب الصلاة : هل 
تقضى النفساء إذا طرحت نفسها . قال فى الفروع : فظاهر النعى : التحريم . 
ويتوجه احتال يكون . لكنه بدعة . قال : ولعل المراد إلا ركعتى الطواف . 
لأنبا نسك لا آخر لوقته . فيعابى مها . انتهى . 


لاعس ل 


قلت : وفى هذه المعاياة نظر ظاهر . 

قال فى النكت : و بمنم صحة الطهارة به . صرح به غير واحد . قلت : صرح به 
المصنف فى الكافى » والغنى» والشارح » وابن حمدان فى رعايته الكبرى » وصاحب 
الفائق » والفروع » والحاوى الكبير » وغيرمم ٠‏ ويأنى قريباً وجه : أنها إذا 
توضاك لاجنو من ابقل النضد» وهؤو لل فل أن الرطوة متا شين 2 

2 فس اا ا 

قوله ( وَقراءة القر ان 4 . 

تنم الحائض من قراءة القرآن مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الاصاب 5 وقطع به كثير منهم . وقيل : لاا ممنع مئهة » وحكى روابة 5 قال في 
الرعاية : وهو بعيد الأثر . واختقاره الشيخ تقى الدين . ومنع من قراءة الجنب . 
وقال:: إن ظنت نسيانه وحبت القراءة . واختارة أيضاً فى الفائق . وقل 
الشالتحى : كراهة القراءة لها وللجنب . وعنه لايقرآن » وهى أشد . فملى المذهب : 
تقدم تفاصيل ما يقرأ من زمه الغسل » وهى منهم » فى أثناء بابه » فليعاود . 

4 ٠. .ُ 

قوله ( واللبث فى السحد ) . 

نع الخائض من اللمث فى المسحد مطلقاء» على الصحيح من المذهب . وعليه 
جمهور الأحماب . وقيل : لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث . وهو ظاه سكلام 
المصنف فى باب الغسل » حيث قال « ومن زمه الفسل حرم عليه قراءة آية . و يجوز 
له العبور فى المسحد . و بحرم عليه اللبث فيه » إلا أن يتوضاً » فظاهره : دخول 
الحائض فى هذه العبارة » لكن تقول : عموم ذلك الافظ مخصوص عا هنا . 
وأظلئينا فَْ الرعابتين 4 والحاوى الصغير. ْ 

500 ظاهس كلام الصنف : أنها لا م من المرور منه . وهو المذهب 
مطلقا إذا أمنث التاورث . وقيل :5 منع من المرور . وحكى رؤاية . وأطلتيياً 
فى الرعاية . وقيل : لما العبور لتأخذ شيئاً » كاء وحصير ونحوها . لا لتترك فيه 


لسرة؟ سه 


قينا كنسشن ونحوه . وقدم ابن تم حزان ةعول الجن لا طاحة .وأبا إذا 
خافت تلويثه : لم جز لا العبور على الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : تمنع 
ف الاشبهر.. وقيل : لامنع .ولص أحمد فى رواءة ان إبراهى ‏ : عر » ولاتقعد . 
وتقدم فى باب الغسل ما يسمى مسجداً وما ليس عسجد . وتقدم أيضاً هناك : إذا 
انقطع دمها وتوضات ما حكه ؟ 

قوله # والطوّاف »4 . 

ف الصحيح من المذهب : 3 الحائض نع من الطواف مطلقا . ولا لصح 
منها . وعليه جماهير الأحعاب . وقطم به كثير منهم . وعنه : يصح » وتجبره يدم . 
وهو ظاهى كلام القاضى . واختار الشيخ تق الدين جوازه لما عند الضرورة . 
ولا دم علمها . وتقدم ذلك بزيادة ف أخديانت نواقض الوضوء » عنل قوله « ومن 
أحدث حرم عليه الصلاة والطواف » . 

و يأنى إن شاء الله تعالى ذلك أيضاً فى باب دخول مكة بأتم من هذا . 

0 ا 

الصحيح من المذهب : أن ايض ينع سنة الطلاق مطلقًا . وعليه التهور . 
وقيل : لا عنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض . وقال فى الفائق : و يتوجه إباحته 
حال الشقاق . | 
٠ 5-08‏ وقيل : ينم . وإليه ل وحكى فى الواضح 

فى الخلع روايتين : وقال فى الرعاءة : : لا حرم الفسخ 0 

وأصل ذلك : أن الطلاق فى الحيض » هل هورم لق الله » فلا 0 
سألته . أو لحقهاء فيباح بالا ؟ فيه وجهان . قال الزركثى : والأول ظاهر إطلا 
الكتاب والسنة . ويأنى تفاصيل ذلك فى باب سنة الطلاق وبدعته . وتقدم 0 
يصح غساها من الجنابة فى حال حيذهها ؟ فى باب الغسل بعد قوله «والخامس الحيض» 


اوعس ل 


قوله ( والنفاس مله إلا فى الاعتداد 4 . 

ويستثى أيضاً كون النفاس لا يوجب الباوغ » لأنه محصل قبل النفاس 
جرد الل » على ما يأنى بيانه فىكلام المصنف فى باب الحجر . وهذا المذهب 
مطلقا فى ذلك . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقيل : لاتمنم من قراءة القرآن وإن 
منعنا الحائض . وقدمه فى الفائق . ونقل ابن واب : تقرأ النفساء إذا انقطع دمها 
دون الحائض . واختاره الخلال . وقال فى النكت : قد يؤْخذ من كلام بعض 
الأصحاب إبماء إلى أن الكفارة تحب بوطء النفساء رواية واحدة » مخلاف 
الميض . وذْلكلاًن دواعى الجاع فى اللقائى ثقوي لطول_عدتةغالا. .+ فناست 
تأ كيد الزاجر مخلاف الحيض . قال: وهو ظاه ركلامه فى الحرر . والذى ذص عليه 
الإمام أحمد والأسحاب : أن وطء النفساء كوطء الحائض فى وجوب الكفارة . 
لأن المي هو الأصل فى الوجوب . قال : ولعل صاحب الحرر فرع على ظاهر 
المذهب فى الخائض . 

قوله ( وإذا انْقَطمَ الدم أبيح فدْلٌ الصّيام والطلاق» . 

وهذا المذهب . وعليه الهور . وقيل : لا يباحان حتى تغتسل . وأطلقهما 
فى الطلاق فى الرعايتين » والمإويين » وابن تم . وقال فى الهداية » والمستوعب » 
والخلاصة : أبيح الصوم » ولم تبح سائر الحرمات . 


25 


قوله ( وإ م عيرها حت تنتسل ) . 

هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأسماب » وقطم ب هكثير منهم . وعنه تتباح 
القراءة قبل الاغتسال . اختارها القاضى . وقال : هوظاه ركلامه . وهى من المفردات . 
وعق يقول : تتراً الحائْض والنفساء حال جريان الدم » فهنا أولى . وقيل : يباح 
للنفساء دون الحائُض . اختارها الخلال . وتقدم رواية ابن ثواب . وأطلقون ابن تيم . 
شيم : شمل "كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو حيح » لكن إن عدمت 


تدخ سم 


الماء تيممت وجاز له وطؤها . فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل . وتقدم 
ذلك فى باب التيمم فلو آمتنست :من انيل خسلت الملة تهراء .ولا تخترط النية 
هنا لاعذر كالممتنع من الزكاة . 

قلت : فيعابى مبا. 

والصحيعح : أنها لا نصلى بهذا الفسل . ذكره أبو المعالى فى النهاية . وتغسل 
الجنونة . قال فى الفروع : وتنويه . وقال ابن عقيل : و محتمل أن يغساها ليطأها ؛ 
واشوى غبلها قرعا عل اللكافزة > وياى غدل الكافزة فى باه غشيرة النساء 
وقال أبو المعالى فيهما : لا نية لعدم تعذرها مآلا ء مخلاف الميت » وأنها تعيده إذا 
أفاقت وأسافت . وكذا قال القاضى فى الكافرة . 

فائرم : أو أراد وطلها فادعت أنها حائض وأمكن قبله.. نص عليه فيا خرنجه 
٠‏ من محبسه .- لأنها مؤتمئة . قال فى الفروع : و يتوجه تخرريح من الطلاق . وأنه 
يحتمل | تعمل شر ينة وأماذ 5. 

قلت : مراده بالتخرريح من الطلاق » لو قالت : قد حضت وكذبها فيا إذا 
علق طلاقها على الميضة . فإن هناك رواية : لايقبل قوطا : واختاره أ بو بكر . وإليه 
ميل الشارح » وهو الصواب . خرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه 
المسالة . وما هو ببعيد . 

قوله (ويحو أنا ينتمتم” من الحائض عا مون الي ) . 

هذا المذهب مظلقا . وعليه جمهور الأماب وقطم به كثير ننهم وهو من 
المفردات . وعنه لا يجوز الاستمتاع با بين السرة والركبة . وجزم به فى النهاية . 

فانرتار, 
إمراما : قال فى النكت : وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا : لا فرق بين 


أن يأمن على نفسه مواقعة الحظور أو يمخاف . وقطم الأزجى فى نبايته : بأنه إذا 


"6١ -‏ ب 


ل يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه » لثلا يكون طريقاً إلى مواقعة الحظور . 
وقد يقال : حمل كلام غيره على هذا 1 انبى ٠.‏ 





عاسم : لستحب “سار الفرج عند المباشرة 1 ولا جب على الصحيح 
من المذهب . وقيل : يحب . وهو قول ابن حا مل 1 

قوله لإ فإن وَطَْها فى القَرْج فَمَليْه نصف دينار كفارَة )4 . 

الصحيح من المذهب : أن عليه بالوطء فى اليض والنفاس كفارة . وعليه 
جهور الأححاب . وعنه ليس عليه إلا التوبة فقط . وهو قول الأئمة الثلاثة . 
واختاره أبو بكر فى التنبيه » وابن عبدوس فى تذ كرته » وإليه ميل للصنف . 
والشارح . وجِزم به فى الوجيز . وقدمه ابن تم . وأطلقهما فى الجامع الصغير » 
والهداية » والتلخيص . فعلى المذهب : جزم المصنف هنا : أن عليه نصف دينار . 
وهو إحدى الروايتين . جزم به فى الإفادات » واغحرر . وقدمه فى الرعاية الصغرى » 
والخاوويين » والفائق . وعنه عليه دينار أو نصف دينار . وهو المذهب . نص 
عليه ٠‏ وحزم به فى الفصول » والماهب » واللخلاصة » والبلغة » ونهاية ابن رز ين . 
وقال الشارح : ظاهر المذهب فى الكفارة : دينار أو نصف دينار » على وجه 
التخيير . وضححه فى المغنى . قال المجد فى شرح الهداية : يحزىء نصف دينار . 
والكال دينار . قال فى مع البحر بن : هذا أصح الروايتين . وقدمه فى المستوعب » 
وابن تمبم » والرعاية الكرى» والنظ » وابن عبيدان » وتحريد العناية » والفروع 
و قال : نقله الجاعة عن أقد ٠.‏ 

قلت : ويحتمله كلام المصنف هنا . فعلمها لو كفر بديناركان الكل واجبا. 

وخرج ان رحب فق قواعده وحها : أن نصفه غير واحب . انمى 1 وقال 
الشيخ.تقي الدين : عليه دينار كفارة . وعنه عليه نصف دينار فى إدباره » وديتار 
فى إقباله . وعنه عليه نصف دينار إذا وطنها فى دم أصفر » ودينار إن وطنها 


لمهم دم 


فى دم أسود . قال فى الرعاية : والأحمر والأسود سواء . وعنه عليه نصف دينار 
فى آآخره أو أوسطه » ودينار فى أوله . ذكرها فى الرعاية . وذ كر أ بوالفرج : عليه 
نصف دينار اعذر . وقيل : إن جز عن دينار أجِرأ نصف دينار . ووجوب 
الكفارة من المفردات . 
ش فوائر 

اررُولى : لو وطنها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها : فلا كفارة عليه على 
الصحيح من المذهب . وعليه الْجهور . وقيل : هو كالوطء فى حال جر يان الدم . 
ويا الغز البابف" إذا وعلء اانتخاضة من غن صوق الث ٠‏ وياى ف عكر 
النساء : إذا امتنعت الذمية من غسل الحيض . هل يباح وطؤها أم لا ؟ 

الَائي : يازم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته » على الصحيح من المذهب . 
وهو مرى المفردات . وعنه : لا كفارة عليها وأطلتقهما فى المستوعب » 
والتلخيص » والحاوى . وقيل : علمهما كفارة واحدة يشتركان فيها . قال ابن 
عبيدان : ذكره شيخنا فى شرح العمدة . وأما إذا أكرهت : فإنه لا كفارة عليها 

الثَاك : الصحيح من المذعب: + أن الخافل مايص أو بالتحر .م أواسييا 
وألنانى :كالنافة ثفن غلية :+ وك3 19 زه ارجل ‏ وعية لا كقتارة عليه 
واختار ابن أبى موسى : أنه لا كفارة مع العذر . وقدمه فى المستوعب . وأطلتهما 
فى المغنى والتلخيص . وقال فى القواعد الأصولية : إذا أوجبنا السكفارة على العالم » 
فنى وجو بها على الجاهل روايتان . وقيل : وجهان . قال القاضى » وابن عقيل 
عن هذه الرواية : بناء على الصوم والإحرام . قال فى الفروع : وبان بهذا : أن 
من كرر الوطء فى حيضة أو حيضتين : أنه فى تكرار الكفارة كالصوم . 








ارايعم : يام الصبى كفارة. بوطثه فيه » على الصحيح من المذهب . وقدمه فى 
المغنى 4 والشرح » وان عبيدان . قال فى جمع البحربن : انبنى على وطء الجاهل 5 





لد ف ةم د 


واختاره ابن حامد . وقيل الايايه ؛ وهو اال الصنف ف الغنى . وقدمه ان 
رزين فى شرحه. 

قلت : وهو الصواب . ظ 

وصححه ابن نصر اله فى حواشى الفروع . وأطلقهما فى الفروع وابن تمم » 
والرعابة الكبرى » والقواعد الأصولية » والفائق . وحكاها روايتين . 

الخاصمٌ : لا يازمه كفارة بالوطء فى الدبر على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصحاب . وعنه يلزمه . ذكرها ابن الجوزى . واختاره ابن عقيل . 

الساوسمّ : أو وطنها وهى طاهرة لغاضت فى أثناء وطثه . فإن استدام : لزمه 
الكفارة » وإن زع فى الال : انبنى على أن التزع هل هو جماع أم للا 
فيه وجهان ٠‏ يأتى بيانهما فى أثناء باب ما يفسد الصوم محرا . 

فعلى القول بأنه جاع : تلزمه الكفارة » بناء على القول مها فى المعذور» والجاهل 
والنامى » ونحوهها »كا تقدم وعلى القول الذى اختاره ابن ألىمؤمى : لا كفارة 
عليه .لأنه معذور . 

وعلى القول بأن النزع جماع أيضاً : لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاث » إن 
جامعتك : ل يجز له أن يجامعها أبداً في إحدى الروايتين » خشية أن يقع المع فى 
غير زوجته . ذْ كره ابن عببدان . 

قلت : فيعابى مها . ٠‏ 

وعلى القول ا النزع ليو يماع : لا كفارة عليه عالقا : 

السابعة : لو لف على ذكره خرقة . ثم وطىء فه وكالوطء » بلا خرقة .جزم 
وف الروع + وارما وان ع اعرف ٠‏ 





الثامل : ظاهر قوله « فعليه نصف ديناركفارة » أن ارج كفارة . فتصرفه 


مجر نه ار لينل اث ٠‏ وهو صحيح ٠‏ قال فى الفروع. : وهو كفارة . قال 


١  فاصنإلا‎ 5 





لومحم د 


أكثر الأصحاب : يجوز دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق . وذكر الشيخ 
تق الدين وجها : أنه يحوز صرفه أيضاً إلى من له أخذ الرّكاة للحاجة . قال فى شرح 
العمدة : وكذا الصدقة المطلقة . 

التاسع : لو عجز عن التكفير لم تسقط عنه » على الصحيح من المذهب . 
وقدمه ابن ميم ٠‏ وفى الرعابتين » والحاويين . وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع فى باب 
ما يفسد الصوم . فانه قال : وتسقط كفارة الوطء فى رمضان بالعجز » ولا نسقط 
غيرها بالعجز . مث ل كفارة الظهار والمين » وكفارات الحج ونحو ذلك . نص عليه . 
قال الجد وغيره : وعليه أصحابنا . اتتبى . ويأتى ذلك هناك أيضاً . وعنه تسقط . 
اختارها ابن حامد . وصححه ف التلخيص » والمجد فى شرحه » وصاحب شمع 
البحرين . وقدمه ابن تب . قال فى الفروع هناك : وذ كر غير واحد تسقط كفارة 
وطء الحائض:بالعجز على الأصح . وأطلقهما فى الفروع هنا » وابن عبيدان» 
والفائق.. وعنه “سقط بالمجز عتها كلها لا عن بعضبا , لأنه لايدرك فيها . ويأى 
ذلك أيضا فى باب ما يفسد الصوم . 

العاسرة : حزئه أ مخرج الكفارة من أى ذه ب كان » إذا كان صافيا خاليا 
من الغشء تبراً كان أو مضرو با » على الصحيح من المذهب . وعليه اجبور . منهم 
المصنف » والجد » والشارح » وغيرهم . وقال بعض الأصحاب: ويتوجه أنه لا يجزئه 
اولان الدينار اسم للمضروب خاصة . واختاره الشيخ تقى الدين . قال 
فى الفروع : وهو أظهر . 

الخاويز عر : لا حزىء إخراج القيمة على الصحيح من المذهب . قال 
ابن نمم » وصاحب مجمع البحرين : هو فى إخراج القيمة كالزكاة . وقدمه فى 
الرعاية الكبرى . قال ابن نصر اله : الأظبر لا مجزىء كركاة . وقيل : يحزىء 
كالخراج والجزية . صححه فى الفائق . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى 





2 


الغنى 2 والشرح 4 وان عبيدان 6 والفروع . فعلى الأول : مجحزى ٠‏ إخراج الفضة 
عن الذهب » على الصحيح من الذهب . صححهفى المثنى » والشرح » والفائق . 


وقدمه ابن رزين فى شرحه . وقطم به 


القاضى نحب الدين بن نصر الله فى حواشيه . 


وقال: محل االخلاف فى غيرها . ولد كا قال . وقيل : لاحزىء . حكاه فى المغنى 


وغيره . وقال فى الرعاية : هل الدينار هنا عشرة دراثم 3 


1 0 :وم ص 


قن (وأتة سن تحيض 3 


أو اثنا عشر؟ محتمل 
أخرج درام 384 مرج ؟ وإلا فاو أخرج 


المرأة : تب 


هذا المذهب . 1 ماهير الأصحاب ٠‏ وقطم , 5 . وعنه أله 


عشر سنين . وهو احمال فى مختصر ابن تم . وعنه أقله اثنتا عشرة 


عه بواعتاز 


الشيخ تقى الدين : أنه لا أقل لسن الميض . 
فاب : حيث قلنا : أقل سن محيض له كذا . ٠‏ فبو نديد . فلايد من بام نسع 


نين » أؤعشرة» أو انق عشرة سئة ! 


المستوعب 3 والفصول »؛ والتلخيص » 


إن قلنا به . وهذا هو الصحيح .جزم به فى 


والباغة» والرعايتين » والحاو بين » وابن : م2 


والإفادات » والزركشى » والفائق » و مجر بد العناية » وابن عبيدان . [فى الإرشاد 


والممبج » » والحدابة 4 والفصول 6 ( ماه 


والمقنع 4 والهادى 4 والخرر» والنظم 
والنهاية » والفائق » و إدراك العناية | ' 


0 
4 والوجيز + واكاويين 4 والمنور»والمنتتخب » 


ك الذهب » والخلاصة » والكافى » والمغنى» 


1 وحمل عليه كلام المصنئف عليه 0 


قال فى المداية» والوجيز » وتذ كرة إن عبدوس » وغيرع : يض قبل عام نسم 
سنين » وقيل تقر د با[ وصرح ه فى المستوعب » والرعايتين » » وختصر 10 


والبلغة » ومع البحررين » وتجر يد العنا 


ب » والز ركشى ؛ وغيرمم . ٠‏ وقيل تقريباً ] . 


قلت : والنفس تميل إليه . وأطلقها فى الفروع بقيل وقيل . 





نوم ل 


وله ( وأ كيه خدون سئة) 

هذا المذهب جزم به فى الذاية » والمذاهب » ومسبوك الذهب » والمذهب 
الأحمد » والطريق الأقرب » والهادى » والخلاصة » والترغيب » ونظم نهاية ابن 
رزين » والإفادات » ونظم المفردات . وهو منها » قال ابن الزاغونى : هو اختيار 
عامة المشايخ . قال فى البلغة : هذا أصح الروايتين . وصححه فى تصحيح الحرر . 
قال ابن منجافى شرحه : هذا المذهب . قال فى مجمع الحوين .نهدا أشهور 
الروايات . قال فى نهاية ان رزين :أ كثره خسوث ف الأظهر ٠‏ وقدمه فى 
المببج » والتلخيص » والمستوعب » وشرح الهداية للمجد » والنظم » والرعايتين » 
والحاويين » وتحريد العناية » و إدراك الغاية . قال الزركشى : اختارها الشيرازى » 
وعنه أ كثره ستون سنة . جزم به فى الإرشاد » والإيضاح » وتذكرة ابن عقيل . 
وعمدة المصنف » والوجيز » والمنور» والمنتخب » والتسهيل . وقدمه أبو الطاب 
فبرضوى الدائل» وان م . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . قال فى النهاية : 
وهى اختيار االخلال» والتقاضى . وأطلقهما فى المغنى » والشرح» وار » والفروع » 
وشرح ابن عبيدان . وعنه ستون فى نساء العرب . قال فى الرعاية : وعنه اللجسون 
لاعجم والنبط » وغيرهم . والستون للعرب ونحوهم . وأطلقهن الزركثى . وعنه بعد 
انخسين : حيض إن تكرر . ذ كرههما القاضى وغيره . وصححهما فى التكاق . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى المنى فى العدد » والصحيح : أنه متى باغت سين سنة فانقطع 
حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة . وإن رأت الدم بعد 
الخمسين على العادة التى كانت تراه فيها »فهو حيض فى الصحيح . وعليه فللمصنف 
فى هذه المسألة اختيارات . وعنه بعد اللمسين مشّكوك فيه . فتصوم وتصلى . اختاره 
الخرق وناظمه . قال القاضى فى الجامع الصغير: هذا أصح الروايات .. واختارها 
أو بكر الخلال . وحم به فى الإفادات ٠‏ فعلمها تصوم عورا على الصحيح . قدمه 


617" عب 


ابن نم » والر غابة:وعزه نتيا ذكرها ابن الموزى . وأختار شيخ تت ال 


أنه لا<د لأ كثز سن الخيض . | 
قوله (وَاخْامِلُ لآ تحيض» . 


هذا ب ٠‏ وعليه ماهير الاب ٠‏ وقطع به كثير منهم . وعنه أنيا 


واختارها الشيخ سق الدبن 2( وصاحب 


قلت م 20 
قبل ذلك . ويتكرر فى كل شهر على صفة حيضها . وقد روى أن إسحاق ناظر 
أحهد فى هذه المسألة » وأنه رجع إلى قول إسحاق . رواه الحام . 

فى المذهب : تغتسل عند انقطاع ما تراه استحباباً . نص عليه . وقيل : 


وجوبا . وذكر أنو بكر وجهين . | 


فَامُر : لو رأت الدم قبل ولادتها 


بيومين أو ثلاثة ‏ وقيل بيومين فقط ‏ فبو 


نفاس ا عسي الاويين . وهو من مفردات المذهب ٠‏ و يعم ذلك 
امار افيه ن الخاض و نحوه أما تجرد رؤية الدم من غي رعلامة : فلا تترك لهالعبادة . 


ثم إن تبين قربه من الوضم بالمدة المذ 
ولو رأته مع العلامة » فتركت العبادة » 
فيه من واجب . فإن ظبر بعض الولد | 
بن ادس ةك الأسماب . 


ا باخارج معهة من المدة فى 


:25 لمعيس انرس ف 


م3 تبين 5 عن ن الوضع :“أعادت ما تركته 


فى الصحيح 


وقدمه الجد ف شرحه 4 وان عبيدان ٠‏ 


قال الزركثى : إن خرج بعض الولد فالدم االخارج فعه قبل انقصاله نفاس » 
يحسب من الماة . وخرج أنه كدم الطلق . انتهى . قال فى الرعاية : وإن خرج 


5 الفاق 0 
أيضاً فى النفاس . ظ 





+ وأطلقيا بن ميم‎ ٠ وعنه : بل فساد‎ ٠ 


: وأول مدته من الوضع . ويأنى هذا 


دهيرة 


قوله ( وَل الخئْض : و وليه ) 

هذا المذهب . وعليه كزان : أو بكر فى التنبيه . وعنه 
بوم . اختاره أبو بكر . قالهفى جمع البحرين وغيره . قال الال : مذهب 
. أبى عبد الله الذى لا اختلاف فيه : أن أقل الحيض : يوم . قالفى الفصول : 
وقد قال جماعة من م 0 
على هذا القول فى أنه بوم وليلة . 

قلت : منهم 0 الروايتين . واختيار الشيخ تق ق الدين : أنه 
يه 
نقص عن يوم » أو زاد على اللقسة مكرة أو السيعة عشترة ما( تسر سيتعاطة : 

قوله ( وأ كثره حجْسَة عثرَ وما ) . 

هذا الذهب . وعليه جمبور الأححاب . قال الخلال : مذهب أنى عبد الله : 
أن أ كثر الحيض خسة عشر نوما » لا اختلاف فيه عنده . وقيل : خمسة عشر 
وليلة » وعنه سبعة عشر نوما . وقيل : وليلة . وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين . 

قوله ( وأََك الطبر بين اليِضتين : ملامة عَشَرَ بوم ) 

هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشى : هو الختارى 
المذغب . وهو من المفردات . وقيل : غسة عشر . وهو رواية عن أحمد . قال 
أبو بكر فى روايقيه : هاتان الروايتان مبنيتان على لحلاف فى أ كثر الحيض . فإذا 
قيل : أ كثره خسة عشر . فأقل الطور يينهما : خسة عشر . وإن قيل :أ كثره 
سبعة عشر . فأقل الطهر بينبما : ثلائة عشر . [وقطم به القاضى فى التعليق » وقال 
ب أل ل 0 . ورده اللجد 
وغيره » والمشهور والختار عند أ كر الأصحاب» ماقلنا أولا آنا كثن اطض 
خسة عشر . وأقل الطبر بين الحيضتين : ثثلاثة عشر . و إبما يلزم ماقالوا لوكانت 
المرأة تحيض فى كل شهر حيضة » لانزيد على ذلك ولا تنتقض . والواقم ‏ قطعا - 


ا 


مخلاف ذلك . وقيل : أقل الطهر بين الميضتين : خمسة عشر وليلة .» وعنه لاحد 
لأقل الطهر . رواها جماعة عن أمد . قاله أبو البركات . واختاره بعض الأصماب . 

قلت : واختاره الشيخ تقى الدين . وهو الصواب . 

قال الزركثى : لاعبرة محكاية ابن حدان ذلك قرلا ثم تخطثته . وعنه . 
لاتوقيت فيه إلا فى العدة ٠‏ يعنى إذا ادعت فراغ عدتها فى شهر . فإنها تكلف 
اليينة بذلك على الأصح . ظ 

فائرم : غالب الطهر بقية الشهن | 

قله (اتَدٌ) أىالبسأ ها للم (عتليت) 

إعر أن المبتدأة إذا ابتدأت يدم أ د جلسته . وإن ابتدأت بدم أحمر 
فالصحيح من المذهب : أنهكالأسود . وهو ظاه ركلام المصنف و أ كر الأصحاب . 





وصححه الحد فى شرحه ‏ وابن تم » وصاحب الفائق . قال فى الفروع : والأصح 
أن الأحمر إذا رأته تجلسهكالأسود . وقيل : لاتجلس الدم الأحمر إذا ماقدر. وإن 
أجلسناها الأسود . اختاره ان حامد ؛ واان عقيل . وقدمه فى الرعاية . قال ان 
عقيل : لاحم بباوغها إذا رأت الدم الأحر. 0 

وإن ابتدأت بصيرة أو كدرةة ل : إنها لاتجلسه » وهو ظاه وكلام أحجد. 





وصححه الجد فى شرحه . وقدمه ابن فم » والرعاية الكبرى » والفائق » ومجمع 
البحرين » وابن عبيدان . وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة . وقيل : 
حكله حك الدم الأسود . وهو المذهب . اختاره القاضى . و بحتملهكلام المصنف 
هنا . وجِزم به فى الغنى » والشرحء وابن رزين » عند الكلام على الصفرة 
والكدرة . وصححه فى الرعاية الكيرى . عند أحكام الصفرة والكدرة . 
فناقض . وأطلقهما فى الفروع والزركشى . 


نسم : ظاهر قوله 2 والبتدأة تجلس «( أنها مجلس متحرند مأتراه . وهو صحييح 





00 ا ل 


وهو المذهب . نقله الجاعة عن أ-مد . وعليه الأصحاب قاطبة . ووجه فى الفروع 
احتالا : أنها لا مجلس إلا بعد مضى أقل ايض . 

قوله ل( تجْلسّ ًا وليلة ‏ 

هذا الذهب بلاريب . نص عليه فى رواية عبد الله » وصالح » والروذى . 
وغليه ججمهور الأحماب . قال الزركشى : وهو الختار للاتماب . قال فى الفروع » 
والشرح » والغنى » وغيرهم : هذا ظاهر الذهب . فعليه تفمل كا قال اللصنف . ثم 
تغتسل وتصلى . فان انقطم دمها لأكثره فادون : اغتسلت عند انقطاعه . وذ كر 
أبو الطاب فى البتدأة أول ماترى الدم الروايات الأر بع. 

إحداها : تجلس بوما وليلة . وهى المذهب .5 تقدم ..والثانية : مجلس غالب 
الخيض والثالئة : تجلس عادة نسائها . والرابعة : تجلس إلى أ كثره . اختاره 
المصنف » وصاحب الفائق . 

سم : أثبت طريقة أنى اللحطاب فى هذه المسأله. أعنى : أن فبها الروايات 
الأرع -أ كثرالأسماب . منهم أبو بكر » وابن أنى موسى » وابن الزاغونى » 
والصنف فى المخنى » والكافى » والجد فى شرحه » والشارح » وابن تب » وصاحب» 
الفروع » والفائق » والرعاية الصغرى » والزركثى » وصاحب مم البحرين . قال 
لْجد فى شرحه » وابن تم : وهى أصح . وجعل القاضى » وابن عقيل فى التذ 2 
والمجد فى الحرر؛ وصاحب الرعاية الكبرى » والحاويين » وغيرهم ‏ وهو الذى 
قدمه المصنف » وان رزين فى شرحه ‏ أن البتدأة تحاس يوما وليلة » روانة واحدة 
وأطلقهما فى التلخيص » والبلغة . 

وحلوسها بوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب . 

قوله ( وَتفملٌ ذَلِكَ لاما فإنكانَ فى الثلاث على در واحد : صَارَ 
عادةٌ . وانتقلت إليه 4. . 


ويم ل 


الصحيح من المذهب: أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة » إلا بعد تكراره 
ثلاثاً . وعليه جماهير الأصماب . وهو من المفردات . قتحلس فى الرابعة على الصحيح 
وقيل : نحاسه فى الثالثة . قاله القاضى فى 
قدمه فى نحر يد العناية الد دم سوى ٠‏ وقيل : فى الثالى . 
واختاره الشييح تق الدين . وقال : إن كلام أمد يقتضيه . قال القاضى فى الجامع 
الكبير : إن قلنا تثبت العادة بمرتين) : جلست ف الثانى . و إن قلنا بثلاث 
حلت فق الالك + | 


| 


لا مع السكبير . وعنه يصير عادة عرثين . 


قوله ( وَأَعَادَتْ مَاصَامَتَهُ مِنْ الفرئض فيه ) 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ليان 1 واختار الشيخ تقى الدين : 
لا نحب الإعادة . 
فاب نار ظ 

إصرالها : وقت الإعادة : بعد أن تثبت العادة؛ على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأ كثر. وقيل : قبل 'نيوتها » الحتياطا . وهو رواية فى الفروع . 

الثائيز : حرم وطؤها فى مدة الدم الزائدعما أجاسناها فيه قبل تسكراره » 
على الصحيح ذو الدقتب وولن هلا معطا جوع ةنال معت ونه 1 
ذ كرهافى الرعايتين . وقدمبا ذ فى الزعاية الصغرى 0 
فى إباحته روايتين - وقال فى المستوعب وغيره : هى كستحاضة . | 

ويباح وطؤها فى طهرها يوما فأ كثر قبل 0 ه ؛ على الصحيح 8 
وقدمه الشارح » وابن رزين فى شرحه » والرعاية الكيرى » واختاره الحد . وعنه 
يكره إن أمن العَنت » وإلا فلا . وجزم به فى الإفادات . وقدمه فى الرعاية 
الصغرى » وابن تم فى موضع ٠‏ وأطلقبها ابن تمي فى موضع » وابن عبيدان » 
والغنى » والحساويين » والفروع ٠‏ فان عاد الدم كه حك ما إذالم م بنقطم على 
ما تقدم . وعنه لا بأس به ٠‏ قال فى الإعاية :ونه مكرط» 





لويس لد 


تير : ظاهر قوله ل( إن جاور دَمهَا أ كك يض فعئ مُسْسَحاضّة) فإن 
كان دما ترا مه تين اوه مُنتن » و بعضه رقيق أسمر . لفيضها زمن الدم 
الأسود) أنها تيجلس الدم المتميز الأسود إذا صلح أن يكون حيضامن غير تكرار . 
وهو يح . وهو ظاه ركلام كثير من الأسحاب . وهو المذهب . قال الشارح: هو 
ظاه ر كلام شيخنا هنا . وهو ظاه ركلام أحمد » والحرق » واختيار ابن عقيل . قال 
فى الفروع : ولايعتبر تكراره فى الأصح . قال ابن هيم : لا يفتقر المييز إلى تكراره 
فى أصح الوجهين . واختاره المصنفء والشارح » وابن رزين فى شرحه . وحِزْم به فى 
الوجيز» وم البحرين . وقال القاضى » وأبو الحسن الأمدى : إنها تجلس من المييز 
إذا تكرر ثثلاثاً أو مرتين » على اختلاف الروايتين » فها تثبت به العادة . وقدمه فى 
المغنى » والرعايتين » وان عبيدان » وابن رزين . وأطلقهما ادق رع 
والزركشى . قال فى الفروع #وتيك الفادة الميية2 لثبوتها بانتقطاع الدم . و يعتبر 
الشكر ار فى الغادة »كا سبق فى اعتباره فى القييز خلاف ثان . فان لم يعتبر فهل 
يقدم وقت هذه العادة على المييز بعدها ؟ فيه وجهان . وهل يعتبر فى العادة التوالى ؟ 
فيه وجهان . قال بعضهم : وعدمه أشهر . انتهى . وقال فى الرعاية الكيرى : 
ولا يعتهر فى العادة التوالى فى الأشهر . ويأنى نظير ذللك فى المستحاضة المعتادة . 
فإنهما سواء فى التي . قاله المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم ويأى . 
قريبا : هل يعتير فى جلوس من لم يكن دمبا متميزاً تسكرار المستحاضة . أم لا؟. 
ش فائرتاي, 
إمراهما : تجلس الميزة زمن الدم الأسود » أو الدم الشخين » أو الدم المنتن » 
بشرط أن يبلغ أقل الحيض ؛ ول يجاوز أ كثره . على الصحيح فى ذلك . وذ كر 
أبو المعالى : أنه يعتبر اللون فقط . وقيل : ول ينقص غيره عن أقل الطهر . وجزم 
ا غيم » والنام » وغيرها . ولو جاوز المَييز أ كثر الميض بطلت دلالة المييز 


لوم ل 


على الصحيح من المذهب . وعنه لا تبطل دلالته بمجاوزته أ كثر الميض . 
فتحلس أ كر الحيض . وتأولها القاضى . وأطلقهما ابن تبم . 

فل اللذعب : لو رأت دما أحم راشم أسود ونوهار ” الكوزة ا كر لشن 
جلست من الدم الأحر على الصحيح . قدمه فى الفروع ؛ وغيره . وصححه المجد 
وغيره . وقيل : نجلس من الأسود ١‏ لأنه شبيه يدم الحيض . جزم بهفى المغنى » 
والشرح » وشرح ابن رزين » والمستوعب » وغيرهم . وأطلقه ابن تمم ٠‏ ففى 
اعتبار التكرار الوجهان المتقدمان . ولو رأت دما أمر ستة عشريوماً . ثم رأت 
دما أسود بقية الشهر: جلست الأسود فقط على الصحيح . وقيل : وتجلس من 
الأحدر أقل ايض لإمكان حيضة أخرى ٠‏ ذ كره القاطئ + وغيره ٠‏ 

المائسم : لا يعتبر عدم زيادة الدمين على شهبر » على الصحيح من المذهب . 
وعيححه د كنق.. واسو القاقى .+ رارع طقل :لقال ل القائى #توغرع نوفا 

فى الفروع : ولا تبطل دلالة ابيز تؤيادة الدمين على شهر فى الأصح 
قوله ( وَإن ل سكن 0 


هذا المذهب . وعليه جَاهير الأصحات : قال فى الفروع وغيره : هذا ظاهر 





المذهب . قال الحا ا » وصاحب مجمع البحرين 

هذا الصحيح فوة > الزوانات > واختاره الوق © وان أى مون > والقاقتى + 
وأكثر أصحابه » والمصنف » والشارح » والمجد » وابن عبدوس فى تذ كرته » 
وغيرثم . وجزم بدفى العمدة » والوجيز ؛ والمنور» والمنتخب » والإفادات » وغيرهم 
وعنه أقله . اختارها أبو بكر » وابن عقيل فى التذ كرة » وغيرها . وقدمه فى 
الزعافين ور والاوديق ضيه ١‏ كق :ا وم عادة اتنا د كما ورا عفنا 
وخالتها . وأطلقهن فى المستوعب » والتلخيص » والبلغة » والحداية » والمذهب . 


شيرهانم 
أصرهضما : ظاهر قوله « وعنه عادة نسائها » إطلاق الأقارب . وهو ظاهر 





2 


كلام أ كثر الأصحاب » قال بعض الأصحاب : المَرْى فالقربى . منهم ابن تم » 
وابن حمدان . 
قلت : وهو أولى ٠‏ ويكون تيننا للمطلق 00 ٠‏ فلو اختلفت عادتهن 
جلست الأقل. . قاله القاضى . وقدمه فى الرعاية . وقبل : الأقل والأكثر سواء 
نقله ابن تم . وقال فى الفروع . تبعا لابن مدان : وقيل لس الأ كثر. وأطلقهما 
فى الفروع ‏ وابن عبم » وابن عبيدان . وقال أبو المعالى : تتحرى . :2 عى . فإن ل 
يكن لما أقارب ردت إلى غالب عادة نساء العالم وش" السكة أو السبع على 
الصحيح . وقال بعض الأصحاب : من نساء بلدها . منهم ابن حمدان . 
قلت : وهو أولى . 
الثالى :لم يعز المصنف فى الكافى تقل الروايات الأربع فى المبتدأة المستحاضة 
غير المميزة إلا إلى أبى امطاب . 
والحاصل : أن الروايات فيها من غير نزاع بين الأصحاب عند أبى امطاب 
غيره : ل مخقلف فيه اثنان . وإنما لحلاف فى إثبات الروايات فى المبتدأة أول 
ما ترى الدم كما تقدم . قال الزركشى : و ا 
قلت : ليس فى ذلك كبير أمر . غايته: أن الأصحاب تقاوا االملاف عن أحمد 
فى المصنف . فعزى النقل إلى أبى اللخطاب . واعتمد على نقله . ولا يازم من ذلك 
أن لا يكون غيره نقله . 





فائرنار, 
إمر ااه عالب :اريفوت أو سبع »»لكن اماس أحدها إلا بالتحرى 
على الصحيح من المذهب . وقيل : الخيرة فى ذلك إلمها ٠.‏ فتجلس أيهما شاءت . 
كه ه القاضى فى موضع من كلامه ال ا ٠‏ وقال : كوجوب دينار 
أواتصفه فى الوظء ف ايض : 





76 ب 


قلت : وهو ضغيف-جداً . وهو مفض إلى أن لما الكيرة فى وجوب العادة 
الشرعية وعدمه . ٠‏ 
النَائئٌ . : .يعتبر فى حاوس من لم يكن دما را تكراز الاستحاضة » على 
الصحيح من المذهب ٠‏ نص عليه . والختاره القاضى . وقدمه فى الغنى » والشرح 5 
وشرح ابن رزين . وسححه فى الفروع . قال فى الرعاية المكبرى : هذا أشهر . 
فتجاس قبل تكرره أقله » ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره » إلا فى الشهر الرابع 
وعنه لايعتير التكرار . اختاره المجد فى شرحه . قال الشارح : وهو أصح إن شاء 
لله تعالى . قال فى. مهمع البحرين : تثبت بدون تكرار فى أصح الوجبين . قال فى 
الفروع : اختاره جماعة . وقدمه فى الرعاية الصغرى . فعليها نجاس فى الشهر الثانى 
وأطلقهما بن تم » وابن عبيدان » والزركشى ' 

تبي : مثل ذلك الحم : للمستحاضة المعتادة » غير المتحيرة . قاله فى الفروع . 
وقال ابن تمبم : فى المستحاضة المعتادة ؛ ويثبت ذلك بدون تسكرار الاستحاضة . 
وفيه وجه تفتقر إلى التكرار » كالمبتدئة . ويأق حك تسكرار الاستحاضة فى 








المستحاضة المتحيرة . 0 

55 : و2 ه 2 7م 

قوله ! وإنْ استحيضت المعتادة رجّعت إلى عادتها . وإن كانت 
مميزة 4, ظ 


اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لها مادة تعرفهاء وم يكن طا تمييز» فإنها خلس 
العادة بلا نزاع . وإ نكان ها تمييز يصلح أن يكون حيضاً » ول يكن لا عادة . 
أوكان لا عادة ونسيتها : عملت بالمَيينَ بلا تزاع على ماتقدم ويأنى . وإ نكان لها 
عادة وتيبز » فتارة يتفقان ابتداء وانتهساء . فتحلسهما بلا تزاع . وتارة يختلفان » 
إما بمداخلة بنش أخدها فى الآخرء أو امطلئا . فالصحيح من المذهب : أنها يحالس 
العادة . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ قال المصنف » والشارح » وابن عبيدان : هو 





ححا بد 


ظاه ركلام الإمام أحمد . وقول أ كثر الأصحاب . قال الزركشى : هو اختيار 
الجهور . وحرم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وصدحه الحد وغيره . 
وعنه يقدم القييز . وهو اختيار الحرق . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال فى 
الفروع : واختار فى الممبج : إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن » و إن لم يمكن سقطا . 
وقال ابن تمم : واختار شيخنا » أبو الفرج ‏ يعنى به ابن أبى الفهم ‏ العمل بهما 
عند الاججتماع إذا أمكن . 

فَائْرمَ : لاتكون معتادة حتى تعرف شهرها » ووقت حيضها وطبرها . وشهرها 
عبارة عن المدة التى لما فيه حيض وطهر صحيحان . [ وأو نقصت عادتها ثم 
امتعيطية فى القير لاع ولت مقدان اليف الأخر ؛ ولاغير . قطم به 
الجد وغيره | . 

قوله ( وإن نسيت العآدة عملت بالتمييز » . 
٠‏ بلا نزاع كم تقدم . لكن بشرط أن لايتقص عن أقل الميض ولايزيد على 
أ كبّره ؛ على الصحيح من المذهب . وعليه الججهور . وجزم به فى الوجيز » والإفادات 
ونجر يد العناية » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعاية » والفائق » وغيرهم [ ودل 
على ذلك كلامه فى المغنى » وشرح الداية للمجد ]| وقال ابن كيم » وابن غبيدان » 
يمكن أن يكون طهراً فاصلاً بين حيضتين . فإذا رأت خسة أسود » ثم مثلها 
أحمرء ثم الأصفر بعدها . فالأسود هو الحيض . والأحجر مع الأصفر استحاضة . 
وإن رأت خمسة أحمر» ثم بعدها الأصفر . فالأجر حيض . لأن حيضها أقوى 
ماتراه من دمها بالنسبة إلى بقيته . وذ كر أبو المعالى : أنه يعتير فى الْمييز اللون فقط . 
وعنه لاتبطل دلالة القييرْ بمجاوزة الأ كثر . فتجلس الأ كثر . وتأولما القاضى . 


وتقدم ذلك فى البتدأة المستحاضة . وتقدمت الأمثلة على المذهب . والبتدأة 





والمعتادة المستحاضتين فى تلاك الأمثلة سواء فليعاود . 


بوم د 


لفسيم : ظاهر كلام المصنف 1 أنه لايعتبر للتمييز تكرار ٠‏ بل متّى عرفت 
لير جلسته . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الجهور . وهو ظاه ركلام امد 
والمرق . قال فى الفروع : ولا يعتبر تكراره فى الأصح . قال ابن يم : ولا يفتقر 
المي إلى تكراره فى أصح الوجهين ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . واختاره ابن 
عقيل » والمصنف » والشارح » وابن رزين » وغيرهم . وقال القاضى » وأبو الحسن 
الأمدى : يعتير التكرار مرتين » أو ثملاماً . على اختلاف الروايتين . وقدمه فى 
الممنى » والرعايتين » وابن عبيدان وأطاقيها اد 3 شرع » والردكتى . وتقدم 
ذلك فى المبتدأة المستحاضة المميزة . 

قوله ( فإن ؛ ل يكن لها تمي جَلَسَت فالس الحيض ) 

يعنى إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز . وهذه تسمى المتحيرة عند الفقهاء » 
وا ثلائة أحوال . وفى هذه الأحوال الثلاثة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار» 
على أصح الوجهين » مخلاف غير المتحيرة على الصحيح » على ما تقدم . 

أمرها : أن تنسى الوقت والعدد . وهو مراد للصنف هنا . فالصحيح من 
الذه 2 1 نها تجلس غالب الميض . وعليه جماهير الأصعاب .قال المصنف » 
والشارح » وغيرها : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشى : هو التار لللأصحاب 
قال ابن عبيدان » وابن رجب : وهو الصحيح . قال فى مجمع البحرين : هذا 
أقوى الروايتين . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . وعنه أقله . 
قدمه فى الرعابتين » والحاويين. ٠.‏ وجعلها المصنف فى الكانى مخريحاً . وحكى 
القاضى فى شرحه الصغير فمها وجهاً : لا تجلس شيئًاً » بل تغتسل لكل صلاة » 
وتصلى وتصوم » و يمنع وطؤها . وتقضى الصوم الواجب . 

وخرج القاضى رواية ثالثة من المبتدأة : بحاس عادة نساءها . وأثيتها فى 
السكافى رواية . فلذلك قال الرركشى ‏ لما حك فى الكافى الرواية الثانية تمخر ب - 


داموم ب 


وتخر يح القاضى رواية » وهو سهو . بل الثانية رواية مابتة عن أحمد . والثالثة مخرجة 
وقيل : فمها الروايات الأربع يعنى التى فى المبتدأة المستحاضة إذا كانت غير 
مميزة ‏ وهى طريقة القاضى . وخرج فيها روايق المبتدأة ٠‏ وقدمها فى الحاوبين . 
وجزم به فى نهاية ابن رزين » ونظمها . وهى طريقة ضعيفة عن الأصحاب . 
وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة . وقدم فى الفروع هذه الطريقة . لكن 
قال : المشهور انتغاء رواية الا كثر . وعادة نسائها .. وخيث أجلسناها عدداً ».فى 
محله االملاف الأنى . ش 

[تمسم : محل جاوسها غالب الحيض : إن انسم شهرها لأقل الطهر . وكارف 
الباق غالب الحيض فأ كبر . وإن لم يتسم لذلك أجلسناها الزائد عن أقل الطهر 
قط » كأن يكون شبرها حيضها .. وظيرها ثمانية عشر نوما ٠.‏ فإنها لاتجلس إلا 
خسة أيام دوق اناق عع أذن الفليد بين الميضتين » ولا يتقص الطهر عن أقله . 
وإن لم يعرف شبرها جلست من , الشهر المعتاد غالب الحيض ] . 

قوله ( وإن عَلسَتْ عَدَدَ أيامهاء ونسيت مَوْضْعَها »جلستها من أول 
كل شهز فى أحد الوجبين . وهذا الخال لاد في سرد أحوال الناسية 
وَهُوَ توعان 4 : 

أمرهما : هذا.. وهو المذهب . صحح فى التصحيح » والنظم . قال فى 
الفروع : اختاره الأ كبر . قال الزركشى : وهو المشهور . قال فى الحاويين : هو 
قول غير أبى بكر . وكذا قال فى الهداية » وغيرها . وجزم به فى الوجيزء والمنور »» 
والمتتخب » وغيرهم . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والفروع » والفائق » ونجر يد 
العناية » وغيرهم .وف الآخر : تجلسه بالتحرى 


قلت : وهو الصواب . وحزم بهفى الإفادات . واختاره أو بكر » وان أ 





مودى . وقدمه فى مباية ابن ررين » ونظمها 7 وأطلقهما فى الشرح » وشرح ان 


ايو ل 


منجا » والشرح » والحاويين يتوق > اين هو يي لاد يه ان كال 4 
أنه بدم الحيض . : ْ 
و لك رذر بزو راك اح لم ارط رنيومناجية 5 البحرين » 
وغيرها : إن ذكرت أول الدم كعتادة اتقطم حيضها أشهرا » ثم جاء الدم 
خامس. بوم من الشهر مثلاً » أو استمرت وقد نسيت العادة ٠‏ ففيها الوجهان 
الأخيران . ووجه ثالث : مجلس من خاه سكل شهر : قال الجذ: وه وظاه ركلام 
أحمد . واختاره . قال فى شمع البحرين : وهو أصح : اختاز جد ».وضصاحت شع 
البخر ن أرضاً : أنهإن طال عيدها تزمن افتتا اج ألدم ونسيته : : أنها تتحرى وقت 
عاوسيا ‏ وقال ان /حامكة والقاتي: و شرحمماء فين هلتك قدن 7الغادةاء 
وجرات نوضميا: إنبنا لاحلين ةا + وقتبل كلامكى قذرهاه وتقفى مق 
رمضان بقدرها » والطواف . ولا توطأ وذ 5 أو بك زواة لأعلين هكاه 

تنبير كل موضم أجاسناها بالتحرى » أو بالأولية . فإنها مجلس ىكل شهر 
0 

فَامُرمْ : إذا تعذر أحد الأمرين ‏ من الأولية أو التحرى. تمات بالآخر. 
قطم به الجد فى شرحه » وصاحب ممم البحر ين ٠‏ وغيرعما . وقدمه فى الفروع . 
قال : وما ذ كر أب المعالى الوجهين فى أو لكل شر أو التحرى ؛ قال : وهذا 
إذا ل تعرف ابتداء الدم . فإن عرفت فهو أول دورها . وجعلناه ثلاثين يما . 
لأنه الغالب . قال : وإن لم تذكر ابتداء الدم » لكن تذكرت أنها طاهرة فى 
وقت » جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك الطبر . انتهى 

وإن تعذر التحرى ‏ بأن يتساوى عندها الحال ؛ ولم تظن شيئاً ب وتعذرت 
الأولية أيضاً..» بأن قالت ؟. حيضى فى كل عشرين يوماً خسة أيام »٠‏ .وأنسيت 
زمن افتتاح الدم +.والأوقات كلها فى «نظرى ببواء.: ولا أعر : هل أنا الآن طاهر 
أو حائض ؟ فال المجدء وتبعه فى ممم البحرين :لا أعرف لأحابنا فى هذه 

١ ح‎  فاصنالا‎ *4 


ءيسم لد 


كلاما . وقياس المذهب : لايازمها سلوك طريق اليقين . بل نحزئها البناء على أصل 
لايتحقق معه فساد فى صومها وصلاتها . و إنكان محتملا . فتصوم رمضا نكله » 
وتقضى منه خسة أيام . وهو قدر حيضها . وهو الذئ. يتحقق فساده . ومازاد 
عليه م يتحتق فيه ذلك .فلا تفسده . وتوجب قضاءه بالشك . وأما الصلاة : 
قتصليها أيدا» لكنها 7 تغتسل فى الحال غسلا . ثم عقيب انقضاء قدر حيضها غسلا 
: ثانها . وتتوضأ لكل صلاة فما بينهما » وفما بعدهماء بقدر مدة طهرها.. فإرتف 
انقضت إزمها غسلان ينهدا قدر اليضة . وكذلك أبدا كلا مضى قذرالطهر اغتنات 
غسلين بينهما قدر الحضية . انتعى . قال فى الفروع كذا قال والعروف . خلافه . 

قائرم : متى ضاعت أيامها فى مدة معينة فا عدا الدة طهر . ثم إنكانت 
أيامها نصف المدة فأقل حيضها بالتحرى أو من أوها ٠‏ وإن زاد ضم الزائد إلى مثله 
ما قبله . فبو حيض بيقين . والشك فها بق . 

فائرة : ما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه : فه وكالحيض المتيقن فى 
الأككام - ونا اذ لقنا علقه إن الا كد رتسو تن اللسحانة ن 
الأحكام الآتية فمها . وقيل : هوكالطهر المسّكوك فيه . قاله القاضى : واقتصر عليه 
ابن تمبم . وجزم به فى الرعاية . قال فى المستوعب : هو طهر مشّكوك فيه . وحكه 
حك الطير يقين فى جميع الأحكام » إلا فى جواز وطثها . فإنبسا مستحاضة . 
وأطلتها فى الفروع . | 

5 اف 1 ش 

اع أن الطهر اكوك فيه : حككه حك الطهر المتيقن » على الصحيح . قدمه 
فى الفروع . وجزم به فى شمع البحرين » وغيره من الأضنعات ٠‏ وتقدم كلامه فى 
المستوعب . وجزم الأزجى فى النهاية بمنعها مما لابتعلق بتركه إثم كس المصحف » 
ودخول المدحد » والقراءة خارج الصلاة . ونقفل الصلاة والصوم » وحوه . قال : 
ويحتئل أن منع عن سنة راتبة . انتبى . وقيل: تقضى ماصامته فيه . وقيل: بحرم 





ل إلا سب 


وطؤها فيه وقبله فى مبتدأة استحيضت وقلنا لانجلس الا كثر . 

تيم : قوله لإ وكذ الحَُكم فكل مَوْضع نض مَنْ لاعادة لها ولاتتنييز) 
مثل المبتدأ ة إذالم تعرف ابتداء دمها ولا تمييز ها . 

قوله ( وإن عامت أيامها فى وَقْتِ من الشهر 'كتملفه الأول : 
عسنانة ما من َك أو بالتخرى ) . 

على اختلاف الوجهين المتقدمين فما إذا عامت عدد أيامها ونسيت موضعبا . 
وف ماعنا آنا عاك ارك ده أيامها ونسيت موضعبها . .وهنا كذلك » 
إلا أن هذه محصورة فى جزء من الشهر . وفمها من االخلاف ماتقدم . 

وهذا النوع الثانى من الحال الثانى . 

قوله ( وإن عَامت مضع حَيْضها 2 207 عدوم خلس فيه 
غالب الحيض ء أو أله 4 . 

على اختلاف الروايتين المتقدمتين فبا. إذالم تسكن المستحاضة المتادة عادة 
ولا تمييز» كا تقدم . والحكم هنا كالمكم هناك » خلافا ومذهبا . وقد علم ذلك 
هناك . وهذا الحال الثالث . 

وتقدم أن الاستحاضة يعتبر تسكرارها إذا كان دمها متميزاً على الصحيح » 
و إن كان غير متميز فهل يعتبر تكراز ا 

قوله ( وإن ميرت العادةٌ بزيادة » أو دم » أو أ » أو اتتقالٍ 
فالمذهي” : أنها لا تلفت إلى ماخرج عن العادة ‏ <ةٍ يك 2 
أو مرّتين ) . 

على اختلاف الروايتين المتقدمتين فى المبتدأة إذا رأت الدم أ كثر من 
بوم وليلة . وتقدم المذهب من الروايتين . وهذا هنا هو المذهب 5 قال. نص 
عليه . وعليه جماهير الأصحاب » ب لكل المتقدمين » وهو من مفردات المذهب . 


سس ياس د 


قال المصنف هنا « وعندى أنها تصير إلية من غير تكرار » . 

قلت : وهو الصواب . وعليه العمل . ولايسع النساء العمل بغيره . قال 
ابن تب : وهو أشبه ٠‏ قال ابن عبيدان : وهو الصحيح . قال فى الفائق : وهو 
الختار ..واختاره الشيخ تتى الدين . وإليه ميل الشارح. . وأومأ إليه فى رواية 
اعتصوو :قال الجدد «: وروى عق أخدا مله و.ورواه الى زو ينه فى شترخة ...وقال 
الشيح أبو الفرج : إنكانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار . 

فعلى المذهب : لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره . فتصوم وتصبل 
فى المدة االحارجة عن العادة » ولا يقر مها زوجها فمها . وتغتسل عقب العادة » وعند 
انقضاء الدم ؛ على الصحيح من المذهب . وعنه لا يحب الغسل عقب الخارج عن 
العادة . وهو قول ف الفائق . وعنه لاحرم الوطء ولاتغتسل عند انقطاعه . فإذا 
تكرر ذلك مرتين أوثلاما ضار عادة . وأعادت ما فعلته من وأجب الصوم » 
والطواف » والاعتكاف . وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار » ولا يحتاج 
إلى التكرار فى التقدم والتأخر . وقال أبو الفرج الشيرازى : إنكانت الزيادة 
متميزة لم تج إلى تكرار. 

فائرة : لو ارتفع حيضها ولم مود قبل الدكر ار ١‏ لم تقض على 
الصحيح من الذهب . وقيل : تقضي . وقال فى فى الفروع : ويحتمل زوم القضاء 
كصوم النفاس ا مشكوك فيه »لقلة مثقته » مخلاف صوم المستحاضة فى طهر 
مشكوك . وهو قول فى الفائق . 

قوله لاوإن طَبْرت فى أثناء عادتها امتَسَلَتْ وضلت ) 

هذا الذهب » فكها حم الطاهرات فى جميع أحكامها » على الصحيح من 
المذهب . وعنه يكره الوطء . اختاره الجد فى شرحه . ذكره عنه ابن عبيدان فى 
النفاس . وقدمه ابن مى هناك . وخرجه القاضى وابن عقيل على روايتين من 
لمبتدأة على ماتقدم . وقال فى الانتصاز : هو كنقاء مدة النفاس فى رواية ٠.‏ وى 


سس ا لس 


أخرى : النفاس 1 كد . لأنه لايتكرر . فلامشقة . وعنه يحب قضاء واجب صوم 
ونحوه إذا غاودها الدم عادتها . قال الزركشى : ولم يعتبر ابن أبى مومى النقاء 
الموجود بين الدمين . وأوجب علبها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه . 
قال : لأن الطمر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوماً . 

تيم : ظاهر قوله « وإن طهرت فى أثناء عادتها اغنست وصَلَتْ » أنه سواء 
كان الطهر قليلا أو كثيراً . وهو صميح . قال المصنف فى المغنى : ولم يفرق أسحابنا 
بين قليل الطهر وكثيره . انتبى . قال بعض الأصحعاب : إذا رأت علامة الطهر مع 
ذلك . قال فى الفروع : وأقل الطهر زمن الميض : أن يكون نقاء خالصاً لا تتغير 
معه القطنة إذا احتشت مها فى ظاهر المذهب . ذكره صاحب الحرر . وجزم به 
القاضى وغيره . وعن بكر : هى طاهر إذا رأت النياشن :قال يهنا + إنه فول 
أ كثر أحابنا إ نكان ساعة . وعنه أقله ساعة . اتتهى . ش 

واختار المصنف : أنها لا تعتد بما دون اليوم » إلا أن تدرك ما يدل عليه . 
وخرحه من الرواية التى فى النفاس . قال ابن يم : وهو أصح . | 

قوله (فإن عاوَدها الدّمُ فى العادة» فب تَلتفت إليه ؟ على روارتين ‏ 

وأطلتهما ابن عبيدان » والزركشى » والفائق » والشرح » والسكافى » والمغنى 

إحداهها : تلتفت إليه بمحرد العادة فتحلسه » وهو المذهب . قال فى الكاى: 
وهو الأول . قال فى مم البحرين : هذا أظهر الروايتين . واختاره القاضى فى 
روايته ٠.‏ وجزم بهفى الوجبز » والمنور » والمنتخب » ونحر يد العناية » والإفادات» 
ونظم نهاية ابن رزين » وغيرهم . وصمحه فى التصحيح » والنقم 0 
والحرر » والرعايتين » والحاويين » وابن رز ين فى شرحه . 

والرواية الثائية : لاتلتفت إليه حتى يتكرر . وهو ظاهر م ارق و 7 
0 00 0 ع ألى عبد الله فى الرواية . 


العاء العائد قزبسدة القاب .ا 


حبس ع لان 


منيير : حل الحلاف : إذا عاد فى العادة » ول يتجاوزها . فأما إن جاوز العادة 
فلا يمخل : إما أن يجاوز أ كثر الميض أولا . فإن جاوز أ كثر الحرض فليس بحيض 
وإن انقطم لأ كثر الحيض فا دون . فن قال فى المسألة الأولى: ليس العائد بحيض » 
فبنا أولى أن لا يكون حيضاً . ومن قال : هو حيض هناك وهو المذهب ‏ فنا 
غلانة أو 

أحدها : أن الخيم ليس بحيض إذا لم يتكرر . وهو الصحيح . جزم به فى 
الكاق . وقدمه فى حمع البحر ين . 

والوجه الثانى : جميعه حيض ء بناء على الوجه الذى ذكرنا : أنه اختيار المصنف 
فى أن الزائد على العادة حيض» مالم يعبرأ كثر الحرض . وأطلتهما فى الرعايتين » 
والحاويبن 1 

والوجه الثالث : ما وافق العادة فبو حيض . وما زاد علمها فليس بحيض . 
وأظلقن ابن عبيدان » والزركشى » والشرح » والغنى » وابن رزين فى شرحه » 
م 0 ظ 

وأما إذا عاودها بعد العادة» فلا يخاو : إما أن يمكن جعله حيض] أو لا . فإن 
أمكن جعله حيضاً » بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لايكون بين طرفيهما أ كثر 
من لقسة:عشر بوما . فتلفق إحداها إل الأخرى . ومحملان حيضة واخدة إذا 
تكرر» أو يكون بيمهما أقل الطهر ثلائة عشر يوما على المذهب . وكل من الدمين 
يصلح أن يكون حيضا مفرده . فيكونان حيضتين إذا تتكرر . وإن نقص أحدها 
عن أقل الحيض : فهو دم فاسد » إذا لم يكن ضمه إلى ما بعده . 

وإن لم يمكن جعله حيضاً لعبوره أ كثر الميض . وليس بينه و بين الدم الأول 
أقل الطهر..فبو استحاضة » سواء تُكرر أو لا. 

ويظهر ذلك بلمثال . فتقول : إذا كانت العادة عشرة أيام مثلا . فرأت منها 
خسة دما . وطهرت انمسة الباقية . ثم رأت خسة دما » وتكرر ذلك . فاللمسة 


سد هلام د 


الأولى والثالثة : حيضة واحدة» تلفق الدم الثانى إلى الأول » و إن رأت الثانى ستة 
طهراً » ثم رأت يوماً دما وتكرر هذا » كانا حيضتين : أوجود طهر حيح بينهما : 
.8 م 5 8 و . 2 ٠.‏ 
ولوكانت رأت يومين دمأ » ثم ائنتى عشر طبرا 04 م يومين دما . فهنا لا يمكن 
جعلها حيضة واحدة . ازيادة الدمين » مع ما يبنهما من الطهر على أ كثر الحيض » 
ولاجعليما حيضتين على المذهب » لانتفاء طبر صحيح . فيسكون حيضها مهما : 
ما وافق العادة والآخر استحاضة . 
ظ فائرثا, 


إمرانهما : اختلف الأصحاب فى مراد الخرق بقوله « فإن عاودها الدم 





فلا تلتفت إليه حتى تحىء أيامها » فقال أبو الحسن العيمى » والقاضى » وابن 
عقيل : مراده إذا عاودها بسد العادة » وعبرأ كثر الحيض . بدليل أنه منعبا أن 
تلتفت إليه مطلقاً . ولو أراد غير ذلك لقال : حتى يتكرر . وقدمه ابن رزين ف 
شرحه . قال القاضى : ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر . فإمها 
لا تلتفت إليه قبل التكرار . وقال أبو حفص المكبرى : أراد معاودة الدم فى كل 
حال » سواءكان فى العادة أو بعدها. لأن لفظه مطلق . فيتناول بإطلاقه الزمان . 
قال المصنف ف المفتى : وهذا أظهر . قال الزركشى : وهو الظاهر» اعتاداً على 
الإطلاق . وسكت عن التكرار لتقدمه له,فها إذا ز او الفادة أو تقدمت: وغل 
ذاه ناهر 1 كت "قدو لا كن شين" أكون .وخاز الأضقيان فق 
شرحه . وصححه ابن رز بن فى شرحه . 

الائ : إذا عاودها الدم فى أثناء العادة ‏ وقلنا لا نحتاج إلى تكرار- وجب 
ال اع نه ل الطهر وطافته فيه كناك أ هون » وقال ابن مم : وقياس 
قول أحمد فى مسألة النفاس : لا يحب قضاء ذلك . قال : وهو أصح . 


سس ياس اع 


قوله ل والمفرة والَكَدْرّة فى أيام اليض: من ايض 4 . 
.يعنى فى أيام” المادة . وهذا المذهب . وعليه الأصماب . وحكى الشيخ تق الدين ‏ 
وجها : أن الصفرة والسكدرة ليستا حيض مطلقاً . 
قائرة : أو وجدت الصقرة والكدرة فد زمن ن الميض » وتكررتا ٠‏ فليستا 
حيض على الصحيح من المذهب . صححه الناظم» وابن تم » وابن مدان وغيرم 
وهو ظاه ركلام المصنف هنا » وصاحب الوجيز » وتذكرة ابن عبدوس . واختاره 
الشيخ تق الدبن وغيره . وجزم به ابن رزين » ونام المفردات . وقدمه فى الفروع 
والفائق » وشرح الْجد » و مجع البحرين» وابن عبيدان . ونصره . وقال الزركشى : 
وهو المنصوص . وهو من المفردات . وزاك صاحب المفردات : أنها لاتتغتسل 
بعده . فقال : ليس بحيض ذا ولو تكرر. وغسلها ليس بذا تقرراً . وعنه إن تُكرر 
فبوعض أشثار. جماعة منهم القاضى » وابن عقيل » وصاحب التلخيص 
: . فلت : وهو الصواب . 1 ٍ 
وأطلقهما ابن تم » والرعايتين » والحاو بين . وشرط جماعة من الأصحاب 
اتصالها بالعادة . وقطم فى الغنى » والشرح : أن حكنبها مع اتصال العلدة حم الدم 
الأسود . قال ابن : فم : : فعلى رواية أنه حيض » إذا تكرر: لو رأته بعد الطهر» 
وتكررلم تلتفت إليه فى أصح الوجهين . وصصحه فى الرعاية. وذكر الشيخ تتى الدين 
فى الصفرة والسكدرة وجهين:هل هما حيض مطلقاً » أو لا يكونان حيضاً مطلتا ؟ 
د :محل انخلاف فى ذلك كله : إذا لم يجاوز أحدهما أ كثر الميض . قاله 
ان تبم » وابن حمدان » وصاحب الحاوى » وغيرم . . 
قوله ( ومن كانت ترى نوما دما 0 ٠‏ فإنها ٠”‏ ا م الدم 
إلى الدَّم . فيكون حَيِضًا . والباق طُْرًا 4.. 
0 


الحيض » ونقاء . فالنقاء طبر » والدم حيض . وهذا الصحيح من الماهب ٠‏ وعليه 
جاهير الأحماب . وقطم به أ كثرهم . قال الجد فى شترحه.: هذا قول أابنا : 
وعنه أيام النقاء والدم حيض . اختاره الشيخ تت الدين » وصاحب الفائق . وقيل : 
إن تقدم دم يبلغ الأقل على ما نتقص عن الأقل . فهو حيض تبعا له » و إلا فلا . 
فعلى الأول والثالنث : تغتسل وتصبى وتصوم فى الظهر . ولاتقضى ٠‏ ويأتيها 
زوجها . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الأ كثر . وفيه وجه لا محتاج إلى 
غسل » حتى ترى من الدم مايبلغ أقل الميض . وقال فى الفروع : ومتى انقطم قبل 
باوغ الأقل فنى وجوب الفسل أيضاً وجهان انمهى . وكذا قال الحد فى شرحه . 
وتبعه فى مجم البحرين » وابن عبيدان » والحاويين . وقيل : تفتسل بعد بمام 
الحيض فى أنصاف الأيام فأقل . قال فى الرعابة السكبرى : وهو أولى . وقيل : بل 
بعد تام الحيض من الدم فى المبتدأة . وقيل: إن نقص النقاء عن بوم لم يكن طيراً 
تغتسل عنه » ولا مجلس غير الدم الآول . 
فعلى اذهب : يكره وطؤها زمن طهرها ورعًا . قدمه فى الرعاية وعنه يباح . 
قولكل إلا أن عاو ١‏ كن افيض تكن تتانة 4 
هذا الذهب . 000 الأصحاب . ل به كثير منهم . وعند القاضى 
كل ملفقة غير معتادة لم يتصل دمها الجاوز الأ كثر بدم ال كثرء فالتقاء يينهما 
فاصل بين الحيض والاستحاضة . وأطلق بعض الأحعاب : أن الزائد استحاضة . 
١‏ تنبيرراده 
أمر كما : تلو قولة ل واليفافة شل ترخيا ويه وتتوضأ لوقت كز* 
صلاة 4 أنه لا يازمها إعادةشَّدّه وغسل الدم لكل صلاة إذالم تفرط . وهو صحيح 
وهو الذهب . وعليه جمهور الأمعات ..وقدمه ى الفروع وغيره . وجزم به 





المصنف » والشارح » وغيرهما ٠‏ وصححة المحد فى شرحه» وابن عبيدان » وصاحب 


ع 


سام 


مع البحرين » والفائق . وغيرم . وقيل : يلزمها ذلك . وأطلقهما ابن تم » 
وابن حمدان . وقيل : يلزمها » إن خرج شىء و إلا فلا . 

الثالى : مراده بقوله لإ وتتوضأ لوقت كل صلاة 4 إذا خرج شىء بعد الوضوء 
فأما إذالم مخرج شىء : فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب . جزم به فى الفنى» 
والشرح ؛ وغيرما .وقدمه فى الفروع وغيره . ونص عليه فيمن به سلس البول . 
وقيل : يحب . 

قلت : وهو ظاهر كلام الصنف وكثير من الأصحاب . فيعابى بها . 

قوله (وَنَوَسَا إوقت كل صَلاة 4 . 

وكذا قال فى الغنى » والحررء والشرح » والرعايتين » والحاويين » والفروع 
والفائق » وغيرمم . فلا يحوز الفرض قبل وقته على الصحيح من الذهب . وعليه 
الأصحاب . وقيل : يحوز . حكاه فى الرعاءة . 

إذا عامت ذلك » فيحتمل أن يقال : إن ظاه ركلامهم : أنه لا يبطل طهرها 
إلا بدخول الوقت . ولا يبطل بخروجه . وهذا أحد الوجهين . قال الجد فى 
شرحه : وهو ظاهر كلام أحمد . قال : وهو أولى . وكذا قال فى مجمع البحرين . 
وجزم به ناظم الفردات . فقال : 
وبدخول الوقت طهر ببطلل ‏ لنْ مها استحاضة » قد تقسالوا 

لا بالمروج منه لو تطبرت لفجر لم تبطل بشمس ظهرت 

وى شبببة عسألة اليم . والصحيح فيه : أنه يبطل مخروج الوق تك تقدم . 
وقال القاضى : يبطل بدخول الوقت » وبخروجه أيضاً . قال فى الرعابة الكبرى : 
فإن “وضأت قبل الوقت لغير فرض الوقت » وقبل أوله : بطل بدخوله . وتصلى 
قبله نفلا : ثم قال : وإن توضأت فيه له أو لغيره» بطل مخروجه فى الأصح 5 
لوتوضأت لصلاة الفجر بعد طلوعه ؛ ثم طلعت الشمس . انتبى . وهو ظاهر ماجزم 
به فى الغنى » والشرح فى مكأنين . وقدمه فى المستوعب » وان عيم . وهو ظاهر 


سس لا ل 


كلام الصنف عل ىماقدمه فى الفروع . وأطلقهما ابن تمي » وابن عبيدان والزركثى . 
قوله ( وَنْصَل مَامَامِتْ من الصّلوات » .. 
هذا هو الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وعنه لا مجمع بين فرضين . قال 
فى الفروع : أطلتهما غير واحد . وههى ظاه ركلامه فى المستوعب وغيره . وقيدها 
بعض الأصحاب . فقال : لا تجمع بين فرضين بوضوء » للأمر بالوضوء لكل 
صلاة» وللحفة عذرها فإنها لاتصل قائمة مخلاف المر يض . وقال ابن تمبم : وظاهر 
كلام السامرى أن الاستحاضة لا تبيح الجع انتهى . 
قلت : قال فى المستوعب » والواجب علا : أن تتوضأ لوقت كل صلاة . ولها 
أن تصلى بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت » والنوافل . وتجمع 
بن الصلاتين فى وقت إحداها . ذكره القاضى فى الجرد . وقال: إن توضأت ودخل 
عليها وقت صلاة أو خرج وقت صلاة : بطلت طبارتها . وذكر اللحرق وابن 
أبى مومى : أنها تتوضأ لكل صلاة . 
وظاهر قولها : أنه لا مو زلما أن تصل صلانين فى:وقت واحد © لا أداء 
ولا قضاء . وقد حمل القاضى قول الخرق « لكل صلاة © على أن معناه لوقت 
كل صلاة . وعندى أنه تمول على ظاهره . فيكون فى المسألة روايتان » 5 فى 
التيمم انتهى . قال فى الغنى » والزركشى » وغيرهم : ظاه ر كلام اللحرق : تتوضا 
لكل فريضة . قال القاضى فى الخلاف وغيره : مجمع بالفسل . لا مختلف الرواية 
. . نقله ال جد فى شرحه » وابن كيم وغيرها . وقال فى الجامع الكبير : وإنما 
محمع فى وقت الثانية . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
0 فوائر 
إعراها. : لما أن تطوف مطلقا على الصحيح من اللذهب . نص عليه . وقدمه 
ابن تميم » وابن حمدان . ونقل صالم : لا تطوف » إلا أن تطول استحاضتها . قال 
أبو حفص البرمكى فى مجموعه : لعله غلط . 





5-5 0 


اتا : الأولى لما : أن تصل عقيب طبارتها . فإن أنخرت لخاجة من اتتظار 
جاعة » أو لسترة أو توجه » أو تنفل ونحوه » أو لما لابد منه : جاز . وإ نكان لغير 
لك فار أيضا . على الصحيح من الذهب . صمحه الجد فى شرحه ء وابن تبم » 
وفى مع البحر بن . وقدمه فى الفروع . وقيل: لالجوز . وأطلقهما فى الرعايتين والفائق 

الما : لوكان لها عادة بانقطاعه فى وقت يتسع لفعل الصلاة . فبذا تعين فعل 
الصلاة فيه على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وعنه لاعبرة 
بانقطاعه . اختاره جماعة » منهم المجد » وصاحب الفائق . 

الرابعة : لو عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال أ بطل طهارتها ٠‏ فإن 
وجد قبل الدخول فى الصلاةلم يز الشروع فبها . فإن خالفت وشرعت واستمر 
الاتقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه » فصلاتها باطلة ٠‏ وإن عاد قبل ذلك 
فطهارتها صميحة » وفى إعادة الصلاة وجهان . وأطلقهما فى الغنى » والشرح . قال 
فى الفروع : و إن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال» ففى بقاء طبرها وجهان . 
أحدها : يحب إعادتها . وهو الصحيح . سمحه الْجد . وقدمه ابن عبر » والزركشى 
وف جمع البحر ين . وقدمه ابن رزين . والوجه الثالى : لا نحب الإعادة . 

الخمس: : أو عرض هذا الاتقطاع المبطل للوضوء فى أثناء الصلاة أبطلها مع 
الوضوء . ولزمها استثنافهما. على الصحيح من المذهب . محه الجد . وقدمه ابن تيم » 
وابن عبيدان » والزركشى . وفيه وجه آآخر: تخرج تتوضأ وتبنى . وذ كر ابن حامد 
وجها ثالثا : لايبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمبما . قال الشارح : انبنى على المتيمم 
يحد الماء فى الصلاة . ذ كره ابن حامد » واقتصر عليه الشارح :“وفرق الحد يرنيها 
أن ار هنا متجدد » ول بوجد عنه بدل . وتقدم ذلك ونظيره فى التيمم عند قوله 
« ويبطل اتوم مخروج الوقت 6 . 

السارس : جرد الانقطاع بوجب الانصراف . على الصحيح من الذهب . 











حد عر كب 


اختاره الأحماب » إلا أن تكون لما عادة باتقطاع يسير . وقيل : لا تتصرف بمجرد 
الانقطاع. اختاره ا جد فى شرحه . فقال : وعندى لا تنصرفب» مالم نمض مدة 
الانساع . واختاره فى مجمع البحر ين . وأطلقهما ابن تم » والرعايتين » والحاويين» 
فعلى المذهب : لو خالفت ولم تنصرف » بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع » 
فعند الأصحاب : فيه الوجهان فى الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم . 

ده ةلو توضأت من لما عادة بأنقطاع الشير 6 فاتصل لت حت اتسع 
33 ا : بطل وضوءها إن وحد منها دم معه أو بعده » و إلا فلا. ٠‏ 

العام : لو كثر الاتقطاع . واختلف بتقدم وتأخر 57 وقلة وك 2 ووحد مرة 
وعدم أخرى » ول يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا باتقطاع : فهذه كن عادتها 
الاتصال عند الأضيعان فى بطلان الوضوء بالانقطاع المنسع للوضوء والصلاة دون 
مادونه وفى سائر ما تقدم » إلافى فصل واحد . وهو أنمها لا تمنم من الدخول فى 
الصلاة » والمضى فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه . وقال اللجد فى شرحه : 
والصحيح عندى هنأ . أنه لاعبرة مهذا الانتقطاع . بل يكف وجود الدم ف شىء من 
الوقت . قال : وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية أحمد بن القاسم . واختاره الشارح . 
واختاره فى مجمع البحرين . قال ابن تمبم : وهو أصح إن شاء الله تعالى . 

التاسعر : لايكفيها نية رفم الحدث . لأنه داتم . ويكفى فيه الاستباحة . فأما 
تعيين النية للفرض : فلا يعتبر على ظاه ركلام أصحابنا . قاله ابنعبيدان : والظاهر 
أنه كلام اللحد . 

قوله ( وَكَذَلِكَ من ب سل الول والذي وار بح ايح النى 
لقا وا رُعاف الداتم »4 ١‏ 

بلائزاع » لكن عليه أن يحتشى . نقله الميمونى » وغيره . ونقل ابن هالىء : 
لا يازّمه ٠.‏ ش 


سام ل 


فامرمٌ : لو قدر على حبسه حال القيام لحل الركوع ؛ والسحود : لزمه أن 
ركم و يسجد -كالمكان النجس . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 
00 يؤمر . وجزم به أبو المعالى لآن فوات الشرط لابدل 

له . وقال أبو المعالى أيضا : ولو امتنعت القراءة» أو لحقه السلس إن صلى قائما : 
صلى قائما . وقال أيضا : لوكان لوقام وقعد لم بحبسه » ولو استلق حيسه : صلى 
قائما أو قاعداً . لأن المستلق لا نظير له اختياراً . و يأتى قربا من ذلك ستر العورة 
بعد قوله « وإن وحد السترة قريبة منه » . | 

قوله ل وَعَلَ يبح وطء المسْتحَاضة فى القرْج من غير خف 
العنت ؟على روارتين 4 . 

وأطلتيماتق الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والشرح » وابن منجا 
فى شرحه . 


إمردفها : لايباح.. وهو المذهب:. وعليه الأصاب »مع عدم العنت . قال 





فى الكافى » والفروع : اختاره أصحابنا . وجزم به ناظل المفردات وغيره . وهومنها 

الثائي: : يباح . قال فى الحاو بين : ويباح وطء المستحاضة من غير خوف 
العنت على أصح الروايتين . وعنه يكره . فعلى المذهب : لو فعل فلا كفارة علية 
على الصحيح من المذهب . وقيل : ه وكالوطء فى الحميض . وعلى الثانية والثالثة : 
لا كفارة عليه قولا واحداً . وفى الرعاية : احتّال بوجوب السكفارة . وإن قلنا : 
إنه غير حرام . 

تشمبارم 
أمر ها : شمل قوله «خوف العنت» الزوج . أو الروجة» أوها ٠‏ وهو صميح 





صر به الأميدت ٠‏ : : 
اثالي : ظاه ركام المصنف : أنه إذا حاف العنت يباح الوه بطم رعو 


سس سرس لد 


صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقيل : لابباح إلا إذا عدم 
الال لتكاسح غيرها .. قاله ابن عقيل فى روايتيه . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقال : البق الشديد كوف العنت . 
فائرناي, 

إمراما : يحوز شرب دواء مباح لقطع الييض مطلقاً . مع أمن الضررء على 
الصحيح من المذهب ٠‏ نص عليه . وقال القاضى : لابماح إلابإذن الزوج -كالعزل 

قلت : وهو الصواب . قال : فى الفروع يؤيده : قول أحمد فى بعض جوابه 
« والزوجة تستأذن زوجها » وقال: ويتوجه يكره . وقال : وفعل الرجل ذلك بها 
من غير عل يتوجه نحر يمه » لإسقاط حقها مطلقاً من النسل المقصود . وقال : 
ويتوجه فى الكافور ونحوه له لقطم الميض . 

قلت : وهو الصواب الذى لاشك فيه . 

قال فى الفائق : ولا يجوز مايقطم الجل . ذ كره بعضهم . 

الائيد : يجوز شرب دواء لحصول الحيض . ذ كره الشيخ تقى الدين » 
وأقتصر مر عليه فى الفروع » إلا قرب رمضان لتفطره . ذ كره أبو يعلى الصغير. 

قلت : وليس له مخالف . والظاهر : أنه مراد من ذ كر المسألة » ويأق فى 
أثناء النفامن : إذا شر بت شيئاً لتلقى ماق. بطنها . 

قوله ( وأ كثرُ التفأس : أَرْبَُونَ يرام 4 . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه ستون . حكاها ابن عقيل 
فن بعده . وقال الشيتخ تقى الدين : لاحد ل كثر النفاس. ولو زاد على الأر بعين 
أو الستين » أو السبعين وانقطم . فهو نفاس » لكن إن اتصل فهودم فساد . 
وحينئد : فالآر يعون منتهى الغالب . وتقدم إذارآتة قبل ولادقي يوسن أواتالظة 


وابتداء المدة من أى وقت عند قوله « والحامل لا نخيض » فليغاود . 


د ع ببس 


فعل المذهب . لو جاوز الأر بعين . فالزائد استحاضة » إن لم .يصادف عادة 
ولم جاوزها. فإن صادف عادة ولم مجاوزها . فهو حيض ٠.‏ و إن جاوزها فاستتحاضة» 
إن لم يتكرر» إذا ل يجاوز 1 الس ا 

قلت : وكذا ينبغى أن يكون الحم بعد الستين على القول به . ولافرق» 
وإنما اقتصر الأضحاك 1 ذلك بناء على المذهب . 

قوله (ولاحَد لأكله) . ظ 

يعنى : لاحد بزمن . وهو المذهب 510 00 بوم .ذكرها 
أو الحسين : وعنه أقله ثلاثة أيام . ذ كرها أبو يعلى الصغير لقوله فى رواية أبى داود. 
وقد قيل له : إذا طهرت بعد بوم - فقال « بعد بوم ؟ لا يكون » ولكن بعد أيام «( 
فملى المذهب : لو وجد فأقله قطرة . جزم به فى الهداية » واللذهب » والستوعب » 
والخلاصة » وابن تم » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . وقيل : نه . قدمه فى 
الحاو بين وصمحه . وقيل : قدر لحظة . وقال فى الرعاية البكيرى ‏ بعد أن حكى 
هذه الأقوال » ورواية : أن أقله بوم وقيل : لاحد لأقله . ول يذكر فى الرعاية 
1 : أنه لاحد لأقله . 

قوله ( وَيْتَسَْ أرنا لآ قربا رَوْجها فى القزجم م ف أ 
الأذسن 4: 

يعنى إذا طبرت فى أثناء الأر بين . فلو خالف وفمل : كر له على الصحيح 
من الذهب » مطلقاً . وعليه الجهور [ ونص عليه ] وهو من المفردات أيضاً . 
أوقيل : بحرم مع عدم خوف العنت . وقيل : يكره إن أمن العنت » .و إلا فلا.. 
وعنه : لا يكره وطؤها . ذ كره الزركثى وغيره . 

قوله (وَإذَااقطَم دمجا في مد الأْبمينء ثمعَادَ فهاً. فو قلن”) 

على إحدى الروايتين . اختارها المصنف » والجد » وابن عبدوس فى تذ كرته. 


سوم" ب 


قال فى الفائق : فهو نفاس فى أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز» والمنور» 
والمتتخبء والإفادات . وقدمه فى المذهب الأحمد» واخخر رء وابن تمرء والرعايتين 
والحاويين » وان رزين فى شرحه » والكافى » والطادى . وعنه : أنه حك 
فيه . تصوم وتصلى » وتقضى الصوم المفروض . وهو المذهب .نص عليه . وعليه 
جهور الأصحاب . قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . نزم به فى الفصول » 
وأنو ااطاب » والشريف أنو جعفر فى رءوس مسائلهما وغيره . وقدمه فى الحداية » 
والمستوعب » والفروع » و إدراك الغاية . وغيره . وصححه فى الخلاصة وغيره . 
قال المصنف » والشارح » وابن عبيدان وغيرهم : هذا أشهر . وأطلةهما فى المذهب 
ومسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة » والشرح » والنظ » وابن عبيدان » و جمع 
البحر ين . وقال القاضى فى الجرد : إنكان الثانى بوم وليلة فهو مشّكوك فيه . 
وإنكان أقل من ذلك؛ فهو دمفساد » تصوم وتصلى معه » ولاتقضى . قال الجد فى 
شرحه : وهذا لاوجه له . وقال القامى أيضاً : إن كان المائد يوما أو يومين فإنها 
تقَضى ماوجب فيهما » منصوم » وطواف؛ وسعى ؛ واعتكا ف احتياطا . نقله ابن تيم 
فامرثاير 


إمراا : أو ولدت من من غير دم 08 2 وت الدم ف أثناء المدة.فالصحيح 





من المذهب : أنه مشّكوك فيه . قال فى الفروع : مشّكوك فيه فى الأصح . وقدمه 
فى الرعاية . وقيل : هو نفاس . قال ان غر :مرح هذا الدمرغل زواتن:. هل 
هو مشّكوك فيه» أو نفاس ؟ ثم قال : فإن صلح العائد أن يكون حيضاً » وصادف 
العادة : ل يبق مشّكوكا فيه » سوا ءكان زمن الانقطاع طهراً كاملا أولا . ذ كره 
بعض أصحابنا . وسائرم أطلق . انتهى . 

الثائز : الطهر الذى بين الدمين : طهر صحيح ؛ على الصحيح من المذهب . 


ه؟ الإنصاف ‏ جح ١‏ 


51 0-7 


الواجب ونحوه . وحكى عن ابن أبى موسى . وعنه تقضى الصوم مع عوده » ولا 
تقضى الطواف . اختارها الخلال . 

تمسير : ظاهر قوله « و إذا انقطع دمها فى مدة الأر بعين ثمعاد فيها » أن الطهر 
اذى يينهما » سوا ءكان قليلاً أوكثيراً : طهر جميح . وهو حيح . وهو الذهب . 
وعليه الأحماب . وعنه إن رأت النقاء أقل من بوم : لاتثبت لها أحكام الطاهرات . 
ومنها خرج المصنف فى النقاء المتخلل بين الحيض فيا إذا انقطم فى أثناء العادة ثم 
عاد فمها . 

فاثرتار, 

إصِراهما : بمحوز شرب دواء لاسقاط نطفة . ذكره فى الوجيز» وقدمه فى 
الفروع . وقال ابن الجوزى فى أحكام النساء : بحرم . وقال فى الفروع : وظاهر 
كلام ابن عقيل فى الفنون : أنه تحوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح . قال : وله 
وجه . انتبى . وقال الشيخ تتى الدين : والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء ينم 
نفود الى فى مجارى الحبل . 

المَانير : من استمر دمها يخرج من فها بقدر العادة فى وقنها » وولدت حرجت 
اده , ودم اللقانو يدي فيا" ضاي قطن العو أن منت سما 
اكرقة عل السلء» أوكو شرع مق حو ترج كر :فى الو + 

قوله (وَإِنَ وَادَتْ ومين . فأ لالتقاس: من الْأوّل. وآخره : منه) 

وغذا المذعب": وغليه الأضصحاب: قعليا ركان بين الولدين أز يعون نوما . 





فلا نقاس للثانى . نص عليه » بل هو دم فساد . وقيل : تبدأ للثانى بنفاس . 
اختاره أنو المعالى لأسن . وقال : لا ختلف المذهب فيه ٠.‏ وعنه أنه من الأخير 
من ولادثه . فلوكان يينهما أر بعون نوما أو أ كثر . فههما تفاسان . قاله فى الرعاية 
الكبرى » والتاخيص ٠.‏ وعنه نفاس واحد ٠.‏ وهو الصحيح على هذه الروانة 3 قال 


بام" لب 


ان عم : وقال غير صاحب التلخيص ب الكل نفاس . 

قلت مان با 

وقيل : إن كان يينهما طهر تام » والثانى دون أقل الميض : فليس بنفاس . 
قاله فى الرعارة الكبرى . وعنه أوله وآخره : من الثانى . فها قبله كدم الحامل . إن 
كان ثلاثة أيام فأقل : نفاس » وإن زاد : ففاسد . وقيل : بل نفاس لا يعد من 
غير مذة الأول . 

فائر نارم 

إمراا : أول مدة النفاس : من الوضم » إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين » 
أو ثلانة بأهارة مق الخاض ونحوه ٠.‏ فلو خرج بعل الولد : اعتد بالخارج معة من 
المدة على اصع من المذهب ٠.‏ وعليه اججهور ٠.‏ وخرج الجد فى شرحه 5 أنه كدم 
الطلق د :وأظلديما ان 2 4 وف الفايق. . 

وتقدم ذلك حرراً عند قوله «والحامل لاحيض » فليعاود . 

التاتك #ينيت 5 النفاس بوضع شىء فيه خلق الإنسان » على الصحيح من 
المذهب ٠‏ ولص عليه . قال ان 2 »وان حهدان» وغيرهها : ومدذة تبيين خاق 
الإنسان غالباً : ثلائة أشهر . وقد قال المصنف فى هذا الكتاب فى باب العدد : 
وأقل مايتبين به الواد : واحد وثمانون يوما . فاو وضءت علقة أو مضغة لا مخطيط 
فيها ءلم يثبت لها بذلك 25 النفاس . نص عليه . وقدمه فى الفروع » والجد فى 
شرحه . و#فحه 2( وابن عم » والفائق 5 وعنه يثبنت بوضع مضغة 5 وها وحهان 
مظلقان ف المغنى 4 والشرح 04 وان عبيدان » وغيرهم : وعنه وعلقة : وهو وحه 
فى مختصر ابن تب وغيره . وقيل : يبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأر بعة أشهر . 
قدمه فى الرعاية الكبرى . قال فى الفروع : و يتوجه أنه روابة مخرجة من العدة . 
قال فى الرعاية الصغرى « ودم السقط : نفاس دون دونه فى الأصح » أى دم السقط 
نفاس دون من وضع لذن أردعة أسود . صرح به فى الرعاية اللكبرى . 6 
أيضا . وقال فى الحاويين : ودم السقط نفاس . 


سس ررم لس 


كتات الصلاة 
قائرتار, 

إمراكهما : لاصلاة مَعْنيان : معنى فى الاغة » ومعنى فى الشرع . فعناها فى 
اللغة : الدعاء . وهى فى الشرع : عبارة عن الأفعال المعلومة : من القيام » والقمود » 
والركوع والسجود » وما يتعلق به من القراءة » والذكر » مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
بالتسلم ٠‏ قال الزركشى : هى عبارة عن هيئة مخصوصة » مشتملة على ركوع 
وشكود: وذ د .٠انتبى‏ . وسميت « صلاة » لاشتالها على الدعاء . وهذا هو 
الصحيح الذى عليه جمبور العلماء من الفقهاء » وأهل العر بية وغيرهم . 

وقال بعض العلماء : إنما سميت « صلاة » لأمها ثانية لشهادة التوحيد ,كالمصلى 
من الاق فى اليل موقيل :سيك فلا #لما توؤاعلضاعبيا من البركة + 
وتنيى البركة ضلاة اق اللثة ..وقيل:: لأمنا تفط إن المقفرة الى هر مقصودة 
بالصلاة . وقيل : سعيت صلاة »لما تتضمن: من الشوع وانلشية لله . مأخوذ من 
عليت البود ]ذا ليج" » والمصبل يلين و مخشع . وقيل: سميت صلاة . لأن المصلى 
بع من تقدمه . ريل أول من تقدم بفعلها » والنى صلى الله عليه وس تبعا له 
ومصليا 4 ْم المصلون بعذهة 1 وقيل : بعر صلاة لا رامن المأموم عند صَلوّى 
إمامه » و « الصلوان » عظظان عن يمين الذنب ويساره فى موضم الرذف » ذ كر 
ذلك فى النهاية . إلا القول الثانى . فإنه ذ كره فى الفروع . 

المَانسَ : فرضت الصلاة ليلة الإسراء . وهو قبل الطحرة بنحو حمس سنين . 
وقيل : ستة . وقيل : بعد البعئة بنحو سنة . 

1 000 3 موق تفال 1 

شير : دخل فى عموم قوله 8 وهى وَاحِبَة على كل مل # من أسل قبل 
باوغ الشرع له » كن أسلٍ فى دار المرب ونحوه . وهو المذهب . وعليه جماهير 


سس ورم لد 


الأحاب . وقطع به الآ كدر . قال فى الفروع : ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع . 
وقيل: لايقضهها . ذكره القاضى . واختاره الشيخ تتى الدين » بناء على أن الشرائم 
5" إلا بعد العلل . قال فى الفائق : وخرج روايتان فى ثبوت 9 امطاب قبل 
المعرفة . انتبى . وقيل : لا يقضى حر بى . قال الشيخ تت الدين : والوجهان فى 
201 رك واج اقل بيخ الشرع » كن لم يتيم لعدم الماء » لظنه عدم الصحة 

به.أوم رك 0 من الخيط الأسود » لظنه 
ذلك . أولم تصل مستحاضة ونحوه ( قال : والأصح لافرضاً . قال فى الفروع : 
افك وم يقض » وإلاأ ثم . وكذا لوعامل بر » أو نكح فاسداً . ثم : 
له الت ركم . 

قو| قم اي ككل نع : لغ عَاقلٍ إلا الحا أعن والميناة» 

لا حب الصلاة علمهما . وهو 0 من المذهب مطلتقا . وعليه 

٠ 0‏ :ولناتونه+ أن النقداء إذا طرحت ها لآ تتبقط الضلاة عنهبا + 
وَأظلق اكلات جاع تم ابن بم . 

قن ويح عَلّ النائم _ ومن زآل عثله 6 ا 
أ شرب ذواء ) 

أ 5 الصلاة عليه إجماعا . و يحب إعلامه إذا ضاق الوقت » 
على الصحيح . جزم به أبو الخطاب فى المهيد . وقيل : لايجحب إعلامه . وقيل : 
يحب ولولم يضق الوقت » بل بمحرد دخوله . وهذه احتالات مطلقات فى الرعاية 
والفروع . 

وأما من زال عقله كر « لضي ون الاعني :وحيوب الصاذه معنا علي . 
وَعَليْه الأميوف ٠‏ وقطم به أ أ كترم . وكذا من زال عقله . بمحرم . واختار الشيخ 
تق الدين : : عدم الوجوب فى ذلك كله . وقال فى الفتاوى المصرية : تلزمه بلا تزاع 


سس و يوام سس 


وقيل : لاتجب إذا سكر مكرها . وذكره القاضى فى الملاف قياس المذعب . 
وجب على من زال عقله بمرض بلا نزاع . فعلى المذهب :لو جُنَ متصلا بكره 
ففى وجوبها عليه زمن جنونه احتّالان . وأطلقهما فى الفروع . وهى لأبى المعالى 
فى النهاية . 
قلت : الذى يظهر : الوجوب تغليظاً عليه »كالمرتد على هايأتى قريب . وقال 
ابن تمي : ويباح من السموم تداويا ما الفالب” عنه السلامة فى أصح الوجهين . 
الثانى : لا يباح » كا لوكان الغالب منه الحلاك . وهو احتهال فى المغنى » والذى قدمه 
ا 
وأما الغمى عليه : فالصحيح من المذهب : وجو بها عليه مطلقاً . نص عليه فى 
رواية صالح » وابن منصور » وأبى طالب » و بكر بن ممد .كالناتم . وعليه جماهير 
الأصماب . وهو من امفردات . وقيل: لأنجب عليه »كالجنون . واختاره فى الفائق 
وأما إذا زال عله شرت اذواء وابدق مباا.. «الصكيم من الذعن :وجوت 
الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهى من المفردات . وقيل: لاتجب عليه . 
وذ كر القاضى وجها : أن الإماء بتناول المباح يسةط الوجوب » والإغماء بالمرض 
لاسقطه . لأنه ريما امتنع من شرب الدواء خوفا من مشقة القضاء , فتفوت 
ع ل لح و ا 
.كان زوالاً لا يدوم كثيراً » فه وكالإغماء ٠‏ وإن تطاول فبوكالجنون . 
قوله (وَلاتَسْ عل كأفر ) . 
الكافر لا يخاو : إما أن 526 أصلياً » أو مرتداً . فإنكان أصليا : لم تجب 
عليه » بمعنى أنه إذا أسلٍ لم يقضها . وهذا إجماع . وأما وجو بها » بمعنى أنه مخاطب 
ا : فالصحيخ من الذهب : أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعليه الجهور . وعنه 
ليسوا بمخاطبين بها . وعنه مخاطبون بالنواهى دون الأوامر . قال فى الرعابة : ولاتازم ‏ 
كافاً أصلياً . وعنه تلزمه » وهى أصح . انتبى . وبحل ذلك أصول الفقه . 


1 


إيوس ب 


وإن كان مرتداً » فالصحيح من المذهب : أنه يقغى ماتركه قبل ردته . 
ولا يِقَعى ما فاته زمن ردته . قال القاضى » وصاحب الفروع » وغيرها : هذا 
المذهب . واختاره ابن حامد » والشارح . وقدمه المجد فى شرحه ؛ وابن عبيدان » 
ونصراه . وقدمه ابن عم » واءن مدان فى رعايته الصغرى » مع أ نكلامه محتمل . 
قال فى الفائدة السادسة عشر : والصحيح عدم ووب العبادة عليه حال الروو/؟؟ 
وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام . انتبى . وعنه يقَعى ماتركه قبل 
ردته » و بعدها . وجزم به فى الإفاداتفى الصلاة » والرّكاة » والصوم » والحج . 
وقدمه فى الفروع . لسكن قال : اللذهب الأول . كا تقدم . وقدمه فى الرعابة 
الكبرى » وابن عبيدان » ونصره . وعنه لا يقضى ما تركه قبل ردته ولا بعدها. 
وهو ظاه ركلام الحرق . قال ابن منجا فى شرحه : هذا الذهب . قال فى التاخيص 
والبلغة : هذا أصح الروايتين » واختاره , وأطلقهن فى المغنى » والشرح » والفائق . 
واختار الأخيرة . وقدم فى الحاويين : أنه لا قضاء عليه فها تركه حالة ردته . 
وأطلق الوجهين فى وجوب ما ثركه قبل الردة . وقال فى الستوعب : ويقضى 

ما تركه قبل ردته » رواية واحدة وقد قال الصنف فى هذا الكتاب » فى باب حكم 
المرتد : وإذا أسل » » فبل بازمه قضاء ماتركه من العبادات فى ردته ؟ على روايتين 
قال فى القواعد الأصولية : إذا أسل المرتد » فبل رذن قضاء نائركه ننالمباداث 
زمن الردة ؟ علىروايتين . المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفى والطوفى على أن 
التكفار : هل مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ قال: وفيه نظر من وجهين . وذ كرما 
فائرم : فى بطلان استطاعة قادر على المج بردته ووجو به باستطاعته فى ردته 





قط . هاتان الروايتان نقلاً ومذهباً . فعلى القول بالقضاء فى أصل المسألة : لو طرأً 
)١(‏ الأولى أن يعبر بأنه ليس أهلا لما لما ينزل عليه من اللعنة والغضب مايتنافى 
مع شرف العبادة لله » والثول بين يديه سبحانه . 


سن ليدم سا 


عليه جنون فى ردته » فالصحيح من المذهب : أنه يقضى مافاته فى حال جنونه . 
لأن عدمه رخصة تخفيقاً . قدمه فى الفروع » ومختصر ابن تمبم » وابن عبيدان » 
وغيرهم . واختاره أبو المعالى بن منحا وغيره : 
قلت : فيعابى مها . وقيل : لا يقغى كالخائض . 
شيم : الخلاف المتقدم فى قضاء الصلاة : جار فى الزكاة إن بقى ملسكه على 
5000 فإن لزمته الركاة أخذها الإمام . وينوى بها 
للتعذر . وإن لم تكن قربة كسائر القوق . والممتنع من الركاة : كالممتنع من أداء 
الحقوق . ذ كره الأصحاب . و إن أسلٍ بعد أخذ الإمام . أجزأته ظاهراً . وفيه باطنا 
وحبان . وأطلتهما فى الفروع . 
قلت : الصواب الإحزاء . 
وقيل : إن أسل قضاها على الأصح .نولا محخدية راج عل كه ٠.‏ زاد 
غير واحد من الأسماب : وقيل ولا قبله . قاله فى الفروع . 
ولم أفهم معناه » إلا إن بريد أن أخرجها قبل الردة مرائى”. فإن استمر على 
الإسلام أجزأت . و إن ارتد لم تجزم كالحج . ويحتمل أن بريد إذا عجلها قبل أن 
برتد ثم ارتد وحال الحول عليه . وهو ولم ينقطع حوله بردته فيه . وإلا انقطع . 
ونا إعأدة الحج » إذا فعله قبل ردته » فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه 
إعادته . نص عليه . ,قال الجد فى شرحه : هذا هو الصحيح . قال فى تحر يد العناية : 
ولا تبطل عباداته فى إسلامه إذا عاد . ولو الحج على الأظهر . وجزم به المصنف 
فى هذا الكتاب فى باب ّ امرتد . وصححه القاضى وااوفق . فى شرح مناسك 
المقنع . وقدمه ابن تمي » وابن عبيدان » والحاوى الكبير . واختاره ان عبدوس 
فى تذ كرته . ذ كره فى باب المج . ونص على ذلك الإمام أحمد بوعلة للع 
جزم به ابن عقيل فى الفصول . ذكره فى كتاب الحج ٠‏ وجزم به فى الجامع 
الصغير» والإفادات . قال أبو الحسن الحوزى وجماعة : يبطل احج بالردة . واختار 


سد سيوس لم 


الإعادة أيضا القائى . وصححه فى الرعايتين » والحاويين » فى كتاب المج . 
وأطلقهما فى الحرر » والفروع » والرعاية الكبرى » والفائق . 
. ويأنى ذلك فىكلام المصنف فى باب 2 لايك 
فعلى القول بازوم الإعادة : قيل بحبوط العمل . وتقدم كلام الجوزى وغيره.. 
وقيل : كإعانه . فإنه لايبطل . ويازمه ثانياً . والوجبان فى كلام القاضى وغيره . 
قال الشيخ تقى الدين : اختار الأ كثر أن الردة لاتحبط العمل إلا بالموت 
عليها . قال جماعة : الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل » ليقاء 
صحة صلاة من صلى خلفه » وجل مأكان ذيحه » وعدم نقض تصرفه . 
قامر تال 
إهراتما : لو أسل بعد الصلاة فى وقتها ‏ وكان قد صلاها قبل ردته ‏ شكها 


2 الم »ص لاتشتم ب الاك فى لانن عل الفسجيح مني نفدي :وال 
القاضى : لا يازمه هنا إعادة الصلاة . وإن زمه إعادة المج » الفعلها فى إسلامه 
الثانى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

المائيمٌ : قال الأصحاب : لاتبطل عبادة فعلها فى الإسلام السابق إذا عاد إلى 
الإسلام » إلا ماتقدم من المج والصلاة . وهذا اذهب . وقال فى الرعاية : إن صام 
قبل الردة فنى القضاء وجبان . 

قوله لإ ولا نون 4 . 

يعى أنها لاحب على الجنون . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه نب 
عليه فيقضيها . وهى من المفردات . وأطلقهما فى الحاويين . وقال فى المستوعب : 
لاجب على الأ“بله الذى لايعقل . وقال فى الصوم : لايجحب على الجنون » ولا على 
الأبله للذين لايفيقان . وقال فى الرعاية : يقضى الأبله » مع قوله فى الصوم : الأبله 
كالمجنون . ذ كره عنه فى الفروع » ثم قال : كذا ذكر . 


سيوس لد 


قلت : ل س المراد ‏ والله أعل ما قاله صاحب الفروع .و إنما قال 00 
عل فر . وهذا لفظه « ويقضيها مع زوال عقله بنوم كذا وكذا « ثم قال » أو 
بشرب دواء » ثم قال وقيل محرم » أو أبله » وعنه أو مجنون » فهو إتما حكى 
القضاء فى الأبله قولاً . فهو موافق لما قاله فى الصوم . فا بي نكلامه فى الموضعين 
تناف . ب لكلامه متفق فيهما . وجزم بعض الأصحاب : إن زال عقله بغير جنون 
لم يسقط . وقدمه بعضهم . وقال فى القاعدة الثانية بعد المائة : لو ضرب رأسه لخن 
لم جب عليه القضاء على الصحيح . 

قوله ( وإذا صل الكافرٌ كم بإسلامه ) . 

هذا الذهب مطلقاً . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به كثير منهم 
رين ردت المذهب . وذكر أبو تمد التميمى فى شرح الإرشاد : إن صلى 
جاءة حك بإسلامه » لا إن صلى منفرداً . وقال فى الفائق : وهل المكم للصلاة . 
أو لتضمنها الشبادة ؟ فيه وجبان . ذ كرهما ابن الزاغونى . 

فائرة : فى صحة صلاته فى الظاهر : وجبان . وذ كر ابن الزاغونى روايتين. 
وأطلقهما فى الفروع . وجزم فى المستوعب » والرعايتين » وتذكرة ابن عبدوس 
وغيرهم : بإعادة الصلاة . قال القاضى : صلاته باطلة بذ كء ل التكت. ...قال 
الشيخ تق الدين : شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام. . فإذا تقرب 
بالصلاة يكون مها مساناً . وإن كان محدثاً . ولا يصح الائعام به لفقد شرطه » 
لالفقد الإسلام ٠‏ وعلى هذا غلنه أن هده :. 

والوجه الثانى : تصح فى الظاهر . اختاره أنو االخطاب . فعليه تصح إمامته 
على الصحيح . نص عليه . وقيل تصح . قال أبو امطاب : الأصوب أنه إن أقال 
بد القراغ : : إنها فعلمها وقد اعتقدت الإسلام . قلنا صلاته صحيحة » وصلاة من 
صلى خلفه . و إن قال : فعلتها بزو قبلنا منه فماعليه من إلزام الفرائض . ولم ثبل 


لدووم ‏ 
منه فيا يؤره من دينه . قال فى المفنى : إن عل أنه كان قد أسل ثم توضأ وصلى 
بنية صحيحة . فصلاته صحيحة » و إلا فعليه الإعادة . 
مس : ظاهر كلام المصنف : أنه لايس بغير فعل الصلاة من العبادات . 
والذهتب :أ ]ذا ادن ف رقن ومحله . لا أعل فيه نزاءً ٠‏ وتحكم بإسلامه 
أيضاً إذا أذن فى غير وقته وحله . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ماجزم 





به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الكبير فى باب الأذان ٠‏ وقدمه فى الفروع . 
وقيل : لا محكم بإسلامه . وأطلتهما فى الرعاية الكبرى » وابن تمبم . فعلى 
الذهب : لا يعتد بذلك . والصيحح من الذهب : أنه لا محكر بإسلامه 
فنوية قاهدا رمضان نور ]2 ماله وحجه . وهو ظاه ركلام أ كثر الأسماب . 
وجزم به فى الغنى فى باب المرتد . والنزمه الجد » وابن عبيدان فى غير الحج . 
وهو ظاه ركلام الصنف هنا . وقيل : محكر بإسلامه بفعل ذلك . اختاره 
أو المطاب . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية » وابن تميم . واختار القاضى بح 
بإسلامه بالحج فقط . والنزمه الْجد » وابن عبيدان . وقيل : محكم بإسلامه ببقية 
الشرائم والأقوال الختصة بناء كنازة وسجدة تلاوة . قال فى الفروع : ويدخل 
فيه كل ما يكفر اسم بإتكاره إذا أقر به الكافر » قال : وهذا متحه . 

قوله ( ولا تحب عل ص ) ظ 

لا يخاو الصبى : إما أن كرد فون امن لكر ا : 

فق كن كون القييز :“لم يجب عليه العبادة » قولاً واحداً . ولم تصح منه » على 
الصحيح . وذكر الصنف وغيره : أن ابن سبع تصح طهارته . وذكر المصنف 
أيضاً : أن ظاهر المرق : صحة صلاة العاقل » من غير تقدير بسن . ودّكر المصنف 
أيضاً : أن ظاهرالخرق : ابن ثلاث سين أيضاً ونحوه » يصح إسلامه إذا عقلة . 

وأما إن كآن غيراً 6 أوغو ابن سبع سنين عند الجهور . واختار فى الرعاية 
اءن ست . وقال فى القواعد الأصولية : وفى كلام بعضهم مايقتضى : أنه ان عشر 


سيوم لد 


وقال ابن أبى الفتتح فى المطلع : هو الذى يفهم اللخطاب و يردالجواب » ولا ينضبط 
بسن . بل مختلف باختلاف الأفهام . وقاله الطوفى فى مختصره فى الأصول.. 
“قلت : وهو الضوات والاشتقاق يدل عليه . ولمله مراد. الأول » وأن انن 

ست أو سبع يفهم ذلك غالباً . وضبطوه بالسن . 

إذا عامت ذلك » فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا يجب 
عليه إلا أن يباغ » وعليه جماهير الأحماب . وعنه تحب على من بلغ عشراً ٠‏ قال فى 
الفائق » والقواعد : اختارها أنو بكر . وظاه ركلامه فى الجارية إذا بلغت تسعا: 
تحب علبها . وعنه نجب على المراهق . اختارها أنو الحدن الْقيمى » وابن عقيل 
أيضاً بذ كوف الأضول قال أنو المعالى : وقّل عن أحمد فى ابن أر بع :5 
إذا ترك الصلاة قل . وعنه تحب على المميز . ذكرها المصنف وغيره . وأنه مكلف 
وذكرها فى المذهب وغيره فى الجعة . قال فى الجمة » قال فى القواعد الأصولية : 
و ذا أوخينا الصلاة عليه » فبل الوجوب مختص بما عدا الججعة » أم يعر الجعة وغيرها ؟ 
. فيه وجبان لأحابنا ب ا الجعة » وإن قلنا بتكليفه فى الصلاة . قال 
الجد : ه وكالاجماع لاخير”” . 

قلت : ا ين الجن وغارها وهو 
الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع فى باب الجعة » و يأتى أيضاً هناك . 

فعلى القول بعدم الوجوب على المميز: لو فعلها سمت منه » بلا بزاع .ويكون 
ثواب عمله لنفسه . ذكره المصنف فى غير موضم م نكلامه . وذكره الشيخ 
تق الدين . واختاره ابن عقيل فى المجلد التاسم عشر من الفنون . وقاله ابن هبيرة 
وقأل ان عقيل أيضاً فى بعض كتبه : الصيئ ليس من أهل الثواب والمقاب » 

)١(‏ روى أحمد وأبو داود والخاك والترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب 
عن أببه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مروا أبناءك بالصلاة لسبع 
سنين ؤاضربوثم عليها لعشر سنين . وفرقوا بينهم فى الضاجع » . 


سس لايس سد 


ورده فى 5 ٠‏ وقآل بعض الأصحماب فى طر يقته فى مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه 

قوله ( م مْرَ مها لسع ) 5 

اع اند في دعل لز أمرى: باتو وليه لقا واللزارة اس ليذ 
رواية أبى داود » خلافا لما قالها بن عقيل فى مناظراته . وقال ابن الجوزى : لايجب 
على ولى صغير ونون أن ينزههما عن النجاسة . ولا أن يزيلها عنهما . بل 
يستحب . وذ اكروجيا : أن الطهارة 3 المميز. 

( وبضرب “على ا شر 

0 أن ضرب ابن عشر على تركها : 5 على القول بعدم وجو بها عليه . 
قاله القاضى وغيره . 

قائرة': حيث فلنا « تصح من الصغير » فيشترط لحا ما يشترط لصحة صلاة 
الكبير مطلقا ؛ على الصحيح من المذهب . قال المصنف » وتبعه الشارح : إلا 
فى السترة . لأن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام « لايقبل الله صلاة حائض إلا 
مخار » يدل على صحتها بدون الخار ممن ل تحض . 

قوله ( فإن بلع فى أثنائها » أو بَسْدَها فى وَقنها : لزمه إعادنها ) 

يعنى إذا قلنا : إنها لا يجب عليه إلا بالباوغ . وهذا للعو نطن أغليه: 
وعليه الجبور . وقط لم به كثير منهم ٠‏ وقيل : لابازمه الإعادة فمهما . وهو مخرييح 
لأبى الطاب . واختاره الشيخ تق الدبن » وصاحب الفائق . واختار القاضى : 
أنه لاحب قضاوها إذا بلغ بعد فراغها . إختاره فى شرح المذهب . وقيل : إن 
لزمته وأئها كفته » ولم يحب قضاوْها إذا بلغ . قاله فى الرعاية . 

فار : حيث وجبت ‏ وهو فيها ‏ لزمه إنمامها على القول باعادتها . 

قلت : فيعابى بها . 

وحيث قلنا « لا يحب » فهل يلزمه إتمامها ؟ مبنى على الخلاف فيمن دخل 








اروم ل 


فى نفل : هل يلزمه إتمامه ؟ على ما يأتى فى صوم التطوع . وقدم أبو المعالن فى 
النهانة » وتبعه ابن عبيدان : أنه يتمها . وذ كر الثاتى احتهالا . 

فعلى الذهب فى أصل المسألة : لو توضأ قبل بلوغه » ثم بلغ وهو على تلك 
الطهارة :ل يلزمه إعادتها » كوضوء البالغ قبل الوقت . وهو غير مقصود فى نفسه . 
وقصاراه : أن يكو ن كوضوء البالغ للنافلة » مخلاف التيمم » على ماتقدم محرا فى 
التيمم قبل قوله « و يبطل التيمم بخروج الوفت 6 . 

افد :أو أس مكافر يا زمه إعادة الإسلام بعد إسلامه . لأن أصل الدين 
لصح نفلا تقلا. فإذا وجد فبو علىوجه الوجوب . ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب . 
وذكر أب المعالى خلافا . وقال أب البقاء : الإسلام أصل العبادات » وأعلاها . 
فلا يصح القياس عليه بزع قلي قال يعض عاد : حب عليه إعادته . 

قوله ( ولا جوز لوت فيه سوه َتأخيّرها عَنْ وَقتبا إلا 
أن ينوى اجَدم أو لمشتغل بشرطها » . 

زاد غير واحد اذ كان ذاكراً لماء» قادراً على فعلها » وهو مراد أن لم 
يذكر ذلك 

ويحوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوى امع » على مايأ فى بابه . لأن 
الوقتين كالوقت الواحد » لأجل ذلك . ْ 

وقطع المصنف هنا نحواز التأخير إذا كان مشتغلا بشرطبا . وكذا قال فى 
الوجيز» وابن عم » والرعايتين » والحاو نين» والشرح » وغيرهم . وم يذ كر الاشتغال 
بالشرط فى الداية » والمستوعب » والخلاصة » والنهاية له » وغيرهم . 

واعلم أن اشتغاله بشرطها على قسمين قسم لايحصل إلا بعد زمن طويل . 
فبذا لابحوز تأخيزها لاح يا . حزم به فى الفروع . 

وقسم حصل بعد زمن قريب فأ كثر الأصماب : يجوزونه . وقدمه فى الفروع 


سس وينم ل 


وغيره . وجزم به المصنف وغيره . ول يذ كره فى المستوعب»ء والهداية » والخلاصة » 
والنهاية كا تقدم . 

وقال الشيخ تق الدين : وأما قول بعض الأحاب «لامجحوز تأخيرها عن وقتها 
إلا لناوى جمعباء أو لمشتغل بشرطها » فبذا لم 1 أحد قبله من الأسحاب » بل 
من سائر طوائف المسامين » إلا أن يكون بعض أسحابنا والشافى . فبذا لاشك فيه 
ولاريب أنه ليس على عمومه . وإ: ا 0 
إلى البثر أن يضع حبلا يستق به » ولا يفرغ إلا بعد الوقت . أو أمكن العر يان أن 
مخيط تو بأء ولا يفرغ إلا بعد الوقت » وتحو هذه الصور. ومع هذا فالذى قاله هو 
خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء . وما أظن يوافته إلا 
بعض أحاب الشافعى . قال : و يو يذ ما ذ كرناه أيضاً : أن العريان أو أمكنه أن 
يذهب إلى قرية يشترى منها ثوباً » ولا يصل إلا بعد الوقت : لا يوز له التأخير 
بلا تزاع . وكذلك العاجز عن تعل التكبير والنشهد الأخيرء إذا ضاق الوقت صلى 
حسب حاله . وكذلك المستحاضة إذا كان 1 ينقطم بعد الوقت م لما 
التأخيرن يل قصل ف الوق سين حاها. 

وتقدم اختياره إن استيقظ أول الوقت . 

وأخغار أبشضع تقديم الشرط إذا استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن 
اغتسل خرج الوقت : اغتسل وصللى » ولو خرج الوقت . وكذلك لو نسيها . تقدم 
ذل ككله عند قوله « ولا يحوز لواجد للاء التييم خوفاً من فوات المكتوية » . 

وقال ابن منجا فى شرحه : فى جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشروط : نظر 
وذلك من وجبين . 

أحدهما : أنهلم ينقله أحد من الأسماب ممن تقدم الصف رمه اله من يعلله » . 
بل نقلوا عدم الجواز . واستقنوا : من وى امم لاغير . وذ كر ذلك أبو اللمطاب 
فى هدايته » وصاحب النهاية فنها » وفى شخلاصته . 


لها يم انندم 


ومانمهما : أن ذلك يدخل فيه من أخر الصلاة عمداً حتى بقى من الوقت 
مقدار الصلاة » ولا وجه لجواز التأخيرله . انتهى . وقال ذلك أيضاً ابن عبيدان 
فى شرحه . وتقدم فى آخر التيمم : إذا خاف فوت الصلاة الكت بة » أو الجنازة 
ونحوها : هل يشتفل بالشرط » أو بتيم ؟ ويأتى آخر صلاة االهوف : هل يؤخر 
الصلاة عن وقنها إذا اشتد االموف أم لا ؟ . 

تشير : مفهوم قوله ( ولا مجو آ الصّلاة عن وقتها ) أنه يجوز تأخيرها 
إلى أثناة وكيا وغر سي :اا لاشك أن أوقات الصلوات الخجس أوقات موسعة . 
لكن قيد ذلك الأسماب با إذا لم يط عانها من الضلاة »كوت وقتل وحيطن > 
وكن أعبرضترة آول :الوق فتاه أومتوطقء عَدءَ انق الو نملا > ل 
إلى آخر الوقت . ولا برجو وجوده . وتقدم إذاكانت للمستحاضة عادة باتقطاع 
دمها فى وقت يتسع لفعل الصلاة : أنه يتعين لها . 

فإذا اثتفت هذه الموانع جاز له تأخيرها إلى أن يبقى قدر فعلبا » لكن بشرط 
عزمه على الفمل . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وقيل : يجوز 
التأخير بدون العزم . واختاره أبو امطاب فى المبيد . وذكره الجد . ذكره القاضى 
فى بعض المواضع . قاله ان عبيدان . قال فى القواعد الأصولية : ومال إليه القاضى 
فى الكفاية . وينبنى على القولين : هل يأثم المتردد حتى يضيق وقتها عن بعضها 
أم لا؟. 

فائرمار, 

إصراما : بحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة . على الصحيح من 
المذهب . وقاله أو المعالى وغيره فى العصر .. وقيل : لاتحرم مطلقاً . قال فى 
الفروع : ولعل مرادهم لابكره أداؤها . و,أتى فى باب شروط الصلاة . 

الثائة : لومات من جاز له التأخير قبل الفمل » لم يأثم على الصحيح من 





ل أوعم د 


اللذهب . وقيل : يأثم . فعلى المذهب : يسقط إذن بموته . قال القاضى وغيره : 
لأنها لاتدخلها النيابة . فلا فائدة فى بقائمه! فى الذمة » مخلاف الركاة واللمج . 

قوله لإوإن كبا تَآوَْاء لالجحوداً, دُمِىَ إلى فعلها . إن أتى حتى 
تضايق وقت التى يدها : وَبجَس قله ) 

هذا المذهب . وعليه جمور الأصماب ٠‏ قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
قال الزر كلق وهو المكتوور ماتتيى . والختاوة ابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به 
فى الوجيز» والمنور » والمنتخب »ء وغيرم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والحاويين » وإدراك الغاية » وتجر يد العناية » وغيرهم . وعنه يحب قتله إذا أبى 
حتى تضايق وقت أول صلاة . اختاره الجد ؛ وصاحب شمع البحرين » والحاوى 
الكين وغيرهم . قال فى الفروع : وهى أظهر ٠‏ وهو ظاهر الكانى . وقدمه ابن 
عبيدان » وصاحب الفائق » وان كيم ٠‏ ويأنى لفظه . وقال أبو اسحاق بن شاقلا : 
يقتل بصلاة واحدة » إلا الأولى من المجموعتين لا حب قتله بها » حتى مخرج وقت 
الثانية . قال المصنف : وهذا قول حسر: . وعنه لا يجب قتله حتى يقرك ثلاث 
وريضيق وفت الرابعة . قدمه فى التلخيص » والبلغة » والممبيج بج ٠‏ وجزم بهفى الطر يق 
الأقرب . وعنه يحب قتله إن ترك ثلاثاً . ودّكر ان الزاغونى فى الواضح » 
والشيرازى فى الممييج » والماوانى فى التبصرة . رواية : يجب قتله إن ترك صلاة 
ثلاثة أيام . وقال ابن تيم : فإن أبى بعد الدعاء حتى خرج وقنها ل ره 
ا يضق وقت الثانية . نص عليه . وعنه يجب قتله إن ترك صلاتين . وعنه إن ترك 
ثلاثا . قال : وحكى الأسصحاب اعتبار ضيق وقت الثانية . على الرواية الأول يق 
وقت الرابعة » على الرواية الثالثة . وقال الزركشى : وغالى بعض | الأصماب . فقال : 
يقتل لترك الأولى » ولترك كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر ذ ١‏ القضاء على الفور . 

تمسر قد قولاق الرواية الأولى « حتى صرق وقت التى بندها » وفى الرواية 


ا 
١‏ 


لا لالج سد 


الثالثة « و يضيق وقت الرابعة 6 قيل فى الأولى : يضيق الوقت عن فعل الصلاتين . 
وق الزوانة الثالئة عن هل الصلوات المزوكة- وقدمة فق الخاوبين:. وقيل سق 
يضيق وقت التي دخل وقتها عن فعلها فقط . قدمهنى الرعايتين . 
فاثرتار, 
إمراهما : الداعى له : هو الإمام أو نائبه . فلو ترك صاوات كثيرة قبل 
الدعاءلم يحب قتله . ولا يكفر على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب 
وقطم به كثير منهم . وكذا او ترككفارة أو نذراً . وذكر الأجرى : أنه يكفر 
بترك الصلاة » ولو لم يدع إليها . قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة . ويأتى 
كلامه فى المستوعب فى باب ما يفسد الصوم » عند قوله « أو اغتسل » يعنى بعد 
أن أصبح . 
الثائي : اختلف العلداء : م كفر إبليس ؟ 0500 
كفر بترك |١‏ السجود . لايجحوده . وقيل: كفر لخالفة الأمر الشفاهى من الله تعالى . 
فإنه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك . قال الشيخ برهان الدين : قاله صاحب الفروع 
فى الاستعاذة له . وقال جمهور العلماء : إنما كفر لأنه أبى واستكبر » وعاند » وطغى 
م » واعتقد أنه حق فى ترده . واستدل بأنه ( خير منه ) فكان تركه للسحود 
تنسفيهاً لأمر الله تعالى وحكته . قال الإمام أحمد : إنما أمر بالسجود فاستكبر. وكان 
من السكافرين . والاستكبار كفر . وقالت اللخوارج : كف بمعضية الله . وكل 
معصية كفر .. وهذا خلاف الإجماع . 
قوله ( ولا ميقتل حَتَى يُسْتَتاب لان ) . 
حك استتابته هنا : حك استتابة المرتد» من الوجوب وعدمه . نص عليه على 
ما نأى إن غاء الله تغالى فى مابه .. 
فائْرَ : يصير هذا الذى كفر بترك الصلاة مسلا بفعل الصلاة . على الصحيح ' 
من المذهب . تقل حنبل : تو بته أن يصلى . قال الشيخ تق الدين : الأصوب : 


37 0 101 ا 


أنه يصير مساناً بالصلاة . لأن كفره بالامتناع منها . و مقتضى مافى الصور: أنه 
يصير مساماً بنفس الشهادتين . وقيل : يصير مسلا بالصلاة و بالإتيان بها . ذكر 
ذلك فى النكت . [ 

تير : ظاهر قوله ل( فإن تاب و إلا قتل 4 أنه لا يزاه على القل . وهو 
صحيح . وهو المذهب . وقال القاضى : بضرب ثم يقتل . 

وظاهر قوله « أنه لارُكفر بتاك شىء من العبادات هاو » غيرها . وهو صحيح 
وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . قال 
ابن شهاب وغيره : وهو ظاهر المذهب . فلا يكفر بقرك ركاة مخلا . ولا بترك صوم 
وحج بحرم تأخيره تهاوناً . وعنه : يكفر . اختارها أبو بكر . وقدم فى النخلم أن 
حكهما حك الصلاة . وعنه : يكفر بقركه الزّكاة إذا قاتل عليها .'وعنه : يكفر بها » 
ولولم يقاتل عليها . و يأنى ذلك فى باب إخراج الزكاة  .‏ ' 

وحيث قلنا « لايكفر بالقرك فىغيرالصلاة» فانه يقت لعلى الصحيح من المذهب . 
وعنه لا يقتل . وعنه يقتل بالزكاة فقط . وقال المجد فى شرحه : وقولنا فى الحج : 
بحرم تأخيره كعزمه على تركه . أو ظنه اموت من عامه باعتقاده الفور بة : مخرج على 
الخلاف فى الحد بوطء فى نكاح ممتاف فيه . وحمل كلام الأسصماب عليه . قال فى 
الفروع : وهذا واضح . ذ كره فى الرعاية قولا . ولا وجه له . ثم اختار فى الرعاية : 
إن قلنا بالفورية قتل . وهو ظاه ركلام القاضى فى الملاف . ذانه قال : قياس قوله : 
يقت لكالزكاة.قال القاضى : وقد ذ كره أبو بكر فى الحلاف . فقال : اليج والزكاة 
والصلاة والصيام سواء » يستتاب . فان تاب وإلا قتل . قال فى الفروع : ولعل 
الأراد فيمن لا اعتقاد له » و إلا فالعمل باعتقاده أولى .. ويأتى من أتى فرعا مختاقا 
فيه . هل يفسق به أم لا؟ ويأنى بمطن ذلك فى باب للرتد | 

فالرتان, 


إمراهما : قال الأصحاب : لا يقتل بصلاة فائتة » للخلا فى الفورية . قال 





لددا مم .هم لم 


فى الفروع : فيتوجه فيه ما سبق . وقيل : يقتل . لأن القضاء يحب على الفور . 
فعلى هذا : لا يعتبر أن يضيق وقت الثانية . وتقدم ذلك . 

الثائ : لو ترك شرطا أو ركنا حجعا عليه » كالطهارة ونحوها . لحكه 2 
تارك الصلاة . وكذا على الصحيح من المذهب : أو ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه 
يعتقد وجو به . ذ كره ابن عقيل وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنك المصدف 
ومن تابعه :المختلف فيه ليس هوكالجمع عليه فى الحك. وقال ابن عقيل فى الفصول 
أ 0 لا اس إوحوب قتله 1 نحده بفعل ما وجب الحد على مذهبه . قال ف 
الفروع : وهذا ضعيف . وفى الأصل نظر مع أن الفرق واضح . 

- كاه 2 5 0 1 50 4 

قوله وهل يقتل حدا » او لكفره ؟4 

على روايتين . وأطلتهمافى المداية » والمستوعب ؛» والكانى , والهادى» 
والتلخيص » والباغة » وابن عبيدان » والزركثى » والشارح . 

إمردهىئا : يقتل لكقره . وهو اللذهب . وعليه جمرور الأسماب . قالصاحب 
الفروع 5 وال ركتى : اختاره الا كثر ٠‏ قال فى الفائق : ونصره الآ كثرون ١‏ 
قال فى الإفصاح : اختاره جمبور أسحاب الإمام أحمد . وذ كره القاضى فى شرح 
أرق » وابن منحا فى شرحه وغيرهما . وهو ظاهر المذهب . وذ كر فى الوسيلة : 
أنه أصح الروايتين . وأمها اشتيار الأثرم والبرمكى . 

فلت : واختارها أو بكر» وأو اسحاق بن شاقلا » واءن حامد 4 والقاضى 4 
وأحابه » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والمبيج » والرعايتين» والحاويين » وإدراك 
الغاية . وهو من المفردات . 

وارروايم الشَائسمٌ : يقتل 008 اختاره أو عبد الله بن بطة . وأنكر قول من 
قال : إنه يكفر » وقال : المذهب على هذا . م أجد فى المذهمب خلافه . واستاره 
المصنف . وقال : هو أصو ب القولين . ومال إليه الشارح . واختاره ابن عبدوس 
ىٌَْ تذ كرته 2( وان عبدوس المتقدم ٠‏ وصعححه الجد 2( وصاحب المذهب تسوه 


د هج م سد 


الذهب » وابن رزين » والنظر » والتصحيح» ومع البحر ين . وجزم به فىالوجيز» 
والمنور» والمنتخب . وقدمه فى الحرر ؛ وابن تميم » والقائق ٠‏ وقال فى الرعابة : 
وعنه يقتل حدا . وقيل : لفسقه . وقال الشيخ تقى الدين : قد فرض متأخرو 
الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها . وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة . فدعى 
إلمها ثلاث » وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل » حتى قل : هل يموت كافراً 
أوفاسقاً ؟ على قولين . قال : وهذا الفرض باطل . إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها 
ولا يفعلها » و يصبر عل القتل . هذا لا يفعله أحد قط . اتتبى . 

قلت : والعقل يشهد مما قال . و يقطم به . وهو عين الصواب الذى لااشك 
فيه . وأنه لا يقتل إلا كافراً . 

فعل المذهب : حكه حكر السكفار . فلا يغسل . ولا يصلى عليه » ولايدفن 
فى مقابر المسامين » ولا يرث مسا » ولا برئه مس . فهو كامرتد . وذكر القاضى 
يدقن متفردا . وذ كز الأسجرى < اننع من قل موقدا يرك كات ريدن 
ولا كرامة . وعلمها لا , 50 5 له أهل ولا ولد . نص عليه . وعلى الثانية 
حك ه كأهل الكبائر . ظ 

ارم بحم ع عم بقتله . 3 كره القاضى والشيرازى » وغيرها 


وهو معتغهى نص أجد 





+ 
باب الاان 
فوائز 
إمراها : الأذان أفضل من ع الإقامة ع الصحيح من المذهب 3 وقيل - 


الإقامة أفضل . وهو رواية فى الفائق . وقيل : هما فى الفضيلة سواء . 





الَائم: الأذان أفضل من ن الإمامة» على الصحييح من المذهب .قال الشيخ 


ق الدين : : هذا أ صح الروايتين . واختيار أ كر الأسماب .قال فى المغنى : 0 


لد ".ع له 


ابن أبى موسى » والقاضى » وجداعة . وعنه الإمامة أفضل : وهو وجه فى الفائق » 
وغيره . واختاره اءن حامد » وابن الجوزى . وقيل : ها سواء فى الفضيلة . وقيل : 
إن عل من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فعى أفضل » وإلا فلا . 

الال : له الجم بينهما . وذ كر أبو المعالى : أنه أفضل . وقال : ما صلح له 
نه وأفضل . 

تلبيربات 

ارول : ظاهر قوله ل[ وها مَشروعان للصّاوات لأس 4 سواء كانت 
حاضرة أو فائتة . ومحتمل أن بريد غير الفائتة . ويأق الملاف فى ذلك قريبا . 
ونأق أضًا إذا جمع بن صلاتين ؛ أو قضاء فوانت . 

| المائبي : مفبوم قوله « الصلوات الخجس » أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات . 

وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . وقيل : بشرع للمنذورة . 
وأطاتهما ابن عبيدان » والزركثى » والرعاية الكبرى . ويأنى آآخر الباب مايقول 
لصلاة العيد » والكسوف » والاستسقاء » والجنازة » والتراووي . 

الثالث : ظاهر قوله ( ارال ) أنه بشرع لكل مصل منهم » سواء صلى فى 
جماعة أو منفردا » سفراً أو حضرا . وهو صحيح . قال المصدف : والأفضل لكل 
قصل أن يؤذن ويقم » إلا أن يكون يصل قضاء أو فى غير وقت الأذان . قال 
فى الفروع : وها أفضل أكل مصل » إلا كل واحد ممن فى المسجد » فلا يشرع . 
بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . وقال المجد فى شرحه : و إن اقتصر 
المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة . نص عليه . وجمعبما أفضل . 
انتهى . ويأنى قريبا : هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا ؟ 

الرابع : مفهوم قوله « للرجال » أنه لا يشرع لاخنانى ولا للنساء . وهو 
صحيح ؛ بل يكره . وهو المذهب . وعليه المجبور . قال الزركثى : هو المشهور من 


لد بياءةم دم 


الروايات . قال الجد فى شرحه : لايستحب طن فى أظبر الروايتين . وقدمه 
ابن تيم » والرعايتين » والحاويين.. وعنه يباحان للها مع خفض الصوت .ذ كرهها 
فى الرعاية . وقال فىالفصول: تمنم من الجهر بالأذان . وغنه يستحبان للنساء . ذ كرها 
فى الفائق . وعنه يسن لمن الإقامة » لا الأذان . ذ كرها فى الفروع وغيره . فقال 
فى الفروع : وفى كراهتهما للنساء » بلا رفم صوت _وقيل مطلقا- روايتان . وعنه 
يسن الإقامة فقط . و يتوجه فى التحر يم جهراً : لحلاف فىقراءة وتلبية . انتهى 
ومنعون فى الواضح من الأذان . ذ كره عنه فى الفروع فىآخر الاحرام . 
ا م ودر | 

قوله ل( وها فراض كفابة ) 

اع أنهما تارة يفعلان فى الحضر » وتارة فى السفر . فإن فعلهما فى الحضر 
فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفابة فى القرى والأمصار وغيرها . وعليه 
الجهور . وهو من مفردات المذهب . وعنه ها فرض كفاية فى الأمصار» سنة فى 
غيرها . وعنه ها سنة مطلقاً . قال المصنف وغيره : وهو ظاه ركلام الحرق . وقال فى 
الروضة : الأذان فرض » والإقامة سنة . وعنه هما واحبان للحمعة فقط . اختاره 
بن أبى موسى » والجد فى شرحه » وغيرهما . وأقام الأدلة على ذلاك . قال الزركشى : 
لا نزاع فما نعامه فى وجو بهما للجمعة » لاشتراط الججاعة لها . 

قلت : قدتقدم الكلاف فى ذلك . ذ كره ابن تمى » وصاحب الفروع » وغيرها » 
لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك . وقال بعض الأصعاب : سقط الفرض لاجمعة 
باون أذاكة: 

وإن فعلا فى السفر : فالصحيح من المذهب » أنهما سنة . وعليه جمهور 
الأسحاب . منهم أبو بكر » والقاضى فى الحرر . قال الزركشى :هى المشهورة . وعليها 
أ كثر الأسصماب . وقدمه فى الفروع » والرعابة الكبرى » والفائق » وغيرهم . وجزم 
به فى الرعاية الصغرى » وغيره . وعنه حك السفر حك الحضر فيهما . 

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا » وظاه ر كلام جماعة . قال الزركشى : 


لتكت إهرهء 5ع د 


وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحماب ٠‏ وحزم به ناظر المفردات:. واختاره صاحب 


للسترعي »+ والذاونييته .والعائق دا وهو نوات ال 1 

فايرةَ : فعلى القول بأنهما فرض كفاءة فى أصل المسألة : يستثنى من ذلك 
المصى وحده » والصلاة للنذورة ؛ والقضاء على الصحيح من المذهب . قليس هما 
فى حقهم فرض كفاية . قدمه فى الفروع . وقيل : بفرضيتهما فين . وهى رواية 
فى المنفرد . واختاره فى المنفرد فى المستوعب » والحاويين » والفائق » وأطلقهما 
فى 'الزغاية + والزر ككئ وان عبيدان.: شْ 

تير : ظاهر قوله ف( إن اتفق أهْل بر عل كمسا قاتليم: الإمام 4 

أما إذا قلنا : إنهما سنة » واتفقوا على تركهما ء فلا يقاتاون . وهو صميح . وهو 
المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يقاتاون أيضا على القول بأنهما سنة . 
واختاره الشيخ تت الدين . 

فامرة : يكنى مؤذن واحد فى الصر . نص عليه . قال فى الفروع : وأطلقه 





جماعة . وقال جماعة من الأسحاب : يكنى مؤذن واحد بحيث يسمعهم . قال الجدء 
وان 5 وغيرهما : حيث نمحصل لأهله العم ٠‏ وقال فى المستوعب : متىق ون واحد 
سقط عمن صلى معه . لاعمن لم يصل معه وإن سمعه » سواءكان واحداً أو جماعة 
فى السجد الذى صلى فيه بأذان أو غيره . وقيل: يستحب أن يِودْنْ اثنان . وجزم 
به فى الحاويين . قال فى الفروع : و يتوجهفى الفجر فققط ٠كبلال‏ وابن أم مكتوم » 
ولا يستحب الزيادة عليهما على الصحييح . جزم به المصنف فى المغنى » والشارح » 
وغيرها . وقدمه فى الفروع ؛ وان يم » وغيرهما . وقال القاضى : لا يستحب الزيادة 
على أر بعة لفعلعمّان» إلا من حاجة . وتابعه فى المستوعب » والرعايتين » والماو يين. 
والأولى : أن يؤذْن واعذ يهل واحةة ويدم من أذن أولا . 


وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب » أو دفعة 


لداءلةوعم د 


واحدة بمكان واحد . وم أحدم ٠‏ قال فى الفروع : والراد بلا حاحة . وهوكا 
قال نكاما أقرع ع 
ل ولا ور عد الأخرة عَلييمَانى أَظبَر الرّ اَن 4 

وهو المذهب . وعليه الأصماب والئرلة الأخرى : محوز 10 
ونقلها حنبل . وقيل : يحوز إن كان فقيراً . ولا يجوز مع غناه . واختاره الشيخ 
تقى ا 000 
باب الإجارة : هل قصح الإجارة على 0 مختص فاعله أن بكر ا أهل 7 بة. 

قوله ( إن ل ود ار الإمامٌ من يلت لال من 
قوم م مما ) 4 

1 القضاة و نحومم » على مايأ فى بابه . وظاهر كلام المصنف : أنه إذا 
وحد متلوع مهما لايحوز أن يرزق الإمام غيره » لعدم الحاجة إليه . وهو صميح . 
وهو المذهب . وعليه الأحماب . قال فى الفروع : ويتوجه احتال لايجوز إلا مع 
امتياز بحسن صوت . 

شير قوله ف( و يتبتى أن يكون الؤذن ميا :اأمينا ,اضذا بالأرقات )4 
أنه لا فرق :و فرق فى ذلك بين المر والعبد » والبصير والأعمى . وهو صحيح . وهو ظاهر 
كلام غيره من الأسماب فى العبد . وصرح به أبو المعالى . وقال : يستأذن سيده . 
وقال ابن هبيرة فى الإفصاح : وأجمعوا على أنه يستحب أن يكون المؤذن حر بالغ 
طاهراً . قال فى الفروع : وظاه ركلام غيره لا فرق . 

قلت :قال الذهي»:: متحي أن يكون را : وأما الأعى : فصرح 
بأذانه الأسحماب » وأنه لا يكره إذا عل بالوقت . ونص عليه . 
فالرتان, 


إمراما : قوله « وينبغى »© مراده : ستحب . قاله كثير من الأصماب : 


الس سسسامة 


0 


النَائئئْ : يشترط فى المؤذن ذ كوريته » وعقله » وإسلامه . ولا يشترط عامه 
القع عل ارسج دن لتقي ولا أوللقال #اكارط كاك و كر 

بقية الشروط عند قوله « ولا بصم الأذان إلا ا 6 . 

قوله ( فإن لاح فيه تسّان قدّم أَفْسَلبما فى ذلك 4 

يعنى فى اعرد والأمانة والمر بالوقت . وهذا المذهب . وعليه الجرور . 

قوله ١‏ ث 1م امنا فى دينموعقله) 

هذا المذهب » وعليه الحهود . وقيل : يقدم الأدين على الأفضل . قدمه فى 
الرعايتين . 

قوله ( ثم م من تَختَارُُ الميران» أ وأ كترم ) وهو المذهب 

قوله ( فإ امنتى) أقرع ينا ) 

وهو المذهب . وقدم فى السكافى القرعة بعد الأفضلية فى الصوت » والأمانة » 
والعلم . وعنه تقدم القرعة على من يختاره الجيران . نقلها الجاعة . قله القاضى . قدمه 
فى التاخيص والبلغة » والرعايتين » والحاو بين . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » 
والمستوعب . وقال أنو االخطاب وغيره : إذا استويا فى الأفضلية فى االخصال المعتبرة » 
والأفضلية فى الدين والعقل : قدم أعمرم للمسجد » وأتمهم له مراعاة » وأقدمهم 
تأذيناً . وجزم به فى التلخيص » والبلغة . وقال أبو الدن الأمدى : يقدم الأقدم 
تأذينا : أو أوه .وقال * السنة أن يكون المؤذن من أولاد من حمل رسول الله 
صلى الله عليه وسل الأذان فيه » وإنكان من غيرهم جاز . 

واعر أن عبارات المصنفين مختلفة فى ذلك . بعضها مباان لبعض . فأنا أذ كر 
لقطظ كل مصيق: 1 مكيل لفان 

فقال فى السكافى « فإن تشاح فيه اثنان قدم أ كلهما فى هذه المصال . وه 


لالس 


الصوت» والأأمانة » والعل بالوقت » والبصر . فإن استويا فى ذلك : أقرع يينهما . 
وعنه يقد من برضاه الجيران »© .. 

وقال فى الوجيز « فإن تشاح اثنان قدم الأأدين الأفضل فيه . ثم من قرع » . 

قال ف كد 25 ابن عبدوس « ويقدم الأفضل فيه » ثم الأدين » ثم تار 
جار مصل » ثم من قرع » وهى طريقة المصنف بعينها . لكن شرط فى الجار : 
أن كون مفلا وهو كذلاك: 

وقال فى الم عاق ووزكم عه الداع أمدانا ق داك » فى الين 5 
ثم من مختاره الجيران . فإن استويا فالإقراع » . 

وقال فى المنور » والمتتخب « ويقدم الأفضل فيه » ثم فى دينه » ثم مرتضى 
الجيران » ثم القارع 6. 

وقال فى بحر بد العنابة يي و 

فبؤلاء الأر بعة طر 00 بقة 

وقال الناضم « يقدم متقّن عند قارع 3 5 م أعقل » ؛ ثم من متاره 
الميران » ثم الإقراع » فقدم الأدين على الأعقل » ولا ينا ىكلام المصنف . 

وقال فى الرعابة الكبرى « وإن تنشاح فيه اثنان » قدم من له التقديم ء ثم 
الأعقل » ثم الأدن 3 الأفضل فيهءثم الأخر ارقم ثم الأعمر اتسين 
المراعى له ء شم الأقدم تأذينا فيه . وقيل: أوأبوه » ثم من قرع مع التساوى . وعنه : 
بل من رضيه الجيران . وقيل : يقدم أفضلهما فى صوته » وأمانته » وعلمه بالوقت » 
ْم فى دينه وعقله »6 . 

وهذا القول الأخير طريقة المصنف ومن تابعه . وهى المذهب »كا تقدم . 

وقال فى الرعابة الصغرى « فإن نشاح اثنان » قدم الأدين » ثم الأفضل فيه » 
ثم الأخبر بالوقت » ثم الأعمر للمسجد المراعى له ثم الأقدم تأذينا فيه» ثم من قرع 


وعنه من رضيه الجيران » . 


81 حم 


وقال فى الإفادات « فإن تشاح فيه اثنان . قدم أدينهما م انمايا 2 
أعمرهما للسسحدء وأ كار هما مراعاة له ثم أمنيديها تأذينا فيه » ثم من رضيه الجيران 
كم من قرع » . 

وقال فى الحاويين « وإن تنشاح فيه اثنان » قدم الأفضل فيه » والأدين 
الأعقل » الأخبر بالوقت » الأعمر لله.سجخد المراعى له » الأقدم تأذيناء ثم من قرع . 
وعنه من رضيه الجيران »© . 

وقال فى إدراك الغاية « وأحقهم به : أفضلمم , ثم أصلحهم لاسجد»ء ثم مختار 
الميران 2 القارع . وعنه القارع » 3 مختار الجيران » . 

وقال فى التلخيص والبلغة « فإن نشاحوا قدم أ كلهم فى دينه وعّله وفضله . 
فإن تشاحوا أقرع ينهم إلا أن يكون لأحدم فؤية فى عنارة المسحدة أو التقديم 
بالأذان 34 وعنهة يقوم من يرتعى الخيران ١ن‏ . 

وكذا قالئى المداية » والمذهب 2 والمستوعب » واتخلاصة . 

وقال فى الفصول « وإن نشاحوا قدم من رضيه الجيران فى إحدى الروايتين 
والأخرى يقدم م رححة المّرعة « و 3 عليه 5 

وقال فى المبيج « وإن تشاح اثنان فى الأذان : أذن أحدما بعد الآخر » 
و .زد عليه 5 

وقال فى الفروع « ومع التشاجر : يقدم الأفضل فى ذلك » ثم الأدين ٠‏ وقيل : 
يقدم هوء ثم اختيار الجيران » ثم القرءة . وعنه هى قبلهم . نقله الجاعة . قاله 
القاضى : وعنه يقدم عليهما بمزية عمارة . وقيل : أو سبقه بأذان » انتبى . 

5 3 و وا ل ع8 دن او 5 

قوله ( والاذان خحس عَشرة كلة »لا ترجيع فيه) 


الصحيح من المذهب : أن اختار من الأذان أذان بلال » وليس فيه ترجيع 


حب 819 جيه 


وعليه الإمام والأسماب . وعنه القرجيع أحب إلى . وعليه أهل مكة إلى اليوم . 
نقليا حنبل . ذ كزه الام ة ف والتطين: 

فائرة : قال أبو المحالى فى النهاية : يكره أن يقول قبيل الأذان ( 177 : ١١11‏ 
وقل الجد لله الذى لم بتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى املك ولم يكن له ولى من 
الذل وكبره تكبيراً ) وقال فى الفصول : لا بوصل الأذان بذك قبله » خلاف 
ماعليهأ كثر العوام اليوم . وليس موطن قرآن . ولم يحفظ عن السلف . فمو محدّث 





انتهى . وقال فى التبصرة . يقول فى آخر دعاء القنوت ( وقل الجد لَه الآبة ) 
فقال فى الفروع : فيتوحه عليه قوها قبل 7 
قوله ( والإقامة إحذىئ عقرة 
هو المذهب . وعليه الإمام و الأصماب ٠‏ وعنه : هو محير بين هذه الصفة وتثنيتها 
فائْرة : لا يشرع الأذان بغير العر بية مطاقاً . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لا يجوز الأذان بغير العر بية» إلا لنفسه مع تمزه . قاله أبو المعالى . ذكره 
عنه فى الفروع فى آخر باب الإحرام . 





قوله 9 فإن رَجَمٌ فى الاذان» أو كتى فى الاقامة , فلا بأسَ » . 
وهذا المذهب . وعليه الإمام والأحماب ٠‏ وعنه لا بمحبى لرجيع الاذان ٠.‏ 
وعنه الترجيع وعدمه سواء : 


شام غ2 الترجيع : : قول الشهادتين سسا بعد التكبير ميجير هما . 





قوله (وبقولفى أذان البح : الصّلاة ءَ خيرم نَ التويع -مرتنين ‏ 
لا تزاع ف استحباب قول ذلك .ولا جب على الصحيح م ن المذهب . وعليه 
جماهير الأسماب ٠‏ وعنه يجب ذلك . جزم به فى الروضة . واختاره اءن عبدوس 


فى تذكرته » وهو من المفردات . 


عع لد 
شاب ناير 

إمراضما : يكره التثويب فى غير أذان الفجر . ويكره بعد الأذان أيضاً . 
ويكره النداء بالصلاة بعد الأذان . والأشهر فى المذهب : كراهة نداء الأمراء بعد 
الأذان » وهو قوله « الضلاة با أمير المؤمنين © ونحوه .. قال فى الفصول : يكره 
ذلك لأنه بذغة . وتعصمل أن مخرحه عن البدعة لقعله ومن مغاوبةاءاحين:. 

الائٌ : قوله ( وَيْسْتَحَسُ أن يَمَرَمتّلَ فى الأذان وَ حدر الاقامة 4 

وهذا بلا نزاع . لكن قال ابن بطة » وأبو فص » وغيرها من الأصماب : 
إنه يكون فى خال: ترسله وحدرة : لايصل الكلام بعضة ببععيض 0 د 
وإسكاناً . وحكاه ابن بطة عن ابن الأنبارى عن أهل اللغة . قال: وروى عن إبراهم 
النخى أنه قال « شيئان محزومان » كانوا لا يعر نونهما : الأذان 5 والإقامة «( 
قال » وقال أيضاً « الأذان جزم » قال الجد فى شرحه : معناه : استحباب تقطيع 
اكرات بالوقف على كل جملة . فيحصل الجزم والسكون بالوقف » لا أنه مع عدم 
الوقف على الجلة يترك إعرابها » "ا قال . اننهى . 

وقال ابن تيم : ويستحب أن تسل فى الاذان 4 ونحدر الإقامة » وأث 
يقف عل ىكل كلة . وقال ابن بطة : يستحب ترك الإعراب فههما . قال فى 
الفروع : و يحزمهما » ولا يعر بهما . وكذا قال غيره . 

قوله 2005 

قوله و وَِوْدْنَ قااعا ) . 

تعنى : مجه أن يؤذن قانا د أذ أو أقام قاعداً » أو رايا لغير عذر » 
أو ماشياً : جاز» ويكره . على الصحيح من المذهب . قال المصنف » والشارح » 
وغيرها : فإن أذن قاعداً لغير عذر : فقد هه أهل العلٍ . ويصح . وهو ظاهر 
ما جزم به فى الوجبز لخير القام . وقدمه ابن تيم فى ابميع : وقال أحمد : إن 3 
و 4 ١ ٠.‏ ع 5 
قاعداً لا يعحبنى . وجزم فى التلخيص بالكراهة لهاشى » و بعدمبا للرآ كب المسافر 


د هوعد 


قال فى الرعاية الصغرى : و يباحان للمسافر ماشياً وراكيا فى السفينة والمرض جالسا 
وقاله فى الحاويين . وقال فى الرعاية الكبرى : ويباحان لامسافر حال مشيه 
وركو به فى رواية . وقال فى مكان آخر : ولا يعشى فيهما » ولا يركب . نص عليه 
فإن ركب كره . وقال فى الفائق : و يباحان للمسافر ماشياً وراكياً . انتبى . وعنه 
لايكره ذلك فى الكل . وعنه يكره . وعنه يكره فى الحضر دون السفر . قال 
القاضى : إن أذن راكياً أو ماشياً » حضراً كره . وعنه يكره ذلك فى الإقامة 
فى الحضر . وقال ابن حامد : إن أذن قاعداً » أو مشى فيه كثيراً بطل . وهو من 
الفردات . وهو رواية فى الثانية . وقال فى الرعاية : وعنه إن مشى فى الأذان كثيراً 
عرفا بطل . ومال الشيخ تق الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعد . وأطلقهن فى 
الفروع بعنه وعنه . حكى أب البقاء فى شرحه رواية : أنه يعيد إن إذن قاعداً . 
قال القاضى : هذا مول على ننى الاستحباب . وحمله بعضهم على نفى الاعتداد به . 
قوله ( متطبرا) . 

فى أنه تحن الطهارة له . وهذا بلا نزاع من حيث الجلة . ولا يحب 
الطهارة الصغرى له بلا تزاع . وويصح الأذان والإقامة » لكن تسكره له الإقامة 
بلا تزاع . جزم به فى الفروع » والمستوعب » والتلخيص #والضاة روات مم 
والزركشى » وغيرجم . ولم يكره الأذان . نصعليه . وقدمه فى الرعاية » وابنتيم » 
والزركشى » والفروع . وقيل : يكره الأذان أيضا . وهى ف الإقامة أشد . 
وجزم به فى المستوعب » والتلخيص . ويصح من الجنب » على الصحيح من 
اذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ ونص عليه فى روأبة حرب . وعنه يعيد . 
اختاره المرق » وابن عبدوس التقدم . وأطلقهما فى الإيضاح . فعلى اللذهب : قال 
فى الفروع : يتوجه فى إعادنه ا<ّالان . فعلى المذهب إنكان أذانه فى مسحد . فإن 
كان مع جواز اللبث ؛ إما بوضوء على المذهب » أو نجس ونحو ذلك . صح . ومع 
تحريم اللبث » فهوكالأذان » والركاة فى مكان غصب. وفى ذلك قولان . المذهب 


5 


عند الْجد وغيره : الصحة . والمذهب عند ابن عقيل فى التذكرة : البطلان . وهو 
مقتضى قول ابن عبدوس التقدم . وقطع باشتراط الطهارة ككان الصلاة . 

قوله ( ذإذًا َل اللتيةانت يمينا وقالاً . ول يستدر). 

هذاللذهب مطلقًاً . وعليه الج#هور . وقال فى تجريد العناية : هذا الأظهر . 
وجزم به فى الوجيز » والمنتخب » وغيرها . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوبيين » والنظ » وابن كيم » والخرر . وعنه 
يزيل قدمه فى منارة ونحوها . نصره القاضى فى الخلاف وغيره . واخثاره اد . 
وجزم به فى الروضة » والذهب الأحمد » والإفادات » والمنور . 

قلت : وهو الصواب . لأنه أبلغ فى الإعلام . وهو المعمول به . 

أذ أبوالمعالى : يفعل ذلك مكبر البلد . وأطلقهما فى المستوعب » والتلخيص » 
والبلغة » والفائق » وابن عبيدان . قال فى الإقناع : بشرع إزالة قدميه فى المنارة » 
فعلى الذهب : قال الفروع : وظاهره زيل صدره . انتهى . 

قلت : قال فى التلخيص : ولا خول صدره عن القبلة . 

الفسسم : ظاهر قوله « التفت عيناً وشمالا ) أنه سواء كان على منارة » أو غيرها 2 
أو فل الأرض ٠‏ وهو صحيعح . وهوالذهب . وعليه الأصماب ٠‏ وحم به أكثرم 2 
وقال القاضى فى الجرد : إن أذن فى صومعة التفت ينا وغبالا ! 2 حول 0 

وإن أذن على الأرض : فهل يلتفت ؟ ؟ على روابتين اكه اورضينان دوق 
طريقة غر يبة . 
فائرتا, 

إمرافها : يقول «حى على الصلاة» فى المرتين متواليتين عن عينه . و.يقول 
7 حى على الفلاح » كذلك عن يساره » على الصحيح مرى المذهب . وعليه 
الأصماب » وقيل يقول « حى على ألصلاة » كينا » ثم يعيده ار ثم يقول 


د د مد 


« حى على الفلاح 0 عيناً » ثم بعيده ارا » وقيل : يقول « حى على الصلاة « 
مرة عن عينه ؛ ثم يقول عن يساره « حى على الفلاح » مرة . ثم كذلك ثانية 
قال فى الفروع : وهو سهو . وهوكا قال . والظاهر : أنه خلاف إجماع المسامين . 

الثائي: : لا يتتفت بميناً ولا شمالة فى الجيعلة فى الإقامة » على الصحيح من 
المذهب . جزم به الأجرى وغيره . قال ابن نصر الله فى حوائى الفروع : هذا 
لير اريت دوذ ١5‏ أ بو لمان فيه حت 

قوله (وَيملَ بيه فى َي ) . 

يعنى السبابتين . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وجزم به فى 
العمدة » والنظم » والوجيز»ء والإفادات » والقائق. ##والطرر #اومريل الطلة اد 
وغيرهم . واختاره ان عقيل » والمصنف » وغيرهم . وصنحه الود فى شرحه وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وابن تميم . وعنه حمل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة . 
سوى الإبهام . و محتمله كلام الحرق . قال فى التلخيص » والباغة » والهداية : 
وليحعل أصابعه مضمومة على أذنيه . وقدمه فى الرعاية الكبرى .. وعنه يفعل 
ذلك مع قبضه على كفيه . وهو اختيار المرقى . نقله عنه اان بطة . فقال : سألت 
أبا القاسم المرق عن صفة ذلك ؟ فأرانيه بيديه جميعاً ٠‏ وضم أصابعه على راحتيه » 
ووضمهما على أذنيه . واختاره ابن عبدوس المتقدم » وابن البنا . وذ كره الزركشى 
عن صاحب البلغة . وقد تقدم لفظه . وأطلقهن فى المأهب » والمستوعب . وَحَيّره 
ف الرعاية الصغرى » والجاو يين بين وضع أصابعه و إصبعيه . 


فائرة : برفم وجبه إلى السماء فى الأذان كله . على الصحيح من المذهب . 





ونص عليه : وجزم به ف الفائق ٠‏ وتقله المصنف » والشارح عن القاضى : واقتصر 
عليه . وقدمه فى الفروع 34 وان يم 4 وان عبيدان 58 واختاره الشيخ قّ الدبن . 
وقيل : عند كلة الإخلاص فقط . حزم به فى المستوعب » والترغيب » والرعاية 


١  فاصنإلا‎ 0 


دماغ د 


الصغرى » وتجر يد العناية . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : يرفم وجبه إلى 
السهاء غيل 26 الإخلاص 2( والشهادتين . 

5 ل ب 2 

قوله ( ويتولاها مم4 

يعنى : يستحب للمؤذن أن يتولى الإقامة . وهو المذهب . وعليه الججبور . 
وقطم به أ كثرم . وعنه المؤذن وغيره فى الإقامة سواء . ذ كرها أنو الحسسين . 
وقيل : تسكره الإقامة لغير الذى أذن » وعند أبى الفرج : تسكره إلا أن يؤذن 
الخرك كثارة قاذ نكرة الإقامة لغيره . وتقدم . إذ انشاح فيه اثنان فأ كثر . 
وهل تستحب الزيادة على الواحد ؟ قربا . 
قوله ( يقي في مضع أذائه 3 إلا أن شق عليه . 


. وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من المفردات . وقال فى النصيحة : 
السنة أن يؤذن بالخارة » ويقيم فل 
قلت : وهو الصواب . وعايه العمل فى جميع الأممانة الاعضيار وهل 
حعفر بن مد : يستحب ذلك يلح « آمين 6 مع الإمام . 
قوله إلا يصحُ م الأَدَانَ إل رثا مَُوَاليًا) 
بلا ا أيضاً إلا بينة . ويشترط فيه أيضاً : أن يكون من 
واحد . فلو أذن واحد بعضه وكله آخر » لم يصح بلا خلاف أعله . 
فائرم : رفع الصوت فيه ركن . قال فى الفائق » وغيره : إذا كان لغير 


حاضر . قال ف البلغة : إذا كان لغير نفسه . قال ابن غيم : إن أذن لنفسه 





أولجاعة حاضرين . فإن شاء رفم صوته ‏ وهو أفضل - و إن شاء خافت بالكل 
أو لضن . 

قلت : والظاهر أن هذا مراد من أطلق ؛ بل هوكالمقطوع به . وهو واضح . 
وقال فى الرعاية الكبرى : ويدفع صوته إن أذن فى الوقت لاغائبين » أو فى 


دواع 


الصحراء . فزاد « فى الصحراء » وهى زيادة <سنة . وقال أبو المعالى : رفم الصوت 
بحيث يسمع من يقوم به لجاعة : ركن . اننهى . 

كابر : يستحب رفم صوته قدر طاقته » مالم يوذن لنقيخة . وتكره الانادة 
وعنه يستحب التوسط [ ولا بأس بالنحنحة قبلهما . نص عليه ] . 





رم : يشترط فى المؤذن ذ كوريته وعقله » وإسلامه . وتقدم ذلك فى 
اشتراط بلوغه وعدالته » مخلاف مايأتى . 
قوله ( إفإن 0 فق اوت لوي أوكلام 
كثير» أو عم 8 سد به 4 
فين اوفرف نك الاذان 5 حرم : لم يعتد به ٠‏ واعلم أن الكلام 
امحرم تارة يكون كثيرا » وتارة يكون يسيراً . فإن كان كثيراً أبطل الأذان 
'على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . وهو من المفردات . وف الرعاية 
وجه يعتد به . فعلى المذهب : لوكان يسيراً » لم يعتدبالأذان . وأ بطله على الصحيج 
من المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وهو ظاه ركلام المصنف » وصاحب 
55 ك الذهب » والخاوى الكبير» وغيرهم . وجزم به فى الفصول » والتلخيص » 
والبلغة » وار » والإفادات » والوجيز» والتسهيل » ونجريد العناية » والمنور» 
والمنتخب . وحه ابن عم . واختاره فى الفائق . وقدمه المحد فى شرحه » والرعاية 
الصغرى .[ وقال فى الحاويين : ولا يقطعهما بفصل كثير . ولا كلام بحرم . وإن 
كان يسيراً | وهو من المفردات . وقيل لا بعلي ويد لادان وأطلقيما 
فى الفروع » والرعاية الكبرى » والفائق . 
فائرتار, 
إمراهما : لو ارتد فى الأذان » أبطله على الصحيح من المذهب . وقيل : 
لا ببطله له إن عاق الال 1 1 ند و إقافية بعر باذ بالغ القاضى فأبطل الأذان 


55518 
بالردة بعده . قياس على قوله فى الطهارة : وهومن المفردات . 
لامي : الصحيح من المذهب : أن الكلام اليسير المباح » والسكوت اليسير. 
يكره لغير حاجة . قاله المجد فى شرح الهداية . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه لابأس 
باليسير . وأطلقهما فى الرعاية . وقيل : لا يتكلم فى الإقامة بحال . والصحيح من 
المذهب : أنه برد السلام من غير كراهة . وعنه يكره . وقاله القاضى فى موضع 


من مة . 
5 2*0 ا 0 ّ 00 ا 
قوله ولا كور إلا بعد فخول الومعم إلا الفحر . فإنه بودن 
ا بد منتصّف اليل ) . 


الصحيح من المذهب: صحة الأذان » و إجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر 
وعليه ججاهير الأصحاب . وقطع بدكثير منهم . قال الزركشى : لا إشكال أنه 
لا تحب تقديم الأذان قبل الوقت كثيرً. قاله الشيخان وغيرهما . وقيل : لا يصح 
إلا قبل الوقت يسيراً . ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر» إذا كان بعد طلوع 
الفبحر ‏ يعنى الكاذب ‏ وقيل : الأذان قبل الفجر سنة . واختاره الأمدى . 
وعنه لا يصح الأذان قبلا كغيرها إجماعاً . وكالإقامة . قاله فى الفروع . وعند 
أبى الفرج الثيرازى : يجوز الأذان قبل دخول الوقت لافجر 58 ٠‏ قاله فى 
الإيضاح . قال الرركيق :وهو أخود من قول ابن مدان . وقيل : للجمعة قبل 
الزوال'. لعموم كلام الشيرازى . وقال الزركشى: واستثنى ابن عبدوس » مع الفجر : 
الصلاة ا جموعة . قال : وليس بشىء . لأن الوقتين صارا وقتا واحداً . وعنه يكره 
قبل الوقت مطلقًاً . ذكرها فى الرعاية وغيرها . وقال فى الفائق: يحوز الأذان للفجر 
خاصة بعد نصف الليل . وعنه لا . إلا أن يعاود بعده . وهو الختار . انتبى 
ويستحب لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من يؤذن فى الوقت© وأن 
يتخذ ذلاك عادة . لثلا يضر الناس . وفى الكافى : مايقتذى اشتراط ذلك . 


ح ]9ع به 


امم : الصحيح من ع المذهب : أن 06 الأذا ن قبل الفحر فى رمضان . 





عليه . وعليه جمهور الأصحاب . جزم به فى الحداية » والذهب » ومسبوك 0 
والمستوعب » واخلاصة ؛ والتلخيصن» والبلغة » والنظم » والوجيز #والتور » وغيرهم 
وقدمه فى الفروع 0 الكبرىء وابن عبيدان» وابنرز بن 
فى شرحه . قال فى الرعاية الكبرى : يكره على الأظهر . وعنه لا يكره . وهو 
ظاهر كلامه فى الحرر » والمصنف هنا » وتجريد العناية » والإفادات » وغيرم . 
وأطلقهما فى الفائق » وابن هيم ٠‏ وعنه يكره فى رمضان وغيره إذا لم يعده . تقله 
حنبل . وقيل : يكره إذا لم يكن عادة . فإن كان عادة لم يكره .. جزم بهقق 
الحاو بين . وحفده الشارح ؛ وغيره . واختاره الحد . 

قلت : وهو الصواب . وعليه عمل الناس من غير نكير . 

وعنه لا بحوز ذ كرها الأمدى . وهى ظاهر إدراك الغاية . فإنه قال : ومجوز ‏ 
فيه لفجر غير رمضان من نصف الايل . وعنه بحرم قبله فى رمضان وغيره .إلا أن 
يعاد . ذ كرها 0 الحسين . ْ 

قوله وس ناس ند دان الب لس حَفِيقة ميقم ) 

هذا المذهب» أعنى أن الجلسة تكون خفيفة . جزم به فالهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والخلاصة » والتلخيص » والباغة» والمغنى » والكافى» والشرح؛ 
والنظم والوجيز» وابن يم ؛ والحاويين » وجمع البحر ين » وابن منجا فى شرحه » 
وغيره . وقدمه فى الرعايتين . وقيل : يحلس بقدر صلاة ركعتين . جزم به فى 
المستوعب » والحرر » والفائق » وتذ كرة ابن عبدوس . قال أحمد : يعد الرجل 
مقدار ركعتين . قال فى الإفادات : يفصل بين الأذانوالإقامة بقدر وضوء وركمتين 
وأطلقبما فى الفروع . وكذا الك فىكل صلاة يسن تعجيلها . قاله أ كثرالأحماب 
وذ كر الملوانى : بجلس بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركمتين فوصلاة يسن تعجيلها 
وفى المغرب يجلسه . وقال فى التبصرة : مجلس ف المغرب ومايسن تعجيلها بقدر 


عبا 2 احم 


حاجته ووضوئه . وقال فى الإفادات : ويفصل بين كل أذان وإقامة بقدر وضوء 
وركعتين . وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب : يفصل بين الأذان والإقامة بقدر 
الوضوء ؛ وصلاة ركعتين إلا المغرب . فإنه بجلس جلسة خفيفة » واستحبابالجاوس 
بين أذان المغرب » وكراهة تركه : من المفردات . 

فائرة: تباح صلاة ركمتين قبل صلاة المغرب . على الصحيح من المذهب . 





نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به فى المغنى » والشرح . ذكراهق 
صلاة التطوع . وهو من المفردات . وقيل : يكره . قال ابن عقيل : لا يركم قبل 
المغرب شيئاً . وعنه بيسن فعلهما . جزم به نام المفردات . وهى من المفردات أيضا . 
وقال فى شمع البحرين » وابن ممم : لكر رواية واحدة : وهل ستحب ؟ 
على روابتين وعنه « بي نكل أذانين صلاة » وقاله اءن هبيرة فى غير المغرب . 

قوله ل( وَمَنْ جم بل صلا نين » أو قضاء فوائّت : أذن وأقام 
للاولى. 1 اقام لكل صلاة بعدها 4 

وى المذهب . صححه المصنئف ف المغنى 4 والشارح» وابن عبيدان » وغيرهم. 
وحم به فى الحداية» والمذهب ء والخلاصة » والحرر» والنظ » والوجيز »والإفادات» 
والمنور» والمنتتخب 4 وغيرهم ٠.‏ وقدمه فى الفروع 4 والتلخيص» والبلغة »وابن عبم» 
والفائق » والرعاية الصغرى » والحاويين » وغيرهم . بل لابشرع الأذان صرح”"© 
به ان عقيل » والشيرازى » وغيرها . وعنه نحزىء الإقامة لكل صلاة من غير 
أذان . اختاره الشيخ تتق الدين . وعنه تحزىء إقامة واحدة له نكلهن . وقالى 
الضيح ام لكل صلاة » إلا أن جمع فى وقت الأولى أو الثانية » فيؤذن لها 
يض . وقال فى الرعاية الكبرى : ومن جمع فى وقت الأولى أو الثانية » أو قضى 
فرائض : أذن لكل صلاة » وأقام . قال فى النكت فى الجع : إذا جمع فى وقت . 


» فى نسخة الشيخ « جزم‎ )١( 


حم تلك عد 


الثانية . وفرق بينهاء صلاها بأذانين و إقامتين عكالفائتين إذا فرقهما . قطم به 
جماعة » وجماعة لم يفرقوا . وقال فى المستوعب : ومن فاتته صلوات » أو جمع بين 
صلاتين. فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام . وإن شاء أذن للأولى خاصة » وأقام 
لكل صلاة . وقال ابن أبى موسى : إذا قضى فوائت أو جمع » فإن شاء أذن 
لكل صلاة وأقام . وقال المصنف ومن تبعه : لو دخل مسحداً » قد صل فيه : 
خُير» إن شاء أذن وأقام » و إن شاء تركهما من غير كراهة . 

- 3 7 ََ ٠ ره‎ 55 

قوله ( وَهَل حزى: أذان المميز للبالغين ؛ على روايتين »4 

وأطلقهما فى الكانى » واتخلاصة » والفروع » والقواعد الأصولية » وابن عبيدان 

إمرفها ٍِ جحزىء وهو المذهب 8 وعليه اجهور : وصححه ىق الفصول 4 





والمذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة » والنضم » والفائق » وحواشى 
الخرر لصاحب الفروع » وغيرهم . واختاره القاضى » والمصنف » والشارح » وابن 
دوفن ا 2 » وغيرهم . قال الشيخ قن الدين* اخاره | كثر الأهاب: : 
وقدمه فى ا حرر» وابن تم » وإدراك الغاية . وجزم به فى الإيضاح » والوجيز . 
والرواية الثانية : لا يحزىء . جزم به فى الإفادات . وقدمه فى الرعايتين » 
والحاويين » وابن رزين فى شرحه . قال فى مجمع البحرين : لا يجزىء أذان 
المميز . للبالغين فى أقوى الروايتين . ونصره . و إليه ميل اللحد فى شرحه . واختازه 
الشيخ تقى الدين . ونقل حنبل : يجزىء أذان المراهق . قال القاضى : يصح 
أذان المراهق ؛ رواية واحدة . وقدمه فى الرعاية الكبرى أيضاً فى المراهق . 
فَائْرمٌ : علل بعض الأسحاب عدم الصحة : بأنه فرض كفاية . وفمل الصبى 
تقل . وعلله المصنف والجد وغيرها : بأنه لابقبل خبره . قال فى الفروع :> كذا قالا . 
وقال الشيخ تقى الدين : يتخرج فى أذانه روايتان . كشهادته وولايته . وقال : أما 
ححة أذانه فى الجلة » وكونه جائزاً إذا أذن غيره : فلا خلاف فى جوازه . ومن 





حت 0غ شم 


الأحماب. من أطاى الخلاف . قال : والأشبه أن الأذان الذى يسقط الفرض عن 
أهل الفرية » ويعتمد فى وقت الصلاة والصيام : لايجحوز أن يباشره ضبى ؛ قولاً 
واخذاً : ولاسقط الفرظن" + ولانشن يدا مواقيت الساداك وأنا الأذان الى 
يكون سنة مؤكدة فى مثل المساجد التى فى المصر ونحو ذلك : فهذا فيه الروايتان : 
والصحيح جوازه . اتتهى . ' ش 1 

قوله (وَعَلْ سد بدن الفاسق والأذان الملحّن ؟على وجبين ) 

أما أذان الفاسق : تأطلق الأصنف فى الاعتداد به وجبين .. وأطلقهما ف 
الهداية . والفصول » والخلاصة » والمغنى » والكافى » والبلغة » والشرح » واخررء 
وان كيم »والفائق . 


أعضىا 4 لايعتد به 5 وهو المذهب َ قال الجد فى شرحه : لا يعتد بدق 





أظهر الوجهين . قال الشيخ تقى الدين : هذه الرواية أقوى . وصححه فى المذهب » 
ومسبوك الذهب 4 والتلتخيص 4 وجمع البحر بن . وقدمه ف الفروع 4 والحاو بين 3 
قال فى الممبج : يحب أن يكون المؤذن تقياً . 

والوم, الثابى : يعتد به . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته ٠‏ وصححه فى 
التصحيح ٠.‏ وجرم به ىق الوجيز » والإفادات والنور » والمنتتخب ٠.‏ وقال فى نجر يد 
العناية : ويصح من صبى بالغ وفاسق على الااظور . 

لشم :.حكى الحلاف وجبين صاحب المداية » والمستوعب » والمذهب 
والمصنف » والْجد . وغيرهم . وحكاه روايتين فى الخلاصة » والرعايتين » والحاو بين 
والفروع . والشيخ تقى الدين » وغيرهم . وهو الصواب . 

دما الأذان الملحن » إذا لم تحل المعنى : فأطلق المصنف فيه وجهين . 
وأطلتهما فى الهداية » والمذهب » والمغنى » والكافى » والباغة » والشرح » والخلاصة 
واخرر » والرعايتين » والحاويين » وابن تيم . والنظم » والفائق » ومع البحرين » 


وابن عبيدان . 


ب ه59 عم د 


أمر ما : يعتد به مع الكراهة و بقاء المعنى . وهو المذهب . سمحه فى 





التصحيح » والشرح . وشيخنا فى تصحيح الغُرر . وجزم به فى الوجيز » والإفادات 
والمنور 4 والتتخب ٠.‏ وقدمه 6 الفروع . 


والومم الثالى :لا يعتذ به . قدمه ابن رزين . 


َائْرم : الصحيح من المذهب : أن 2 الأذاق للخو 2 الاأذان الملحن 
جزم به فى الفروع وغيره . وقال فى الرعاية السكيرى : وفى إجزاء الاأذان الم 
وقيل : والملحون وحهان . 

ار : لا يعتد دان أئراة و . قال جماعة من الاأسه حاب :ولا صم 
لان منهى عن : قال فى الفروع : وظاه ركلام جاعة صحته . ان الكراهة 
لا تمنع الصحة . قال : فيتوجه على هذا بقاء فرض السكفاية . لأنه لم يفعله من هو 
فرض عليه . 

5 2 دس ين 5 ًَ 00000 ب 

قوله ( ويستحىب لمن اود ان بقول ها يقول » إلا فى 
50000 3 لي 0 م 9 
الحتْعلة فإنهة ول : لاحل ولا تكد إل بالله ه الى العظم ) 

لصبو من المذهب 0 : أنه الستحدب 1 اقول السامع ف الب )0 لاحول 
ولا فوة إلا بالّه» فقط . وعليه جشاهير الأصماب : وحزم به فى الهداية 4 والذهب » 
والخلاصة » وارر » والشارح » والنظم » والإفادات » والوجيز» والرعايةالصغرى» 
والحاويين 03 والنور » والمنتخب » ونجريد العناية 4 وإدراك الغاية 6 وغيرم 5 قال 
ف الكت هر :فول 1 15 الات . وقدمه فى الفروع وابن تم » وابن 
عبيدان » اد 2 وعدم ٠‏ وثيل : 0 0 اعد ف شرح عن 
اللكبرى 2 ال الفقهية . 0 الخرق 6 كر 2 وغيرها : بقول 
كا يقول . وقاله القاذى . قال ابن رجب فى شرح البخارى :كان بعض. مشايمنا 


ا 2 


يقول : إذا كان فى السحد يمل . و إنكان خارجه 2َوقل . وقيل : ير . 
اختاره أو بكر الأثرم مح البخارى . وقال فى الفروع : ويتوجه احهال 
52 إحابته . | 
ظ لشسمربات 

أمرها : يدخل فى قوله « ويستحب لمن مع الؤذن أن يقول كا يقول » 
الزن دوفو اللون العوص عن أغلن .لبدو ةا على وغاية 
الجهور . فإن فى قوله « ويستحب أن سمم للؤذن » من ألفاظ العموم . وقيل : 
لا يجيب نفسه . و يحتمله كلام المصنف وغيره . وحكى رواية عن أحمد . قال ان 
رجب فى القاعدة السبعين : هذا الأرجح . 





الثالى : ظاهر كلامه أ : إجابة مؤذن ثان وثالث » وهو صميح . قال فى 
القواعد الأصولية » ظاه ركلام أصحابنا : يستحب ذلك . قال فى الفروع ومرادهم : 
حيث.يستحب » يعنى الأذان|. قال الشيخ تتى الدين : محل ذلك إذا كان الأذان 
متتروعا : ظ 
الثالتٌ : ظاه ر كلامه 26 : أن القارىء » والطائف » ولاراة : مجيبونه . 
وهو صحيح . صرح به الأصماب . وأمًا للصلى إذا سم المؤذن : فلا يستحب أن 
يجيب » ولوكانت الصلاة نفلاً بل يقضيه إذا سل. وقال الشيخ تتي الدين : يستحب 
أن يحيبه » و يقول مثل ما يقول » ولو فى الصلاة . انتهى . فإن أجابه فيها بطلت 
بالجيءلة فط مطلقاً . على الصحيح من المذهب وقال أبو العالى : إن ل بعل أنزينا 
دعاء إلى الصلاة . ففيه روايتان أيضاً وقال : وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضاً . إن 
نوى الأذان » لا إن نوى الذاكر . 
وأمّا اللتخلى : فلا حيبه على الصحيح من المذهب» لسكن إذا خرج أجابه . 
وقال الشيخ تق الدين : يحيبه فى الخلاء . وتقدم ذلك فى باب الاستنحاء . 





حب 0ع سه 


اراب : شمل كلام المصنف الأذان والإقامة . وهو صحيح » لكن يقول 
٠‏ عند قوله « قد قامت الصلاة » «أقامها الله وأدامها » زاد فى المذهب » ومسبوك 
الذهب . والتلخيص » والبلغة » والرعايتين » والحاويين ؛ وغيرمم « ماداست 
السموا ا الاج ض » وقيل : جمع بين قوله « أقامها الله » وبين « قد قامت 
الصلاة © . 

المخاصس أن شول عند التثويب « صدقت وبررت »© فقط على الصحيح 
من الذهب . وقيل : يجمع بينهما . وأطلقهما فى القواعد الفقبيية . وقطم المحدنى 
كرح أنه بقول « صدقت وبالحق نطقت »© . 

السارسسن : قول المصنف « العلي العظ «ى م »م بردفى الحديث . فلا يقلهما . 
وقد 106 لى بعض طلية العم : أنه مر به فى مسئد الإمام أحجمد رواية فمها « العلى 
العم 6 . 

فار : لودخل المسحجد والمؤذن قد شرع فى الأذان : لم يأت بتحية المسجد 





ولا بشرها” حتى يفرخ + جم فى التلخيص » والبلفة » وابن تيم . 20 
عليه . وقدمه فى الفروع . وعنه :«الأبأمن . قال فى الفروع : ولعل المراد : غير أذان 
االخطبة » لأن سماع الخطبة أهم . اختاره فى ممم البحرين . قال فى الفائق : ومن دخل 
المسجد ؛ وهو يسمع التأذين . فهل يقدم إجابته على التحية ؟ على روايتين . 

لفيم : قوله ل[ وابمته المقام الحمود بالألف واللام . هكذا ورد فى لفظ رواه 
النسأنى » وابن حبان » وابن حر يمة فى صحيحهما » وتاب اللصنف على هذه العبارة 
صاحب الرعاية الكير ى ؛ والحاوى السكبير» وجماعة . والصحيح من المذهب 
أنه لا يقولما إلا منكر ين . فيقول : « وابمثه 5 تموداً » موافقة للقران . وهو 
الوارد فى الصحيحين وغيرها ٠‏ ورد ابن القه الأول فى بدائع الفوائد من حمسة أوجه 

فوائر 
درول : لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان » بلا عذر ونيته الرجوع 


لماعم لم 


على امك من المذهب . وكرهه أنو الوفا » وأبو المعالى . ونقل ابن الك : 
أحب إلى أن لا مخرج «.وتقل صا : لامخرج . ونقل أبوطالب : لايفبغى . وقال 
ابن عم : و جوز للمؤذن أ ارج بعك أذان الفحر . نص عليه . قال |الشيخ : 
3 ادن : إلا أن يكون التأذين للفحر قبل الوقت . فلا يكره اللخروج . نص 7 

قلت : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . 

الائيْ : لايؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه » إلا أن يخاف فوت وقت التأذن 

لزنام دوعر أ المعالى بتحر يمه . ومتّى جاء المؤذن الراتب » وقد أذن قبسله : 

استحب إعادته . نص عليه . | ظ 

انئاك : لا بقم المؤذن للحا إلا بإذن الإمام 3 وقت الإقامة إليه . 
وتقدم قريبا إذا دخل المسحد حال الأذان . 





الرابعة : الصحيح من المذهب : أنه ينادى للسكسوف والاستسقاء والعيد 
بقوله « الصلاة جامعة » أو « الصلاة » وقيل : لا ينادى هن . وقيل : لا ينادى 
للعيد فقط » وقال الشيخ تقى الدين : لا ينادى لاعيد والاستسقاء » وقاله طائفة من 





أصحابنا » ويأتى هل النداء للتكسوف سنة » أو فرض كفاية فى بابه ؟ 

إذا عامت ذلك فنصب « الصلاة »© على الإغراء » ونصب « جامعة » على 
الخال تؤقال فق الزعاية الكراق هيما ,و نينا : 

والصحيح من المذهب : أنه لا ينادى على الجنازة والتراو يم . نص عليه فى 
الفروع . وعنه ينادى لما . وقال القاضى : ينادى لصلاة القراويح » ويأنى ذلك 


مفرقاً فى أوابه 





58ج د 
باب شروط الصلاة. 


فائرة : قوله (٠‏ أولها دُخُولٌ الونت 6 . 
اعر أن الأجماب ذكروا من شروط الصلاة دخول الوقت » وقال فى الفروع : 
وسبب جوب الصلاة الوقت . لأنها تضاف إليه . وهى تدل على السيبية . وتتكرر 
بتكزره . وهى سبب نفس الوجوب . إذ سبب وجوب الأداء : الطاب . وكذا 
قال الأصوليون : إن من السبب وو كالزوال للظهر . وقال فى الفروع فى باب 
النية » عن النية : هى الشرط السادس ولا تكون شرطأ سادساً إلا يكون دخول 
الوق رطا . فظاهره أنه سعاه سيبا .وج ا 
قات السبب قد مجم مع انرا وإن كان ينفك عنه . فهو هنا سبب 
للوجوب وشرط للوجوب والأداء » مخلاف غيره من الشروط . فإنها شروط 
للأداء فقط . قال فى الحاوى الكبير : وجميعها شروط للاداء مع القدرة » دون 
الوجوب إلا الوقت .فإن دخوله شرط للوجوب والأداء جميعاً » إلا مااستثنى من 
الجيع . انتبى . 
واعل أن الصلاة إنما تحب بدخول الوقت بالاتفاق : فإذا دخل وجبت . 
وإذا وجبت وجبت بشروطها المتقدمة علمها . كالطبارة وغيرها . 
قوله ( وَالصّاوَات 00 بال وَعىّ الأول )4 
الصحيح من الذهب : أن الظهر مى الأول .+ لأنا أول المجس افتراضا . 
ومها 6 جيريل حين أمّ النى صللى الله عليه وسلم عند البيت ذا بها الصحابة 
حين سئلوا عن الأوقات » وعليه جماهير الأصحاب . و بدأ فى الإرشاد والشيرازى فى 
الإإيضاح . واللمج » وأو امطاب فى الهداية . وتابعه فى المأهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والخاويين » والرعاية الصغرى » وإدراك الغاية 
وغيرم ‏ : بالفجر . وقاله القاضى فى الجامع الصغير . واختاره الشيخ تقى الدين» فقال : 
بدأ جماعة من أصحابنا »كاللخرق والقاضى فى 010 ٠ومنهم‏ من 


لسع لد 


بدأ بالفج ركابن أبى مومى » وأبى اللمطاب » والقاضى فى موضم . قال : وهذا 
أجود . لأن الصلاة الوسطى هى العصر » و إِنما تسكون الوسطى إذا كانت الففجر 
الأولى . انتهى . و إِنما بدأ بالفجر لبداءته عليه أفضل الصلاة والسلام بها للسائل . 
وهو متأخر عن الأول . وناسخ لبعضه . وبدأفى لرعاية التكبرى » وابن تيم 
بالفجر . ثم ثنيا بالظهر . وقالا هى الأولى . 

قوله (وَالأَْصَلُ تحبلا إلأنى شدّة ار والهمم_لمَنْ صل جاعَة) 

اع أنه إذا انتنى اغيم وككة 0 56 تعحيلا بلا خلاف أعامه . وأما 

فى شدة المر : زم المصنف هنا أنها تؤخ رمن يصلى جماعة فقط . وهو أحد 
الوجبين ٠.‏ وحزم به فى الهداية » والذهبء والمستوعب » والبلغة » واحرر» والرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير » والوجيز» و إدراك الغاية » ونجر يد العناية وقدمه فى 

الفصول » والنظم . 

والوجه الثانى : أنها تؤخر لشدة الحر مطلقاً » وهو الذهب . حزم به فى 
الحاوى الكبير . واختاره المصنف » والشارح . ورجحه الترمذى . وهو ظاهر 
كلام الإمام أحجد » والخرق » وابن أبى موسى فى الإرشاد » والقاضى فى الجامع 
الكبير» وابن عقيل فى التذكرة » والمصنف فى الكافى » والفخر فى التلخيص 
وغيرم لإطلاقهم . وقدمه فى الفروع . وأطلقهما ابن م والرعاية الكبرى » 
والفائق » وشرط القاضى فى اخرر - مع الأروج إلى الجاعة ‏ كونه فى بلد حار . 
قال ابن رجب فى شرح البخارى » اشترط ذلك طائفة من أصحابنا » وقال : ومنهم 
من يشترط مسجد الجاعة فقط. اتنهبى. وشرط ابن الزاغونىكونه فى مساجد الدروب. 
ارم : قال ابن رجب فى شرح البخارى . اختاف فى العنى الذى من أجله 

ير بلإبراد . فنهم من قال : هو حصول المشوع فبها . فلا فرق بين من يصلى 
وحده أو فى جماعة . ومنهم من قال :هو خكية المثقة عل من بعد من المتحد 
بمشيه فى الر . فتختص بالصلاة فى مساجد الجاعة التى تقصد من الأمكنة المتباعدة 


س وصمع د 


ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم . فلا فرق بين مك يصلى وحده أوفى 


ليما 


جاعة : انتبى ٠.‏ 


سيم : فعبل القول بالتأخير إما مطلقاً » و إمالمن يصلى جماعة . قال جماعة 





بن اسان ودر لبوق الورناء علي ماعن التلكرض #توفال العم 
ومن تبعه : بؤخر حت يشكسر الحر . وقال ابن الزاغونى : حتى ينكسر النىء ؛ 
ذراعا ونحوه . وقال جماعة » منهم صاحب الحاوى الكبير إلى وسط الوقت . وقال 
القاضى : بحيث يكون بين الفراغ من الصلاتين آآخر وقت الصلاة فضل . واقتصر 
عليه ابن رجب فى شرح البخارى . 

وأذا تأخوننا مع الفيم : فالصحيح من المذهب : أنه يستحب تأخيرها . نص 
عليه . وجزم به فىالحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر» والنظم» 
والوجيز » و إدراالغاية » ونجر يد العناية » والمنور» والمنتخب » والحاوى الصغير» 
والإفادات . وسححه فى الحاوى الكبير » واختاره القاضى . وقدمه فى الرعابتين » 
وابن عبيدان » ومع البحرين » وشرح المجد ونضروه:.:وعنه لايؤخرامم الغم.. 
وهو ظاه ر كلام الخرق » وصاحب الكافى » والتلخيص » والبلغة » وجماعة » لعدم 
ذكرم لذلك . وإليه ميل المصنف » والشارح . وأطلقهما فى الفروع ؛ وابن تم » 
والفائق : 

تفي : قوله إإفى القن من يِصَلَى جماعة 46 هو الصحيح من المذهب . 





الصغرى ؛ والحاوى الصغير » وغيرهم . وقاله القاضى وغيره . وقيل : يستحب 
تأخيرها سواء صلى فى جماعة؛ أو وحده . قال المجد فى شرحه : ظاهركلام أحمد : 
أن المنفردكالمصلى جماعة . وهو ظاهر نباية ابن رزين . 

قلت : وهذا ضعيف . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى . 

فعلى القول بالتأخير _إما مطلقاً أو لمن يصلى جماعة قال ابن الزاغونى : يؤخر 


#وسع لد 


إلى قريب من وسط الوقت » وقال فى الحاوى : تؤخر لقرب وقت الثانية . 

تنس : يستثنى م نكلام المصنف فى مسألة الحر الشديد والغي : الجعة . فإنها 
لاتؤخر لذات » ويتعحي تمجيليا مطلنًا - كاله“ الأحنان : 

تنم : ظاه ركلام الفيك: أن الانعدي اخير مغرب مع الغني » وهو ظاهر 
كلام أنى الطاب وصاحب الوجبز » وجماعة . 

قلت : وهو الأولى ليخرج من الملاف . وهو ظاه ركلام أحمد فى رواية 
0 ظ ؛والأئرم . والصحيح من المذهب : أن حّ تأخير المثرت فى الغبي حك 
تأخير الظهر فى الغ على ماتقدم . ونص عليه . وعليه الجهور . وجزم به فى المحرر 
والرعاية الصغرى » والحاوى الصغيرء وغيره . وقدمه فى الفروع » وابن غيم والرعاية 


الكيرى » والحاوى الكبير . 


فائْرم : قوله 9 عن العضْرٍ وَهى الوسمآ لى 4 هوالمذهب . نص عليه الإمام 





أحمد » وقطم به الأسماب . ولا أعل عنه . ولا عنهم فيها خلاقاً . 

. قلت : وذكر الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر فى شرح البخارى فى 
تفسير سورة البقرة » فيها عشر بن قولا . وذ كر القائل بكل قول من الصحابة 
وغيرهم ودليله . فأحببت أن أذكرها ملخصة . 

تقول عه ملا العصر الماريت» النقاة) القشسر'الظي حهيما نبا + واحدة 
غير معينة » التوقف » الجعة » الظبر فى الأيام » واللجعة فى غيرها » الصبح » أو 
العشاء» الصبح ؛ أو العنة اقبي » أو العصر على الترديد . وهو غير الذى قبله . 
صلاة الجاعة . صلاة االموف » صلاة عيد النحر » صلاة عيد الفطر . الور » صلاة 
الضحى » صلاة الليل ٠‏ 

ا 2 
توإنا روما مذ راوع قال 1) 
وهذا المذهب . وعليه ماهير الأسماب وقطع بهأ كترم + يع أ وقت 


سم لد 


العصر يلى وقت الظهر ليس يينهما وقت . وقيل : لايدخل وقت العصر إلا بعل ٠‏ 
زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر . ويحتمله كلام المرق » والتذكرة لاءن عقيل 
والتلخيص : وقال ابن غيم وصاحب الفروع وغيرهها : وعن أهد أخروقة : 
الظبر أول وقث. العضى . ٠‏ قال فى الفروع شينيما قر 0 قدر أربع ركعات. 

قوله ( إلى اصفرار اشم 4 - 

هذا إحدى الروايتين عن أحمد . اختارها المصنف » والشارح » والمجدفى شرحه 
وان كم وات عبدوين في َذ كتفع وابن رزين فى شرحه . قال فى الفروع : 
وهى أظهر . ٠‏ وحزم مهافى الوجيز» والمنتتخب . وعنه إل أن ضير ظِ لكل شىء 
مثليه ٠‏ وهو المذهب ٠.‏ وعليهاججهور 3 منهم ارق 4 وأو بكر 2 والقاضى »و 2 
أحابه . وجزم به فى تذكرة ابن عقيل » والتلخيص » والباغة » والإفادات » ونم 
النهاية » والمنور 4 والتسهيل وغيرهم عد ف الإرشاد» والهداية , والفصول 3 
والمستوعب » وار رء والرعايتين » والحاوى » وابن غيم ؛ وابن رزين فى شرحه » 
والفائق » والفروع » و إدراك الغانة » ونجريد الغناية ٠.‏ وصححة فى المذهب » 
والنظ . وأطلقهما فى المستوعب » ومسبوك الذهب » والمذهب الأحمد 

6 م ا 5 2 ع 2-6 

قوله [وَسِقَ وَقتْ الضرٌورّة إلى غروب الشمئس » 

يعنى إن قلنا : وقت الاختيار : إلى اصفرار الشمس » ها بعده وقت ضرورة إلى 
الغروب ٠‏ و إن قلنا نا : إلى مصير ظل كل شىء مثليه . فكذلك . فلبا وقتان فقط . 
على الصحيح من الذهب . وعليه جماهير الاب وقطع به كثير مهم . وقال 
ف التلخيص » والبلغة : وقت الاختيار إلى ا يصير ظل شىء مثليه . وبعذهة 
وقت جواز الاصفرار . و بعده وقت السكراهة إلى الغروب . وقال فى ال كانى : 
ببق وقت الجواز إلى غروب الشمس . قال ابن نصر الله ف حواثى افرع : هو 
غريب ٠‏ وقالة فى الفروع لا راد أن الأول باق : 

قلت : لوقيل : : إنه أراد الجواز مع السكراهة : لكان له له وجه .إن أنا وج 


م" الانصاف ‏ جح ١‏ 


سد عع سس 


يجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة » مع الكراهة . فيكو ن كلامه موافقا لذلك 
القول . واجتاره ا نحمدان وغيره على مايأتى.. معأن المصنف لم ينفرد بهذه العبارة » 
بل قالها فى المداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » وغيرهم . وقال فى الستوعب : 
ويبقى وقت الضرورة والجواز . انتهى . ونقول : هو وقتٍ جواز فى الجلة لأجل 
العذور . قال ابن عي : : وظاهر كلام صاحب الروضة : أنوقتٍ العصر يخرجبالكلية 
00 وقت الاختيار . وار قول حكاه فى الفروع وغيره . 
(وتَنْجِيلا أَفْسَلّ كل" حال ) 

هذا 0 مطلفًاً . وعليه الأسماب . وعنه يستتجب تعجيلها مع الغبى » دون 
الصحو . تقلها صالل . قاله:القاضى . ولفظ رواية صالح كر الصر اح إلى : 
لخر وقت العصر عندى : مالم تصفر الشمس » فظاهره مطلقا.. قاله فى الفروع . وقال 
فى الرعاية الكبرى : وعنه يسن تعجيلها إلا مع الصحو إلى آآخر وقت الاختيار. 
وقيل : عنه يستحب تأخيرها مع | 2 

قوله عن ن الغرب( وكا من ميب لشي إلى م مغيبٍ الشفق 
الأمر ) / ٠ ٠‏ 

هذا الذهب . وعليه ماهير الأتماب 00 به كثير منهم . وعنه إلى مغيب 
الشفق الأييض فى الحضر » والأحمرى غيره . اختاره اللحرق . قال المصنف : 
تعتبر غيبو بة الشفق الأبيض » ادلالتها على غيبو بة الأح رلا لنفسه . وحكى ابن 
عقيل : إذا غاب قرص الش.س » فبل يدخل وقت الغرب مع بقاء | عاد أو 
عو يدعت ولاك ! فيه روايفان : 

فائرُ: للاغرب وقتان ‏ على الصحيح م ن المذهب . وعليه جاهير الأسماب . 
وقال الأجرى فى التمنيحة : لها وقت واحد مخبر جبريل قال عن أغرعئ بدو 





هجخماعم عدم 


قوله (وَالأفسَل تنييم) إلا كبلة جني » لن قسّدَماً) 
.يعنى لمن قصدها محرما . وهذا إجماع . وقال صاحب الفروع : وكلامهم يقتضى 
أو دفم من عرفة 5 قبل المغرب » وحص ل ؟زدلفة وقت الغروب ره : 

ويصليها فى وقتها . قال : وكلام القاضى يقتضى الموافقة . 

تسر : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخر لأجل النيم . وهو قول جماعة من 
الأسحاب » ؛ وهو الختار . والصحيح من المذهب : أنها فى ال: غم كالظهر 8 
تقدم . وتقدم ذلك قر يبا . 

فائرتانم 

إمر اما : يكون تأخيرها لغير محرم . قاله القاضى فى التعليق وغيره . واقتصر 
فى القصول على قوله : والأفضل تعجيلها إلا بمنى » يؤخرها لأجل الجم بالعشاء» 
وذلك نسك وفضيلة . قال فى الفروع : كذا قال . وقوله « إلا بمنى » هونى 
الفصول . وصوابه « إلا عزدلفة » . 

الاير : لا يكره نسميتها بالعشاء على الصحيح من امذهب . وقال ابن هبيرة : 
يكره . وقال الشيخ تقى الدين : إن كثر تسميتها بذلككره . وإلا فلا . ويأتى 
ذلك فى تسمية العشاء بالعّتمة . وعلى المأهب تسميتها بالغرب . 

قوله عن المشاء ( وَوََما من منيس الشقق إلىثلت اليل ) 

530 الاغسارة وهذا ااذه . تمن عل .وهله ليون . قال فى 
الفروع : نقسله واختاره الأ كثر.. منهم المرقى » وأبو بكر » والقاضى فى الجامع . 
وجزم به-فى الوجيز « والإفادات « والمتور » 'والمنتيختب . وقدمه فى الهدابة « 
والمستوعب » والتلخيص » والبلغة » والكافى » والحرر » والرعابتين » والحاوربين ؛ 
والفروع »وابن رزين فى شرحه » و إدراك الغابة » وتحجر بد العناية . قال الشارح : 
الأولى أن لا تؤخر عن ثلث الليل . فإن أخرها جاز . انمبى . وعنه نصفه . جزم 





اسع لد 


به فى العمدة . وقدمه فى المببج ‏ وا بن تمبم » والفائق . واختارها القاضى فى 
الروايتين » واان عقيل فى التذ كرة » والمصنف » والجد » وصاحب ممع البحرين 
وصمحه فى نظمه “ل ف اتروع : وهى لمر د وأطلتهما فق املذهب 6 وفسبوك 
الذهب» و الذعب الأحدد. 

قوله ( )2 َه و الاختيآر» وبق وف الشرورة إلى طلوع 
الفجْرِ الثالى» . 

هذا المذهب . وعليه ماهير الأححاب . وقطع به كثير منهم . وقال فى 
الكانى : ثم يذهب وقت الاختيار» وويبقى.وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثانى .م 
قال فى العصر . قال فى الفروع : ولعل مراده : أن الأداء باق . وتقدم ما قلنانى 
كلامه . ووافق الكانى صاحب الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والتاخيص » 
والبلغة . فقالوا : وقت المواز إلى طلوع الفجر . اننهى . وقيل : ييخرج الوقت 
مطلقًا مخروج وقت الاختيار . وهو ظاهر كلام المرق » وأحد الاحتّالين لابن 
عبدوس المتقدم . 

ْ فائرتاله. | 

إمراضيا 3 يد لكر وه للعشاء وقت ضرورة . قال فى و 
١اكتق‏ بذ كره فى العصر » وإلا فلا وجه لذلك . 

المَائمٌ : لانحوز تأخير الصلاة 0 2 ن عذر . على 
الصحيح من المذهب ٠‏ قال فى الفروع : ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة 
فى الأصح . وقاله أبو العالى وغيره فى العضر . وجِزم به المصنف فى المفنى » 
والشارح ؛ وابن رزين فى شرحه » وابن عبيدان » وابن كيم ؛..والزركثى ؛ ومع 
البحرين . وغيرهم . وقدمه فى الفائق . وقيل : يكره . قدمه فى الرعايتين . وجزم 
به في الإفادات . وأطلقهما فى الحاو يين . وتقدم التنبيه على ذلك فى كتاب الصلاة 


عت يح 


بعد قوله « ولا بحوز من وت عله الضلاة اخرها عن وقنها © . 

0 7 

قوله (١‏ وَتاخيرها أفضل مالم يش 

اع أنه إن شق التأخير على جميع الأموفين 25 التأخير و إن شق عل 
1 بعضهم كره أيضاً ؛ على الصحيح من المذهب . وعنه لا يكره . وهى طريقة المصنف » 
والشارح 2 وضاحب الفروع 4 كم ٠‏ وقال . كثير من الاحاب : هل لستحب 
التأخير مطلقاً » أو براعى حال المأمومين عند الأشق عليهم ؟ فيه روابتان . كوا 
الخلاف مطلقاً . وقال فى الرعاية الكبرى » وان اا تن تأخارهاة. 
وعنه الأفضل مراعاة الأنوفية : وظاهر كلام اللكرق » وألى االخطاب » وغيرهم : 
استحباب التأخير مطلقا . 

ليم : استثى م من كلام المصنئف وغيره : إذاأ خر المغرب لعل الك خم أو الجع » 
فإنه حينئذ ستحب تعحيل العشاء . قله فى الفروع وغيره ٠‏ وقال فى الرعاية » وقيل : 

سن تعجيلها مع 3 ٠.‏ نص عليه .وقيل : مع تأخير المغرب معة ) 8 إلمها. 





فوائر 

يكره النوم قبلها مطلقاً على الصحيعح من الذهب . وعنه لا يكره إذا كان له 
من نوقظه . واختاره القاذ ضى . وجزم به و فى الجامع ٠‏ ومأ هو ببعيد . 

ويكرة الحذيك دعا إلآفى آمر المنين أوشكل أودىء سيره والأصح 
أو مع الأعل ٠‏ وقيل : يكره مع الأحعل . وقدمه فى الفائق . قال فى الرعاية » وان 
ل ؛ ولا يكره نه 

ولا يكره نسميتها بالعتمة على الصحيح من المذهب » ولا تسمية الفجر بصلاة 
الغداة . وقيل : يكره فمهما . وقيل : يكره فى الأخيرة . واختاره صاحب النهاية . ' 

وقيل : يكره فى الأولى . قال الزركشى : وظاه ركلام ابن عبدوس : المنع من 
ذلك . وقال الشيخ تقى الدين » فى اقتضاء الصراط الستقيم : الأشور عنه : نما يكره 
الا كتار بق علب نب عليها الاسم ظ وأنمثلها فى الثلاف سهية المدرف بالبثاة: 


المع د 


قوله عن من الشَجْر ل( وتمجيرا أ فل ) 
وهو المذهب مطلقاً » وعليه 0 . قال ابن مندا فى شرحه : هذا المذهب . 
وجزم به الخرقى » والوجيز» والمنور» والمنتخب » ونجر يد العناية » وغيرهم . وقدمه 
فى الهداية. » والمستوعب.» والكانى » والمغنى » والشرح » والرغايتين » والحاو يين» 
.والنظ. » والفائق ».وابن يي » والخلاصة » وغيزهم . وصححهنى مع البحرين » 
. وإدزاك الغلية . فعلى هِذا : بكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر . وعنسه إن أسفر 
المأمومون فالأفضل : الإسفار .. والمراد أ كثر المأمومين . واخبتاره. الشيرازى: فى 
المبييج . ونصرها أبو الخطاب فى الانتصار . وأطلتهما فى المذهب » والتلخيص » 
والبلغة » والحرر » والفروع . وعنه الإسفار مطلقاً أفضل . قال فى الفروع : أطلتها 
بعضهم . وقال فى الاوى البكبير » وغيره : وعنه الإسفار أفضل بكل حال إلا 
الحاج بعرزدلفة . قال فى الفروع ؛ وكلام القاضى وغيره : يقتضى أنه وفاق . 
قلت : وهو عين الصواب . وهو مراد من أطلق الروا.بة . 
قدا ا#نقال الزر كتج د أن حك الحلاف المتقدم : ويحل الخلاف فيا إذا 
كان الأرفق عل للامومين الاسفار مم حضورهم 30 حضور بعضهم وما عر 
الجيران كلهم » فالأولى هنا : التأخير بلا خلاف » على مقتضى ما قاله القاضى فى 
التعليق . وقال : نص عليه فى رواية الجاعة . اتتهى . 
َائْرمَ : الصحيح من المذهب : أنه إيس .لها وقت ضرورة » بل وقت فضيلة 
وجواز .كا ف المغرب والظهر . قدمه ‏ فى الفروع » وابن عيم ٠‏ قال الزركثى : هو 
المذهب... قال فى الرعاية الصغرى : ويكره التأخير بعد 0 بلا عذر . وقيل : 
يحرم . وجعل القاضى فى الجرد.».وابن عفيل فى التذ كرة » وابن عبدوس المتقدم : 
لما وقتين » وقت اختيار . وهو إلى الأسفار» ووقت ضرورة . وهو إلى طاوع 
الشمس . قال فى الحاو يين : ويحرم التأخير بعد الإسفار بلا عذر . وقيل : يكره . 
قال ابن رجب فى شرح اختيار الأولى فى اختصام الملاء الأعلى : وقد أومأ إليه أحمد . 





ا 6 


وقال : هذه صلاةٌ غفرط . إن الإسقار : أن ينتشر لضوء على الأرض ٠‏ 
فائرٌ : حيث قلنا :' ستحب تنحيل الصلاة » فيحضل له فضيلة ذلك » بأن 

شتغل ؛ 5 الصلاة » إذا دخل الوقت . قال فى التلتخيص : و تقرب'منه قول 
الجد : قدر الطهارة والسعى إلى الجاعة » وتحو ذلك » وذ كر الأزجى قولا يتظهر 
قبل الوقت . ٠‏ 
قوله ( وَمَنْ أَدْرَكَ تكبيرة الإْرَام مِنْ ضَلآَة في وقتباً : فق 
أَدْرَكاً 4 . 

وهذا المذهب . وعليه سماهير الأحماب . وقطع به كثير منهم . وعليه التتمل 
فى الذهب . ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين من أزاد مهما .“وعنه 
لا يدركها إلا بركعة . وهو ظاهر كلام الخرق » وابن أبى مؤمى » وابن عبدوس 
تميذ القاضى . وقدمه فى النظ . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وابن عبيدان . 

فائرتارر 

إمراما : مقتضى قوله « فقد أدركها » بناء ما خرج منها عن القت على 
تحر بمه الأداء فى الوقت » ووقوعه موقعه فى الصحة والاجزاء . قاله الحد فى شرحه » 
وتابعه فى مجع البح رين » وابن عبيدان . قال فى الفروع :: وَظاه ركلامه'فى المغنى 
أنها مسألة القضا والأداء الأتية بعد ذلك .. 

الثائيرٌ : جميع الصلاة التى قد أدرك بعضيا فى وقتها أداء“مطلقاً . على الصحيح 
باذعب وعليه الجهور . قال الجد فى شرحه » وصاحب الفروع وغيرهما : 
هذا ظاهر المذهب . قال الزركثى : هذا الشهور . وقيل : تكون جميعها أذاء فى 
المعذور » دون غيره . وقطم نه أبو العالى . وهو ظاه ركلام الفرق » وابن أبى موسى 
وأحد احتالى ان عبدوس المتقدم . قال الزركشى : وهو متوجه . وقيل : قضاء 
مطلقاً . وقيل : الخارجعن الوقت قضاء . والذى فى الوقت أداء . 


اوعمج لس 


تير : يستثنى من كلام المصنف فى أصل المسألة : اللجعة . فإنها لاتدرك بأقل 
ن ركعة » على الصحيح من المذهب » على ما يأنى فى بابه . وعنه تدرك شكبيرة 
الإحرام كغيرها.. وهو ظاه ركلام المصنف هناع» لكن عنوم كلامه هنا خصوص 
. بما قاله هناك . وهو أولى . 
ْ 5 م ع م ا 1 5 2 
قوة ل(وَمَنْ شَكفى القت |" يمل حى يشل ب كل طَيّْهِ مُمُو) 
فإذا عَلْبَ على ظَنّه وخوله صل على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الأصصاب 1 وقطع به كثير منهم ٠‏ وعنه لا يصلى حى بيقن دخول الوقت 3 
اختاره ابن حامد وغيره . فعلى اللذهب : يستحب التأخير حتى يتين دخول 
. الوقت . قاله ابن تمى وغيره . قال المصنف : والشارح عوغيرها : الأولى تأخيرها 
احتياطا » إلا أن مذشى خروج الوقت » أو تكون صلاة العصر فى وقت الف . 
فإنه ستحب التبكير لايخبر الصحيعم” 5 . وقال الأمدى : يستحب تدحيل المغرب 
إذا تيقن غروب الش.س » أو غلب على ظنه غرو بها . 
نيم : حل الخلاف : إذا لم يحد من يخيره عن يقين » أو لم يمكنه مشاهدة 
الوقت بيقين . ش 
لي : ءَ ذه ّ 2 3 08 
قوله ( فإن أخبرة بذلك مير عن يقين : قبل قؤله ) . 
يعنى إذا كان يثقّ به . وهذا بلا تزاع وك لو عم أذاؤاعنة عار 
ثق به . قال فى الفصول » وأبو للع الى فى نهايته » وابن تم » واءن مدان فى 
رعايته : يعمل بالأذان فى دار الإسلام . ولا يعمل به فى دار الحرب #4 خق عل 
إسلام المْؤذن . قال الشيم تتى الدين : لايعمل بقول المؤذن فى دخول الوقت » 
)0 روى البخارى فى باب من ترك العصر - عن بريدة الأسامى قال « تامع 
رسول لله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ققال : بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم . فإن من 
فاتنه صلاة العصر فقد حبط عمله » ورواه أحد وابن ماجة . 


ج881 جد 


مع إمكان العم بالوقت » وهو مذهب أحمد » وسائر العلماء المعتبرين »كا شبدت 


به النصوص » خلافاً لبعض أصحابنا . اتتبى . 


قوله + (وَإنَ كن عن ذا ظن 1 0 
مرَآده : إذالم يتعذر عليه الاحتهاد . فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله . وفى 
٠‏ كتاب أبى على المكبرى » وأبى المعالى » وابن حمدان » وغيرم : لا يقبل أذان 
فى غم . لأنه عن اجتهاد » فيجتهد هو . قال فى الفروع : فدل على أنه لو عرف أنه 
يعرف الوقت بالساعات » أو تقليد عارف : عمل به . وجزم بهذا الجد فى شرحه . 
وتبعه فى مع البحر ين ؛ واان عبيدان . وقال الشيخ تقي الدين »قال بعض أصحاءنا : 
م بقول اللؤذن » مع إمكان المر بالوقت . وهو خلاف مذهب أحمد » وسائر 
العاداء المعتبرين » وخلاف ما شهدت به النصوص . قال فى الفروع : كذا قال . 

فائرة : الأععى العاجز يفلد . فإن عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقاً ؛ على 
الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه . وجزم به فى 
المبتوعن وغيره : 

قوله ( وَمَنْ أَذْرَكَ من أأوّقت قدرَ تكبيرة ). 

اع أن الصحيح من المذهب : أن الا حكام تقرتب بإدراك شىء من الوقت 
0 تكبيرة . وأطلقه الإمام أحمد . فلهذا قيل : يخير . وعليه جماهير الأسماب 
وقطع به كثير منهع ٠‏ وهو من المفردات ب:وغنه لآند أن يمكنه الأداء . اختارها 
جماعة . منهم ابن بطة » وابن أبى موسى » والشيخ تقى الدين . واخقار الشيخ 
تقى الدين أيضاً : أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فمل الصلاة » 
ثم بوجد ب : ٠‏ 

قوله ل( جُنَ أ' حَاصّت المرأة لزمّة القضاء ) 

يعنى : إذا طرُ عدم اكليف 1 


ست 6ع ايج 


واعلر أن الفمتلاة الق أدركيا تارة يحم إلى غيرها » وتارة لا مجمع . فإن 
كانت لامجمع إلى غيرها : وجب قضاؤها بشرطه قولا واحداً . وإ نكانت مجمع 
فالصحيح من المذهب : أنه لا يحب إلا قضاء التى دخل وقتها فقط . ولو خلا 
جنيع وقت الأولى من المانع ؛ وسواء فعلها أولم يفعلها . وعليه جمهور الأسماب » 
منهم ابن حامد » وصححه الْجد فى شرحه » وصاحب شمع البحرين فيه » وى 
النظم ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره .. وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه بازمه قضاء 
ا جموعة إلمها. وهى من المفردات . وأطلقهما فى الممنى » والشرح » والحرر » 


والقواعد الفقهية » وان عبيدان و وعبدتم ٠‏ 


قوله ْوَإنَ 238 دس كأفرة أو فق نون ؛ أو طبت 
حَائْضِّ - قبل طُوع انس بقَدرٍ تَكبير 5 : لمهم المح . وَإِنَ 
كنَذك كيل غراوت العنس اريم “اط اَم . وَإنْ كان 

قبل طأوع لجر :لزه 1 رت َالمشّاه 4 . 

بعنى إذا طرأ السكليف ٠‏ واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من 
الوقت » على الصحيعح من المذهب . وغليه أ كثر الأصحاب . وقيل : بقدر جزء ما . 
قال فى الفروع : وظاهر ما ذكره أبو المعالى حكابة القول بإمكان الأداء . قال : 
وقد يوْحَذْ منه القول بركعة . فيكون فائدة المسألة » وهو متجه . وذكر الشيخ 
تقى الدين الخلاف عندنا فيا إذا طرأ مانع أو تكليف : هل يعتبر بعكبيرة أو ركة ؟ 
واختار تركنة فى التكليف .: اننبى . 

إذا عامت ذلك . فإنه إذا طرأ التكليف فى وقت صلاة لامجمع . لزمته فقط . 
وإ نكان فى وقت 0 ادو سارها درم 

قوله ( وَمَنْ فَائَنْهُ صَلَوَاتَ لن مه قضَاوهَا عَلَ الفور » . 

هذا المذهب . و د الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 


معي د 


واختاره الشيخ تقى الدين . وقيل : لا يجب القضاء على الفور مطلقاً . وقيل : 
يجب على الفور فى مس صاوات فقط . واختاره القاضى فى موضع من كلامه . 
واختار الشيتخ تقى الدين : أن تارك الصلاة عمداً إذا تاب لا يشرع له قضاؤها . 
ولا.تصح.منه » بل يكثر من التطوع . وكذا الصوم . قال ابن رجب فى شرح 
البخارى : ووقع فى كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يحرىء فعلبا إذا 
تركها ععداً . منهم الجوزجانى » وأبو مد البرْهارى ؛ وابن بطة . 

تنم : قوله ( زمه قضاؤها على الفور 4 مقيد بما إذا لم تعيون فى يدانه أوق 
مميشة يحتاحجها . فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية . نص عليه . 

قوله ( م رتسا قلت أو كوت ) 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جمهور الأصحاب . وهو من المفردات . وعنه 
لا بحب الترتيب.. قال فى الممبج : الترتيب مستحب . واختاره فى الفائق . قال 
ابن رجب فى شرح البخارى : وحزم.به بعض الأصحاب . ومال إلى ذلك . وقال : 
كان أحمد ‏ لشدة ورعه ‏ يأخذ من هذه نه الئل الختلف فببها بالاحتياط » وإلا 
فَأحَاتِ سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائته فى الذمة : لا يكاد يقوم عليه دليل 
قوى .قال : وقد أخبرنى بعض أعيان شيوخنا المنبليين : أنه رأى النى صلى الله 
عليه وسلٍ فى النوم » وسأله عما يقوله الشافى وأحمد فى هذه المسائل : أيها أرجح ؟ 
قال.: : ففيمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافى . انتبى . وقيل::. يحب 
الترتيبٍ فى حمس صلوات فقط . واختاره القاضى أيضاً في موضع . قال فى الفروع : 
ويتوحه اح<تّال بحب الترتيب . ولا يعتير للصحة . وله نظائر . 

فائرق : ل و كثرت الفرائض الفوائت » فالأولى ترك سننها .'قاله الجدفى 
شرحه ؛ وصاحب الفروع » وغيرها . واستثتى الإمام أحمد سنة الفجر . وقال : 
لا مبملها ..وقال فى الوثر : إن شاء قضاه » و إن شاء فلا . ونقل مبنا : يِعَغْى سنة 





جد م88 حنه 


الفحر والوتر . قال المحد : لأنه عنده دونها . وأطلق القاضى وغتره : أنه يقَغى 
السئن . قال بعد رواية مهنا الذ كورة وغيره ‏ المأهب : أنه يقضى الوتر كا يقضى 
غيره من الرواتب . نص عليه ٠‏ قال فى الفروع : وظاهر هذا من القاضى : أنه 
لا يقغى الور فى رواية خاصة . ونقل ابن هالىء : لا يتطوع وعليه صلاة متقدمة 
إلا الوئر. فإنه بوثر .. وقال فى الفصول : يقضى سنة الفحر رواية واحدة . وى 
بقية الرواتب من النوافل : روايتان . نص على الوئر لايقغى . وعنه يقغى انتهى . 
وأما انعقاد النفل المطلق إذا كات عليه فوانت : فالصحيح من المذهب 
والروايتين : أنه لاينعقد » لتحر يمه إذن اك النهى . قاله المحد وغيره . وذ كر 
غيره الللاف فى الجواز » وأن على انع لا يصح . قال المحد : وكذا يتخرج فى 
الل الخد عل الإطية» اوس ضين وقت الإواك انمع عله ذلك ورج 5-7 
وعنه ينعقد النفل المطلق . وها وجهان مطلقارل فى ان غيم وغيره ا قريباً 
ن ذلك فى صلاة الجاعة عند قوله «فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الكتو 4 
١‏ قله (قإنحَنَ فوت اتلكدرة). 
سقط وجو به . ع وجوب الترتيب . فيصلى الحاضرة إذا بق من الوقت بقدر 
مايفعلها فيه » ثم يقى . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وعنه لايسقط 
مطلقاً: اكتازها الثلال ##وضاجية ...وأ نكر التاطى هذه الروانة .:وحك عن أحين 
مايدل على رجوعه عنها . وكذا قال أو حفص . قال : إما أن يكون قولا قدعاً 
أو غلطاً . وعنه سقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت » فيصلل 
الكاذرفق أرق الرقضي لككازها ا كفس كدق وم كد مقر رات 
الجاعة . وجزم به فى الحاو بين . وسمحه فى الرعاية الصغرى . وعنه سقط الترتيب 
بكونها جمعة . جزم به فى الحاو بين . وصمحه فى الرعاية الصغرى . وقاله القاضى . 
قلت : وهو الصواب . وقدمه ابن تيم . وقال : نص عليه » لكن عليه فعل 
الجعة » وإن قلنا : بعدم السقوط » 3 يقضمها ظبراً ٠‏ وفيه وجه ليس عليه فعل 


ا ممعم ا 


الجعة إذا قلنا لاسقط الترتيب . قال فى الفروع » فى أول الجعة : و يبدأ بالجمة 
موف فوتها . ويترك خِراً فاتته ٠‏ نص عليه ٠‏ 
فوام 
إعراها : لوبدأ بغسير الحاضرة » مع ضْيق الوقت صح . على الصحيح من 
للذهت . نص عله زيل لأسي 


المائي: : لاتنعقد النافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة » إذا فعلها عمداً على 


الصخيح من اذهب 5 وقيل : تتعقل . وتقدم ريح الجد .وهو أعم : 
الا : خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية . 


فإذا خشى الاصفرار صلى الحاضرة . قاله الزركشى » والجد ؛ وابن عبيدان » وان 
عم وغيرهم . 

قوله ( أو نمى التدئيس: سقط وُجُو به ) . 

كا نعي - نص عليه فى رواية الجاعة . وعليه الأصحاب . وقطم به 
1 كتره واحى قال القاقى + إذا فبى الزائيس دما ويتوبية زان واسية . .رعق 
لايسقط الترتيب بالنسيان . حكاها ابن عقيل . قال أ:وحفص : هذه الرواية تخااف 
مانقله الجاعة عنه . فإما أن تسكون غلطاً أو قولا قدها . 

سدم : ظاهر كلام المصنف : أنه لو جهل وجوب الترتيب : أنه اسقط وجو به ش 
وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه ججهور الأصماب . قال فى القواعد الأصولية : 
هذا المذهب . جزم به غير واحد . وقيل : شقط . اختاره الانذئ . فقال : هو 
كالنامى للترتيب : فعلى المذهب : اوذ كر فائتة » وقد أحرم محاضرة . فتارة يكون 
ا وتارة يكون غيره . فإن كان غير إمام فالصحيح من المذهب ‏ وعليه 
جاهير الأصحاب - لاسقط الترتيب » ويتمها نفلا » إما ركمتين وإماأرياً .. 
وعنه بيتمها المأموم دون المنفرد . وعنه عكسها . حكاها المصنف .. وعنه يثمها فرضا 


حب اع اخ 


اخشنازه الجد'ى شرحه . وعنه تبطل . تقلا حنيل . ووشمه الخلال.. وعنه ذكر 
الفائنة فى الحاضرة : بسقط الترتيب عن المأموم خاصة . و إن كان إماما فالصحيح 
عن أحمد : أنه يقطعهما . وعلله بأمهم مفترضون خلف متنفل . فعلى هذا : إذا قلنا 
يصح الفرض خلف المتنفل : أتمهاكالمنفرد والمأموم . واختار المجد سةوط الترتيب 
والخالة هذه . فيتمها الإمام والمأموم فرضاً . وعنه تبطل . 

ظ فوائر 

اروُولى : لو نسى صلاة من .يوم وجهل عينها » صل ما ؛ على الصحيح 
من المذهب . نص عليه بنية الفرض . وعنه :يصيل ِراً » ثم مغر با » ثم رباعية . 
وقال فى الفائق : ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد » أخذا من القبلة . 


الاي : لو نسى ظهراً وعصراً من بومين » وجهل السابقة : نحرى فى إحدى 





الروايتين . قدمه ابن عيم ٠‏ وجزم به فى الكافى.. والرواية الأخرى : يبدأ بالظبر » 
وأطلتهما فى الفروع » والشرح » وحمع البحرين. » وابن عبيدان » والقواعد 
الأصولية . وقدم فى الرعاية : أنه يصلى ظهراً » ثم عصراً » ثم ظهراً . قال وقيل : 
عصرأً ثم ظهراً » ثم عصراً . فعلى الرواية الأولى : لوتحرى فل يقو عنده شىء : بدأ 
عه شاء . قدمه ابن م » وابن عبيدان ٠‏ وحزم به فى الرعاية الكيرى و 
يصلل ظهر بن يينهما عصراً » أوعكه . ذ كرها فى الفروع . وذ كرها المصنف فى 

نى احتمالا . ولم يفرق بين أن بستوى عنده الأمران أو لا . فقال : و يحتمل أن 
يلزمه ثلاث صلوات : ظهر » ثم عصر» ثم ظهر » » أو بالعكس . قال : وهذا أقيس 
لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين . أشبه ما لو نسى صلاة 00 . قال فى القواعد 
الأصولية : اختاره أبو مد المقدسى » وأبو المالى » وابن منجا . وتقل أبو داود 
مايدل على ذلك . ٠‏ 

لقالا : أو عم أن عليه من يوم الظهرٌ وصلاة أخري ايلم : هل فى مغرب 


0ك 


حب 880/7 حت 


أو الفجر ؟ لزمه أن يصلى الفجر » ثم الظهر » ثم المغرب . ولم يح له البداءة بالظور . 
لأنه لا يتتحقق براءة ذمته مما قبلها . 

الرابعٌ : قال الجد فى شرحه : وكوف وصل الظهر . ْم لحنك زتودا 
وصلى العصر . ثم ذكر أنه ترك فرضاً من إحدى طهارته وم بعل عينها : لزمه إعادة 
الوضوء والصلاتين . ولول يعمل حدثه ينهما » ثم توضأ لاثانية تحديداً » وقلنا : 
لابرتفع الحدث ‏ فكذلات . و إن قلنا يرتفع : لزمه إعادة الوضوء للأولى خاصة . 
لأن الثانية حميجة عل ىكل تقدير . 

باب ستر العورة 
فاثر نار 

إمراهما : قوله ( وَسَثَهَا عن النظرٍ رما ليصفت البشرَة وَاحِيْ ) . 

فلا يحوز كشفها . واعلر أن كشفها فى غير الصلاة : تارة يكون فى خلوة وتارة 
5 مع زوحته ؛ أو سريته » وتارة يكون مع غيرهما . فإن كان مع غيرها : حرم 
كقنا . ووجب سترها إلا لضرورة » كالتداوى والتان » ومعرفة الباوغ » 
والبكارة » والثيوبة » والعيب » والولادة » ونحوذلك . وإنّكان مع زوجته أو 
سريته جازله ذلك . وإ نكان فى خاوة » فإ نكان تم" حاجة كالتخلل ونحوه جاز» 





وإن لم تسكن حاجة » فالصحيح من المذهب : أنه بحرم . جزم به فى التلخيص . 
قال فى المستوعب : وستر العورة واجب فى الصلاة وغيرها .. وصححه الجد فى 
شرحه» وابن عبيدان فى ممع البحرين » والحاوى السكبير . وقدمه فى الرعايتين . 
وعنه يكره . اختاره القاضى وغيره . وقدمه فى الفائق . وقدم فى النظم : أنه غير 
حرم » وأطلقهما فى الفروع فى باب الاستنجاء:»: وابن بم ٠‏ وتقدم هذا أيضاً 
هناك . وعنه يجوز من غير كراهة. . ذ كرها فى النكت:. وهو وجه ذ كره 
أبو المعالى » وصاحب الرعاية . 


عع د 


فعلى القول بالتحريم أو الكراهة : لافرق بين أن يكون فى ظامة » أو حمام 
أويحضرة ملك » أو جنى » أو حيوان بهي أولا . ذكره فى الرعاية وغيره . 

المَائمٌ 0 فى الصلاة عن نفسه وعن غيره ٠‏ فاو صلل فى قيص 
وأسع 55 و 0 ره ولاشدّ وسطه » وكان حييث يرى عورته فى قيامه أو ركوعه 
لير كررية غيره فى منع الإجزاء : نص عليه » ولا يعتبر سترها من .أسفل على 
الصحيح من المذهب . واعتبره أبو المعالى إن تيسر النظر . وقال فى الرعاية الكيرى 
قلت : فلو صلى على حائط » فرأى عورته من تحت . بطلت ت صلاته . انمبى 

ويك فى سترها نبات ونحوه »كالشيش والورق على الصحيح من 0 ' 
وقيل : لا يكنى المشيش مع وجود ثوب ٠‏ ويكفى متصل به » كيده وليته » على 
الصحيح من المذهب ٠‏ ونص عليه . وعنه لا يكفى . وهى جه ابن ةيم ٠‏ وقد 
تردد القاضى فى شرح المذهب فى الستر بلحيته . لخم تارة بأن الستر بالمتصل 
ليس بسترفى الصلاة . ثم ذكر نص أحمد . ورجع إلى أنه ستر فى الصلاة . اتتبى. 
ولا يازمه لبس بارية وحصير وتحوها مما يضره . ولا ضفيرة . 

ولا يلزم سترها بالطين ولا بالماء الكدر . جزم به فى الكانى » والإفادات » 
والفائق » والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . وجِزم به ابن الجوزى » والشارح » 
وابن رزين فى الماء . وقدمه فى الطين . وقيل : يازمه السقر مهما . وأطلقهما فى 
الفروع » والرعاية الكبرى . واختار ابن عقيل : يحب بالطين لابالماء الكدر . 
وقال الجد فى شرحه » وابن عبيدان » وصاحب الحاوى : أظهر الوجمين لايازمه أن 
يطين به عورته . قال الشيخ تق قِ الدين : اختار الأمدى وغيره م ازوم الاستتار 
بالطين . قال : وهو الصواب اللقطوع به وقيل : إنه الخصوض عن أجد : انتهى 
وجزم فى التلخيص بأنه لا يلزمه السر بالماء . وأطلق فى الطين الوجبين . فمبل 
القول بوجوب سترها بالطين : لو طلى به » ثم تنائر شىء ل يازمه إعادته على 
الصحيح . وقال ابن أبى الفهم : يازمه . وأطلق الوجهين فى الرعاية الكيرى . 


دومع لد 


لمم : و قوله « ما لايصف البشر 3 أنه 5 صف البشرة لا يصح 


السترنبه ء وهو صحيح . وهو المذهن . وعليه الأصحاب » مثل أن يكون خفيفا 
فيبين من ورائه الجلر وحمرته . فأما إنكان يسقر اللون » ويصف اطللقة : لم يضر. 
قال الأصحاب : لا يضر إذا وصف في ولا بان بذك لقن + 
ير وول ينا نل غنها لأست قدسها و واحتج به القاضى 
على أ ن القدم عورة ٠‏ 

اك ره الرّجُل وَالأَمَة : مأبن 37 2 1 ميم 

الصحيح من المذهب : أن عورة الخل مايق السرة وك رمه جماهير 
الأصحاب . نص عليه فى رواية الجاعة . وجزم به فى الإيضاح » والتذكرة لابن 
فقيل » والوفادات»» والرجور الو ب ا الأجدء والطريق 
الأقرب : وغيرم ٠‏ وقدمه فى الحدابة » والمدهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب ©“ 
والخلاصة » والحادى » والكانفى » والتلخيص » والبلغة » والحرر » والرعايتين » 
والحاويين » وابن تمبم » والفروع » والقائق»أوالنظ فاو إذراك الغابة » ونجريد 
العناية وغيرهم دواخارو ان عدون 4 تذ كته . وعنه أنها الفرجان + ااخقاره 
الجد فى شرحه » وصاحب شمع البحرين » والفائق ٠‏ قال فى الفروع : 
0 . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وقال : هى أظهر . وإليها ميل صاحب 9 
أيضاً في ا 

وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كلجل .وهو 
المذهب . جزم به ابن عقيل فى التذكرة » والمذهب الأحمد » والطريق الأقرب . 
وقدمه فى الهداية » والمذعب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . والفروع » 
والقلاضة + والتلشيضن + واليلقة + .واللنادئ وان تيم » و إدراك الغاية » ومع 
البحرين . واختاره ابن حامد والشيرازى » وأنو الخطاب » وابن عقيل » وغيرهم . 
وعنه عورتها : مالا يظهر غالباً . جزم به فى الوجيز» والمنور » والمتتخب . واختاره 

١ ح‎  فاصنإلا‎ 


سيد هوم5 د 


ابن عبدوس: فى تذّكرتة. .. قال فى تج ريد العناية :. وأمة ما لايظهر غالبا + على 
الأظهر . وقدمه فى السكافى » والحرر » والوايتين ء والنظلم » والماويين . واختاره 
القاضى والأمدى ؛ وابن عبيدان . قال القاضى فى الجامع اذا رأسهاويقها إل 
عرفقنها ورسخلها إلى ركبتنا فهو عورة :قال الأمذى ': غورة الأمة ماخلا الوحه ‏ 
والرأس » والقدمين إلى أنصاف الساقين » واليدين إلى المرفقين . انتهى . وقيل : 
الأمة البَزْزْةَكالرجل » مخلاف اللخفرة . قال فى الإفادات : والأمة البرزةكالرجل.. 
والخفرة مالا يظهر غالبا اين . وقيل: ماعدا وأسنا عورة . اختاره ابن حامد . 
ذكره عن ابن تميم ٠‏ وهو ظاه ركلام الحرق . وقول الزركشى : أن إظاهر كلام 
المرق لا قائل به » غير مس له . وعنه عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذ كرها 
جهور الأحماب . منهم أبو الخطاب » وابن عقيل » والشيرازى » وابن البنا » 
والماوانى » واءنالجموزى » والسامرئ » والمصنف » وصاحب التلخيص » والبلغة » 
وابن عم « والرعايتين « والحاو يبن « والفروع « وغيرم . 

قال الشيخ تقى الدين : لايختلف المذهب أن مابين السرة والركبة من 
الأمة عورة . قال : وقد حك جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط >كالرواية 
فى عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوص . وعلى 
الشريعة عموما . وكلام أحمد أبعد شىء عن هذا القول . اتتهى . 

قلت : قد حى حده ‏ وتابعه فى جع البحر بن » وابن عبد اركب أن عليق 
السرة والركبة من الأمة عورة إجماعاً » ورد هذه الرواية فى الشرح وغيره . ويأق 
حك ما إذا عتقت فى الصلاة قريباً . 

فار : قيل : لا يستحب للاامة ستر رأسها فى الصلاة . وقيل : يستحب . 
قدمه فى الرعاية » وأطلقهما ابن كيم . قال الزركشى : ولقد بالغ بعض الأصحاب 
فقال : لو صلت مغطة الرأس الم يصح : وقيل + سحب ستررآن: أء الولب:. 
إن قلنا هى كرجل . ذ كره فى الرعايتين . 


ل هعم دا 


تسسات 
ارول : ظاهر قوله « مابين السرة والركبة » عدم دخولما فى العورة . وهو 
صحيج . وهو المذهب ب وعليه الأصحاب , وعنه ما من المورة . تقله ابن عقيل 
وغيره . وعنه الركبة فقط من العورة . 





الثالى : مفهوم قوله « وعورة الرجل » أن عورة من هو دون البلوغ من 
لذ ,كور» مخالف لمؤرة الرجل . وهو ظاه كلام غيره . ولم أر من صرح بذلك 
إلا آنا الغال انن للها فاته قال #العتثيرى بق العدن - كالبالغ ٠‏ ومن السبع 
إلى العشر عورته الفرجان فط . وقد تقدم فى كتاب الصلاة ‏ بعد قوله « و يضرب 
على تركها لعشر  »‏ أن المصنف والشارح . قلا : يشترط لصحة صلاة ام 
ما يشترط لصحة صلاة الكبير » إلا فى ستر العورة . وعللاه . 

اثالث : مفهوم قوله « وعورة الرجل 4“ أن عورة اتلنثى حالفة لعورته فى 
السك . ومفهو . ومفهوم قوله « والحرة كلها عورة © أن الخنثى مخالف الما فى الحك ؛ 


را ش 
إحداما : أن عورته كعورة الرجل . وهو المذهب » وعليه جمبور 
الأصحاب . قال فى المذهب : هذا قول أكثر أصحابنا . وصححه فى النظم » 
والحاوى الكبير» والمجد فى شرحه » وحمع البحر ين ٠‏ قال فى تحر يد العناية : 
هذا الأظور ٠‏ وجزم به فى الإفادات » والوجيز» وامنور » والمنتتخب . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين » وابن غيم 2( والشرح » والخرر» والخاوى الصغير . 
والروابة الثانية : غورته كعورة المرأة . اختاره القاضى فى أحكام الخنثى . قال 
فى الرعاية : وهو أو ٠‏ واختاره |؛نعقيل . قاله فى المذهب . وقدمه فى المستوعب 
فلت : وهو الأول والأحوظ ا 
ارح برلا لاحر رار راجو ورا ش 
وعلى المذهب أيضاً : يحتاط فيستر كالرأة . ا 


ا لاوم ده 


قوله ( وكرّة كلها عورة » حَتى ظفرهاً وَسَترُهاء إلا الْوبَْه) 

٠‏ الصحيح فق لدف أن الاجه لمن عوزة بتوعلية:' الأصحاب + وحكان 
القاضى إجماعاً . وعنه الوجه عورة أيضاً . قال الزركشى : أطلق الإمام أحمد 
القول بأن جميعبا عورة . وهوتمول على ماعدا الوجه » أو على غير الصلاة . انتهى . 
وقال بعضهم : الوجه عورة . وإنما كسف فى الصلاة للحاجة . قال الشيخ 
تقى الدين : والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة . وهو عورة فى باب النظر» إذا 
لم يح النظر إليه .الى . 

قوله ( (وَف الْكَنين ِوَايتآن 4 . 

وأطلقهما فى الجامع الصغيرء والحداية » والمببج » والفصول » والتذ كرة له » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى » والمادى » وا لخلاصة » 
ا والتلخيص » والبلغة » وامحرر » والشرح » وابن تم » والفائق واءن عبيدان » 
والزركشى » والمذهب الا حمد » والحاوى الصغير. 

إمراما : ها عورة . وهى المذهب . عليه الجهور . قال فى الفروع : اختارها 
الأ كثر . قال الزركشى : هى اختيار القاضى فى التعليق . قال : وهو ظاه ركلام 
أحمد . وجزم به الحرق . وفى المنور» والمنتخب » والطريق الا قرب . وقدمه 
فى الإيضاح » والرعاية » والنظم » وتجر يد العناية » وإدراك الغاية » والفروع . 

والرواية الثانية : ليستا بعورة . جزم به فى العمدة » والإفادات » والوجيز » 
والنهاية » والنظم . واختارها الجد فى شرحه » وصاحب مع البحرين » وابن 
منجا. » وابن عبيدان » وابن عبدوس فى هذ كرته » والشيخ تقى الدين . 


قلت : وهو الصواب . وقدمه فى الحاوى الكبير » وابن رزين فى شرحه 





وصمحه شيخنا فى تصحيح خرن 


7م 5م نمدم 


سبالم 

أمرا : صرح المصنف : أن ماعدا الوجه والكفين عورة . وهو صحيح . 
وهو الذهس ٠‏ وطليه الأصطات: :وان أن النذر إهاعا فى الغخار: .: واختار 
الشيخ تقى الدين : أن القدمين ليسا بعورة أيضاً . 

قلت : وهو الضواب. . | 

الدالى : قد يقال : شمل قوله « والمرة كلها عورة » المميزة والمراهقة . وهو 
قول لبعض الأصحاب ف المراهقة . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب فيها . قال 
فى التكت : وكلام كثير من الأصحاب يقتضى أنها كالبالغة فى عورة الصلاة . 
وجزم الصنف فى الغنى فى كتاب التكاح » والمجد فى شرحه» وابن ب » والناظم 
وصاحب الحاوى الكيير » وشمع البحر بن » وان عبيدان : أن المراهقة كالأمة . 
وقدمه الزركثى . قال فى الفروع : قال بعضهم : ومراهقة . وقال بعضهم : ومميزة 
:تقل أو طالكيه و قمر وناق وساخرة لأ فوس بدن فيس قال 
فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وقيل : المميزة كالأمة . وقال أنو المعالى : هى 
بعد نسم كالغ . ثم ذكر عن الاأصحاب ‏ إلا فى كشف الرأس » وقبل التسم : 
وقيل السبع ‏ الفرجان » وأنه يجوز نظر ما سواهما . اننهى . 

قوله (وَأمْ الوَآد وَالْمّق بَنْسَْا كالامَة ) . 

أمنّا أم الولد : فالصحيح 8 المذهب أنبا كالأمة فى حك العورة . وعليه 
أ كثر الأصحاب : قال الزركثى :هى اختيار الأ كثرين . قال فى مع البحر ين : 
هذا أقوى الروايتين » وصححه ابن كيم 2 والناضم » واختاره الخرق » وابن 
ألى موسى » والقاضى ؛ وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه فى الكافى » والفروع ؛ 
والفائق » وجريد العناية » والحررء والنهاية » ونظمها . وجِزم به فى العمدة » 
والوجيز » والمنور» والمنتخب . وعنه كالحرة . اختاره أو بكر . وجزم به فى 





ممم للد 


الإفادات . وقدمه فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » واخلاصة » وابن نيم : 
والرعايتين » والحاويين » وابن رزين فى شرحه » والتلخيص » والبلغة . وهو من 
المفردات . وأطلتهما فى المستوعب »ء والمذهي الأحمد » والحادى » وان عبيدان . 

وأمّا المعتق بعضها : فالصحيح من المذهب : أنها كالأمة أيضا .كا قدمه 
المصنف هنا . قال ابن تم : هىكالأمة على الأصح . وجزم به فى العمدة . وقدمه 
فى الفروع » والفائق . وعنهكالحرة . جزم به فى الإفادات » والوجيز » والمنور» 
والمتتخب . وقدمه فى المدابة » والمذهب » والرعايتين » والحاو بين » وان 2 ظ 
وابن رزين فى شرحه . قال فى الحرر» ومسبوك الذهب » ومع البحرين : 
والمعتق بعضبا كالخرة على الأصح . قال الجد فى شرح المداية : الصحيح أن 
المعتق بعضبا كالحرة . قال الناضم : هذا أولى . قال الزركثى : هذا الصحيح من 
المذهب . قال فى تحريد العنابة : هذا الأظهر . 

قلت : وهو الصواب . وهذه الروابة من المفردات . وأطلتهما فى المستوعب » 
وللذعب الأحد ».وا هادى + والتلخيص » والبلغة » وأ عبيدان . 

فَائُرم : المكاتبة » والمدرة » والمعلق عتقها على صفة :كالأمة على الصحيح 





من المذهب . ور المدبرة كأم الولد . وقال ابن البنا : هى كأم الولد 

قوله ( وَمْسْتسَُ لجل أن مص فى تون ) 

بلا تزاع . ع نا كوا عه ف الأحماب : مع 
ل 

قوله ( فإن اقتصَر كَل ستو المؤرة أ<: رَأَُ إذَاكان عل عاتقه 0 
من اللبأس ) ظ 

الصحيح من المذهب : أن ستر المنكبين فى الجاعة شرط فى حة صلاة 
الفرض ؛ وعليه جماهير الأحماب . وقطع به كثير منهم . قال القاضى : عليه 


دهع د 


أصحابنا . قال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم : هذا ظاهر المذهب 
وهو من المفردات . وعنه سترها واجب لا شرط . وهو من المفردات أيضا . وعنه 
سنة . وقدمه الناضظم . قال الزركشى : وخرج القاضى » ومن وافقه ؛ عة الصلاة 
مع كشيف المنكبين » وأبى ذلك الشيخان . 
وأما فى النفل : فقدم المصنف أنه لا يحزئه إذا لم يكن على عاتقه ثىء من 
اللباس » فبوكالفرض . وهو إحدى الروايتين ٠.‏ وجزم به الحرق . قال فى. 
الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومتكبيه » وأطلق . وكذا قال فى الذهب 
الأحمد . وقال القافى : يحزئه ستر العورة فى النفل » دون الفرض . وهو الرواية 
الاأخرى . نص عليها فى رواية حنبل . وهو المذهب . قال الجد فى شرحه » 
وجمع البحر بن » والحاوى الكبير » والزركثى » وابن عبيدان وغيرهم : هذه 
المثهورة . وجزم به فى الهداية » والمستوعب » والوجيز » وغيرهم . وهو ظاهر 
ماجزم به فى التلخيص » والبلغة » وإدراك الغاية » والمنور » والمتتخب وغيرم . 
لاقتصارهم على وجو به الفرض . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى 
المخنى » والنظم » وان ليم » والرعايتين . وصححه فى الحاوى الصغير » وشيخنا فى 
تصحيح الحرر . وأطلقهما فى الفروع » والمجرر » والفائق » والحاوى الكبير » 
والذر كشن دوان عبيدان1. 
ميان 


أمرهما : ظاهر قوله « إذا كان على عاتقه شىء من اللباس »© أنه بحزىء 





اليسير الذى يصلح لاستر . وهو ظاهر الخرق . واختيار المصنف » والجد فى شرحه » 
وصاحب ممم البحرين » وابن عبيدان . والصحيح من المذهب : أنه يحب ستر 
اجميع . اختارهالقاضى » وأنو االخطاب ؛ وابن عقيل . وقدمه فى الفروع » والفائق » 
وان تيم » والرعاية اللكبرى . وقال بعض الأصماب : يجزىء » ولو تحبل أو 
خيط . وهو رواية فى الواضح . ونسبه أبو المطاب فى الهداية » وابن الجوزى فى 


شاد رد حت 


المذهب ؛ ومسبوك الذهب » وصاحب الحاوى الكبير: إلى أ كثر الأصحاب . 
وقدمه فى المستوعب . 

الثالي: ظاهر كلام المصنف : أنه يكنى ستر أحد المنكبين . وهو إحدئ 
الروابتين . نص عليها فى رواية مثنى بن جامع » وهو المذهب . اختاره الصيف » 
والمجد فى شرحه ؛ وابن عبيدان . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » 
ولمع البحر ين » وابن : - » واللإقناع . وجِزْم به فى الوجيز» والمنتخب» والمنور . 
وهو ظاهر كلام المرقى . وعنه لا بد من ستر المنكبين . وها عاتقاه . اختاره 
القاضى ٠‏ وجماعته » وصححه الطوفى فى شرح اللحرق . وجزم به فى التلخيص » 
والبلغة » والإفادات . و يمحتمله كلام المصنف هنا . لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم . 
وأطلتهما فى الفروع . 

الثالتُ : قوله ( و سمح دراة ان مل في درْع وَخَارٍ وَملحَمَة ( 


5-2 له 


إبعى الحرة . وأنا الخو : : فتقدم م الس حب لبسه لما فُْ الصلاة 7 

قوه (َإذاا” نكشف من المَورَة بسير لا فحُعن فى النظر : لم 
و 
تببطل صَلانه 4 1 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كثير . منهم صاحب المداية 
والمستوعب » والوجيز » و إدراك الغاية » والإفادات » والمنور» والمنتخب . وقدمه 
فى الفروع » واللغنى » والشرح . ونصراه » واغحرر» وابن عي + قال الزرقكن 
هو المشبور والختار للاصحاب . وعنه يبطل . اختارها الأجرى . و يقتضيه 
كلام الخرقى . وأطلقهما فى الرعايتين » والفائق » والحاويين . وعنه يبطل فى المفاظة 
فقط . وقاله ابن عقيل . وجزم به فى الرعاية الكبرى أيضاً . وقدر ابن ألى موسى 
العفو بظهور العورة فى الركوع فقط . وغيره أطلق 

تنم : ظاهر قوله « إذا انكشف » أنه إذا انكشف من غير قصد . وهو 


عل ك//اعمة 0# 


محل اللملاف . أما لو كشف بسير من العورة قصداً فإنه يبطلها على الصحيعح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . وقاله القاضى . وقدمه فى الرعايتين . وقيل : لايبطل . 
وقدمه ابن عي فى *: ه. 
شائرنار, 

إمراا : قدر اليسير ماعد يسيراً عرفا ؛ على الصحيح من المذهب . وقال بعض 
الاب + اللماويية العورة ما كان قدر رأس الخحنصر . وجزم بهفى الممبج . قال 
ابن عي : ولا وجه له » وهو كا قال . ظ 

الثات ‏ فت الكيوت التورة ال الرمق التصير» #الكقي ارق 
الزمن الطويل » على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح هنا . 
وإن صححناه هناك . وقيل : إن احتاج عملا كثيراً فى أخذها » فوجهان . 
وأطلق ف الزفاسيق,» وابذاوييق + ارلا ف كنت السو م الفورة". 
وجزم فى الرعاية الصغرى » والحاويين . وقدمه فى الكبرى : بالعفوعن الكشف 
الكثير فى الزمن اليسير . 

قوله ل( ومن صَلى فى توب حرير» أو مَمْصُوب : ل تصح صَّلاته 4 

هذا المذهب بلا ريب » مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وهو من المفردات 
وعنه يصح مع التحر.م . اختارها الخلال » وابن عقيل فى الفنون . قال ابن رزين 
فى شرحه ؤفر أطير ٠‏ وقيل : تصح مع الكر أهة وأظلتينا ابن 2 1 وعنه 
لاتصح من عالم بالنهى » وتصح من غيره . وقيل : لاتصح .إن كان شعاراً - يعنى 
يلى جسده ‏ واختاره ابن الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب . وجزم به فى 
الوجيز . وقيل : إذا كان قدر سترعورة » كسراويل وإزار. وقيل : تصح 
صلاة النفل دون غيرها . وذ كر أبو الخطاب فى بحث المسألة : أن النافلة لا تصح 
بالاتفاق . قال الأمدى : لاتصح صلاة النفل قولا واحداً . 


ل ره غم 0 
فهذه ثلاث طرق ف النافلة . ذ كرهافى النكت » ويأق نظيرها فى الموضع 
وقال (#القائت > والكتار.وقف المنمة عل ليل الايك :فى القضن :دوقن نض 
على مثله فى الزكاة والأضحية . قال فى الفروع : وعنه يقف على إجازة امالك . 
ويأتى الكلام فى النفلقر يبا أعم بهذا 
فائرة : لو لبس عمامة منهيا عنها » أو تكَّة » وصلى فيها : صحت صلاته على 





الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . وقيل : 
لاتصح . وجزم به فى مسبوك الذهب »ء والمذهب . واختاره أبو بكر . قله فى 
القواعد . وعنه التوقف فى التكة . ولو صلى وى يده خائم ذهب » أودملج » أو 
فى رجله خف حرير : لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب . وذ كر ابن عقيل 
فى التبصرة احتالا فى بطلانها مجميع ذلك » إن كان رجلا . وقيل : تصح مع 
الكراهة . قال فى الفروع : وهو ظاهر كلامه فى المستوعب . وفيه نظر - وقالك 
أنو بكر : إذا صلى وفى بده خاتم حديد أو صفر : أعاد صلاته . 
فائرمٌ : لولم بجد إلا ثوب حرير » صلى فيه » ول يعد. على الصحيح من . 

الذهب . وقيل : يصلى ويعيد . قال الجد » وتبعه فى الحاوى الكبير : قأما 
الحر بر إذا لم يحد غيره فيصلى فيه ولا يعيد . وخرج بعض أصصابنا الإعادة على 
الروايتين فى الثوب النجس . قال : وهو وهم . لأن علة الفساد فيه التحرسم . وقد 
زالت فى هذه المال إججاعاً . فأشبه زوالا بالجهل وللرض .. انتهى . 

ولولم تحد إلا ثوباً مغصوبا لم يصل فيه » قولا واحداً ٠.‏ وصلى عريانا .. قاله 
الأصماب . فلو خالف وصل لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب . لارتكاب 
النهى . وقيل تصح . 

فائرة : حك النفل فيا تقدم حك الفرض » على الصحيح من الذهب . وعليه 
اهيز الا معان . وهو ظاه ركلام اللصنف هنا . وقيل : يصح فى النفل » و إن لم 





لدايوقمع - 


نصححها فى الفرض » لا نه أخف . قال فى الفروع : ونفلهكفرضه كثوب نجس . 
وقيل : يصح . لاأنه أخف . وذ كر القاضى وجماعة : لا . وقال فى الرعاية وقيل : 
من صلى نفلا فى ثوب مغصوب ونحوه » أو فى موضع مخصوب ونحوه : حت 
صلاته . ثم قال : قلت فإن كان معه ثوبان » نجس وحر بر » ولا بد غيرها . 
فالحر بر أولى . 
فوائر 
وتنا لوصول اذى ره عضا أرجويرا :"اعفن ف مكان اعمس 
حت صلاته على الصحيح من المذهب . وذ كره الجد إجماعاً » وعنه لاتصح . 
وأطلق القاضى فى حبسه بغصب » روايتين : ثم جزم بالصحة فى ثوب بجهل غصبه 
لعدم إنمه . قال فى الفروع : كذا قال . 
ومنها : لايصح نفل الأبق » وريصح فرضه . ذ كره ابن عقيل » وابن الزاغونى 

وغيره) . وقدمه فى الفروع وغوه لأن زمن فرضه مستئنى شرعاً » فلم يغصبه . 
وقال الشيخ تق الدين : بطلان فرضه قوى . وظاهر كلام ابن هبيرة : سمة صلاته 
مطلقاً » إن لم يستحل الإباق . 

ومنها : تصح صلاة من طولب برد وديعة » أو غصب» قبل دفعها إلى ريها » 
على الصحيح من المذهب . وذكر ابن الزاغونى عن طائفة من الأسحاب : أنها 
لاتصح : وقال فى الفروع 1 ويتوجه مثل المسألة من أمروافيةة نهب إل 
مكان لخالفه وأقام . 

ومنها : لو غير هيئة مسجد » فكغيره من المخصوب . وإن منعه غيره . وقيل: 
أو زحمه وصلى مكانه » فنى الصحة وجبان . وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم . 
قال فى الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحر يم الصلاة فيها . وقدم فى الرعاية 
الصحة مع الكراهة . قال فى الفائق : صحت فى أصح الوجهين . وصحمحه الجد فى 
شرحه ؛ وصاحب الحاوى الكبير . وقال الشيخ تق الدين : الأقوى البطلان . 


0 


ومنها : يصح الوضوء » والأذان» و إخراج الركاة » والصوم » والمقد فى مَكان 
غصب . على الصحيح من المذهب 5 وقيل : هو كصلاة . وثقله المروذى وغيره 
4 القراه 

ومنها : لو تقوى على أداء عبادة بأ كل محرم : دت : وقال أحمد : فى بثر 
حفرت مال غصب : لايتوضأ منها . وعنه إن ل يحد غيرها : لا أدرى . ويأنى إذا 
صل على أرض غيره 5 مضلاه فى الباب الأتى بعل قوله 2 ولا تصح الصلاة فى 

قوله (وَمَنَ ل' يحد إلاثوبا نحسا صَلى فيه ) 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . وقيل: لاتصح 
فيه مطلقاً . بل يصلى عر ياناء وهو تخرريح للمجد فى شرحه . واختاره فى الحاوى 
السكبير . وعنه إن ضاق الوقت صلى فيه وإلا فلا . وقيل : لاتصح الصلاة فيه 
مطلقا مع نجاسة عينية ‏ كلد الميتة ‏ فيصل عر يانا . قاله ابن حامد . 

فائرمٌ : حيث قلنا « يصلى عر يانا » فإنه لايعيد على الصحيح . وقيل : يعيد . 

5 ركسع 2ه وو 

قوله ( وَأعَاد عَلَ نوص » 

هذا المذهب 75 نص عليه . وعليه اجهور . وحرم بهفى الوجيز» وغيره . وقدمه 


فى الفروع وغيره . و يتخرج أن لا يعيد . وجزم به فى التبصرة » والعمدة . واختاره 
جماعة . منهم المصنف » وامجد » وصاحب الخاوى الكبير ؛ وحمم البحرين » 





وابن منجا فى شرحه » وغيرهم . وذكره فى المذهب » وابن تمبم » وغيرها رواية . 
وأطلقهما فى المذهب » وابن عم . 


آز آل 
> 


يم : قوله طل وَيََخَرجُ أن لايميدَ ‏ بناء على من صلى فى موضع نجس 
لا يمكنه اللخروج مئة . فإنه قال :للا إعادة عليه , ى عر عدم الإعادة 3 
أنو االمطاب ف الحداية » وصاحب التلخيص » والبلغة » والحرر» والفائق » والرعايتين 


والحاو يبن » وغيرهم 5 





ب ]1ع سه 


قال ابن مفلح فى أصوا له : سَوَى بعض أصحابنا بين المألتين . ولم مخرج طائفة 

من الأصحاب . قال فى الفروع : وهو أظهر لظلهور الفرق يينهما . وكذا قال فى 
أضوله موا كرمع خرج خرجها ممن صلى فى موضم نجس » كا خرجه المصنف 
هنا . وخرجبا القاضى فى التعليق من مسألة مَْ عدم الماء والتراب . وأما من صلى 
فى موضع نجس لايعكنه الحروج منه : فإنه لاإعادة عليه على الصحيح من المذهب 
ونص عليه . وخرج الإعادة من المسألة التى قبلا . ولم يمخرج بعضهم . قال فى 
الفروع والأصول : وهو أظهر . 

واعلم أن مذهب الإمام أحمد : هو ما قاله أو جرى منه مجرى القول من 
أو غيره وفى جواز نسبته إليه من جمة القياس» أو 0 
وعراك للأصحاب . فعلى القول ,أن ماقيس عل ىكلامه مذهبه : لو أفتى فى مسألتين 
متشابهتين محكين مخثلفين فى وقتين : لم يجز النقل والتخرريح من كل واحدة مهما 
إلى الأخرى . كقول الشارع . ذكره أبو المطاب فى القبيد وغيره . وقدمه ابن 
مفلح فى أصوله » والطوفى فى أصوله وشرحه » ب الحاوى الكبير . وجزم 
به الصنف فى الروضة . وذكر ابن حامد عن بعض الا صحاب : الجواز . قال 
الطوفى فى أصوله : والأولل جواز ذلك » بعد الجد والبحث من أهله . وجزم به فى 
المطلع ٠‏ وقدمه فى الرعايتين . 

قلت : كثير من الأسماب ‏ متقدمهم ومتأخ ره على جواز 00 2 
وهو كثير فى كلامهم فى الختصرات والمطولات . وفيه دليل على المواز . وأطلقهما 

فى الفروع فى خطبة الكتاب . 

فعلى الأول : يكون هذا القول احرج 5 شرع 

وعلى الثانى : يكون رواية مخرجة » على مابأتى بيانه وتحر بره آخرالكتاب فى 
القاعدة . وكذا لو نص على حك فى السألة وسكت عن نظيرتها . فل ينص على حم 
فبها. لايجوز نقل حك المنصوص عايه إلى المسكوت عنه » بل هنا عدم التقل أولى . 


لامع لد 


قاله الطوفى فى مختصره وغيره . وقال فى شرحه : وقياس الجواز فى التى قبلها : 
نقل حّ 7 ص عليه إلى المسكوت عنه ؛ إذا عدم الفرق الؤثر بينهما بعد النظر 
البالغ من أهله . 

قلت : 0 فها » وعليه العمل عند أ كثر الأصحاب . 

فالمسألة الأولى لاتسكون إلا فى نصين مختلفين فئ مسألتين متشامبتين . وأما 
التخريح وحده : فهو أعم . لأنه من القواعد السكلية التى تكون من الإمام 
أو الشرع » لأن حاصله أنه بنى فرعا على أصل مجامع بنرك 

فَائُرم : إذا صل فى موضم نجس لا يمكنه الخروج عنه 20 النحاسة 
رطبة : أومأ غاية مايمكنه » وجلس على قدميه » قولا واحداً . قاله ان يم ٠‏ وجزم 
به فى الكافى . و إنكانت يابسة : فكذلك . قال فى الوجيز : ومَنْ مله يحجس 





بضرورة أومأ » ول يمد . وقدمه فى المستوعب . فقال : يوي بالركوع والسجود . 
نص عليه . وقدمه فى الرعاية الكبرى . قال ابن نصر الله فى حوائى الفروع : 
أصح الروايتين أنه كن صلى فى ماء وطين . قال القاضى : يقرب أعضاؤه من 
السجود . حيث لو زاد شيئاً لمسته النجاسة . و يجلس على رجليه » ولا يضم على 
الأرض غيرها . وعنه يجلس و يسجد بالأرض . قال المحد فى شرحه » وصاحب 
الحاوى الكبير : هى الصحيحة . وهى ظاهر ماجزم به فى الكافى . وأطلقهمافى 
الفروع » وان غيم » واللذهب . 

قوله (وَمَنْ [: يحذ إلا مامد عورنه سَترَهَا 4 

إن كانت السترة لا تكى إلا العورة فقطء أوه: نكبيه فقط . فالصحيح من 
المذهب : أنه يسترعورته » ويصلى قاما . وعليه الجهور . وهو ظاهر كلام المصنف 
هنا . وقال القاضى : يستر متكبيه ويصلى جالساً . قال ابن تميم : وهو بعيد . قال 
ابن عقيل : هذا مول على سترة تسم أن يتركها على كتفيه و يثبدها بن ورائه 


5 


فتستر ؤيره » والقبل مستور بظم لخخذيه عليه . فيحصل ستر ابجميع . انتهى . وهذا 
القول من المفردات . وأطلقهما فى البلغة . وإ نكانت السترة تكنى عورته فقط » 
أو تكق متكبيه وعحزه فقط. فظاه ركلام المصنف هنا أيضاً : أنه يستر عورته 2 
ويصل قائما » وهو أحد القولين . وظاه ركلامه فى الوجيز» واختاره الخد فى شرحه 
- وصاحب الحاوى الكبير . قلت : وهو الصواب . والصحيح من المذهب - 
أنه يستر منسكبيه وعجزه » و يصلى جالساً . نص عليه . وجزم به فى المستوعب » 
والحرر » والإفادات ؛ والرعاية الصغرى » والماوى الصغير . وقدمه فى الفروع » 
والفائق » والرعاية الكبرى » وابن عبيدان وغيرهم . 

قوله ( فإن 0 يكف ججيتها سَترالفرجَن » . 

هذا المذهب . وعليه الجهور. وعلى قول القاضى : يستر متكبيه و يصلى جالسا . 

قوله ( قإن [' يكفبما جيما ستر جما شاء ) 

بلا تزاع أعامه » واللملاف إنما هو فى الأواوية . 

قوله ( والأوى 4 ادير » عَلَ ظاهر_كلامه 4 

وهوالمذهب . محه اللجد فى شرحه ؛ وصاحب الحاوى الكبير . قال في جر يد 
العناية : ستره على الأظهر . وجزم به فى الوجيز» والهادى » والإفادات » والمنور» 
والمنتخب . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته '. وقدمة فى الحرر» والرعايتين » 
وابن تبي » والفائق » والحاوىالصغير» و إدراك الغاية » والشرح . وقيل : القمّل 
أولى » وهو رواية حكاها غير واحد . 

قلت.: والنفس عيل.إلى ذلك , 

وأطلقهما ف العوعت :ود والجالى موقل شارف .قال فى الفتدة 2 


والمذهب الأجد : فإن : يكفيما سترأحدها » واقتصرا عليه . وقدمه ابن رزات 


جحد اع )ع حت 


فى شرخه وأطلقهن فى التلخيص » والبلغة » وقيل : سترأ كثرها أولى . واختاره 
فى الرعابة الكبرى . 
قوله ( وَإِنَ بذلت له سترة لرمه قبولهاء إذَا كانت عَارِيَةٌ 4 
وهو المذهب. وعليه الجهور . وقطم به أ كترم . وقيل : لايازمه . 
فائر نار ! 
.إصراهها : لو وهبت له سترة لم يازمه قبولما » على الصحيح من المذهب . 
وعليه جاهير الأسماب . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وقيل : يازمه . وهو ظاهر 
كلام أبى الطاب . ' 
الثائي : بلزمه نتحصيل السترة بقيمة المثل » والزيادة هنا على قيمة المثل مثل 
لزيادة فى ماء الوضوء ؛ على ماتقدم فى باب التيعم . 
- 2 3 ع - 3 
قوله! فان عَدمَ بكل حَالٍ :صَلى الس » يُوبىء إعاء . فإن صَلِى 
قاما جَارَ 4 
صرح بأن له الصلاة جالساً وقأئماً . وهو المذهب . وإذا صل قاما فإنه 
بركم ويسحد . وهو المذهب . وقؤة كلايه + أن العياذة حانا اول وهو 
المذهيب . وعليه أ كثر الأصحاب . قال الزركشى : عليةعامة الأسماب . وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد فى رواية الأثرم ٠‏ وقدمه فى الفروع » والحرر » وابن 2 : 





وغيرمم . وجزم به فى التلخيص وغيره . 
وقيل : تحب الصلاة جالساً والحمالة هذه . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد فى 
رواية ألى طالب . فإنه قال : لايصلون قياماً . إذا ركموا وسجدوا بدت عوراتهم . 
وهو ظاه ركلام الحرق . وعنه أنه يصلى قاما و يسجد بالأرض . يعنى يازمه ذلك . 
اختارها الأجرى » وصاحب الماوى الكبير وغيرما . وقدمه ابن الجوزى . 
ش قاله فى الفروع . 


دوهع لد 


وقول الزركشى : وأما ما حكاه أبو جمد فى للقنع ‏ من جوب القيام على 
روابة فنكر لانعرفه ‏ لاعبرة به » ولا التفات إليه . 

وهذا أعحب منه . فإن هذه الرواية مشهورة منقولة فى الكتب المطولة 
والمحتصرة . وذكرها ان مدان فى رعايته » وابن تم »؛ وصاحب الفروع » 
والحاو ين ٠‏ والنظم » وغيرهم . واختاره الأجرى ؛ وصاحب الحاوى » وهو مذهب 
ماللك » والشافعى » بل قوله منكر . لايعرف له موافق على ذلك . غايته أن بعضهم 
م يذكرها ٠‏ ولا يلزم من عدم ذكرها عدم إثباتها ٠.‏ و إما نفاها ابن عقيل على 
مابأتى من كلامه فى المصلى جماعة . ومن أثبت مقدم على من نفى . 

ذقيل شل فاعا وبوى ++ وحى القيزاتى. ومن تابه وجا ف اللبفرى ٠‏ 
أنه يصل قانم] . مخلاف من يصب جماعة . قال : بناء على أن الستركان منى فى 
غير العورة . وهو عن أعين الناس . ونقل الأثرم : إن توارى بعض العراة عن 
بعض » فصاوا قياماً » فلا بأس . قال القاضى : ظاهره : لايلزم القيام خاوة . وتقل 
كزين عد : أحية إل أن يطاو جاوما . وطاهرم» الاإقرق بين الوه وشاره.: 
وقال : وهو المذهب . قال ابن عقيل فى روايتيه : لا تختلف الرواية : أن العراة إذا 
صلوا جماعة يصلون جلوساً . ولا يوز قياماً . واختلف فى النفرد . والصحيح أنه 
كالجاعة انتب :. 

قوله ( مَإنْعَدم كل حآل سَجَلِسًا » ييه جا ) 

الصحيح من الذهب : أنه إذا 1 جالسا » أومأ بالركوع والسجود . وعليه 
اججهور . وقطم به كثير منهم . وعنه أنه يسجد بالأرض . اختاره ابن عقيل . 
وصاحب الماوى . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص والباغة . 

٠‏ فار مارم 
إعراضىا « حي قلنا « يصلى الك » فإنه لايتر بع : بل ينضام : بأن يضم 


إحدى كذيه عل الأخرى . وهذا الصحيح من المذهب . ونقله الأثرم والميموى ٠.‏ 





ححا به 


وعليه الجهور . وعنه يتر بع . جزم به فى الإفادات » والرعاية الصغرى . والحاويين . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . 

قلت : وهو بعيد . وأطلقهما ابن غيم : 

الثائئ : حيث صلى عر يان » فإنه لايعيد إذا قدر على السترة » على الصحيح من 
3 كا الأحاب ارد 0 الماء 0 


بعق تزية عر جح 500 0 0 سير وَابتداً » 

وهذا المذهب . وعليه اجون وقال متف متلق ,ود :الال مطاف ويا 
إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل 5 لأنه اتتظار واحد »كانتظار المسبوق . وقال ابن 
حامد : إذا قدر على السترة فى الصلاة » فبل يستأنف أويبنى ؟ بخرج على المتيمم يجد 
لماء فى الصلاة . وجوز للأمّة إذا عتقت فى الصلاة : البناء مع القرب . وجها واحدا 

فائرمٌ : لوقال لأمته : إن صليت صليت ركهتين مكشوفة ازأى فاك تدرةةفطلت 
كذلك عاجرة عن سترة عتقت . وصعت الصلاة . ومع القدرة عليه نصح الصلاة » 
دون العتق . قاله فى الرعاية الكيرى . 

قائر مار 

إمراتما : إصراثها : حم العتقة فى الصلاة 1 واأعل البنارة زة ف الصلاة » خلاقاً 0 
ا 2( 0 بان جد السترة » 0 البناء مع العمل م 
كن سبقه الحدث . وكذا إن أطارت الريح ستراً له واحتاج 07 
مخلاف العارى . إذ الصحيح فيه عدم نخر يحه على من سيقه الحمدث . اننهى . 
لصيل العتق » أو وجوب السبرة » أو القدرة عليه: لزمها الإعادة . كيار معتقة 


نحت عبد . ذكره القاضى وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . وجزم به ابن تيم ٠‏ 





جك دست 


الثائيئ : لوطّمن فى دبره » قصارت الريح تناسك فى حال جاوسه . فإذا 
جه عدا : لزمه السجود بالأرض . نص عليه » ترجيحا للركن على الشعرط 
لكرنة متضوداً ف نفسه . وخرج الجد فى شرحه » ون قف در ار 
على العريان . وقواه هووصاحب الحاوى . وتقدم مايشبه ذلك فى الحيض » بعد 
قوله « وكذلك من به ساس 0 ش 

قوله ( وَيصَلِ ارا جماعة »4 

قال فى الفروع : وجو با . 

قلت : وهو ظاه ركلام الأضعاف : 

وإِمامهم فى وَسَطيم © . 

الصحيح من المذهب : أن إمام العراة يجب أن يقف يبنهم . وعليه جماهير 
الأصحاب . وقيل : محوز أن يؤمهم متقدما عليهم . فعلى الأول : لو خالف وفعل 
بطلت . وعلى الثانى : لاتبطل . ولوكان المكان يضيق عنهم صفاً واحداً : صلى 
الكل جماعة واحدة » وإن كثرت صفوفهم فى أحد الوجبين . صححه الجد » 
وصاحب الحاوى الكبير . وقيل : يصلون جماعتين فأ كثر . كالنساء والرجال . 
وهذا الذهب . جزم بهفى الرعاية الصغرى » والحاوى . وقدمه ابن غيم » والرعاية 
الكيرى #رلال فق الفى > » والشرح ». وابن رزين : فإن 0 صف واحد 
وقفوا صفوقا » وعَضُوا أبصارم .وإن صلى كل صف جماعة فهو أحسن . 

فاثرمارم 

إهراضما : لوكانت السترة لواحد لزمه أن يصلى بها . فلو أعارها وصلى عر يان 
لم تصح صلاته . و يستحب إعارتها بعد صلاته وصلى بها واحد بعد واحد . فإن 
خافوا خروج الوقت دفعت السترة إلى من يصلى فيها إماماً على الصحيح من 
المذهب . ويصلى البافى عراة . وقيل : لايقدم الإمام بالسكرة » بل يصلى فيها 





لماع ب 
واحد بعد واحد 4 وأو حرج الوقت 0 وهل يلزم انتظار السكرة 4 ولو خوج الوفت 
فى غير مسألة الإمام لمتقدمة أم لا يلزم انتظارها »كالقدرة على القيام بعده ؟ فيه 
وجهان . وأطلقهما فى الفروع 1 


أمر ا : لا يلزمه . قدمه ابن غيم 4 والشارح وابن عبيدان » وابن رزين » 





وهو الصحيح الصواب . وجزم به فى الكافى . 

والوص التالى : يلزمه انتظارها ليصلى فيها » ولو خرج الوقت . قال المصنف فى 
اللغنى : وهذا أقيس . وقدمه فى الرعاية » وقال : و إن ضاق الوقت صلى مها واحد . 

قلت : إن عينه رمبا » و إلا اقترعوا إن تشاحوا . انتبى . 

قال الصنف » والشارح : وإن صلى صاحب الثوب ‏ وقد بقى وقت صلاة 
واحدة ‏ استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم . و إن أعاره لغيره جاز . وصار 
حكه 2 صاحب الثوب . فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم : أقرع بينهم. 
فيكون من تقم له القرعة أحق به » و إلا قدم من يستحب البداءة بعاريته . وجمل 
المصنف واجذ الماء أصلا لازوم . قال فى الفروع : كذا قال 4لا فرقب راطق 
أجمد فى مسألة القدرة على القيام بعد خروج الوقت : الانتظار . وحمله ابن عقيل 
على انساع الوقت . 

الثائت : الرأة أولى بالسترة لاصلاة من الرجل . وتقدم آخر التيم : إذا بذلت 
سترة الأولى من الى والميت : أن يصلى المى ثم يكفن الميت . على الصحيح من 
الذهب . وتقدم بعدها إذا احتاج إلى لفافة الميت . وهل يصل عليه عريانا . 
أو يأخذ لفافته ؟ 

قوله (وَيكْرَهُفى الصّلآة الحَدْلَ) 

هذا الذهب . 007 : 5 الأسماب . وعنه إن كان نحته ثوب ل يكزه 
وإلا كره . وعنه إن كان محته ثوب و إزار لم يكره . و إلا كره . وعنه لا يكره 








اوع ل 


مطلقاً . حكاه الترمذى عن الإمام أحمد . وعنه حرم فيعيد » وهى من المفردات . 
وأطلق الروابتين فى الإعادة فى المستوعب » وابن تيم . وقال أبو بكر : إن لم تبد 
عورية لم يعد باتفاق . 

قوله (دَهُوَ أن بطرم عل كتفية ميا » ولا لد أَحَدَ طرفي 
عل الكتف الأَخْرَى 4 . 

وهذا التفسير هو الصحيح . وعليه جمبور الأسماب . وجزم به فى الهدابة » 
والمذهب , واللخلاصة » والشرح » وغيرهم . وقدمه فى التلخيص » والفروع » 
والرعاية الصغرى » والحاوبين » والمستوعب . ذ كره ف أول نا يما يكره ى 
الصلاة فى اللباس» وغيرهم . وقال الشيخ تقى الدين فى شرح العمدة : هذا الصحيح 
المنصوص عنه . 

وقدم فى الرعابة الكبرى : هو أن يضم ع ىكتفيه ثو بأ منشوراً ولا برد أحد 
طرفيه على أحد كتفيه . ونقل صالم : هو أن يطرح الثوب على أحدهماء ولا برد 
أحد طرفيه على الأخرى . وقدمه فى الفائق . وقال : نص عليه . وعنه أن يتتخلل 
بالثوب و يرستى طرفيه » ولا برد واحداً منهما على الكتف الأخرى » ولا يضم 
طرفيه بيديه . وهو قول فى الرعاية . وتقل ابن هانى : هو أن برخى ثو به على 
عاتقه لا بمسه . وقيل : هو إسبال الثوب على الأرض . اختاره الأمدى » وائن 
عقيل . وقال فىم وضع آخر : مع طرحه على أحد كيفيه . وقيل : هو وضع وسط 
الرداء على رأسة » و إرساله من ددا على ظهره . وهى لبسة المبود . وقيل : هو 
وضعه على عنقه 9 برده على كتفيه . اختاره القاضى . 

قوله (وأ شال اليا 4 

الصحيح من المذهب : كراهة اشمهال الصماء فى الصلاة . وعليه الأصصاب . 
قله بحرم فيعيد . وهى من المفردات . قال ابن غيم : وحكي ابن حامد وجا ف 


7ع سم 


بطلان الصلاة به مطلقاً . وقال ابن أبى موسى : إذا لم يكن محته ثوب أعاد 
وأطلق الخلاف فى الإعادة فى الرعايتين . 

قوله لوَهُوَ أن يضطيع يتوب ليس عَليْه غير ) . 

هذا المذهب . حزم به فى الهداية 007 ؛ وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع » والمستوعب » والفائق » والشارح » والنظم » وغيرهم . وعنه يكره . وإنكان 
عليه غيره . وأطلتهما ابن تم . وقيل : يكره ؛ إذاكان فوق الإزار دون القميص. 
وقال صاحب التبصرة : هو أن يضم الرداء على رأسه »ثم يسدل طرفيه إلى رجليه . 
وقال ابن تيم : وقال السامرى : هو أن يلتحف بالثوب و يرفع طرفيه إلى أحد 
جانبيه . ولاببقى ليديه مابخرجبما منه . ول أره فى المستوعب . قال فى الفروع : وهو 
المعروف عند العرب . والأول : قول الفقهاء قل أو ميد هوم اع بااتأويل . 

0 تخطيّة الو جه » واكم عٍَّ لثم والأثف» وَلَفٌ 


0 من المذهب: أن تتعلية الونية والقم عل الذم وال ريده 
وعليه الأسماب . وقطع به كثير منهم . وعنه لا يكره . وأما التاه م على الأنف 
فالصحيح من المذهب: أنه يكره أيضا. قال فى الفصول : يكره ٠‏ اث على الف 
على أصح الروايتين . وجِزم به فى الوجيز» والنظم » والهادى » والمغنى » وابن رزين 
فى شرحه . واختاره المصنف » والجد فى شرحه . وصححه . وقدمه فى الشرح . 

والرواية الثانية : لا يكره . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة ء والتلخيص » والبلغة » وابن مم » والرعايتين » والحاويين » 
والفروع » والفائق . 

قوله لإوَشَدُ الوسَط بما ُشبه شد انار ) 


فق أنه كه 5 وهو المذهب . وعليه الأمكنات : ونص عليه ٠.‏ وعنهة 


9 


جد :ايرام هد 


لكو إلا أن شحت لمعيل الدها + عكر قله ابن إبراهم » وجزم بعضهم 
بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا . منهم ابن غيم » وصاحب الفائق . 
وبأ ىكلامه فى المستوعب. 
20 
ارول : كراهة شد وسطه بما بشبه شد الزنار : لا تختص بالصلاة » كالذى 





قبل . ذ كره غير. واحد , واقتصر عليه 507 . لأنه يكره التشبه بالنصارى 
فى كل وقت . وقيل : بحرم التشبه بهم . 

افاي : مفهوم قوله « با نقيه قد الزتار» أنه إذا كآن لايشبيه لا كر 
وهو صحيح . ٠‏ بل قال المجد فى شرحه : يستحب . نص عليه للخبر”'" » وأنه أستر 
للعورة . وحم به ابن كيم عنديل » أو منطقة و>وهاء وقال ابن عقيل: يكره الشد 
بالخياصة ‏ يعنى لارجل - قال فى المستوعب : فإن شد وسطه بما يشبه الزنار- 
كالخياصة ونحوها ب كره . وعن أحد أنه كره المنطقة فى الصلاة » زاد بعضهم : 
وفى غير الصلاة . ونقل حرب : يكره شد وسطه على القميص . لأنه من زى 
المبود . ولا بأس به على القباء . قال القاضى : لأنه من عادة المسامين . وجزم به 
فى الحاوى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . قال ابن تيم : لا بأس بشد القباء فى 
السفر على غيره . نص عليه » واقتصر عليه . 

الثالثُ : قال المحد فى شرحه : محل الاستحباب فى حق الرجل . فا 
المرأة : فيكره الشد فوق ثيابها » لثلا حك حجم أعضائها و بدنها . اتتهى . قال 
ان تيم وغيره كد للمرأة فى الصلاة. شد وسطها عنديل ومنطقة وتوا 

قوله # ل وَإِسْبَالٌ ثتىء من نيا به خيّلاء) . 


لا سل له 


(1) ذكر الجد فى المتتق (دتم 07) عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم «نهى 
أن يصلى الرجل حق تم » روا ا عة وا وجاو د افو تو عدف سد ا عد 
ولافى سنن أبى داود . وإنما وحدته فى سان البميق . وانظر التعليق عله فى المنتق ٠‏ 


حدس نشد تن 


يعنى يكره . وه وأحد الوجهين . وحزم به فى الهداية » والمأهب » 
والذهن(الأهه »والسوفي: بوالرضيز > والزغاية المكوق:2: والكاوييق : 
والمانق بو وراك ليور عورد العناية » وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

قلت :وعدا عست هذا إن ١‏ رادوا كراهة تغزيه . ولكن قال المصنف 
فى المخنى » والجد فشرحه : المراد كراهة ثحريم . وهو الأليق . وحكى فى الفروع » 
والرعاية السكبرى : الخلاف فى كراهته وتحر عه . 

والوجه الثانى : يحرم إلا فى حرب » أو يكون ثم حاجة . 

.قلت : هذا عين الصواب الذى لا يعدل عنه . وهو المذهب . وهو ظاهر 
نص أجد . قال فى الفروع : ويحرم فى الأصح إسبال ثيابه خيلاء فى غنر حرب 
بلا حاجة . قال الشيخ تقى الدين : المذهب هو حرام . قال فى الرعاية : وهو 
أظهر . وجزم به ابن تم » والشارح ؛ والناظم » والإفادات . 

تسم : قوله ( حرم » أو بكرهُ بلآ حاجة ) . 

قالوا فى الحاجة : كونه حش الساقين . قاله فى الفروع » والراد : ول برد 
التدئيس على النساء . انتمبى . فظاهر كلامهم : جواز إسبال الثياب عند الحاجة . 

قلت : وفيه نظر بين . بل يقال : موز الإسبال من غير خيلاء الحاجة . وقال 
فى الفروع : ويتوجه هذا فى قصيرة الخذت رجلين من شب فل تعرف 

فوثر 
منها : يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب . وعنه يكره : وعنه يحرم 
وأما مع كشف العورة : فيحرم قولا واحداً . 

وكيا يكرء أن تكون قرث |لردل تلوق ع حيناقة مب لمن عزن 
ويكره زيادته إلى تحت كمبيه بلا حاجة » على الصحيح من الروابتين . وعنه 
« ماتحتهمافى النار » وذ كر الناظم : من لم مخف خيلاء ١ل‏ يكره. والأولى تركه . 
هذانى حق الرجل . 


لس اع لد 


وأما ألرأة : فيجوز زيادة ثوبها إلى ذراع مطلقاً على الصحيح من المذ 
وقال جماعة من الا أصحاب : ذيل نساء المدن فى البي تكالرجل » منهم السامرى 
فى المستوعب » وان تمي » والرعابتين . 

ومنها : قال جماعة من الأسحاب : يسن تطويل ك5 الركل الو روو 
أضافة ».أو أ. كار ينين + واوسنها قضذا + وين تقصير كت الرأة . قال فى 
الفروع : واختل فكلامهم فى سعته قصداً . قال فى التلخيص : و يستحب لما 
توسيع الكم من غير إفراط . مخلاف الرجل . 

ومنها : يكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة الى والميت » ولو لامرأة 
فى بيتها . :نص عليه . وقال أو للمالى : لامموز لبسه . وذ كر جماعة : لايكره لمن لم 
برها إلا زوج أو سيد . وذ كره أو المعالى » وصاحب المستوعب » والنظم فى آدابه . 
قال فى الرعابة » وهو الأصح . وأما لبسمها مايصف اللين وامشونة والحجم ترون 

ومنها: كره الإمام أحمد الززيق العريض للرجل . واختلف قوله فيه للمرأة . 
قال القاضى : إنما كرهه لافضاله إلى الشهرة . وقال بعضهم : إنما كره الإفراط 
جمعا بين قوليه .. وقال أحمد ؤ فى الفَوْج للدرّاعة من بين يدمها : قد معت وم 
أسمع من خلفها » إلا أن فيه سعة عند الركوب ومنفعة . 

ومنها : كره الإمام أحمد والأصصاب لبس زى الأعاجم » كعامة صحاء » 
وكل عه دّارة لازينة لا للوضوء ونحوه . 

ومنها : يكره لبس ما فيه شهرة ؛ أو خلاف زى بلدة من الناس على الصحيح 
من المذهب . وقيل : بحرم . ونصه لا . وقال الشيخ تقى الدين : بحرم شهرة . وهو 
ما قصد به الارتفاع » وإظهار التواضع . لكراهة السلف لذلك . وأما الإسرا 
فى المباح : فالأشهر لا بحرم . قاله فى الفروع . وحرمه الشيخ تقى الدين . 

قوله (ولا يوز ل مافيه مبُورة حيوان فى أُحَد الوَهئن ) 

وهو المذهب . صمحه فى التصحيح » والنضم ٠‏ وجزم به فى الهداية» والمذهب » 


حد ونع عد 


ومسبوك الذهب » والمستوعب » والمذهب الأحد » والتلخيص » والباغة » 
والإإفادات +« والاداب المظوية لان عيذ القوق ؛ والوتميز» :وانكاو بين + والنور» 
والمنتتخب . وقدمه فى الفروع » والمحرر . قال الإمام أحفد : لا ينبغى . 
والومم الثالى :لا بحرم » بل يكره . وذ كره ابن عقيل » والشيخ تقىالدين 
رواية . وقدمه اءن عم . وأطلقهما فى الرعايتين » والفائق . 
فوائر 
ارزّولى : لو أزيل من الصورة ما لاتبقى معه الحياة : زالت الكراهة ؛ على 


الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : الكراهة باقية . ومثل ذلك صور 
الشحر ونحوه 6 وتثال ٠.‏ 





الثائيمٌ : حرم 'تصو بر ما فيه روح . ولا محرم تصوير الشحر ونحوه . والمثال 
مما لابشابه مافيه روح » على الصحيح من المذهب . وأطلق بعضهم تحر يم التصو ير . 
وهو من المفردات . وقال فى الوجيز : بحرم التصو برء واستعاله . وكره الأجرى 
وغيره : الصلاة على ما فيه صورة . وقال فى الفصول : يكره فى الصلاة صورة » 
ولو على ما يداس . 

انثا : بحرم تعليق مافيه صورة حيوان ؛ وستر الجدار به » وتصويره » على 
الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . وحكى رواية . وهو ظاهر ما جزم به فى 
المخنى » والشرح فى باب الولهة . ولا بحرم افتراشه » ولا جعله مخدة . بل ولا يكره 
فيها» لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة . رواه الإمام 
أحمد . ويأنى ذلك فىكلام المصنف فى باب الولمة . 

رابع : يكره الصليب فى الثوب ونحوه » على الصحيح من المذهب . وعليه 
| لأصحاب » ويحتمل تحر يمه . وهو ظاهر نقل صالح . 

قلت : وهو الصواب . 








هبام ده 


0 


قوله (وَلا يجوز نات يب الحر ير 4 
بلا تزاع من حيث امخملة . فتحرم تكة الحر بر والشرابة المفرد 5 نص عليه . 
و يحرم افتراشه » والاستناد إليه . ويحرم ستر الجدر به » على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصحاب . ونقل المروذى : يكره . قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام من 
ذكر تحر لسه فقط . ومثله تعليقه . وذكر الأزجى وغيره : لا يجوز الاستحار 
مالا ينقى »كالخر ير الناعم . وحرم الأ كثر استعاله مطلقاً . قال فى الفروع : 
فدل أن فى فشخانة وانكيمة 0 0 ونحوه اللخلاف . 
قوله ( ومأغآلية المر ب 
أى :لا حو السعة.. 0 تن المذهب:: .أن الغالب يكون بالطليون:. 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى التلخيص 
وغيره . وقيل : الاعتبار بالغالب فى الوزن . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما 
فى الفروع » والأداب » والفائق , وابن عم و وات 
شيم : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز للكافر لبس ياب المر بر. 
1 القواعد الأصولية : وهو ظاه ركلام الإمام أمد والأصحاب . قاله 
فض[ الدخ: بن ؛ و بناه بعضهم على القاعدة . واختار الشيخ تقى الدين : الجواز . 
قال وعلى قياسه : بيع آنية الذهب والفضة للسكفار. و إذا جاز بيعها لهم جاز صنعها 
لبيعها لهم » وعملها للم بالأجرة . انتبى . 
قَائُرمَ : الحنثى المشكل فى الحرير ونحوه كالذ كر . جزم به فى الحاويين » 
والرغا به الصد ريع . وقالفى الكبرى : واللكنثى فى الحرير ونحوه فى الصلاة . وعنه 
وغيرها ‏ كذ كر . 
قوله ( فإن اسْتوى هو وم بج مع قل وبين 4 
وأظلقيما: ف الققانة© والذهب :ونيزاك الداشي جد وللتتون لاس + 


كلام لد 


والمستوعب » والمغنى » والكافى » والهادى » والتلخيص 2 وان غيم 2 والشرراء 
والحاويين » وابن منجا فى شرحه » والنظ » والشرح» والفائق » وشرح ابن رزين» 
والفروع » والرعايتين . لكن إنما أطلق فى الرعاية الكبرى : الملاف فها إذا 
امحويا وزيا # جناء عل نما قدمة:. 

أمرضا : بجوز. وهو المذهب 3 صححه فى التصحيح : وجورم 4 ف الوجيز ٠.‏ 
وصحخه فى تصحيح الخرر : وقال : صححة المصنف - يعنى الخد وهو ظاهر 
ماجزم به البلغة » وتذكة ابن عبدوس » والإفادات 2 والمنور» والمتتخب » 
ْ والتسبيل . لأنهم قالوا فى التحرحم : أو ما غالبه الحرير . و إليه أشار ابن البنا. 

. والوم التالى : يحرم . قال ابن عقيل فى الفصول » والشيخ تقى الدين فى 
شرح العمدة : الأشبه أنه حرم . لعموم الخير”'” . قال فى الفصول : لأن النصف 
كثير» وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم . ول يحك خلافه . قال فى 
المستوعب » و إليه أشار أبو بكر فى التنبيه : أنه لا يباح لبس القَسَى والملحم . 

لفسسم : ظاهر كلام المصنف : دخول ايز فى الخلاف » إذا قلنا: إنه من 
إدسم وصوف » أو وبر . وهو اختيار ان عقيل » وصاحب المذهب» ومسبوك 
الذهب» والمستوعب » والرعاية » وغيرم . وهو ظاه كلام كثير من الأصحاب » 
والصحيح من المذهب : إباحة انز . نص عليه . وذرّق الإمام ود _ أنه قد لبسه 
الصحابة » و بأنه لاسرف فيه ولا خيلاء . وجزم به فى الكافى » والمخنى » والشرح » 
والرعانة الكبرى . وقدمه فى الأداب وغيره . 
فَاترَمَ :د اكدز » ما عمل من صوف و إبر يسم . قاله فى المطلع فى كتاب 
النقات قال فى المذهبء والمستوعب : هو المعمول من إبر يسم ووتر ظاهر . كوبر 
: : بد يسم و ؛ 
)0( روى أحمد وأو داود عن ابن عباس قال « إنما نهى رسول لله صلى الله 


عله وسلم ص الثوب الصمت من قز . قال ابن عباس : أما السدى والعلم : 
قلا ثرى به بأسا » . 


حب ايلاع به 


الأرنب وغيرها . واقتصر على هذا فى الرعاية والآداب .. قال وماعمل من سقط 
حرير ومشاقته » وما يلقيه الصانع من 37 من تقطم الطاقات إذا دق وغزل 
١‏ ونسج . فه وكحرير خالص فى ذلك . وإن سمى الآن خراً . قال فى المطل : والخمز 
اللآن لوول من الابريسم تقال اد ف كبريعة روفي ا له ؛#فاشدى 
اضرم زر ارخره الاإؤاات بو لطرو ل نتهى . 
قوله ل( وَعَرمُ لبس المنتوج بالذهب والممّه به) 
هذا المذهب مطلقاً . وعليه ماهير الأصحاب . وقطع ا منهم . وقيل: 
يكره . وقيل : حم النسوج بالذهب حك الحرير المنسوج مع غيره على ما سبق . 
فائرمٌ : الصحيح من المذهب: أن المنسوج بالفضة والمموه بها 00 
بالذهب ل به » فما تقدم . وقال فى الرعاية : وما نسج بذهب ‏ وقيل :أ 
فضة ‏ حرم . 
وه ( نان لشتعال 0 قل ونين ) 
وأطلتهما فى الهداية » والمذهب» د الذعك » والمستوعب ؛والخلاصة» 
والتلخيص » والبلغة » والهادى » والرعاية الصغرى » والحاويين » والنظم . فهؤلاء 
أطلقوا لحلاف فيا استحال لونه مطاقا . وقال ابن تم : فإن استحال لون المموه 
فوجهان . فإن كان بعد استحالته لا يحصل عنه شىء . فهو مباح وجها واحداً . 
وكذا قال فى الفائق . وقال فى الوجيز » والمنور » والمتتخب : ويحرم استمال 
اللفسوج والمموه بذهب قبل استحالته . وقال ابن عبدوس فى تذكرته : بحرم 
ما نسج » أو موه بذهب باق . وقال فى الفروع : فإن استحال لونه » ولم يحصل 
منه شىء ‏ وقيل لكان أبيح فُْ الأصح ٠‏ وقال فى الرعابة الكبرى : وفيا 
استحال لونه من المموه و نوه بذهب - وقيل : لا مجتمع منه شىء إذا حك - 





(1) كذا فى الأصول فلبحرر . 


ايلاع عب 


وحهان ٠.‏ وقيل : يكره . ولا بحرم وقيل : ما استحال » ول مجتمع منه شىء إذا 
حك : حل وحها واحدا . انتهى . 

وحاصل ذلك : أنه إذا لم حصل منه شىء : يباح على الصحيح من المذهعب. . 
وقطم به جماعة . وإ نكان نحصل منه شىء ‏ بعد حكه ‏ لم يبح على الصحيح من 
المذهب . ففى المستحيل لونه ثلاثة أقوال: الإباحة » وعدمها » والفرق . وهو المذهب 

قوله ( فإن لبس اللحرير لمرض أَوْ حكة ) . 

فعلى روايتين » وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والهادى 
والتلخيص » وان مت رام + والءافين؟ والحاو بين » واافائق » والمذهب 
الأحمد . وغيرهم . 

إمراقها : يباح ليا ٠‏ وهو المذهب . جزم به فى الوجيز 04 والإفادات » 
والمنور » والمنتتخب . قال المصنف » والشارح وغيرهها : هذا ظاهر المذهب . قال 
ف الفروع » واللخلاصة » وحفيده : يباح لما على الأصح . قال فى تحر يد العناية : 
بباح على الأظهر . وصمحه فى التصحيح . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته ٠‏ وجزم 
به فى إدراك الغاية فى الحسكة . وقدمه فى السكافى » والغرر . 

والروا المَائيمَ : لا يباح لها . قدمه فى المستوعب . 

5 : ظاهر قوله « أو حكة » أنه سواء أثر لبسه فى زوالها أم لا . وهو 
ظاهر كلام أ كثر الأجماب . وهو المذهب . قدمه فى الفروع . وقيل : لا يباح 
إلا إذا أثرنى زوالها . جزم به ابن تيم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

قوله :( أو فى اتكزب »على روايتى » . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمادى » والمغنى » 
والشرح » والكاف » والتلخيص » والبلغة » وابن عم » والنظم » والفروع » 


والفاق 1 والرعايتين 4 والحاو بين 2 وغيرهم ٠.‏ 


ولاج ل 


إحداهما : يباح . وهو المذهب . قال المصنف والشارح : وهو ظاه ر كلام 
الإمامأحمد . قال فى تحر يد العناية : يباح على الأظهر . قال فى انخلاصة : بباح 
على الأصح . قال الشيخ تق الدين فى شرح العمدة : هذه الروابة أقوى . قال 
فى الآداب السكبرى » والوسطى : بباح فى الحرب من غير حاجة فى أرجح 
الروايتين فى المذهب . وححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز » والإفادات » 
والمنتخب » و إدراك الغاية » وغيرهم . 
والرواية الثانية : لايباح . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وهى ظاه ركلامه 
فى المنور . فإنه لم يستئن للاباحة إلا المرض والحكة . وقدمه فى المستوعب » 
والحرر ٠‏ وعنه يباح مع مكايدة العدو به . وقيل : يباح عند مفاجأة العدو ضرورة . 
وجزم به فى التلخيص وغيره . وقيل : يباح عند القتال فقط من غير حاجة . قال 
ابن عقيل فى الفصول : إن لم يكن له به حاجة فى المرب حرم قولا واحدا . وإن 
كان به حاجة إليهكالجبة للقتال » فلابأس به . انتهى . وقيل : يباح فى دار الحرب 
فقط . وقيل : يحوز حال شدة الحرب ضرورة . وفى سه أيام الحرب بلا ضرورة 
روايتان . وهذه طريقته فى التاخرص . وجعل الشارح وغيره محل اللملاف فى غير 
الحاجة . وقدمه ابن منجا فى شرحه . وقال وقيل : الروايتان فى الحاجة وعدمها . 
وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قال فى معنى الحاجة : ما هو محتاج إليه » و إن قام 
غيره مقامه . وقاله المصنف » والشارح » وغيرهما . وقال فى المستوععب » فى آآخر 
بإب فيه : ويكره لبس الحرير فى الخرب . 
سيم : محل الخلاف :إذا كان القتال مباحاً من غير حاجة . وقيل : الروايتان 
ولو احتاجه فى نفسه ووجد غيره . وتقدم فى كلام ابن عقيل وغيره ما يدل 
على ذلك . 


مو 5ن عرو 0 م 0 
قوله ( أو البسه الصّئ .فعلى روارتي 4 . 


الم وارم دم 


وأطلتهما فى الحداية » والمذهي » ومسبوك الذهب » والمستوعبب » والهادى 
والتلخيص 4 والبلغة 4 والرعاءتين 4 والحاو بين 4 والفاق . 
إمراهما : يحرم على الولى إلباسه المر بر . وهو المذهب . نقله الجاعة عن 





الإمام أحمد . وستمحه فى التصحيح » والنظر . قال الشارح : التحر .م أولى . وجزم 
به فى الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به فى الإفادات » والمنور » والمتتخب . لتقييدهم 
التحريم بالرجل . وقدمه فى الفروع » 0 » واحرر . 

والرواٌ اماس : لايحرم » لعدم تكليفه . فعلى المذهب : لو صلى فيه لم تصح 
صلاته ؛ على الصحيح من المذهب . وقيل : تصح . وقال فى المستوعب » فى آخر 
باب عنه : و يكره لس الحر بر والذهب للصبيان فى إحدى الروايتين . والأخري 
لايكره . 


فائرة : 5 إلباسه الذهب حم إلباسه الحر بر . خلاقاً مده 1 


000 بح حَتدوُ الاب والفرئش به . 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأحماب “ويل أن يحرم . وهو وجه لبعض 
الأصحاب . وذكره ابن عقيل رواية . وأطلقهما فى المذهب » والرعايتين » 
واطاويت :التاق ظ 

فائرع : بكره كتابة المهر فى المز بر » على الصخيح من المذهب:. قدمه فى 
الرعاية الكبرى » وتبعه فى الآداب . وقيل : يحرم فى الأقيس . ولا يبطل 
المبر بذلك [ واختاره الشيخ تقى الدين وابن عقيل ] وأطلتهما فى الفروع . 

قلت : لو قيل بالإباحة لكان له وحه . 

قوله ( بباح الم الحري فىالثوب دا كان ْم سابع قا دون ) 

يعنى مضمومة . وهذا المذهب . اد . وقدمه فى الفروع » وابن عم : 


إلمع - 


الغاية » والفائق » وغيرهم . وقيل ::يباح قدر الكف فقط . جزم به فى الحرر» 
والرعاية اك الكبرى , 
والآداب 2« وقال : ليبس للآول عالف لهذا )» بل هما سوا . . انتهى ٠‏ وغار بين 9 
القولين فَْ الفروع ع فى الوجيز : أنه لا يباح إلا دون أزبع أصابم . 
وها ريك من وأقه على ذلك . وقال ان ألى موسى الكو قر الدقيق ؛:ذون 
العر يض . وقال اوبكر : با اح » و إنكان مذهباً . وهو رواية عن ٠‏ أجد ٠‏ اختارها 
المجد» والشيخ تقى الدين . وأطلقهما فى الفائق » والمذهب : يحرم . نص عليه . 

فار : لو لبس ثيابافى كل ثوب قدر يعنى عنه » ولو جمم صار ثوب : لم يكره 
بل يباح فى أصح الوجهين ٠‏ جزم به فى المستوعب » والفائق ؛ وابن : 3 536 قيل : 
5 جرم به فى الر عاية وأطنيا فق الفروع إذا كان عليه نيجحاسة بعى عنها 
هل يضم متفرق فى باب إزالة النحاسة .. 

قوله 5ه لجل ل اله 50 


هذا الذهب ٠‏ وعليه جمهور الأصمات ٠‏ وجزم بدفى المغنى » والشرح 3 





والوجيز . وغيرمم . وقدمه فى الفروع وغيره . وقيل: لا يكره . قال الحد فى شرحه » 
وتبعه فى الفروع . وتقله الأ كثر فى المزعفر . وجزم ب فى النظ . واختاره الخلال » 
والمجد فى شرحه فى المزعفر ..وذ كر الأجرى والقاضى وغيرهها : تحر المزعفر.. 
ف المزعفر وجه : يكره فى الصلاة قط . وهو ظاهر مافى التلخيص . قالهفىالآداب 
شامرمٌ : فعلى القول بالتحر .يم : لا يغيد ا 
الذهن ::وكذا ركان لمانا كتثلة او خيلا ووه اتدومله د 
بعيد . واختاره ألو بكر. 


ُ 


٠ : 20‏ فوائر 1 
38 انزو لى : بكره للرجل لبس الأحمر المصمت . على الصحيح من المذهب . 


١ ج‎  فاصنالا‎ ١ 


1ت هي 


نص عليه , وعايه اللجبور . وهو من المفردات . وقيل : لا يكره . اختاره المصنف 
والشارح » وصاحب الفائق . وجزم به فى النهاية ونظمها . قال فى الفروع : وهو 
أظهر . ونقل المروذى : يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة . وعنه يكره لارجل 
عديد الجرة :: وهو وجه فى ابن تيم 1 قال الإمام أحمد » يقال : أول من لبسه 
آل قارون وآل فرعون . قال فى الرعاية الكبرى : وكذا اللخلاف فى البطانة . 
الائيرْ : يسن لبس الثياب البيض والنظافة فى ثوبه و بدنه . قال فى الرعاية . 
قلت : وجلسه . قال فى الفروع وغيرها : وهى أفضل اتفاقاً . 
الال : يباح لبس السواد مطلقاً . على الصحيح مرى المذهب . وعنه يكره 
للجند . وقيل : لا يكره للم فى الحرب . وقيل : يكره إلا لمصاب . ونقل المروذى 
مخرقه الوصى . قال فى الفروع : وهو بعيد ول رد الإمام أحمد سلام لابسه . 
الرابعٌ لرابعز : بباح التكتان إ جماعا . ويباح أيضاً الصوف . ويسن الرداء » على 
الصحيح من الذهب ٠‏ وقيل : يباح كفتل طرفه . نص عليه . وظاهر تقل الميموق 
فيه : يكره . قاله القاضى . و يكره الطيلسان فى أحد الوجهين . قال ابن غيم : 
وكره السلف الطيلسان » واقتصروا عليه . زاد فى التلخيص : وهو المقور. ' 
والوجه الثانى : لا يكره » بل يباح . وقدمه فى الرعاية » والآداب . وأطلقهما 
فى الفروع . قال فى الأداب وقيل : يكره المقور والمدور . وقيل : وغيرهما غير اع 
حامس : يسن إرخاء ذؤابتين خلفه . نص عليه . قال الشيخ تتى الدبن 
و إطالتها كثيراً من الإسبال . وقال الأجرى : وإن أرخى طرفبا ا 
خسن . قال غير واحد من الأسماب : يسن أيضا أن تكون العامة محنكة . 
الساوسمٌ : يسن لبس السراويل . وقال فى التلخيص : لابأس . قال الناظر : 
ساد الْتبّان . وجزم بعضهم بإباحته . قال فى الفروع : والأول أظهر . قال 
الإمام أحمد : السراويل أسترفى الإزار . ولباس القوم كان الإزار ٠.‏ قال فى 





سس رع سل 


الفروع : فدل أنه لايجمع مهما وهو أطيزة غلذها للرعانة . قال الشيخ تتى الدين : 
الأفضل مم القميص السراويل » من غير حاجة إلى الإزار والرداء . وقال القاضى : 
يستحمي لبس القميص . 

السابعز : يباح لبس العباءة . قال الناضم : ولو للنساء . قال فى الفروع : والمراد 
بلانشبه . 





انامس : يباح نعل خشب . ونعل فيه حرف لا باس لضرورة , 


المَاسم : مأ حرم استعاله حرم بيعه وخياطته و أخرتها . نص عليه . 


العاسرٌ : يكره لبسه وافتراشه جلراًمختلفاً فى نحاسته » على الصحيح من المذهب 


وقيل : لا يكره . وعنه يحرم . وفى الرعاية وغيرها : إن طهر بدبغه لبس بعده » 
وإلا ل بحر . ويحوز له إلباسه دابة . وقيل : مطلقاً كثياب نحسة . 


.ووه لازيع. 9 “أو ثوية ام 


ات نيدت النحاسة فى بدن المصلى وسترته و بقعته ‏ 
وهى محل بدنه وثيابه ‏ ما لايعنى عنه : شرط لصحة الصلاة . وعليه جماهير الأصماب 
وقطع به كثير منهم . وقيل : طهارة محل ثيابه ليست بشرط . وهو احتّال لابن 
عقيل » وعنه : أن اجتناب النجاسة واجب لا شرط . وقدمه فى الفائق . وأطلقهما 
فى المستوعب » وابن تمي [ وذ كر ابن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد ا-مالين . 
قال المجد : والصحيح البطلان ] فى باب شروط الصلاة . ويأتى قريباً إذا مل 
قارورة فيها نجاسة » أو ادمياً » أو غيره » أو مس ثو با » أو حائطاً نحسا » أو قابلبا 
ول يلاقها . 


لمع دم 


توه ( وإن علي الأرض :التحسنة» أو عا لها غنيك لامر : 
تت صلاته عليها مَمَ الكراهّة 4 

وهذا المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال الشارح : هذا أولى . 
وسمحه فى المذهب » والناظ . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذعب . وجزم به 
فى الوجيز » والمنور » والمنتخب» والإفادات » وغيرهم . وقدمه فى الفروع , والهداية » 
والخلاصة , والحرر » والكافى » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم ٠‏ وقيل : 
لا يصح . وهو رواية عن أحمد . وأطلتهما فى المستوعب » وابن تم » والفائق » 
ونجر بد الغنابة . وقال ابن أبى موسى : إن كانت النحاسة المبسوطة عليها رطبة : 
لم نصح الصلاة » وإلا عت الصلاة . وهو رواية عن أحمد . فعلى اللذهب : نصح 
الصلاة مع اللكراهة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه نصح 
من غير كراهة . 

نير : محل هذا الخلاف : إذا كان المائل صفيقاً . فإن كان خفيقاً أو جاب 
ا تصح على الصحيح من المذهب . وحكى ابن منجا فى شرحه وجها ‏ 
بالصحة . وهو بعيد . ٠‏ 

فائر : حك الميوان النجس ‏ إذا بسط عليه شيثاً طاهراً وصبل عليه حَكم 
الأرض النجسة إذا بسط عليها شيا طاهراً . على الصحيح من المذهب . وقيل : 
تصح هنا » وإن لم نصححها هناك . وكذا المكر لو وضع عيى حر ير يحرم جاوسه 
عليه شيثاً » وصلى عليه . ذ كره أبو للعالى . قال فى الفروع : فيتوجه ‏ إن صح ‏ 
جاز جاوسه » وإلا فلا . ولو بسط على الأرض العَصّب ثوباً له » وصلى عليه : لم 
تصح . ولو كان له عاو» فغصب السفل وصلى فى العاو: مت صلاته . ذكره 
ابن تم وغيره . وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير: وإرف عراس 
أرض غصب» أو بط غل أرضة .ما غصبه + بطلت:. 





لس هارع سس 


قلت : و يتخرج صحتها . زاد فى الكبرى » وقيل : نصح فى الثانية فقط . انتمهى . 
قلت : الذى نظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى ..وهى ما إذا بط 
طاهراً على أرض غصب . وفى الفروع هنا بعض نقص . 
قوله ( وإن صَلى عل مكان طاهر من ساط مَرَفهه نح صمت 
لاه إلا أن يكون عزن به» بحيث ينح معه إذا مشى ) 4 
اعم أنه إذا صلى على مكان طاهر » من بساط ونحوه » وطرفه نجس » فصلاته 
صحيحة . وكذا لو كان نحت قدمه حبل مشدود فى نحاسة » ومايصلل عليه طاهر . 
والصحيح من المذهب : ولو تحرك النجس بحركته » مالم يكن متعلقاً به . وقال 
بعض الأصحاب ع إذا كان النجس يتتحرك بحركته لم تصح صلاته . وأطلقهما ابن 
تيم » والرعايتين ‏ والحاوى الصغير. قال فى الفروع : والأول المذهب . و إن كان 
متعلقاً به بحيث ينجر معه إذا مشى ‏ ل نصح صلاته » مثل أن يكون بيده 
أو وقعلة شىء مشدود فى نحس » أو سفينة صغيرة فها نحاسة » أو أمسك محبل ملق 
عل نجاسة وتحوه . و إن كان لأينحر معه إذا مثى كالسفينة التكبيرة» والحيوان 
الكبير الذى لابقدر على جره إذا استعصى عليه كت صلاته مطلقاً » على الصحيتح 
من المذهب . وهو مفهوم كلام المصنف هنا . واختاره المصنف » والشارح . 
وجزم به فى الفصول » والرعايتين » والحاوى الصغير . وقدمه فى الفروع . وذ كر 
القاضي وغيره : إنكان الشد فى موضم نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم 
م »ب ايليا فج ساعن اللقيض »وخر وشدها. 
: قال فى الفروع : وظاهر كلامهم : أن ما لا ينجر نصح الصلاة معه 
وار ركان : واعل المراد خلافه » وهو أولى . 
قوله ( ومتى وحد علئة نحاسة ا 0 : الى الصّلاة » 


أو لا ؟ فصلاته صميحة 4. 


ديمع ل 


هذا الملذهب بلا ريب . وعليه جاهير الأحماب . وقطم به أ كثرمم كر 
. فى التبصرة وها : أنها تبطل . 

قوله ( فإنا عل أنهَا كان فى الصّلاة » لكين هلها أو تَسيهاء 
فعلى روايتين 4. 

وأطلتهما فى الحداية » والخلاصة فى الناسى . وأطلقهما فبهما فى المستوعب » 
والحرر » والشرح » والفائق » ونج ريد العناية . 

» إحداهها : تصح . وى الصحيحة عند أ كثر المتأخر بن . اختارها المصنف‎ ٠ 
» والْجد » وابن عبدوس فى تذ كرته » والشيخ تت الدين . وصححه فى التصحيح‎ 
» والنلم » وشرح ان منجا » وتصحيح الحرر . وجزم بها فى العمدة » والوجيز‎ 
. والنور » والمنتتخب » والتسهيل » وغيرهم . وقدمه ابن كيم وغيره‎ 

والرواية الثانية : لا تصح » فيعيد . وهو المذهب . قال فى الفروع : والأشهر 
الإعادة . قال فى الحاويين : أعاد فى أصح الروايتين . وجزم به الإفادات . وقدمه 
فى الرعابتين . وجزم به القاضى » واءن عقيل » وغيرههما فى النامى . وقيل: إن كانت 
إزائتها شرطاً أعاد . وإن كانت واحبة فلا . ذ كره فى الرعاية . وقال الأمدى : 
يعيد » إن كان قد توانى » رواية واحدة . وقطم فى التلخيص : أن المفرط فى الإزالة 
وقيل فى الصلاة ‏ لا يعيد بالنسيان. . 

تشربار, 

ارول : قال القاضى ف الجرد » والأمدى » وغيرهما : محل الروايتين فى 
الجاهل . فأما الناسى : فيعيد رواية واحدة . قال الشيخ تق الدين : ليس عنه نص 
فى الناسى . انتهى . والصحيح : أن اللخلاف جار فى الجاهل والناسى . قاله اللجد . 
وح اللحلاف فمهما أ كثر المتأخرين . وأطلق الطريقين فى الكافى . 

انثانى : محل اللخلاف فى أصل المسألة : على القول بأن اجتناب النجاسة شرط 


رارم سس 


أما على القول بأن اجتنامها واجب : فيصح قولاً واحداً عند اللجهور . وتقدم أن 
صاحب الرعابة حى قولاً واحداً : أنه لابعيد » إن قلنا واجب » و إن قلنا شرط ‏ 
أعاد . فدل أن المقدم خلافه . 

اثالث : مراد المصنف يقوله «أو جهلها» جهل عينها . هل هى نجاسة أم لا ؟ 
حتى فرغ منها . أو جهل أنهاكانت عليه » ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن . فأما 
إن عل أنها نحاسة وجول حكها : فعليه الإعادة عند الجهور . وقطعوا به . وقال فى 
الرعاية الكبرى : حك الجهل محكلها : حك الجبل بأنها نجاسة أم لا . وجزم به 
فى تحر يد العناية . وأما إذا جبل كونها فى الصلاة أم لا : فتقدم فى كلام المصنف 
:وهو قوله « ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم : هل كانت فى الصلاة أم لا؟ » 

فوائر 

ارزُولي : حك العاجز عن إزالتها عنه حك الناسى لها فى الصلاة . قاله جماعة 
كات منهم ابن مدان » وابن تمبم . وقال أبو المعالى وغيره : وكذا 
لو زاد مرضه لتحريكه أو نقله . وقال ابن عقيل وغيره : أو احتاحه لخرب . 

الَانس : لوعلٍ بها فى الصلاة لم تبطل صلاته » على الصحيح من المأهب . 
وقيل : تبطل مطلقا . فعلى المذهب : إلث أمكن إزالتها من غير عمل كثير . 
ولا مضى زمن طويل : فالحكم كالم فبها إذا عل بها بعد الصلاة . فإن قلنا : 
لا إعادة هناك : أزالها هنا و بنى » على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : 
تبطل رواية واحدة » وأما إذا لم تزل إلا بعمل كثير »أو فى زمن طويل » 
فالمذهب تبطل الصلاة . وقيل : يزيلها ويبنى . 

قلت : وهو صَعيف . 

الات : لو مس ثو به وبا ئحساً » أو قابلها راكنا أو ساجداً »ول يلاتها . 





01 


أو سقطت عليه فأزالها سريعاً » أو زالت هى سريعاً » أو مس حائطاً نمسا لم يستند 


سس رم ع ب 


إليه : صحت صلاته » على الصحيح من المذهب فى الميع . وقيل : لايصح . | 
وأو استند إليه : ل يصح 

الرابمر : لو حمل قارورة فيها نحاسة أو آجرة باطنها نجس : لم تصح صلاته . 
ولو “مل حيواناً طاهراً حت صلاته بلا نزاع . وكذا لو حمل آدمياً مستجمراً على 
الصحيح من المذهب . وقيل : لانصح إذا حمل مستجمراً . وأطلتهما فى التلخيص 
والرعايتين » والحاوبين . وابن تم . ولو حمل بيضة مَذِرة » 1 عنقود عنب حباته 
مستحيلة خراً : لم تصح صلاته . جزم به النا . و إليه ميل الجد فى شرحه . فإن 
البيضة المذرة قاسها على القارورة . وقال : بل أولى بالمنع . وقيل : تصح صلاته . 
وجزم به فى المنور . وأطلةهما فى الفروع . وقال الخد فى شرحه » وابن نيم 2( 
وصاحب الرعايتين » والحاو بين : وأو حمل بيضة فمها فرخ ميت فوجهان . 

الخام: :قال اللحد فى شرحه فى هذا الباب :باطن الحيوان مقو لادم والرطوبات 
النحسة » محيث لامخلو منها . فأجرينا لذلك حك الطهارة ما دام فيه تبعا . وقال فى 
باب إزالة النجاسة عند قوله « ولا يطبر شىء من النحاسات بالاستحالة  »‏ وأما 
امنى واللبن والقروح : فليست مستحيلة عن نحاسة . لأن ها كان فق الباطن مستقراً 
نستار خاقة ليس بنحس » بدليل أرك الصلاة لا تبطل بحمله . وتابعه فى شمع 
البحر بن 5 وان غَيْدَان 2 

فظاه ركلام الحد فى المكانين يختلف . لأنه فى الأول حم بنجاسة مافى 

الباطن » ولسكن أجرى عليها حّ الطهارة تبعا وضرورة - وفى الثالى : قطع بأنه 
ليس بنجس . وهذا الثانى ضعيف . قال فى الفروع فى باب إزالة النحاسة » قال 
بعض أحابنا : ما استقر فى الباطن استتار خلقة ليس بنحس . بدليل أن الصلاة 
لا تبطل محمله . كذا قال . انتهى . 

قوله ( و إِذا جَبَرَ ساقةة بس نيمس هَجُيرَ لم يلزمه قلمّه إذا خاف 
الضرر 4 ١‏ 


دومع 


وهو المذهب . وعليه. الأصماب » كا لو خاف التلف . وعنه يازمه . مل 

المذهب : إن غطاه الحم حدمت صلاته من غير تيمم ٠‏ وإذالم يغطه الحم ؛ فالمذهب 

أنه يتيم له ٠‏ وعليه الجهور . وقيل : لا يازمه اتتيمم . ولو مات من يازمه قلعه : قلع 

على الصحيح من ع المذهب . وقال أنو المعالى : إن غطاه الاح 5 للمثلة . وإلا 

قلع . وقال جماعة ع 5 م أزمه قلعه أم لا. 

قوله ( فإن ستطحا بي فأمادها كر ار نبا فكت . فبى طاهرة 4 

هذا المذهب . وعليه 00-0 بهأ كثرم . وعنه أنها نجسة » حكها 

حّ العم النجس إذا جبر به ساقه »كا تقدم فى التى قبلها . وقال ابن أبى موسى : 

إن ثبت ولم يتغير فهو طاض ٠‏ وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه . ويعيد ما صلى 
مع و كذا الحكلو قطع أذنه فأعاده فى الحال . قاله فى القواغد . 

0 فائرن : لوشرب حرا » ول يزّل عقله : غسل شه وصلل » ول يازمه 0 نص 
عليه . وجزم به /كثير من الأصحاب . قال فى الفروع : ويتوجه يازمه » 
لإمكان إزاتباء 

قوله ولا تم الصلاة فى المَبَرةٍ الام والش وأَعْطان الإبل) 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال فى الفروع : هو أشهر وأصح فى 
بلذهب . قال المصئف وغيره : هذا ظاهر المذهي .وهو من المفردات . وعنه 
إن عل النهى لم تصح » وإلا صحت . وعنه تحرم الصسلاة فيها . وتصح . قال 
الحد : لم أجد عن أحمد لفظا بالتحريم مم الصحة . وعنه تسكره الصلاة فيها . 
وقيل : إن خاف فوت الوقت » صحت . وقيل : إن أمسكنه الخروج لم يصل فيه 
حال » وإن فات الوقت. ذ ك رهما فى الرعاية . قال فى القاعدة التاسعة : لا تصح 
الصلاة فى مواضم النهى على القول بأن النهى للتحر 6 و تصح غل القول: بان 
النهى للتئزيه. هذه طريقة الْحمّةين . وإن كان من الأصحاب من مح اللملاف 
فى الصحة » مع القول بالتحريم . انتهى ظ 


ساوج ل 


نمسم : عموم قوله « ولا تصح الصلاة فى القبرة » يدل أن صلاة 00 
لا ' نصح فيه . وهو ظاهر كلامه فى المستوعب » والوجيز» والمنور» وغيرم”"© 
.وهو إحدى الروايات عن أحمد . وصححها الناضم . وقدمه فى الرعاية » والحاوى 
الصغير . قال فى الفصول فى آخر الجنائز : أصح الروايتين لا تجوز . وعنه قصح . 

مع الكراهة . اختارها ابن عقيل » وأطلقبما فى المذهب ء والمغنى » وابن ميم » 
والفائق . وعنه تصح من غير كراهة . وهو المذهب . قال ابن د فى 
تذ كرته : تباح فى مسجد ومقبرة . قال فى الحرر : لا يكره فى المقبرة . قال 
فى الكافى : ويحوز فى المقبرة . قال فى الهداية » والتلخيص » والبلغة » والحاوى 
السكبير » وغيره : لا بأس بصلاة الجنازة فى المقبرة . قال فى الخلاصة »والإفادات» 
وإدراك الغاية لا صلاة فى مقبرة لغير جنازة . وقدمه المجد فى شرحه . 
أطلقبن فى الفروع . 
فوائر 

ارزُولى : لابضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب » إذا لم يصل إليه » 
جزم به ابن غيم . وقاله المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع » والشرح » والرعاية » 
والفائق . وقيل : يضر . اختارء الشيخ تقى الدين » والفائق . قال فى الفروع : وهو 
أظبر » بناء على أنه : هل يسمى مقبرة أم لا ؟ وقال فى الفروع : ويتوجه أن 
الأظهر : أن اللمشخاشة فهها جماعة قبر واحد » وأنه ظاهر كلامه . 


التائ : لودفن بداره موتى لم تصر مقبرة . قاله ابن الجوزى فى المذاهب » وغيره 





الماك : قوله عن أعطان الإيل 0 الى تقم فهاوتاوى إلمها « هو الصحيح من 


0 


المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل: هو مكان اجتماعها إذا صدرت 


(1) ثبت فى الصحيحين : أن النى صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على قبر الذى 
٠‏ مات ودقن بالليل ٠‏ 


سدروع د 


عن اهل : زاد صاخب الرعاية وغيره ِ وماتقف فيه لنرد الماء ٠‏ زاد المصنف ىف 
المغنى ‏ بعد كلام الإمام أحمد ‏ فقال وقيل : هو ماتقف فيه لترد الماء . قال : 
والأول أجود . وقال جماعة من الأصحاب : أو تقف لعلفبا . 

.اراق “الس : ماأعد لقضاء الحاجة ٠‏ فيمنع من الصلاة داخل بأبه . 

ويستوى فى ذلك موضم ا 

الخاصة ٠‏ : النع من الصلاة فى هذه الأمكنة : تعيك » على الصحيح من المذهب 0 
وعليه اللجبور . قال الزركشى : تعبدعند ال كثرين . واختاره القاضى وغيره . 
وقدمه فى الشرح » والرعاية السكبرى . قال ابن رزين فى شرحه : الأظهر أنه 
تعبد . وقيل : معلل . و إليه ميل المصنف . فهو معلل يمظنة النحاسة . فيختص با 
هو مظنة من هذه الأما كن . وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم . فعلى الأولى اح 
مسلح الجام وأتونه كداخله . وكذا مايتبعه فى البيع . نص عليه . وكذا غيره . قال 
بعضهم : وهو المذهب . قال فى الرعاية الكبرى : ولاتصح الصلاة فى حمام وأتونه 
وبيوتة وجمع وقوده 04 وص مابتيعه فى البيع ذف الأما كن ونحويه حدوده 3 
ونال أيضاً كل ما بقع عليه الاسم . فلا فرق فى المقيرة بين القدعة والحديثة » 
والممزوعة وق البو . وعلى الثانى : تصح فى أسطحة هذه المواضع 

5 راواه مير داعي 

قوله ل( وَالْوْضِع المغصوب » 

يعنى لانصح الصلاة فيه . وهو المذهب . وعليه جمور الأصحاب. وقطم به 
كثير منهم فى الختصرات . وهو من الفردات . وعنه نصح مع التحريم . اختارها 
الملال » وابن عقيل فى فنونه » والطوفى فى مختصره فى الأصول » وغيرم ٠‏ وقيل : 

نصح إن 'جهل النبى ٠‏ وقيل : لصح مع مال أهة اد ه ابن مفلح فى أصوله 

وفروعه وغيره . وقال : إن خاف فوت ا صلاته » و إلا فلا . وقيل : 
إن أمكنه الخروج منه : لم تصح فيه حال » وإن فات الوقت . وقيل يصح النفل . 
وذكر أنو اللمطاب فى بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . 

. هو فى القيرة معلل بأنه تعظم للقبور وداع إلى دعائه وعبادته‎ )١( 


لماوع سب 


فبذه ثلاث طرق فى النفل تقدم . نظيرها فى الثوب المخصوب . وحيث قلنا 
« لا تصح فى الموضم المخصوب » فهو من المفردات . 

فائرة : لا بأس بالصلاة فى أرض غيره أو مصلاه . بلا غصب » بغير إذنه 
على الصخيح من المذهب . وقيل : لا تصح . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى . 
وقال ابن حامد : و يحتمل أن لا يصلى فى كل أرض إلا بإذن صاحبها . و محتمل 
أن يكون مراده عدم الصحة . ويحتمل أن يكون مراده السكراهة . فلهذا قال فى 
الفروع : ولو صلى على أرض غيره أو مصلاه بلا غصب صح فى الأصح . وقيل : 

٠‏ حملها على الكراهة أولى . قال فى الرعابتين قلت : وحمل الوجهين على إرادة 

الكراهة وعدمها أول . قال فى الفروع » وظاهر المسألة : أن الصلاة هنا أولى من 
الطر يق . وأن الارض المزدرعة : كغيرها . قال : والمراد ولا ضررء ول كانت 
لكافر. قال : و بتوجه احتهال لعدم رضاه بصلاة مس بأرضه 

قوله ( وَكَلَ بض أَمْحَابنا : كم المجررَة وامز بل وقارعَة 
الطر بق وا أمتطحتبا ] ٠‏ كذلك ) 4 

يعنى كالمقبرة ونحوها . وهو المذهب لع : أكثر أحابنا على هذا . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . قال الزركشى : وألحق عامة الأسماب بهذه 
المواضع : المحزرة . وححة ة الطريق . وجِزم به فى الوجيز» والإفادات » والنور » 
8 ببوقلمة ق الفروع ».واكم والفائق . وهو من المفردات . وعنه 2 
الصلاة فى هذه الأمكنة » وإن لم يصححها فى غيرها غ ويحتمله كلام | الارق 
واختاره المصنف . وعنه تصح على أسطحتها ؛ وإنم سحوون و كنا: 
واختاره المصنف » والشارح . وقال أبو الوفا : سطح النبر لاتصح الصلاة عايه؛ 
لأن الماء لا يصلى عليه . وهو رواية حكاها الجد فى شرحه ٠‏ وقال غيره : هو 
كالطريق . قال المحد : والمشهور عنه المنع فيها . وعنه لا تصح الصلاة على 
أسطحتها ..وكرههافي رواية عبد الله وجعفر على تبر وسباباط: .. وقال القافئ 


2 


ح فما نجرى فيه سفينة - كالطريق . وعلله بأن الهواء تابم لاقرار . واختار 
أو المحالى وغيره : الصحة كالسفينة . قال أبو المعالى. ولو جمد الماء فكالطريق . 
وذ كر بعضهم فيه الصحة . 
58 فلت : وجزم به ابن مي ء فقال : أو حمد ماء النهر فصلى عليه : صح 

شير : مفهوم كلام المصنف: أن الصلاة نصح فى المديغة ٠‏ وهو صحيح 
وهو ظاه ركلام أ كثر الأعماب . وقدمه فى الفروع » وابن تيم » والفائق . وقيل : 
مى كالجزرة . واختاره فى الروضة . وجزم به فى الإفادات . وقدمه فى الرعايتين . 

فوائر 

إعراها : «اللجزرة » : ما أعد للذبح والنحر . و « امن بلة 6 ماأعد للنحاسة 
والكناسة والزيلة . وإن كانت .طاهرة . ؤ« قارعة الطريق » ماكثر سلوك 
السابلة فها . سواء كان فمها سالك أو لا » دون ماعلا عن جادَّة المارة م 
ويتشرة . نص عليه . وقيل : ,يصح فيه طولاء إن ل يضق على الناس » لا عرضاً . 
ولاابأسن بالغيلاة فى طردرق الاينات القليلة 

التَائِنَ : إن بنى المسحد عقبرة : فالصلاة فيهكالصلاة فى المقيرة . وإن حدثت 
الثبور بمده جولد.ء أوافى قبلته » فالصلاة فيه. كالصلاة إلى القيزة >: عل ها أن 
قريبا . هذاهو الصحيح م الدع قال فى الفروع : ويتوحه تصح . 
مطلقاً » وهو ظاهر كلام جماعة . 

قلت : وهو الصواب . وقال الأمدى : لافرق بين المسجد القديم والحديث . 
وقال فى الحدى : لو وضع القبر والمسجد معا لم يحز » ولم يصمح الوقف ولا الصلاة . 
وقال ابن عقيل فى الفصول : إن بنى فيها مسحد #عذاأن انقلث أرضها بالدفن : 
م : الصلاة فيه . لأنه بنى فى أرض الظاهر يجاستها”"؟ .كالبقعة النجسة » و إن 





)0( ثبت فى الصحيحين : أن الرسول صلى الله عليه وس بق مسبؤده مكان مقارة 


للمشركين؛ بعد أن نبشت قبورها . فليس النهى أذلك. وإنها النهى لإفضائها إلى الشرك 


اعوج د 


بق فى ساحة طاهرة » وجعلت الساحة مقبرة جازت . لأنه فى جوار مقبرة . 
ولو حدث طريق بعد بناء مسجد على ساباط : صحت الصلاة فيه . على الصحيح 
من المذهب . قدمه ابن تب » وغيره . وقيل : لا يصلى فيه . ذ كره فى التبصرة . 
وأطلتهما فى الرعاية التكبرى » والفروع . وقال القاضى : قد يتوجه الكراهة فيه . 

اثاله : يستثنى من كلام المصنف وغيره » من أطلق صلاة الجعة ونحوها فى 
الطريق وحافتيها . فإنها تصح للضرورة . نص عليه . وكذا تصح على ااراحلة فى 
الطر يق . وقطع به المصنف ف المذنى » والشارح » والجد فى شرحه » وصاحب 
الحاوى الكبير » والفروع ٠‏ وغيرمم : تصح صلاة الجعة والهنائز والأعياد ونحوها 
بحيث يضطرون إلى الصلاة فى الطرقات # وقال فى الرعاية المكبرى : تصح صلاة 
الجعة . وقيل : صلاة العيد والجنائز والكسوفين . وقيل : والاستسقاء فى كل 
طريق . وقال فى الصغرى : تصح صلاة الجعة ‏ وقيل : العيد والجنازة - فى 
طريق ؛ وموضع غصب. وقال ابن منجا فى شرحه : نص أمد على ضحة اللجعة 
فى الموضع اللخصوبة. وخص كلام المصنف به . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع فى 
ابت الإمامة بعك إمامة القاسق دويق هناك أيضاً بأتم هذاه 


الرابمئٌ : من تعذر عليه فعل الصلاة فى غير هذه الأمسكنة : صلى فيها . وفى 





الاعادة روايتان . وأطلقهما فى الفروع » ومختصر ابن ميم ٠‏ 

فلت : الصواب عدم الاعادة : وحزم به ف الحاوى الصغير 7 وقد تقدم نظير 
ذلك متفرقا كن صل فى موضع نجس لا يمكنه المروج منه ونحوه . 

قلت : قواعد المذهب : تقتضى أنه يعيد . لأن النهى عنها لا يعقل معناه . 
وقال بعض الأسحاب : إن تحر عن مفارقة الغصب صل » ولا إعادة » رواية واحدة . 

.4 .5 0 ياد 20 

قوله ( وَتصح الصلاة إِليِبَا 6 

هذا المذهب مطلقا مع السكراهة . نص عليه فى رواية أبى طالب وغيره . وعليه 


دووع ل 


ابزهور ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والإفادات . وقدمه فى الحداية » والمستوعب » 
والخلاصة , والتلخيص » والفروع » وابن غيم » والحاويين » والفائق » و إدراك 
الغاية » وغيرهم . وقيل : لاتصح إليها مطلقاً . وقيل : لاتصح الصلاة إلى القبرة 
ققط:. واختاره المصنف » والمجد » وصاحب النظ » والفائق . وقال فى الفروع : 
وهو أظهر مأوعنه لاتصح إلى المقبرة والحش/ اختاره ابن حامد » والشييخ تقى الدين . 
وجزم به فى المنور . وقيل : لاتصح إلى المقبرة » والحش » والمام . وعنه لايصلى إلى 
قبر أو حش أوحمام أو طر يق ٠‏ قاله ابن تمي ٠‏ قال أبو بكر : فإن فعل ففى الإعادة 
قولان قال القاضى : 8 يقاس على ذلك سائر مواضم النهى إذا صلى إليها إلا الكعبة 
تشسير : محل الخلاف : إذا لم يكن حائل . فإن كان بين المصلى و بين ذلك 
حائل , ولو كؤخر ة اارحل سحت الصلاة على الصحيح من المذهب9©. قدمه فى 
الفروع وغيره . وجزم به فى الفائق وغيره . قال فى الفروع : وظاهره أنه ليس 
كسترة صلاة ؛ حتى يكني الحط . بل كسترة المتخللى . قال : و يتوجه أن مرادهم 
لا يضر بعد كثير عرفا »كلا أثر له فى مار أمام المصلى . وعنه لا يكنى حائط 
المسجد . نص عليه . وحِرم به جد » وابن تيم » والنائم » وغيرهم . وقدمه فى 
الرعابتين » والحاويين » وغيرهم. لكراهة السلف الصلاة فى مسحد فى قبلته حش 
وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة نحت مقام المصلى » واستحسنه صاحب 
التلخيص . وعن أحمد نحوه . قال ابن عقيل : يبين صحة تأو يلل لو كان الحائل 
كآخرة الرحل : لم تبطل الصلاة بمرور السكلب. ول وكانت النجاسة فى القبلة كهى 
حت القدم لبطلت . لأن يجاسة الكلب 1 كد من نجاسة الخلاء » لغسلها بالقراب 
قال فى الفروع : فيازمه أن يقول بامط هنا . ولا وجه له . وعدمه يدل على الفرق . 
1 ارا لمرو اسار اموت : أن الع فى النهى عن انغاذ 


الأنياء والصالحين . وأنه مهما امخذت حوائل منجدر أونص ب أو نحوها لابدسم الصلاة 


لكوع ل 


فائرمَ : لو غيرت مواضع النهى بما يزيل اسمها » عل الجام داراً » ونش 
المقبرة » وحو ذلك : سحت الصلاة فيها ميلاعتو بي النعي و52 فول : 
لا تصح الصلاة . 
.قلت : وهو بعيد جدا . 

. فوائر : تصح الصلاة فى أرض السباخ » على الصحيح من المأهب . نص 
عليه . قال فى الرعاية : مع السكراهة . وعنه لا تصح . قال فى الرعاية : إإنكانت 
رطبة . ثم قال : قلت مع ظن نجاستها . وعنه الوقف . 

وتكره فى أرض الكسف . نص عليه » وتكره فى مقصورة نحمى . نص عليه . 
وقيل : أولا » إن قطءت الصفوف . وأطلقهما فى الرعاية . 

وتكره فى الرسّى . وعليها ذكره الأمدى » وابن حمدان » وابن تمي » وصاحب 
الحاوى وغيرهم . وسئل الإمام أحمد . فقال : ما سمعت فى الرحى شيئاً . 

. وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما » من غير كراهة » على الصحيح من 
المذهب . وعنه تكره . وعنه : مع صور. وظاهر كلام جماعة : بحرم دخوله معها . 
وقال الشيخ قن اذى وتنا مسد كل القيو وقال وشت يلكا لاجد . 
٠‏ وليس لم منع من يعبد الله . لأنا صالحناهم عليه تكلارق التروع فى الواية . 
قوله ( ولا ١تصح‏ القريضة فى الكنيَة وَلآعى ظبرهًا ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطم به كثير منهم ٠.‏ وهو من 





المفردات . وعنه تصح . واختارها الأجرى » وصاحب الفائق . 
فالرتانم 
إصراهما : لو نذر الصلاة فيها : مت من غير نزاع أعلمه » إلا توجبباً لصاحب 
الفروع بعدم الصحة من قول ذكره القاضى فيمن نذر الصلاة على الراحلة ؛ لاتصح 


تائم د و وضوعل منتبى البيت » بيت ك إنه ل ببق .وراءه منه ثىء 2( أو 


اباوج ل 


صلى خارجه لكن سحد فيه : حت صلاة الفر يضة والحالة هذه » على الصحيح 
من المذهب . نص عليه . وجزم به فى الحرر . وقدمه فى الفروع » والجد فى شرحه» 
والحاوى . وقيل : لا تصح . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وإليه ميل الْجد فى 
شرحه » وصاحب الحاوى . وأطلقهما فى الختصر » وابن تم » والرعاية . 

قوله ( وَتَصح الثافلة إذَا كآن ين يديه عي مثا ) . 

الصحيح من المذهب : صحة صلاة النافلة فيها وعليها » بشرطه مطلقاً . 
وعليه جماهير الاصحاب . وعنه لاتصح مطلقا . 

قلت : وهو بعد . وعنه إن جهل النههبى صحت » و إلا لم تصح ٠‏ وقيل : 
لا تصح فيها إن “تقض البناء وصبى إلى موضعه . وقيل : لا يصح النفل فوقها . 
ويصح فبها . وهو ظاه ركلام ان حامد . وصححه فى ات 

ولايصح نفل فوقها فى الاأصح . و يصح فيها فى الاأصح . وهو ظاه ركلامه 
فى الخلاصة . فإنه قال : وويصلل النافلة فىالكعبة » وكذا فى المنور . 

ف :ظاهر قوله « إذاكان بين يديه شىء منها ) أنه وأولم يكن 3 يديه 
شاخص منها : أنها تصح. واعل أنه إذاكان بين يديه شاخص منها : حت صلاته . 
والشاخ ص كالبناء » والباب المغلق » أوالمفتوح » أو عتبته امرتفعة . وقال أبو الحسن 
الأمدى : لايجوز أن يصلى إلى الباب إذا كان مفتوحاً . 

وإن لم يكن بين يديه شاخص منها فتارة يبقى بين يديه شىء من البيت إذا 
سحد » وتارة لا يبقى شىء » بل يكون سجوده على منتهاه . فإن كان سحوده 

على منتهى البيت » نحيث إنه لم يبق منه شىء : فهذا لا تصح صلاته قولا واحداً » 
بل هو إجماع . 

وإن كان بين يديه شىء منها إذا سجد » ولسكن ماتّم" شاخص . فظاه ركلام 

المصنف هنا الصحة . وهو أحد الروايتين فى الفروع » والوجهين لأ كثرم . وعبارته , 


؟* الإنصاف ‏ ح ١‏ 


ةع د 


فى الهداية » والكافى » وغيرها كذلك . وهو ظاهر ما قدمه فى الرعاية الصغرى . 
واختاره الصنف ف المغنى » والمجد فى شرحه » وابن عبم ؛ وصاحب الحاوى الكبير» 
والفائق . وهو المذهب على ماأسلفناه فى الخطبة . 

والرواية الثانية : لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يدبه شاخص . وعليه . 
جماهير الأصحاب . قال فى امغنى » والشرح : فإن لم يكن بين يديه شاخص » 
أوكان بين يديه آجر معبأ غير مبنى » أو خشب غير مسمور فبها . فقال أحابنا : 
لا تصح صلاته . قال الجد فى شرحه » وصاحب الحاوى : اختاره القاضى . وهو 
ظاه ركلامه فى يذكرة ابن عبدوس » والمنور ٠‏ فإنه قال « ويصح النفل فى الكعبة 
إلى شاخص منها » وهو ظاه ركلامه فى الوجيز . فإنه قال « وتصح النافلة باستقبال 
متصل بها » وأطلتهما فى الفروع ؛ والمجد » والتلخيص » والرعاية الكبرى » 
وابن مم . 

شوائر 


ابرُوَلِى : لا اعتبار بالأجر المعبأ من غير بناء » ولا اللحشب غير المسمور » 





ونخو ذلك . ولا يكون ذلك سترة . قاله الأحماب . قال الشيخ تتى الدين : و يتوجه 
أن يكتق بذلك با يكون سترة فى الصلاة . لأنه ثىء شاخص . 

التائيَ : إذا قلنا « تصح الصلاة فى الكعبة » فالصحيح من المذهب : أنه 
00 أ كثر الأسماب . وعنه لا يستحب . وقال القاضى : تكره 
الصلاة فى الكعبة وعليبا . وتقله ابن تمبم . ونقل الأثرم : يصلى فيه إذا دخله 
وجاهه كذا فعل النى صلى الله عليه وسلٍ . ولايصلى حيث شاء . ونقل أوطالب : 
قوم كا قام البى صل الله عليه وس بين الاسطواتنين . 


المَالت : لوتقض بناءالكعبة » أو خر بت -والعياذ باللّه تعالى_صلى إلى موضعها 


ساووع ل 


دون أنقاضها . وتقدم فى النفل وجه بعدم الصحة فيها حال نقضها . وإن صححناه » 
ولوكان البناء باقياً . وأما التوجه إلى الجر : فيأتى فى أثناء الباب الذى بعد هذا . 


وإلى هنا تقف بالياء الأول . وقد تم طبعه بمطبعة السنة الحمدية فى غرة 
ذى الحجة الحرام آخر شهور سنة 167/5 من هحرة خاتم المرسلين صلى الله عليه 
وعلى آله وسل . 

وقد سمح على أقصى ماتبلغه طاقة الحريص . 

الله السثول » أن بوفق ويعين على طبع الجزء الثانى الذى سيكون أوله 
« باب استقبال القبلة 6 إن شاء الله تعال . 

والجد لله أولا وآخراً . وأفضل صلواته وتحياته المباركات عل خير خلقه ؛ 
وصفوة رسله إمام المهتدين محمد وعلى آله أجمعين . 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
م#ء املف 


بيحناة 

قد اعتمدت فى طبع هذا الكتاب القى على نسختين معتبرتين » مقروءتين 
على موثوقين من جهابذة المذهب وعلمائه الحققين . 00 

١‏ - نسخة حضرة صاحب الفضيلة والسماحة الشيخ عبد الله بن حسن 
آل الشيخ رئيس القضاة بالمملكة العر بية السعودية . وهى تق فى ستة أجزاء محتوى 
كل جزء على 78 ورقة تقريباً من القطع المتوسط . وهى حديثة عهد بالكتابة . 
وكاتبها طالب عل متوسظ . هو عبد المززيز بن عبد الله بن عبد العز يز العنقرى . 
فرغ من كتابتها بوم الثلاثاء الخامس من شعبان سنة ١8”‏ هحرية . ٠‏ 

وفسها زيادات كثيرة على النسخة الأخرى . قد أبر زتها بوضعها بين مربعين[ ] 

؟' ‏ مصورة عن نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث باستامبول . محفوظ 
أصل هذه المصورة بإدارة الثقافة التابعة لامعة الدول العر بية . ع دنم 4 
وقد عاوتى على تصو برها ٠‏ الأخ النحيب الأستاذ قوّاد السيد أمين كس 
الخطوطات بدار الكتب المصرية . 

وتقع فى ثلاثة أجزاء ضخمة .. كل جززء منها فى. 4»” ورقات من القطع : 
الكبير . فى كل صفحة #” سطراً » باللخط الدقيق الجود . وكتبت فى القرن 
التاسم . وهى غاية فى الدقة والصحة والإتقان . 

ومن ثم اعتمدتها أصلاً للطبع . وفيها كذلك بعضن زيادات على نسخة سماحة 
الشيخ عبد الله . ولكنها قليلة . 

وقد احتبدت أعفم جهد وأشقه فى دقة تصحيح الكتاب ومراجعة مابشكل 
منه على مراجعه مثل المغنى وكشاف القناع والشرح السكبير وغيرها .. 

وصمحت لان على نسخة خطية جيدة محفوظة بدار الكتب ا 
تفضل فأعارنيها الا خ الشيخ أ بوالوفا المراغى مدير المكتبة يارك الله فيه . 

وأسأل الله المعونة والتوفيق على الإتمام . وصل الله على خاتم المرسلين مد 


دقفعدةه 


. 


فيرس 


الجزء الاول من الإنصاف 
ال موضو ع ضفعدة الموضو ع 
مقدمة الحقق 4 الماء الكثير النحس إذا زال تغيره 
بيان مصطلحات الصنف فى كتابه | م4 تقدير القلتين 
مراجع الكتاب اشتباء الماء الطاهر بالنجس 
طريقة الشارح فى الكتاب ٠‏ | هما اشتباه الماء الطاهر بالطبور 
كتاب الطبارة. 1 
, ابا اشتاه الشاب الطاهرة بالئحسة 
باب المناه اعت / 1 01 5 1 
2 شنشاه احتثة با حئسة 
تفريف الطبارة لقة وقترها 0 
١‏ وبر باب الآنة 
اكه آنة ااذه والفصة والضب 
30 آنة الذهب والفصة والط 
حي الماء السخن بنجاسة ا 
و ٠م‏ الوضوء من آئية الذهي والفضة 
الماء إذا تغير أحد أوصافه ا ال 
الماء الستعمل العا من الو 
با .اسع 2.200 |4لم شيابالكفار وأواز 
اليل بده قبل غسلبا ثلاثا 5 الايطهر - 595 
الاء الطاهر غير المطبر 4م 5 كول 
حك الماء ا الو سد ١‏ 
فنه الح »هه حزء المتة من اللان والانفحة 
الما الذدى أزللك به النحاسة َه باب الاستنحاء وآدايه : 
الماء الذى اخلت امرأة بالطبارة منه | ٠١5‏ مق يتعين الاستنحاء بالماء؟ 
معنى خلوة المرأة. بالماء 8 مابمحوز الاستجار به ومالا موز . 
- الماء الطهور إذا خلط عستعمل | ١١4‏ الوضوء والتبمم قبل الاستنحاء 
الماء القايل الراكد إذا خالطته نمحاسة | ١١7‏ باب السواك وسنة الوضوء 
الماء القلل الجارى إذا خالطته محاسة | « وقت السواك ومواضعه 
الماء الكثير إذا خالطته محاسة 2 | و١١‏ مايستاك به . 
الماء النجس إذا انضم إليهماء طاهركنير | ٠١#‏ الختان 


/ 


4 
1 


1 


الموضو ع 
سنن الوضوء 
التسمية 
غسل الكفين ثلاثا 
النداءة بالمضمضة والاستنشاق 
والمبالغة فهما 
مخليل اللحية 
ليل الأصابع 
لاون 
أخذ ماء جديد للاأذنين 


باب فرض الوضوء وصفته 


ترتيب الوضوء على ماذ كر الله تعالى 
الموالاة ٠‏ 
النية شرط لطبارة+طسدث كلها 
ل 

المضمضة والاستنشاق واجبان فى 
الطهارتين ش 

غسل الوجه و محديده 

غسل اليدين إلى المرققين 

مسح الرأس وصفته 

غسل الرجلين مع الكعبين 
الاستعانةفى الوضّوء وتفخشيف ف أعضائه 
باب مسح الخفين 


١‏ شروطه 


مدته لمسافر والمقم 
باتع 

المسح على العامة والجورب 
المسح على الجبيرة 

ماينتقض المسح على الخحفين 


الموضو ع 
نواقض الوضوء 
الخارج من السبيلين 
خروج النجاسات من سائر البدن 
زوال العقل إلا النوم اليسير جالساً 


أو قاتما 


مس الذحكر بيده 

مس المرأة بشهوة 

غسل الميت 

أكل لم الجزور 

الردة عن الإسلام 

مامحرم على الحدث فمله 

:| لفطك 

باب الغسل 

موجياته 

خروج الى الدافق بلذة 
التقاء الختانين 

إسلام الكافر 

لوت والحيض والنفاس 
أحكام من وجب عليه الغسل 
الأغسال الستحبة 

عن ميك 

باب التيمم 

فر وال 

لو جرح بعض أعضائه 
نسيان التيمم الاء يموضع يمكنه 
استعاله . 

فلقد الطبورين 

مامحوز الهم به وما لامحوز 


صفحة 
يفخ 
ان 
الملكق 
.ع 


كس 
ل 


اللموضوع 
فرائض التيمم 
مبطلات التيمم 
صفة التيمم 
خوف فوات المكتوية والجنازة 
لاحر التيمم 
باب إزالة التحاسة 
تطبير حاسة الكلب 
تطبر الأرض النجسة| 
استحالة ار إلى خل ونخليلها 
لاتطبر الأدهان النجسة 
خفاء موضع النجاسة 
تطبير بول الغلام الذى لم يأ كل 
الطعام . | 
تطبير أسفل الخف والحذاء 
مابعق عنه من النحاسات 
الدماء الطاهرة الختلف فبا والمتفق 


طبن الشوارع 
لابنحس الأدى بالموت 
ما لائفس له سائلة لا ينجس بالموت 
بول مايوٌ كلحم وروثه ومنيه طاهر 
مى الأدى 
رطوية فرج الرأة 
بح اليا والعدر 
سؤر المرة 


سه ع سس سدم ماب سج سمب جمس تسب وس سمس ته ممت ممع سد مساج ع عه عه مس ا سس .سس كك 
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0 


الموضو ع 
أقل سن -محيطن له الرأة وأ كثره 


ف أقل طلسن وأ كاه 


العداة احن 
استحاطة العتادة 

من نسيت عادتها أو موضعها 

تغير العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر 
أو اتتقال 

2 الستحاضة ش 

أحاب الأعذار الدائمة من سلس 
البول والذى والريع الخ 

النفاس 

لو ولدت من غير دم الخ 

الطهر الذى بين الدمين طهر يسح 
هل بمحوز شرب دواء لاسقاط 
نطفة ؟ 

من استمر دمها مخرج من ها بقدر 
العادة الخ 

مق أول نفاس من التوأمين ؟ 

لو رأت الدم قبل ولادتها ومين 
يثبت حه النفاس بوضع ثىء فيه 
خلق إنسان 

"كنات الصلاة 

معنى ( الصلاة » لغة وشرعا 

مق فرضت الصلاة 

على من نجب.؟ 

يجب على النائم والسكرانوالغمىعليه 


صفحة 
وم 
لحان 
0 
دن 
0 
وم 


عم 

مو 

لإيوم 
»2 


0 


حرم التأخير إلى وقت الضررة 


إن تركبما أهل بد قوتلوا 


(ح) 


الوضوع 
لا بجحب على كافر 
الرتد يقغى مافاته إذا أسم 
ماذا تبطل الردة من العبادات ؟ 
هل يقضى الرتد الزكاة إذا أسلم ؟ 
هل يازم المرتد إعادة الح ؟ 
لا يجب الصلاة على مجنون 
إذا صلى الكافر حكم بإسلامه 
لا بحب على صى 
مق يؤمر الصى مها ؟ 
إن بلغ فى أثنائها ء أو فى وقتها 
أعادها . 
هل يازم الكافر إعادة إسلامه إذا 
اسل ؟ 
الأعذار البيحة لتأخيرها عن وقتها 
مجوز تأخيرها إلى آخر الوقت 


لو مات من جازله التأخير قبلالفعل 
إن تركها تهاوناً وجب قتله 
الامام أو ناشه هو الذى يدعو تارك 
الصلاة 

لا يقتل حتى يستتاب 
لا يكفر بترك ثبىء من العبادات 
غير الصلاة 

هل يقتل حداً أو كفرا ؟ 
باب الأذان 

هل الأذان أفضل أو الإقامة ؟ 
همامشروعانالصلوات الس للرجال 
هما فرض كفاية 


صفحة 
ةءغ 
6 
5١‏ 
وف 
:5 
م 
حلكف 
كا 
/اا 


52 


١ 
1 
اوخحد‎ 
2 
1: 
كع‎ 
5 
5 
2 


الموضو ع 

لا محوز أخذ الأجرة علهما 
إن تشاحوا فأهم يقدم ؟ 
الأذان حمس عشر ة كلة . لاترجيع فيه 
الإقامة إحدى عشر كلة 
يترسل فى الأذان ومحدر فى الإقامة 
يؤذن قاعاً 

« متطبراً 
يلتفت عند الجيعلتين ولا يستدير 
مجمل إصبعيه فى أذنيه 
برفع ووجبه إلى السماء 
بقم من أذن فى موضع أذانه 
لا يصح الأذان إلا مرتبا ٠‏ 
تتكيس الأذان والسكوتالطويل » 
والكلام الحرم 
إذا ارتد فى الأذان أبطله 
لا يؤذن قبل دخول الوقت » إلا 
للفجر 
بحاس بعد أذان الغرب جلسة خفيفة 
الأذان والإقامة عند الجع وللفوائت 
أذان الميز للبالغين 
أذان الفاسق والملحن 
إجابة المؤذن واليعلتين 
هل بحيب القارىء والطائف والمرأة 
والمتخلى ؟ 
إجابة الإقامة 
واه 2 المحمود . صوابه متكرا 
لامخرج من السجد بعد الأذان 


.مغ لا يؤذن قبل الراتب إلا بإذئه 


(ط ) 


صفحة الموضو ع 
« عاذا ينادى الكسوف والاستسقاء 
والعيد ؟ 
.ومع باب شسروط الصلاة 
«. أوطا د<ول الوقت 
« الصلوات المفروضات حمس . أولها 
الظير 9٠‏ 
مق تؤّخر الظبر ؟ 
هل تؤخر فى الغم ؟ 
العصر مى الوسطى . ووقتما 
آخر وقت. العصر اصفرار الشحس 
9 سق وقت الضرورة إلى الغروب 


مغيب الشفق الأحمر 

الأفضل تعجيلبا إلا ليلةجمع لقاصدها 
«. وقت العشاء من مغيب الشفق إلى 
تلك اليل 

وقت الضرورة إلى طلوع. الفحجر 
تأخيرها أفضل مال يشق 

« النوم قبلبا والحديث بعدهاء 
ونسميتها بالعتمة 

تعجيل الفحر أفضل 

«. لس للفحر وقت ضرورة 


6ع من أدرك تكبيرة الاحرام من صلاة 
فى وقتها أدركها 
غ5 ماذا يصنع من شك فى الوقت 


« إن أخيره مخبر عن بين قبله 
05 إن كان عن ظن لم يقبله 


صاحة الموضووع 

5 من أدرك من الوقت قدر تكبيرة » 

إن بلغ صى أو أسل كافر » أو أفاق 

مجنون » أو طبرت جائض 

لزوم قضاء الفوائت على الفور 

مع بلزم القضاء مرتيا 

« الأولى ترك السنن الرواتب 

8 إن خشى فوات الحاضرة 

هغ أو نى الترتيب 

لو نسى صلاة من بوم وجبل عينها 

باغ غ باب سئّر العورة' 

2 وسترها عن النظر با لاصف الشرة 

م يسثر العورة فى الضصلاة عرنف 
نفسه وغيره 

غ4 عورة الرجل والأمة مابين السرة 

والركبة 

66١‏ عورةالخنى 

؟هغ الحرة كلها عورة حق ظفرها 

وشعرها إلا الوجه 

أم الولد والمعتق بعضيا كالأمة 

إن اقتصر على ستّر العورة أجزأه 

إذا كان على عاتقه ثثىء من اللباس 

اتكشاف إسير لايفحش من العورة 

لاسطل .الصلاة 

١ /أهع‎ 


2*2 


د 
4 


كمع 


مرا 


يك 


اموضوع 

من لم بحد إلا مايستر عورته سترها 
من لم بحد إلا ماسر بعض عورته 
من بذلت له سترة لزمه قبولها إلا 
إذا كانت عارية 

كف سل عادم النترة؟ 
إن وجد السترة قرسةفى أثناء الصلاة 
يصلى العراة جماعة 
لوكانت السترة لواحد ماذا يفعل 
مع غيره ؟ 
بكره السدل فى الصلاة 

« أاشتال الصماء 

«. تغطية الوجه والتلم على الفم 
والأنف , وشد الوسط عا بشبه 
الزنار . 
يكره إسبال ثوبه خيلاء 
فوائد فما بكره فى الصلاة 
فى طول الثياب والا كام للرجل 
والرأة » وما يكره من الثباب . 
والتشيه بالاعاجم 
لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان 
لا يجوز لبس ثياب الحرير وما غالبه 
حرير 
بحرم لبس المنسوج والمموه بالذهب 
إنت. لبس الحرير لمرض أو حكة 
أو فى الحرب 
ماذا علىولى الصى إذا أليسه الحرير؟ 
يباح حشو الجباب والفرش بالحرير 
« العم فى الثوب 


المرضو ع 
لبس العصفر 
فوائد تتعلق با بباح منها وما يكره 
باب اجتناب النجاسات 
اجتناب النحاسة شرط لصحة الصلاة 
إن طين الأرض النحدسة أو سط 
عللها شيئاً 
إن صلى على مكان طاهر من بساط 
طرفه تجن 
إذا وجد عليه نجاسة بعد ماصلى 
حم العاجز عن النجاسة حم الناس 
لو حمل قارورة فهها نحاسة أو محوها 
إذا جير ساقه بعظم بحس 
إن سقطت سنه فأعادها محرارتها 
الأماكن التى لاتصح الصلاة فنا » 
كالمقيرة ومحوها 
ماهى أعطان الإبل ؟ 
امحل المغصوب 
الجزرة والمزبلة وقارعة الطريق 
الصلاة فى الدبغة 
إن حدث المسجد بعد المقيرة » 
أو العكس 
صلاة المعة فى الطريق والأرض 
المغصوبة 
هل يصلى إلى القيرة ؟ 
الصلاة فى الأرض السبخة » وفى 
الكنيسة 
لاتصح الفريضة فى السكعبة 
صلاة النافلة فى الكعبة وعلها 


سن 


